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الجزء انامس 3 باب الجمعة 


#إباب الجمعة 4 
بتتليت الميم وسكونها (هي فرض) عين (ِيُكمَرٌ جاحدُها) للبوتها بالدليل القطعي 
كما حَمَقَهُ "الكمال" (وهي فرض) مستقلٌ إلى من الظطلهر» 0 
«اباب الجمعة 4 


مناسبيةُ للسفر أن ني كل منهما تتصيف الصلاة تعدا لعارض لكنّه هنا في خماص وهو 
الظهرٌ وفي السّمر في عام وهو كل رباعيّة فلذا قم 
نحن رقولة: بالدليل القطعي) وهوقرولة تعالى :ياي لذن مَاممْوَ داوف 
لِلصَّلَرة ميو الْجْمْعَةَفاسَعَو نتوا4 الآية [الجمعة 4 ]» وبالسنةٍ والإجماع. 
45> (قولُ: كما حقَمَهُ "الكمال””") وقال بعد ذلك: ((وإنما أكثرنا فيه نوعاً من الإكثار 
لما نسمعٌ عن بعض اممهلة أَنّهِم يبون إلى مذهب النفية عدم افراضهاء ومدشاً خاطههم قولٌ 
"القدوري"270: : ومن صلَى الظهر يوم الجمعة في منزله ولاعذرٌ له كُرِةَ وجازت صلائةٌ» وإاأراد: 
حَرْمَ عليه وصحَّت الظهرٌ لما سيأتي)). 
4ه>ى (قولة: كد من الظّهر) أي: لأنّه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظهر» من ذلك 
قله ول: ررمّن ترك الجمعة ثلاث مرت من غير ضرورةٍ طبّع الله على قلبه» رواه "أحمد” 
والجاكم و صحّحَه1"» فيعافَبٌ على تركها أشدّ من الظّهره ويناب عليها أكثرٌ ولأنّ لها شروطاً 
ليست لاظهر تأمّل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 7١/5‏ بتصرف يسير 


(1) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ صلاة الجمعة 111/1 

(؟) أخرجه أحمد 077/0 والحساكم 488/9 كتاب التفسير وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ وواففه الذَّهبِيَّ 
وأحرجه النسائي 88/7 كتاب الجمعة ‏ باب التشديد ف التخلف عن الجمعة؛ وابن ماجه(77١١)‏ كتاب إقامة 
الصلاة - باب فيمن ترك الجمعة من غير عذرء وقال البوصيري في "الزوائد": هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» 
وأورده الهيئميّ في "المجمع" ١17/7‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. من حديث أبي قنادة ذه مرفوعاء 
وف الباب عن جابرء وأبي اللنعد المسمْري رضي الله عنهما. 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


ممم ان 


وليست بدلا عنه كما حير الباقاني”" ا'ميزيًاً لد "سر الدين ابن الشحة") وق 
"البحر" : ((وقد أفتيت مرا رأ بعدم صلاة الأربع بعدها بي آخر ظهر وف اعتقاد 
عدم فرضيّة الجمعة))» وهو الاحتياطً في زماتناء وأا من لا يُحافُ عليه مفسدةٌ 
منها فالأولى أن تكون ف بيته خجفية. 


(ويشترط لصحَّتها) سبعة أشياءَ: الأَوَّلُ (المصرٌ وهو تامو مام الم مع ا 


0٠+٠١‏ (قولة: وليست بدلاً عنه إلخ) تصريحٌ مفهوم قوله: ((وهي فرضٌ مستقلٌ»» لكنّ 
هذا مُخَالِفٌ لِما قدَمَه' "المصنف" في بحث النيّة من باب شروط الصلاة» وعبارتة مع الشرح: 
((ولو نوى فرض الوقت مع بقائه جاز إل في اللجمعة؛ لأنها ببدل» إلا أذ يكون عنده في اعتقاده 
ألما رحن ارفك حماقو ران لبج سا ل 

وكتبنا هناك7© عن "شرح المنية": ((أنّ فرض الوقت عندنا الظهرٌ لا الجمعة ولك قدأ 
باللجمعة لإسقاط الظهر» ولذا لو صلّى الظهرَ قبل أن تفوت الممعةٌ صخت عندنا خلافاً ل ”زفر" 
و"الثلائة" وإ حرم الاقتصارٌ عليها)) اه. 

والحاصل: أن فرض الوقت عندنا الظهرٌ؛ وعند "زفر" الجمعة كما صرح به في "الفح "20 
وغيره فيما سيأتي", حتى الباقاني” فق "شرح الملتقى": وما ما نقلَهُ عنه فلعلهُ ذكَرَهُ في في "شرحه" 


على "النقاية" وعا ذكرناه ظهر 1 
ركححم (قولة: وف "البحر"0 إلخ) سيأتي 2 الكلام على ذلك عند قسول التق" 
((وتُودّى في مصر وأحار رامع كثيرة)). 


هدم (قولة: ويشْترَطُ إلخ) قال في "النهر”": ((ولها شرائط وحوسي وأداءء منها ما هو 


0 48م "در". 

(؟) المقولة [50754] قوله: ((لأنها بدل)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 75/9. 

(4) المقولة [5150] قوله: ((لأن وحوبه عليه بآحر الوقت)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١01/7‏ بتصرف 
(5) صاحك "در". 

(07)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/إب. 


الجزء الخامس 5 باب الجمعة 


ما لا يَسّعْ أكبرٌ مساحده أهلّهُ المكلّفِين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاى "محتبى" 
لظهور التواني ف الأحكام 0001 |[ ز [ ز ز [ 1 1 1 11 


ف المصلّي» ومنها ما هو في غيره» والفرق أن الأداء لا يصحٌ بانتفاء شروطه؛ ويصحٌ بانتفاء شروطر 
الوجوبء ونظَمها بعضّهم فقال: 
0 52 2 0 5 
وحر صحيح بالبلوغ مذكر مقيم وذو عقل لشرط وجوبها 
ومصرٌ وسلطانٌ ووقت وخحطبة وإذنٌ كذا جمعٌ لشسرط أدائها)) 
3 


"90 عن "أبي الشعود"”. 

84> (قولة: ما لا يَسَعْ إلخ) هذا يصدُقُ على كثير من القرى» "ط"0". 

85 (قولهُ: المكلفين بها) احترّرٌ به عن أصحاب الأعذار مشل النساء والصّيان 
والمسافرين» اليل ا"(4) عن "'الفهُستاني)"0, 

60 (قولة: وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال "أبو شجاع": ((هذا أحسن ماقيل 
فيه))» وفي "الولوابجيّة”: ((وهو صحيح))» "بحر””. وعليه مشى ف "الوقاية" ومن "المختار" 
و"شرحة"0 وقدَّمَهُ في متن بن على القول الآحر وظاهرة ترجيحةٌ وأَيِدَهُ أضدر 
الشريعة”””'" بقوله: (الظهور النُواني في أحكام الشرع سيّما في إقامة الحدودٍ في الأمصار)). 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .572/1١‏ 

22 "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,7311/١‏ 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 772/1١‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .774/١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة 1501/1. 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق ١7ب‏ 
(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 185/9. 

(8) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .41/١‏ 

(4) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .13//١‏ 

)٠١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 1/1 (هامش "كشف الحقائق"). 
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وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض 200 


ككل (قوله: وظاهرٌ المذهب إلخ) قال في "شرح المنية"”©: ((والحدٌ الصحيعٌ ما اختارة 
"صاحبٌُ الهداية””": أنه الذي له أمي” وقاضٍ ينهد الأحكامً ويقيم م الحدوة وتريف "صدر 
الشريعة"”2 له عند اعتذاره عن "صاحب الوقاية"» حيث اغتار الحد المتقدم بظهور التواني 3 
الأحكام ميف بأ المراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في "التُحفة" عن "أبي حنيفة" : أنه 
بلدةٌ كبيرة فيها مكلك وأسواق» ولها رساتيق» وفيها وال يَقِرُ على إنصاف المظلوم من الظالِم 
بحشمته وعلمه أو علم غيره» يرحعٌ الناس إليه فيما يقح من الحوادث؛ وهذا هو الأصمّ اه. إلا أن 
"صاحب الهداية" ترك ذكر السك والرساتيق؛ لأنّ الغالب أن الأميرٌ والقاضيّ الذي شأنهُ القدرة 
على تنقيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكوثٌ إلا في بلدٍ كذلك)) اه. 


عن ء- 


ركحكم (قوله: له أمير وقاض) أي: مقيمان» فلا اعتبارٌ بقاضٍ يأني أحيانا يُسمّى قاضي الناحيق 


اباب الجمعة4 

(قولةُ: فلا اعتبار بقاض يأني إلخ) لك ذكر "ط" فيما يأتي عند قوله: ((وجَارتُ عمنى في الموسم 
إلخ) ما نضّه: ((وعلى المعتمدٍ تصيرٌ مصراً في يام الموسم وقرية ي غيرهاء قال في ”الفتح": وهذا يفيك 
أن الأولى في قرى مصرّ أن لا تصمٌ فيها إل في حال حضور المتولي» فإذا حضر صحِّتء وإذا ظعَنَ 
امتنعت)) اه. وما في الفتح". ((وقد وقَعّ الشلكُ ف بعض قرى مصرّ مما ليس فيها وال وقاض نازلان 
بهاء بل لها قاض ب يسمى قاضي الناحية ‏ وهو قاض يتولّى الكسورة بأسرهاء فيأتي القرية 
أحياناً فيفصل ما احتمع فيها من التعلقات وينصرف ‏ ووال كذلك هل هي مصرٌ نظراً إلى أن لها والياً 
وقاضياً أو لا نظراً إلى عدمهما بها؟ والذي يبغي اعتبارٌ كونهما مُقِيمَين بها إلخ؛ لكنّ ظاهر قولهم: 
كل موضع إلخ بإطلاقه عدم اشتراط الإقامةع). 

)١(‏ "شرم المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صء 5 ه51 هل باختصار. 


(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 85/1. 
5) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 8١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


الو الخافتق. .اتع نت حم #را التببتتحا حك ابا افيه 


يَقَدِرٌ على إقامة الحدود ال امي ا 


ولم يُذكر المفتي اكتفاءً بذكر القاضي؛ لأنّ القضاء في الصدر الأول كان وظيفة المحتهدين» حتّى لو 
لم يكن الو الي والقاضي مفتياً اشتر طَّ المفتي كما ف "الخلاصة””» وفي "تصحيح القدوري": ((أله 
يُكتفى بالقاضي عن الأمير))» "شرح الملتقى””". قال الشيخ "إسماعيل”: ((ثمَ المرادٌ من الأميرٍ من 
يحرس الناس ويمنُ المفسدين ويقرّي أحكامً الشرع؛ كذا في "الرّقائق”7”©» وحاصلَّهُ أن يقير على 
إنصاف المظلوم من الظالم كما فسرَهُ به في "العناية"00) اه. 

(55 (قولة: يقير إلخ) أفرَد الضميرَ تبعاً ل"الهداية"”" لعوده على القاضي؛ لأنّ ذلك 
وظيفته بخلاف الأمير لما مر”» وفي التعبير ب ((يَقلر)) رد على "صدر الشريعة"" كما علمتة 


4 


وثي "شرح الشيخ إسماعيل””'© عن "الدهاوي””": ((ليس المراذُ تنفيذٌ جميع الأحكام بالفعل؛ إذ 
الجمعة أَوِيمَتْ في عهدٍ أظلم النلس ‏ وهو 'الحجَّاجٌ" ‏ وإنّه ما كان ينقد جميعَ الأحكام, بل المرادُ 
-والله أعلم- اقتدارُهُ على ذلك)) اه. ونقَل مثلهُ في "حاشية أبي الستّعود"77© عمسن رسالة العلأمة 


)١(‏ في "الدر المنتقى": ((أو القاضي)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق0هإب. 

(©) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 177/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(؛) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 435/أ. 

(5) "الرقائق": لعله لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله. المعروف بابن الخرّاط الأزديّ الإشبيلي المكي 
(ت١8ده)‏ ("كشف الظنون" ١911/1ع"سير‏ أعلام النبلاء"١948/91١ء"فوات‏ الوفيات" ؟/65؟). 

(5) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 74/7 (هامش "فح القدير”). 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 815/1١‏ 

(8) ف المقولة السابقة. 

(9) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ ياب الجمعة 81/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 475 /ب. 

)١١(‏ لعله السيّد محمد بن عبد الله حميد الدين الكوالياري الدهلوي الهنديّ (ت54لاهءوقيل: .)47٠0‏ له شرح على 
"هداية المرغيناني” .("هدية العارفين"؟/185 "معحم المؤلمين "172/5). 

.511/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١١( 


مه 
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كما حرّرناه فيما علّقناه على "الملتقى'2"7. وفي "الفهُستاني": ((إِذْنُ الحاكمٌ ببناء 


الجامع في الرُستاق إن بالجمعة اتفاقاً على ما قالَهُ "الس رحسي"0)), 1 
"نوح أفندي "57 


أقول: ويؤيُّهُ أنه لو كان الإخخلالٌ بتنفيذٍ بعض الأحكام مُِلاً بكون البلد مصراً على هذا 
القول الذي هو ظاهرٌ الرواية لَرمَ أن لا تصمّ جمعة في بلدةٍ من بلاد الإسلام في هذا الزمان» بل 
فيما قبله من أزمانء فتعيّنَ كوث المراد الاقتدارٌ على تنفيذ الأحكام؛ ولكنْ يبغي إرادة أكثرهاء وإ 
فقد يتعدّرٌ على الحاكم الاقتدارٌ على تتفيذٍ بعضها لدع من وله وكما يقمٌ في أيّام الفضة من 
تعب سفهاء البلد بعضهم على بعض أو على الحاكم؛ بحيث لا يقدرٌ على تنفيذ الأحكام فيهم؛ 
لأله قادر على تنفيذها في غبرهم وفي عسكره على أن هذا عارضيٌ فلا يع ولذا لو مات الوالسي 
أو لم يَحضُرُ لفتنقه ولم يوجد أحدٌ من له حل إقامة الجمعة نصّبّ العامُّ لهم خطيباً للضرورة كما 
سيأتي" مع أن لا أمير ولا قاضي نَم أصلاء وبهذا ظهرَ حهل من يقول: لا تصحٌ ادمع في أيام 
الفتنةٍ مع أنّها تصمٌ في البلاد التي استولى عليها الكمَارٌ كما سنذكرة” فتأمّل. 

05 (قولة: كما حرّرناه إلخ) هو حاصلٌ ما قدَّمناه'”© عن "شرح المنية". 

5 (قولهُ: وف "الفهستاني" إلخ) تأبيدٌ للمعنء وعبارة "الفهُستاني"”©: ((وتقغ فرضاً 


(قوله: وتقعٌ فرضاً في القصبات) القصبة: القرية» "قاموس". 


)1١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الصلاة - باب الجمعة .107/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؟) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/9. 

() لعلها "فتح الحليل على عبده الذليل في بيان ما ورد في استخلاف الخطيب"؛ لوح بن مصطفى القُونَوِيّ الرومي 
ثم المصري (ت ١1١‏ ١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 0170/7 "لاصة الأثر" 08/4 4»"هدية العارقين" 498/7 وفيها: 
"فتح الحليل علىعبده الذليل في استخلاف اللبمعة"). 

() المقولة [11775] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

(ه) المقرلة [07] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

(1) المقولة [1191] قوله: (( وظاهر المذهب)). 

(0) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة 151-151١‏ 


الجزء الخامس 3 ياب الجمعة 


في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواقٌ» قال "أبو القاسم””: هذا بلا لاف إذا أَذِنَ الوالي 
أو القاضي بيناء المسجد الجامع ر أداء الجمعة؛ لأنّ هذا مُحتهّدٌ فيه فإذا صل به الحكمٌ صار 
مُجمَعاً عليه. وفيما ذكرنا إشارة إلى أله لا تحور في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومديرٌ وخطيب 
كماني "المضمرات' والظاهرٌ أنه ريد به الكراهةٌ لكراهة النفل بالجماعة, ألا ترى أن 
ف في "الجواهر": لو صلُوا في ي القرى لمهم أدام الظهر؟ وهذا إذا لم يتتصل + به حككٌ فإن في "فتاوى 
الديناري": إذا ين مسجدٌ في الرُستاق بأمر الإمام فهو أمرٌ باللدمعة اتفاقاً على ما قال 
"السرحسي")) اهف فافهم. والرُستاق: القرى كما في "القاموس"00, 
( تنبية ) 
في "شرح الوهبايّة"29: : ((قضاةٌ زماننا يحكمون بصحَّة الدمعة عند تجديدها ف مو موضيعة بأن 
يعلقَ الواقف عتق عبده بصحّة الدمعة في هذا الموط ؛ وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعي المعلق عتقة 
على الواقف المعلق بأنه علَّقَ عتقةُ على ص الجمعة في هذا الموضع؛ وقد صمت ووقعٌ العدق» 
فيُحكُم بعتقه, فيتضمّنُ الحكم بصم اجدمعة» ويدخلٌ ما لم يأتٍ من الجمّع تبعأ» له 
قال في "النهر'”©: ((وفٍ دحول مالم يأت نظ فتدبّر)) اه. 
أقول: اللحواب عن نظروٍ كَ 5 المكم بصم اممعة مني على كون ذلك الموضع علا لإقامتها 
فيه» وبعد ثبوت, صسّها فيه لا فرق فيه بين جمعة وجمعةء فتدبّر. وظاهرٌ ما مرا عن "الفهُستائي": 
((أن بحرّدَ أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكمٌ رافعٌ للحلاف بلا دعوى 
وحادثة)). وفي قضاء "الأشباه"3: 2 القاضي حكم كقوله: سَلَم المحدودٌ إلى المدّعي» 


7570/١ هو والله أعلم  أبر القاسم الصفار  انظر "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 
(؟) "القاموس": مادة ((الرٌرداق)).‎ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق45/أ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق44/ب. 

(د) في هذه المقولة. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب القضاء ص 9710/8 


قسم العبادات 16 حاشية ابن عايدين 


وإذا انُصّلَّ به الحكم صار مُجمعاً عليه» فليحفظ (أو فِناؤة) بكسر الفاء (وهو ما) 
حولَهُ (انصّل به) أو لا كما حرّرَهُ "ابن الكمال" وغيره إلأحل مصالِجي) كدفن 
الموتى وركُض الخيل» والختارٌ للفتوى تقديرة بفرسخ» ذكْرَهُ "الولوا )"00 

(و) الثاني (السلطاثٌ) ولو متغلباً 0 


والأمرٍ بدقع الدّين» والأمر بحبسه إلخ))» وأفتى "ابن نجيم": ((بأنً تزويج القاضي الصغيرة حكمٌ 
رافعٌ للحلاف ليس لغيرو نقظة)). 

(قول: وإذا أنَصّلّ به الحكمٌ إلخ) قد علمت أن عبارة 'القهُستاني" صريحة في أن 
برد الأمر رافعٌ للحلاف بناءً على أن برد أمره حكم. 

19م (قولة: أو لا) زادَهُ للإشارة إلى أنَّ قول "المصنف": ((ما انَصَلَّ به) ليس قدا 
احترا ازيّ كما في "الشرنبلالية"207. 

يحححح (قولة: كما حرّرَهُ "ابن الكمال") حيث قال: ((واعتيرٌ بعضهم قيدَ الاتصال» 
وقد ححطَةُ "صاحبُ الذخيرة" قائلاً: فعلى قول هذا القائل لا تحور إقامةٌ الجمعة يبخخارى في 
مصَلَّى العيد؛ لأنّ بين المصلّى وبين المصر مزارع» ووقعت هذه المسألة مره وأفتى بعضُ مشايخ 
زماننا بعدم الجواز» ولكنّ هذا ليس بصوابي. فإنّ أحداً لم يدكر جوارٌ صلاة العيد في مصلّى 
العيد ببخارى لا من المتقدّمين ولا من المتأخخرين» وكما أن المصر أو فناءه شرط حواز الجمعة 
فهو شرطٌ جواز صلاة العيد) اه. 

رهة+] (قولة: والمحتارٌ للفتوى إلخ) اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلّقَ الفِباءَ عن 
تقديره بمسافق وكذا عّرٌ المذهب الإمامٌ "حم" وبعضّهم قدَّرهُ بهاء وجملة أقوالهم في تقديره 
ثمانية أقوال أو تسعة: غلوةٌ ميلٌ ميلان, ثلاثقع فرسخ فرسخان, ثلاث سماعٌ الصوت» 


]/٠١ "الولوالمية": كتاب الطهارة - الفصل الثاني عشر في السفر وسحدة التلاوة إلخ ق‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ١719/١ (؟) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة باب الجمعة‎ 


سما الأذان؛ والتعريفُ أحسنٌ من التحديد؛ أله لا يوحدٌ ذلك في كل مصرء ولتاهتو سنب 
كبر المصر و صِغْر 3 

يأله: أن التقدير بغلوةٍ أو ميل لا يصمح في مشل مصرً؛ لأن القّرافة والّرب الي تلي باب 
النصر يزيد كل منها على فراسحٌ من كلّ جانبي» نعم هو تمك مدل بولاق7"» فالقولٌ بالتحديد 
بكسافة يُخَالِفٌ التعريف التقَقَ على ما صَّدَّقّ عليه بأنه المعَدُ لمصالح المصرء فقد نص الأئمّة على أن 
الفناء ما أعِدٌ لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدوابً وجمع العساكر والمخروج للرمي 
وغيرٍ ذلك» وأي موضع يُحَدٌبمسافةٍ يسم عساكرٌ مصر ويصلحٌ ميداناً للخيل والفرسان ورمي 
الل ادق البارود واعتبار المدافع وهذا يزيد على فراسيم؟! فظوَرَ أن التحديد بسب الأمصار» 
5-0 ع "تحفة أعيان الؤنى بصححَةٍ المممعة والعيدين في النينا" للعلمةٍ "الشرنبلالي"”7" وقد 
َم فيها بصمَةِ المممعة في مسحل سبيل علان الذي بناه بعضٌ أمراء زمانه» وهو في قناء مصرً 
بينه وبينها نْحرٌ ثلاثة أرباع فرسخ وشيء. 

مطلب في صِحَةٍ الجمعة بمسجا المرجة والصاحية في دمشق 

أقول: وبه ظهرٌ صحّها في تكيّة السلطان "سليم' بمرحة دمشق» وكذا في مسحده بصالحيّةٍ 
دمشق» فإنها من فناء دمشق بما فيها من التربة بسفح الحبل وإن انفصلتْ عن دمشق .مزارع لكنّها 
قربية؛ لأنها على ثلث فرسخ من البلدة, وإن اعيرّت قرية مستقلَة فهي مصرٌ على تعريفب 
"المصئف"؛ على أن مسجدها مبنيٌ بأمر السلطان؛ وكذا مسجدُها القديم المشهور مسجد الحنابلة 
الذي بناه الملل "الأشرف". وأُمره كاضي فى صيها على ما مت" تأئل. 


)١(‏ بولاق: قرية قريبة من الحيزة كانت تعرف .منية بولاق ثم عرفت ببولاق التكرور اه "الخطط التوفيقية الجديدة" 
.6٠‏ وهي حي من أحياء القاهرة الآن. 

(؟) انظر ”فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .755/١‏ 

(©) المقولة [515] قوله: ((وفي "القهستاني" إلخ)). 


اه 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


أو امرأة» فيجورٌ أمرّها بإقامتها لا إقامتها (أو مأمورة بإقامتها) ولو عبدا ولي عمل ناحيةٍ 


3 لقولة: أو امرأة) اعلم أن المرأة لا تكون سلطاناً إلا تغبا؛ لما تقدم”* في باب الإمامة 
من اشتراطٍ ل الذكورة في الإمام» فكان على "الشارح" أن يقول: ولو امرأة أي: ولو كان ذلك 
تغلب امرأة "ح”©. والمرادٌ بلمتغلب من فُقِدَ فيه شروطٌ الإمامة وإ رَضيِيَةُ القومُ وفي 
"الخلاصة””": ((والمتغلّبُ الذي لا عهد له أي: لا منشورَ له إِنْ كان سيره فيما بين الرعيّةٍ 
سيرة الأمراء ويّحكُمُ بينهم بحكم الولاة تحور الجمعة بحضرتهع)» "ببحر"00. اه "ط"0. 
(قولَهُ: بإقامتها) أي: إقامة الجمعة» وقولُةُ: ((لا إقامتها)) أي: لا إقامة المرأةٍ 
مطلبٌ في جواز استابةٍ النطيب 
75 (قولة: أو مأمورّة بإقامتها) أي: ع وشَيل الأمرّ دلالة قال ف "البحر"7: 
((ولا حفاء في أن من وض إليه أمرٌالعاة في مصسر لله إقاسّها وإ لم يُفوّضها السلطال إبيه 
صريحاً كما في "الخلاصة"0: والعبرةٌ لأهليّة النائب وقتّ الصلاة لا وقتّ الاستنابق» حت لاه 


الصبيّ والذمّيَ وفرّضَ إليهما الجمعة. فبِلعَ وأُسلَمَ لهما إقامتها؛ لأنه فرّضها إليهما صريماً بخلاف 


(قولة: اعلمْ أنّ المرأة إلخ) فيه تأمّلُ فإِنّ السلطان هو الوالي الذي لا واليّ فوقه» وقالوا: ولو عبداء 
وليس المرادٌ به الإمامٌ الذي هو الخليفة. 


ل 
5 "ع" 5 الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8م١٠١/أ‏ 

(") "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق7ه/ب. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 15/9 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .514.-59/١‏ 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8 ١١ب‏ 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١32/9‏ بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل اثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق17ه/ب. 


الجزء الخامس تميق , © اشتحسعتيببحتحت: :نأب انلسدة 


وق الوقن لافار الله رعرع قرز عرد احا 
أو) من جهة (نائبه هل بملكُ الاستنابةً في الخطبة؟ فقيل: لا مطلقاً) أي: لضرورة أؤأ 
لاء إلا أن يفيض إليه ذلك (وقيل: إن لضرورةٍ حار) ولا لا 000 


ماإذالم بصرحه لكنّ ظاهر "الخانيّة'”©: أنّ هذا قولٌ البعضء وأنّ الراحح عدمٌ الفرق لوقوع 
التفويض باطلا وعليه فالمعتي” الأهليّة وقت الاستنابة)») اه ملخصاً. 
قلت: لكنْ في "رسالة الشرنبلالي”7 عن "الخلاصة"”" ما نصّةُ: ((العبرةٌ للأهليّةٍ وقتَ 
إقامتها لا وقت الإذن بها وإن وقَعٌ ف بعض العبارات ما يقتضي خخلاقةم) اه. 
0١‏ (قولة: وإن لم نَجُرْ أنكحنةُ وأقضيفة) لأنهما يعتمدان الولاية؛ ولا ولاية له 
على نفسه فضلاً عن غيره» ولأنّ شرط القضاء لحري "وال 
(قولة: واعتلف إلخ) ليس ذلك اختلافاً بين مشايخ المذهب من أهل التخريج 
أو الترجيح» بل هو اتلافث بين للتأخترين في فهم عبارات مشايخ المذهب. 
.0 (قولة: هل يَملِكُ الاستنابة) أي: بلا إذن من السلطان» أمّا بالإذن فلا حلاف فيه. 
(قولة: فقيل: لا مطلقا) قائلهُ "صاحبُ الدرر”© حيث قال: ((إنّ الاستخخلافَ 
لايور للخطبة أصلاًء ولا للصلاة ابتداء بل بعدّما أحدّث الإمام إل إذا كان مأذوناً من السلطان 
بالاستخلاف)) اه 
زلالامم (قوله: وقيل: إن لضرورةٍ حارٌ إلخ) قائلهُ "ابن كمال باشا" حيث قال: ((إن كان 
ذلك لضرورةٍ كشُغلِهِ عن إقامة الجمعة في وقنها جاز التفويضُ إلى غيره» ولا ل))» أي: وإ 
لم يكن ذلك لضرورةٍ أصلأًء أو كان لعذر لكن بمكنُ إزالة عذره وإقامة الجمعة بعده قبل روج 
)١(‏ "المخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 175/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المسمّاة "إتحاف الأريب بجواز استنابة النطيب". ("فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)171/١‏ 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق؟5/ب بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 8140/1 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١28/1١‏ 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(وقيل: نعم) يجورٌ (مطلقا) بلا ضرورة؛ 00 0 ا 00 


الوقت لا يجورٌ التفويضُ إلى خحطيبب آخخر» ثم قال: ((وإقامة اجمعة عبارةٌ عن أمرين: الخطبة 
والصلاةٍ» والموقوفُ على الإذن هو الأَوَّلُ دون الناني» فالمرادُ من الاستخلافب لإقامةٍ الجمعة 
الاستخلافُ للخطبة لا للصلاةٍ كما تومّمَهُ البعض) اه "منح”7" ملخصاً. 

:”> (قولة: وقيل: نعم إلخ) قائلهُ قاضي القضاة "حب الدّين بن باش" "منح"0©. 
قال شارحٌ "المنية” البرهاكٌ "إبراهيمٌ الحلبي”, وكذا "صاحبُ البحر”” و "النهر"0» 


و"الشرنبلالي"20 و" لسرم و"الشار "00 


ويه 


(3) (قولةُ: بلا ضرورة الأولى أن يقول: ولو بلا ضرورة ينضح معنى الإطلاقء 
"ط"9. قال في "الإمداد”'" بعد كلام: ((وإذا علمت جوارَ الاستخلاف للخطبةٍ والصلاةٍ مطلقاً 
يعذر ويغير عذر حال الحضرة والغيية وجوارَ الاستخعلاف للصلاة دون الخطبة وعكسَةٌ فاعلم أنه 
إذا معاي ا قالنائبُ يطب ويصلي بهم والأمرٌ فيه ظاهرٌ» وأمّا إذا استخلّفَ للصلاة 
فقي لبق حدت فيك لا يكون بعد شروعه فيها أُو قبله فإن كان بعده فكلٌ من صلّحّ للاقتداء به 
يصح استخلافه: وأمّا إذا كان قبله بعد الخطبة فيُشترَطٌ كوت الخليفة قد شَهِدَ الخطبة أو تين 
مع أُعليِّهِ للاقتداء به) اه 


)١(‏ "المنح”: كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ١ق‏ /219/أ. 

(؟) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 307/أ. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة ابلمعة لاه 5د 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 51/1 .١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ابشمعة ق5م/ 

)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 174/١‏ (هامش "الدرر والغرر”"). 
(9) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 719/أ. 

(8) "الدر المنتقى”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 155/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 840/1 

)٠١(‏ "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق7815/ب. 


الجزء الخامس 1 باب الجمعة 


لأنه على شرف الفوات لتوقتهء فكان الأمرٌ به إذناً بالاستخلاف دلالة» ولا كذلك 
القضاءٌ (وهو الظاهرٌ) من عباراتهم؛ ففي "البدائع””2: ((كل من ملك الجمعة ملك 
إقامة غيره))» وف "النجعة في تعداد الجمعة" ل "ابن خُرياش 7ا اانه 
٠م‏ (قولة: لأنّه إلخ) هذه عبارةٌ "الهداية”" ف كناب أدب القاضيء أي: لأث أداء 
الجمعة على شرفي الفوات لتوقته يوقت يفون الأداء بانقضائه. "درر”" عن "شرح الهداية"0, 
أي: فيكونٌ ذلك إذناً بالاستخلاف دلالةَ لعلمه بما يُعتري المأمورٌ من العوارض المانعة من إقامتها 
زط وحدث كما ف "البدائع””. 
0 (قولة: ولا كذلك القضاء) فإنه يحصلٌ في أيّ وقتي كان, فلم يكن الأمرٌ به إذنا 
بالاستحلاف دلالة. 
3 24 م ع 1 
ركدلا" (قوله: كل من ملّكَ إلخ) هو صريح في حواز استنابة الخطيب مطلقا أو كالصريح» 
"00 
٠ 4 1 1‏ اا 1 5 
0م (قولة: "النجعة"”") بضم التون وسكون الحيم: طلبُ الكلاً في موضعه؛ "قاموس"00. 
وهي هن عَم الكتاب» "0 
5 ع 1 و 1 ا ع" 
14 (قولة: ل"ابن حراش ( بِضمٌ اليم والرا» "اح 0". وهوأحدٌ شيوخ مشايخ 
ماده الج" 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 177/١‏ 
)١(‏ "الهداية": فصل يجوز قضاء المرأة «//31. 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١19/١‏ نقلا عن "شرّاح الهداية". 
(4) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب أدب القاضي 791/5 (هامش "فتح القدير")» و"البناية" /37ه. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان شرائط الجمعة .7578/1١‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 181//9. 
(0) "الدجعة في أحكام تعدد الجمعة": لأبي القاسم محمد بن جُرْبِاش بن عبد الله محبٌ الدين المحمدي الأشرق . 
(”الضوء اللامع"9/97 2٠١‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 07810/7). 
(8) "القاموس": مادة ((بجع)). 
(9) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 


.ب/١٠١‎ 8:3 "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ 0٠١ 


امه 


قسم العبادات 6 255 حاشية ابن عابدين 


((إنما يك يُشترّط الإذنُ لإقامتها عند بناء اللسجده ثم هّ لا يُشترّط بعد ذلكء بل الإذنٌ 
مستصحب لكلّ حطيبي))» وهامة قي "لبر" 5 وما يده "الزيلعي" لا دليل لهىء ا 


رهام (قولةُ: إغها يُشترط الإذن إلخ) حاصلة: أن الإذن من السلطان إنما يُشْتِرَطٌ في ول 
مرق فإذا أَذِنَ بإقامتها لشخمص كان له أن يأذنَ لغيره» وذلك الغيرٌ له أن يأذن لآخرّ وهلمً بحرا 
وليس اماد أن السلطان إذا أ إقامتها في مسح صار كل شخحص أو كل حطيب مأذوناً بأن 
يُقيمَها في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أومن مأذونهٍ كما يُوهِمُهُ ظاهرٌ كلامه» ويدل 
على ذلك نص عبارة "ابن محرا" التي نفلا عنه في "البحر””» وهي قوله بعد كلام: ((وإذ قد 
عرفت هذا فيتمشّى عليه مايق ف زمانا هذا من اسذان السلطان في إقامة الجمعة فيما يُستحةُ 
م ن الجوامع» فإ إذْنهُ بإقامتها في ذلك الموضع لربّهِ مصحّحّ لإذن رب الجامع لِمّن يقِيمُةُ خطيباء 
ولإذن ذلك المخطيب لمن عساه أن يستنيّهُ إلخ)). 

وحاصلة: أنه لا تصحٌ إقامئها إل لمن أَذنَ له السلطانُ بواسطة أو بدونهاء أمّا بدون ذلك 
فلا كما هو صريحٌ ما يذكرهُ "الشارح”2 عن ن "الستّراحية"؛ نعم وقمّ في "فناوى ابن الشابي” ما 
يُوهِمٌ ما أُوهَمَةُ كلام "الشارح": حيث سْيِلَ عن ثغر فيه جوامعٌ لها خخطباءً ليس لأحار منهم إذنٌ 
صريحٌ من السلطان مع علم المسلطان بذك النغر وإقامة الجمع والأعياد في جوامعه ‏ فهل يكدولٌ 


ذلك إذنا دلالة؟ فأجاب: ((بأن أمور المسلمين محمولة على الستّدادء وقد جرت الفادة بأنّ م :تىئ: 
جامعاً وأراد إقامة الجمعة استأدّنَ الإمام فإذا وٌحِدَ الإذث أوَّلَ مرةٍ فقد حصّل به الغرضٌ والإذنٌ 


بعد ذلك)) اه ملخصاً. لكن يكن حملهُ على م(" مر ب أي: فلا يُشتِرَطٌ إذنُ السلطان ثانيا» 


بل كل حطيب له أن يستنيب للاكتفاء بالإذن أوَّلَ مره وا لله أعلم. 


و 


"الزيلعي”9) - أي: من نه لايجورٌ له الاستخلاف 3 إذا أحدث- 


زككلاكم (قولة: وما قيّدَُ " 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 155/9 
(9) فب اكد "حر 
(1) ((ما)) ساقطة من "ب". 
(4) "تبيين الحقائق”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1817/4 


قال في "البحر”": ((لا دليلَ عليه والظاهرٌ من عباراتهم الإطلاق)) اه. 

قلت: وما ذكْرَهُ "الزيلعي" تَبعَهُ عليه "منلا خسرو” و”صاحب الدرر" كما قدّمناه؟ عنه» 
لكنّه ناض نفس حيث قال بعده: ((ولا ينبغي أن يُصلَىَ غير الخطيب؛ لأنّ الدمعة مع الخطبة 
كشيء واحدء فلا ينبغي أن يُقيمّها اثنان» وإِنّ فعِلَ جاز)) اه. وهذا يكونٌ باستخلاف الخطيب» 
نم قال أيضاً: ((خحطّب صب يإذن السلطان وصلّى بال حازء كذا في "الخلاصة"07) له 

قال "الشرنبلالي" في "رسالته”"©: ((فهذا نصرٌ منه على جواز الاستخلاف للصلاة قبل 
الشروع فيها من غير سَبْق الحدث كما قدَّمنا من الخصوص عثله)) اه. 

وفيه نظ سدذ475© آخيرٌ الباب. 

( تسية ) 

أجاب بعضهم عن "الزيلعي": بأنَّ كلامه مبني على القول بالاستنابة عند الضرورة» وهذا 
عجيب؛ فإنّ هذا القولَ ل "ابن كمال باشا" كما علمت» والأقوالٌ الثلاثة المذكورة ف المتن ليست 
متقولةً ف المذهبء بل هي اعتلافٌ من المتأرين بعد 'الزيلعي”» فكيف يبني كلامّهُ على أحدها؟! 
على أنَّ اشتراط الاستنابة بالضرورة إنما هو للخطبة لا للصلاة كما قدّمناه" في عبارة "ابن كمال" 
والكلام هنا في الصلاة؛ لأنّ سبق الحدث لا يستوحيٌ الاستنابة في الخطبة لصححيتها معهه فانهي” 


(قولُ: وفيه نظرٌ) إذ ليس هذا الفرعٌ صريحاً في أن البالغ صلّى بدون إذن السلطان» سل الظاهرٌ أنه 


بإذنه صريحاً أو دلالة كما قرّرناه. اه "محشتّي". 


11/95 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) المقولة [8705] قوله: ((فقيل:لا مطلقاً)). ش 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الدمعة ق57/أ معزيا إلى "الملتقى". 
(5) صلال» وقد تقدمت ترجمتها صا" .-١‏ 

(0) المقولة ]135١[‏ قوله: ((وصلى بالغ)). 

(5) المقولة [1701] قوله: ((وفيل إن لضرورة جاز الخ)). 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


وما ذكرَهُ "منلا حسرو" وغيرهُ رده "ابن الكمال" في رسالة خاصّة بَرْهَنَّ فيها على 
الجواز بلا شرطرء وأطنب فيها وأبد ولكثير من الفوائد أودعٌ» وق "مجمع الأنهر"7©: 


1ه (قولهُ: وما ذْكَرَهُ "مئلا مسرو" أي: ((من أنه ليس له الاستنابة إلا إذا فورض إليه 
ذلك))» "ح", 

قلت: وهو القول الأول في المتن. 

رحلاىم (قوله: رده "ابن الكمال") وكذا ردَهُ في "شرح المنية"29 و"البحر”* و"النهر"2©0 
و"المنح"”” و"الإمداد"” وغيرها 

(قولهُ: بلا شرط) أي: بلا شرط الإذن من السلطانء واسعّد في ذلك إلى أشياء 
منها ما في "الخلاصة””: ((أنّ له أن يُستخلِف وإن لم يكن في منشور الإمامة الاستخلاف)) اه. 

قال ففي "شرح المنية”””©: ((وعلى هذا عمل الْأَمّةِ من غير نكير)) اه. 

نعم اشترّط "ابن كمال" في هذه الرسالة لحواز الاستخحلاف أن يكون لضرورة» وهو القولٌ 
الثاني ف لين كما قشّمناو!29 وبنى على ذلك فساد ما يُفعَلُ في زمانناء حيث يحضرون - 
الستّلاطينْ ‏ في الجامع بلا عذرء ويستخلفون الغيرَ في إقامة الجمعة اه. 


155/1١ "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة  باب الجمعة  شروط صحة الجمعة‎ )١( 
١41/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

) 6 : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 

(4)" شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص4 د د. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 185/1, 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق4رب. 

() "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 707ب 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78153 ب. 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق7ه/ب. 
)٠١(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل في صلاة الجمعة ص4 هه. 

)١١(‏ المقولة [1701] قوله: ((إن لضرورة جاز)). 


وقد رَدَّ عليه "الشرنبلالي" في رسالةٍ بها في "التتارحانيّة”" عن "المحيط”": ((إمامٌ عطبّ 
فتولّى غيرةٌ وشَهدَ الخطبة ولم يُعزل الول ولك أمَرَ رجلاً أن يصليّ الجمعة بالناس فصلّى جاز؛ 
أله لَّا شَهدَ الخطبة فكأفا طب بنفسه» ولو أن القادم الذي تولّى شَهدَ خطبة الأول وسكت 
عنه حتّى صلّى بالناس وهو يعم بقدومه فصلاته جائزةٌ؛ أله على ولايته ما لم يظهر العزل)) له.. 

قال: ((فهذا نص في صحَّةٍ صلاةٍ الأصيل بحضرة نائيه لعلمه بعزله») اه. 

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ الأول ليس نتيا عنه» بل هو باق على ولايته؛ لأنّ قوله: ((ما لم يظهر 
العزل)) معناه: ما لم يُعزلة بالفعل» وليس المرادُ به علمَهُ بالعرل» إلا ناض قوله قبله: («(وهويعلم 
بقدومه))» والأوضحٌ في الردّ ما في "البدائع””* عن "النوادر”: ((أنّه يصيرُ معزولاً إذا عَِمَ 


(قولُة: إمامٌ طب) أي: سلطانٌ أو أميرٌ. اه منه. 
(قولّة: أقول: وفيه نظرٌ لأندّ الأرّل إلخ) يصحٌ الاستدلالٌ على دعوى "الشرنيلائي” بعبارة 
"التتارخانيّة" من حيث التعليلٌ المذكورٌ فيها بقوله: ((لأنه لَمّا شَهِدَ إلخ))» فإنه وإن كان موضوعٌ 
المسألتون مختلفاً يفيدٌ أن حضوره الخطبة لا بمنحُ الصمّة؛ لأنّه كخطبته بنفسه؛ ومقتضى الإطلاق عدم 
التفبيد بحالةٍ العذرء وهي قد صدرت من له ولايتها؛ لأنها صادرةٌ منه بالاستخلاف. ثم إن التعليل ليس 
هو العلّة الحقيقيّة لصمّة الخطبة ‏ لأنّ صحّتها إما هو لصدورها ممن له ولايهاء حمّى لو لم يشهدها 
الثاني تكونٌ صحيحة أيضاً ‏ ولا لصحَّة صلاة مأموره لصحَّة أمره بإقامتها مع عدم حضوره خطبة 
الأوّل. ثم الظاهرٌ إبقاُ قوله: ((ما لم يظهر العزل)) على ظاهره. أي: ما لم يتبيّنْ له العزل» ولا يناقضًةٌ 
ما قبلهه وهو قوله: ((وهو يعلمٌ بقدومه))» فإنّالمراد به أنه يعلم بقدومه بدون علمه بعزله بدليل التعلييل 
بأنه على ولايته» ويراد بقوله في "البدائع": ((أنّه يصيرٌ معزولاً إذا علم بحضور الثاني)) أنه علم بقدومه 
متوليا لا أنه علم .كجرّد قدومه. 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ؟/054. 
(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 7١٠/ب‏ بتصرف. 
5 أي: الحر لاي في رسالته 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 771/1١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ع« حاشية ابن عابدين 


((أنه جائرٌ مطلقاً في زماننا؛ لأنّه وقَعّ في تاريخ خمس وأربعين وتسعمائة إذ ذنٌ عام 
وعليه الفتوى))» وفي "السّراجية"20: اسه سلما اا 


بحضور الثاني» وأنّ الثاني إذا أمَرَ الأول بإتمام الخنطبة يجورُ: وإلا بل سكت حتى أنَمَّها أو حضّرٌ 
بعد فراغ الأوّل من الخطبة لا تحور الدمعة؛ لأنها حظية سلطان معرولة بخلاف ما إذا لم يعلم 
بحضور الثاني حتى نطب وصلَى والأوّلُ ساكت؛ لأنه لا يُعرَلُ إلا بالعلم كال وكيل)) اه. 

فهذا صريحٌ في صحَّةِ الخطبة والصلاةٍ من النائب بحضرةٍ الأصيل؛ وذْكرٌ في "منية المفتي": 
((صلّى أحدّ بغير إذن الخطيب لم يَجْرْ إلا إذا اقتدى به مَن له ولايةٌ الجمعةع) اه. ومئلهُ ما يذكرُ 
"الشار ”2 عن 'السلراحية"» فتأمّل. 

لفن (قولة: أنمم أي: الاستخخلاف ((جائر مطلقا)) أي: سواءًٌ كان لضرورة أو لا كما 
يُعلمُ قن عبارة "جمع الأنهر "ل "لل 

(1) (قولة: إذنّ عامٌ) أي: لكلّ طيسب أن يستنيب لا لكلّ شخص أن يخطب في أي 
مسجاء أراد 0 

أقولٌ: لكنْ لا يبقى إلى اليوم الإذذ بعد موت السلطان الآذِن بذللك» إل إذا أن به أيضاً 
سلطاكٌ زماننا نصَرَهُ الله تعالى كما بينته فْ "تنقيح الحا مو" 5 " في باب العيد عن 
"شرح المنية" ما يدل عليه أيضا فتبّه. 

على (قوله: وعليه الفتوى) لعل المراد فتوى أهل زمانه» فليس ذلك تضحينا مُعتيرا 


إذ ليسوا من أهل التصحيح. 


)1١(‏ "السراجية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .454/١‏ (هامش "فتاوى قاضي خخحان"). 
)١(‏ في "الدر" ف هذه الصحيفة والتي بعدها. 

(5) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .1353/١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١83‏ إب. 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 

8.9/١ المسمى ب"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القضاء‎ )١( 
قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)).‎ ]7٠١17[ المقولة‎ )9( 


له 


اكز الحافاو > “بي يل ا و عمستب كيم راثا فيه 


((لو صلّى أحدٌ بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتَدَى به من له ولايةٌ المجمعة))» 


ويؤيّدُ ذلك أنه يلزمٌ أداءُ النفل بجماعق وأقرهُ "شيخ الإسلام". 


ومعلاجم (قولة: ل صلَّى أحدٌ بغير إذن الخطيب لا يحون) ظاهرَهُ أن الخطيب خطّب بنفسه 
والآرّ صلَّى بلا إذنهه ومثلهُ ما لو طب بلا إذنه؛ لما في "الخائيّة'”© وغيرها: ((حطّبّ بلا إذت 
الإمام والإمامٌ حاضرٌ لم يَجْر)) اه. 
ولا ينافيه ما قدّمناد”"© عن "التاترحايّة": ((من أنه لَمّا شَهِدَ الخطبة فكأفا طب بنفس)؛ 
لأنّ الخطبة هناك كانت ممن له ولاينها كما قدّمناه". 
(4؟لى (قولة: إلا إذا اقتدى به من لاؤلاية الجمعة) شَمِلَ الخطيب المأذون» وذلك لأدّ 
الاقنداء به إِذدٌ دلالةٌ مخلاف ما لو حضرٌ ولم يعمد وعليه تُحمَلُ عبارة "الخائيّة" السابقة» ثم إذا 
كان حضورهُ بدون اقتداء لم يُعتبرْ إذنا يُفهَمُ منه أنّه لا تحور حطبة غيره بلا إذن بالأولى حلافاً لمن 
هم منه الجواز أفاده "طل"20, 
اللفنة (قوله: ويؤيّد ذلك إلخ) أي: يؤَيْدٌ الجوارَ إذا اقتدى به بناء على أن اقتذاءه به دليلٌ 
الإذن؛ لأنّهُم وإن نَوَوها جمعة لكنْ بدون شرطها تنعقدُ نفلا فلو لم يكن اقتداؤه إذناً يلزمٌ أن 
يكون مؤدٌياً معهم النفل بجماعة: وهو غيرٌ جائز» وفعلٌ المسلِم فا يُحمّلٌ على الكمال؛ فيكونٌ 
اقنداؤه إجازةً لفعله؛ لأنّ الإحازة اللاحقة كالإذن السابق» ونظيرهُ إذا أحارٌ نكاحّ الفضولي بالفعل 
حون وجحردُ حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرّضى» فافهم. 
بدوللم (قوله: مات والي مصر) وكذا لو لم يُحضر بسبب الفتنة» "بدائع"0. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقرلة [1119] قوله: ((بلا شرط)). 
() المقولة [11/15ع قوله: ((بلا شرط)). 


(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7540/١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: ((السابقة)). 
(د) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة 7707/١‏ 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


فَجَمّعَ م حليفتة أو صاحب الشتّرط) بفتحتين: : حاكم السّياسة (أو القاضي المأذونٌ له 
في ذلك جاز) لأنّ تفويض أمر العامّة إليهم إذن بذلك دلالق 


افففكة (قوله: : فحمّع) بتشديد الميم» أي: صِلَى اللنمغة ((حليفتة)) أي: ؛ من عَهِدَ إ مدل 
موت أو المرادُ من كان يخلفه ويقومٌ مَقامَةُ إذا غاب» أو من أقامَهُ أهل البلد خليفة بعده إلى أن 
أيهم وال آخر. 

معام (قولة: أو صاحب التشرّط) جمع ب شرطلي كتر كي وكيني "قاموس”". وئٍ 
"المغرب”"»: ((النشرطة بالسكون والحركة: خيارٌ الجند. وأو كتيبة تحضرُ الحرب» وام ل شط 
وصاحب الشرّطة في باب الجمعة يُرادُ به أمير البلدة كأمير مخارى؛ وقيل: هذا على عادتهم؛ لأنّ 
أمور الدّين والدنيا كانت حينئلٍ إلى صاحب التُرْطةء فأمّا الآن فلا)) اه, 

[4] (قولة: ) و القاضي المأذوكٌ له في ذلك) قيّدَ به لما في "الخلاصة”": ((ليس للقساضي 
إقامئها إذا لم يُومَر ولصاحب الشُرَط وإن لم يُوْمّرء وهذا في عُرفهم): قال في "الظهيرية"9: 
((أما اليو فالقاضي بقيمُها؛ لأنّ الخلفاء يأمرون بذلك» قبل أر اد“ به قاضيّ القضاة الذي يقال 
له: قاضي الشرق والغربء فأمًا ني زماننا فالقاضي وصاحبُ الشُرّط لا يُوليان ذلك)) اه. 

قال في "البحر””": ((وعلى هذا فلقاضي القضاةٍيعصر أن يُولْيَ الخطبائّ ولا يتوقفُ على إذنه 


(قولة: جمعٌ شرطي) منسوب إلى النّرطة لا إلى الشرّط لأنّه جمعٌ. اه "سندي". وفيه عن "الدرر": 
((الشترط به بفتح الشين ععنى العلامة» وهو الذي يقال له شحنة» سمي به لأنهم جعدوا لأنفسهم علامة 
يُعرفون بها)) اه. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((شرط)). 

(؟) "المغرب": مادة ((شرط)). 

(*) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق؟ه/ب. 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول ف اللسمعة ق77/أ.وعبارتها: وعن أبي يوسف رمه الله 
أنه قال: أما اليوم فالقاضي يقيمها ....إلخ. 

() أي: أبر يوسفء كما يظهر من عبارة "الظهيرية".انظر التعليق السابق. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7//ا3 ١‏ 


الجزء الخامس باب الجمعة 
فلقاضي القضاةٍ بالشام أن يقيمّهاء وأن يولي الخطباءً بلا إذن صريح ولا تقرير الباشاء.. 


كما أنّ له أن يستخلف للقضاء وإن لم يُوذَنْ له مع أن القاضيّ ليس له الاستخلافُ إلا بإذن 
السلطان؛ لأنّ تولية قاضي القضاة إذنٌ بذلك دلالةٌ كما صرح به في "الفتح"”©: ولا يتوقفُ ذلك 
على تقريرٍ الحاكم المسمّى بالباشاه'"» لكنْ في "التجنيس": أن في إقامة القاضي روايتين» وبرواية 
لمنع يُْنَى في ديارنا إذا لم يُوْمَرْ به ولم يُكتّب في منشوره))» وك حمل ما في "التجنيس" على ما 
إذا لم يول قاضي القضاة, أمًا إن ولي أغنى هذا اللفظ عن التنصيص عليه "نهر"9. 

رمام (قوله: فلقاضي القضاةٍ بالشام إلخ) أذ من كلام "البحر”2 كما علمت» لكن 
فيه”* أن قاضيّ القضاة الذي له ذلك هو قاضي المشرق والمغرب كما م2 عن "الظهيريّة"” وأمّا 
قاضي الشام ومصرّ إن ولايته مُستمَدَةٌ من ذلك القاضي العام وكوثةُ مأذوناً بالاستخلاف أي: 
استخخلافب 59 عنه في بلده وتوابعها ‏ لا يَلرَمُ منه إذلهُ بإقامة الممعة لاف ذاك القناضي العام 
الذي أَذِنَ له السلطانٌ بإقامة مصالح الدّين ونصب القضاة في سائر البلدان» ولذا يُسمّى قاض 
القضاة» ويدلٌ على ذلك أنه جرت العادةٌ في هذه الدولة العثمائيّة أن كل مّن تولّى حطابة لا بد أن 
يُرسِلَ إلى جهة السلطان ‏ حفظه الله تعالى ‏ ليُقَرَرَةُ فيهاء فلو كان القاضي أو الباشاه مأذوناً 
بإقامتها لصح أن يُوا 2 الخطيب. 


(قولةُ: فإِنّ ولايته مستمدةٌ من ذلك القاضي العامٌ) كوثها مستمدَةٌ لا يداي كوئّةُ قاضي قضاقٍ 
بالنسبة لمن هو دونه من القضاة الذين يُستمِدُون الولاية منهء وأنّه مأذونٌ له بإقامة مصالح الدّين وب 
القضاة ف بلاد إقليم مصرّ مثلاً كما هو ظاهرٌ» تأمّل. 


.8945/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 
في "م": ((بالباشا)).‎ )5( 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق854/إب. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟9//ا15. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 150/5 معزياً إلى "الظطهيرية". 
(5) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


وقالوا: يقيمها أميرٌ البلد. ثم الشُرطي» * ثم القاضي» نم من ولأهُ قاضي القضاة 
(ونصب العامّة) الخطيب (غيرٌ معتبر و ا 


والحاصل: أنّ المدار على الإذن» وإنا يُعلَمُ ذلك من جهتهء فإِنُ قال: في مأذونٌ بذلك صِدّق؛ 
لأنّ بحر تولية القضاء أو الإمارةٍ مثلاً لا يكون إذناً ياقامتها على المفتى به كما مر" عن "التحيس" 
إلا إذا فوّضَ السلطانٌ إليه أمورَ الدنيا والدّين كما كان في زمانهم سا "اتن الفداني" 
و"الظهيرية" 209‏ 0 م رأيث في "نهج النجاة' بع إلى رسالة لك "لفحت" : ((لا يخفى أنّ هذا إنما 
يستفيمٌ في قاض فورض له الأموث العامّة أمّا من فرضّ له السلطانٌ قضاءً بلدة لِيَحَكُمَ فيهاعا صم 
من مذهب إام فلا لعدم اللشعة أو دلالة) اه. وهنا صريعٌ فيما نهء والله أعلم. 
(قولة: وقالوا: يقيمها يقيمُها إلخ) تقييدٌ لعبارة المعن, فإنه لم ين فيهها ترتيبهم» 
والمعنى ألْهم مرتّبون ا العصبات في ولاية التزويج» فيقيمُها الأبعدٌُ عند غيبة الأقرب 
أو موته» لا بححضرته إلا بإذنه» هذا ما ظهّرَ لي» وهو مُفادٌ ما في "البحر"9 عن "التجعة" 
فراجعه؛ لكنٌ تقديم الشُرْطي على القاضي مُحالِفٌ لما صرّحوا به في صلاة الجسازة 
من تقديم القاضي على الشُرطي فتأمّل. 


(قولة: تقبيدٌ لعبارة المعن إلخ) الظاهرٌ أن هذا الترتيب على سبيل الأولويّة مراعاةً لنقديم الشّخص 
علق من" دونه رنية لا أن هذا الترتيب لازم كما تفيدُهُ عبارة "للحشّي "2 فإنٌ ذلك يتوقفُ على التفريض من 
قبل السلطان على سبيل الترتيب» وهو غيرٌ موجوه؛ بل ثبت لكل بدونه؛ فلا ترتيبّ كما قال "ط"» تأمّل. 
(قولةُ: لكنّ تقديمَ التُرطي على القاضي إلخ) الظاهٌ أن المسألة ذاتُ خلافي. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(5) المقولة [7754] قوله: ((أو صاحب الشرط)). 

(5) المقولة [81055] قوله: ((أو القاضي المأذون له ف ذلك)). 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,١85/95‏ 


عه 


الجزء الخامس ” باب الجمعة 


مع وجود من ذكرَ) أمّا مع عدمهم فيجوزٌ للضرورة. 
(وجازت) الجمعة (بمنى في الموسم) 


عم (قولة: مع وجحود مَن ذْكر) أي: إذا كانوا مأذونين كما مر" من أن مَن ذْكِرَ له 
إقامها بالإذن العام أمّا في زماننا فغيرٌ مأذوز نين. 

رممبدى (قولة: فيحورٌ للضّرورة) ومثلهُ ما لو مع السلطانُ أهلَ مصر أن يُحَمّعوا اشر 
وتعنافلهم أنايُضْيعوا على رجل يصلّي بهم الجمعة» » أمّا إذا أراد أن يُخرِجَ ذلك المصرٌ من 
يكون مصراً لسببي من الأسباب فلا كما في البحر "”"" ملخخصاً عن "الخلاصة"0. 

(تسمّةٌ) 7 

في "معراج الدّراية" عن "المبسوط”©: ((البلادُ التي في أيدي الكفار بلادُ الإسلام لا بلادُ 
الحرب؛ لأنهم لم يُظطهروا فبها حكم الكفر» بل القضاةُ والولاة مسلمون يطيعونهسم ععن ضرورة 
أو بدونهاء وكل مصر فيه وال من حهتهم يجو له إقامةٌ الجسم والأعياد والحدد» وتقيدُ القضاة 
لاستيلاء المسلم عليهم فلو الولاةٌ كقَارا يمور للمسلمين إقامة الجمعة» ويصيرٌ القاضي قاضياً 
بتراضي المسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلما)) اه. 

على (قولة: في الموسم) أي: موسم الحاج وهو سوقهم ومُجتمّعُهم» من الوسْم 


(قولةُ: ومئلة ما لو مح م السلطاثٌ أهل مصر إلخ) نقَلَ "محمّد حسين" الأنصاريٌ علن "حاشية شرح 
الوقاية" ل" 'شيخ الإسلام”: : ((أنه لو اجتمعت العامة عند الضّرورة وفقدان السلطان أو نائبه على تقديم 
رحل للخطبة والصلاة جاز)) اه. وفي "عقد اللآلي": ((لو تعدَرٌ الاسعذاث من الإمام فاجتمّعَ الناس 
على رحل يصلّي بهم الجمعةً جاز)) انتهى. له "سندي". 

(قولة: أي: موسع الحاج) فإنها تمص يام ا موسم؛ لذن لها ينا تفل إليها الأسواق» ويَحضُرّها 
وال وقاض. اه "منح". 


)١(‏ المقولة [570] قوله: ((فلقاضي الفضاة بالشام إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 9//اد١1.‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق8ه/أ. 
(4) لم نعثر عليها في مظالها من "مبسوط السرخسي". 


قسم العيادات 55 حاشية ابن عابدين 


فقط (ل) وجود (الخليفة أو أمير الحجاز) أو العراق أو مكّة ووحودٍ الأسواق 
والسسّكَكِء وكذا كل أبنية نرَلَ بها الخليفة» 0 


7 
وهو العلامة» "مغرب"00, 


(ه0ة] (قولةُ: فقط) أي: فلا تصمٌ في مى في غير أيّامِ اجتماع الحاج فيها لفقار بعض 
الشروط. 

د00 (قولُ: لوجود الخليف أي: السلطان الأعظيء "قاموس”"7". 

وميى (قولة: أو أمير الححاز) وهو السلطانُ بمكّةء كذا في "الدرر””» أي: شريف مَكّة 
الحاكم في مك والمدينةٍ والطائفي وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 

زهكاى (قولة: أو العراق) كأمير بغداد بناءً على أنه مأذونٌ بذلك. 

رهمبى (قولة: أو مك مكررٌ مع ((أميرٍ الحجاز))؛ إلا أن يراد به أحصٌ منه. 

.4م (قولُ: وكذا كل أبنية إلخ) قال في "العناية"”©: (روفي كلام "الهداية" إشارةٌ إلى أن 
الخليفة والسلطان إذا طاف في ولايته كان عليه اللجمعة ف كل مصر يكونُ فيه يوم الجمعة؛ لأنّ 
إمامة غيره إنما تحور بأمره» فإمامتهُ أولى وإِنّ كان مسافرً)) ا 

أفول: مقتضاه أن المواز في قول "المصنف": ((وجازّت .منى)) ف معنى الوجوب مع أن من 
شروط وجوبها الإقامق ولا يلزم من حواز إمامة الخليفة فيها وحويبها عليه إذا كان مسافرًء ولا أن 
يأمْرَ مقيما بإقامتهاء ولا يلزمٌ أيضاً من كون المصر من جملة ولايته أن يصيرٌ مقيماً بوصوله إليه 


(قولة: ولا أن يأمْرَ مقيما بإقامتها) فيه أنه حيث تمَصّرَت أيَامَ الموسم والخليفة مسافرٌ تحب على 
المقيمين» ولا يتأنّى لهم فعلّها إلا بالإمام أو نائب» فيحبُ عليه أن يأمرّ غيره بإقامتها إن لم يفعلها بنفسه» 


(1) "امغرب”": مادة ((وسم)). 

)١(‏ "الفاموس": مادة ((حلف)). 

(") "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةً الجمعة 170//1, 

(4) "العناية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 74/7 (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الخامس 0 باب الجمعة 


إلا على قول ضعيفي كما قدّمناه”" في الباب السابق» تأمّل. ثم رأيتُ "صاحب الحواشي 
السعليّة”" اعترضةُ بقوله: ((دلالة ما ذْكَرَهُ على ما ادّعاه من وجوب الجمعة على الخليفة 
إذا طاف ولايتهُ غيرٌ ظاهرة)) اه. 

وبه ظهرَ أن الجواز في كلام "الصف" على معناه» ويدلٌ عليه ما في 'فتح القدير”" من 
قوله: ((واخليفة وإنث كان قصّدَ السغر للحجّ فالسفرٌ إما يُرخْصُ في الترك لا أنه نح صسّتها)» 
اه فافهم. 

لكيه (قولة: وعدم التعييدٍ.منى) أي: عدمٌ إقامة العيد بها لا لكونها ليست يمصر بل 
للتخحفيف على الحاج لاشتغالهم بأمورٍ الحيج من الرمي والحلق والذبح في ذلك اليوم بخلاف الجمعة؛ 
أله لا يِقُ في كل سنةٍ هجومٌ الدمعة في أيَّم الرمي» أمًا العيد فإنهِ في كل سنقه "سراج”©. وأيضاً 
فإنّ الجمعة تبقى إلى آحر وقت الظهر والغالبُ فراغ الحاجّ من أعمال احج قبل ذلك بخلاف 
وقت العيد, ومقتضى هذا أن الجمعة إذا أَقِيِمَت عنى أن تحب على المقيمين من أهل مكّة 
إذا خرجوا للحج عحلافاً لما بنَُ في "شرح المنية"”"» بل الظاهرٌ وجوب إقامتها عليهم تأمّل. 


ويظهرٌ أن المراد بوجوبها عليه ف عبارة "العناية” وحوبُ إقامتها كما هو عبارة "النهاية"؛ أي: وحوبٌ 
تحصيلها في هذا المكان, لا معنى أنه يجب عليه أن يفعلها بنفسه؛ إذ قد تَقَّقَ أنّها مصرٌ ووجحبت على 
المقيمين» ولا يمكن إسقاط هذا الواحب إلا بواسطته: فعليه أن يقوم بإسقاطه عنهم بأحدٍ شيئين: إقامتها 
بنفسه أو إذنهِ لغيره» ثم ذكَرٌَ عله صحَّة إقامتها بنفسه بقوله: ((لأنّ إمامة إلخ))؛ لأنه المحتاج للتعليل 
لكرنه عمل حفاء. 

)١(‏ المقولة [157/1] قوله: (إسافر السلطان قصر)). 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 4/7 ؟ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 75/9. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 7007/أ بتصرف, 

© "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صااه ه-. 


قسم العيادات | سسا لهو لمعتب حاشية اين عايدين 


50 1 ِ 2 ا 8 
(لا) تحوز (لأمير الموسم) لقصور ولايته على أمور الحجء حتى لو أذِنَ له جار 
(ولا بعرفاتي) لأنها مَفازة. 
(وتؤذى في مصر واحدٍ بمواضعٌ كثيرة) مطلقا 

( تسبي ) 

ظاهرٌ التعليل وجوب العيد في مك وقد ذْكَرَ "البيري" في كتاب الأضحية: ((أنه هو ومّن 
أَدركَهُ من المشايخ لم يصلوها فيها))» قال: ((والله أعلمٌ ما السببُ في ذلك؟)) اه. 

قلت: لعل السبب أن من له ولاية إقامتها يكونٌ حاجًا في منى. 

الى (قولة: لا تحور لأمير الموسم) هو المسمَّى أميرَ الحاج كما في "بجمع الأنهر"20. 

0 ع . عه - و ع َه 5 

أقول: كانت عادة سلاطين بني عثمان ‏ يدهم الله تعالى - أنهم يرسيلون أميرا يولونه أمور 
الحاجّ فقط غير أمير الشامء والآن جعلوا أميرَ الشام والحاجٌّ واحداًء فعلى هذا لا فرق بين أمير 
الموسم وأمير العراق؛ لأنّ كلاً منهما له ولاية عامَّةٌ فإذا كان من عموم ولاينه إقامةٌ اللدمعة 
في بلده يقيمُها في منى أيضاً بخلاف من كان أميراً على الحاجّ فقطء ويُوضِحٌ ما ذكرناه قولٌ 
"الشارح" تبعا لغيره: ((لمَصّو ر ولايته إلخ)) فافهم. 

045 (قولة: لأنها مغازة) أي: بريّة لا أبنية فيها مخلاف منى. 

4 4ن (قولة: مطلقا) أي: سواءٌ كان المصرٌ كبيرا أو لاء وسواءٌ فصل بين جانبيه نهرٌ كبيد 
كبغداد أوْ لاء وسواءٌ قطِمَّ المسرٌ أو بقي منصلا وسواءٌ كان التعدّدُ في مسجدين أو أكترّ هكذا 
يْفادُ من "الفتح”0, ومقتضاه أنه لا يازمٌ أن يكون التعدٌدُ بقثر الحاحة كما يدل عليه كلام 
"الس رحسي" ال 

(قولة: قلت: لعل السّبب أن من له إلخ) فيه أن عند عدم وجود من له ولايةٌ الإقامة يكوثٌ للعائّة 
نصب - حطيبي كما تقدَّمٌ في الشتّرح. 

178/1 "مجمع الأنهر”: كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 


52/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
(؟) في المقولة الآنية.‎ 


الجزء الخامس 96 باب الجمعة 


على المذهبء وعليه الفتوى» "شرح المجمع" ل"العيني" وإمامة "فتح القدير" دفعاً 
للحرج» وعلى المرحوح فالجمعة من سبق تحرعةه وتفسدُ بالمعيّة والاشتباه, 552 


ره (قولة: على المذهب) فقد ذَكرٌ الإمام "السرعسي"”©: ((أن الصحيح من مذهب 
"أبي حنيفة” جوازٌ إقامتها في مصر واحار في مسجدين وأكش)» وبه نأخذ لإطلاق: ((لا جمعة 
إلا ف مصر))» شرّطً المصرّ ققطء وبما ذكرنا اندفّعٌ ما في "البدائع””©: ((من أن ظاهر الرواية 
حوارُها في موضعين لا ف أكثر» وعليه الاعتماةٌ)) اه. فإنٌ المذهب الجوارٌ مطلقا "بحر”". 
زككلاقم (قولة: دفعاً للحرج) لأ في إلزام اتحادٍ الموضع حرجا يًّ لاستدعائه تطويلٌ المسافة 
على أكثر الحاضرين» ولم يوجد دليلٌ عدم جواز التعدّدٍء بل قضيّة الصتّرورة عدم اشتراطه لا سيّما 
إذا كان مصراً كبيراً كمصرنا كما قالَهُ "الكمال"90, "طزا"(, 
١ 2 4‏ 3 5 7 
0 (قوله: وعلى المرجوح) هو ما مر" عن "البدائع" من عدم اللجواز في أكثرٌ من 
موضعين. 
ل و 0 
(44 (قولة: لِمَن سبق تحرمة) وفيل: يُعتبَرُ السبق بالفراغ؛ وقيل: بهماء الأول أصح» 
"بحر””" عن "القنية"0, أي: أصحّ عند صاحب القول المرجوح, قال في "الحابة”9: ((وكنت قد 
راحعت شيخنا ‏ يعني: "الكمال" ‏ في هذا كتابة فكتب إلى وأمّا المسّبْقٌ فلا شلك عدي 
ف اعتباره بالخروج؛ وهل يُعتبَرُ معه الدحول؟ محل ترددٍ في حاطري؛ لأنّ سَبّْقَ كذا هو بتقدّم 
دول تمايِه ف الوجود, أو بتقدّم انقضائه؟ كل محتملٌ)) اه. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ؟5/9١1.‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة 781/7 بتصرف, 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 4/5 .1١5‏ 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5/9؟. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة الجمعة .541/1١‏ 
(5) المقولة [-507/4] قوله: ((على المذهب)). 
(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/1814. 


(8) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف الجمعة 17173ب 
(8) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة 7ق 2078ب 


وه 


قسم العبادات .- حاشية ابن عابدين 


عه 


م ا ا ل ا يه قِ 
"البحر" ؛ دق افن لجرا" يدر يا ل "المطلب"”©: ((والأحوط نيّة آحر ظهرٍ 


مطلب في د ني آخرٍ ظهرٍ بعد صلاة الجمعة 

() (قولة: فيصلّي بعدها آخرٌ ظهر) تفريعهُ على المرجوح يفيد أنه على الراحح من جواز 
التعدّد لا يصليها بناءٌ على ما قَدَمّه© عن "بحرا («(من أنه أفتى بذلك مراراً خحوف اعتقاد عدم 
فرضيّة الجمعة)). وقال في "البحر "0 («(إنه لا احنياط في فعلها؛ لاه العمل يأقوى الدليلين)) اه. 

أقولٌ: وفيه نظرٌ بل هو الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقون؛ أن جواز التعدّد إن 
كان أرحمّ وأقوى دليلاً لكنْ فيه شبهةٌ قوبّ؛ لأنّ حلافه مروييٌ عن "أبي حنيفة" أيضأً واخمارة 
"الطحاوي" و"التمرتاشي" و"صاحب المتار””»» وجِعَلهُ "العنابي" الأظهر و 7 تَتَعي 
"الشافعي” والمشهورٌ عن "مالك" وإحدى الروايتين عن "أحمد" كما ذكْرَهُ 'المقدسي" في رسالته 
"نور الشمعة في ظهر الجمعة"0, بل قال 'السيبكر" من الشافعيّة: ((إنه قول أكثر العلماءع» 
ولا يُحمَدُ عن صحابي' ولا تابعي" تحويرٌ تعدّدها)) اه. 


(قولةٌ: أقول: وفيه نظرٌ بل هو إلخ) قد يقال: مرادُ "الشارح" بقوله: ((فيصلي إلخ)) أنه يُفترض 
عليه ذلك؛ وهذا إنما يتفرّعٌ على حلاف المذهبء وأمًا عليه فلا يُمْترضُ عليه بل يكره على ما 
في "البحر" أو يندب أو يحب على غير ما في "البحر". 


)١(‏ "ممع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الجمعة ١748/١‏ بتصرف, 

(؟) لعله "المطلب الفائق شرح كنز الدقائق"؛ وستأتي ترجمته 496/5. 

5 صضاع "در" 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 84/5 ,1١‏ 

(ه) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ./85/١‏ 

(5) "نور الشمعة في أحكام ظهر الجمعة": لعل بن محمدء نور الدين المعروف بابن غانم المقدسي(ت4١٠1ه).‏ 
("كشف الظئرن" 3947/9 "خلاصة الأثر" عزن "الأعلام" لل 


الجزء الخامس ل باب الجمعة 


وقد علمت قول "البدائع": ((إه ظاهرٌ الرواية))» وفي "شرح المنية"7© عن "جوامع الفقنه": 
((أنّه أظهرُ الروايتين عن ”الإمام”))» قال في "النهر””: ((وثي "الحاوي القدسي"7": وعليه الفتوى» 
وف "التكملة" ل "الرازي””؟: وبه تأعذ» اه 

فهو حيتت قولٌ معتمدٌ في المذهب لا قولٌ ضعيفٌ» ولذا قال في "شرح النية"0©: ((الأولى 
هو الاحتياطٌ؛ لأنّ الخلاف في جواز التعدّدٍ وعديه قويي وكونٌ الصحيح الحوازٌ للضرورة للفدوى 
لا يمع شرعيّة الاحتياط للتقوى)) اه. 

قلت: على أنه لو سُلْمَ ضعفةُ فالخروج عن خلافه أولى» فكيف مع خلاف هؤلاء الأئمّة؟ 
وفي الحديث المتفق عليه": «رفمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه»» ولذا قال بعضّهم فيمن 
يقضي صلاةً عمر 5 مع أنه لم يَفُْ منها شي لا يكرةُ؛ لأنه أحذّ بالاحتياط وذْكْرٌ في "القنية"0©: 
((ألّه أحسنْ إن كان في صلاته حلاف المحتهدين))؛ ويكفينا خلافٌ مَن مر 


5 "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صااه‎ )1١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/أ باختصار. 

() "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ١‏ د/بء لكن عبارة: ((وعليه الفتوى)) ليست فيه 

(؛) "تكملة مختصر القُدُوري": حسام الدين المكّيّ الرتزيات986ده)» وتقدم التعريف بها 770/9 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص38 5 باختصار 

() أخرجه البخاريّ (37) كتاب الإيمان ‏ باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم )١599(‏ كتاب المساقاة ‏ باب أحذ 
الحلال وترك الشبهات» وأحرحه أحمد 2559/4 وأبو داود (70) كتاب البيوع ‏ باب في اجتناب الشبهات» 
والترمذي )١7١5(‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء ف ترك الشبهات» وقال: حسن صحيح. والنسائي بنحوه 5145/97 
كتاب البيوع ‏ باب اجتداب الشبهات ف الكسبء واين ماجه (7348) كتاب الفتن ‏ باب الوقوف عند الشبهات 
من حديث التُثُمات بن بشي رط مرفوعاً. 

(0) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف الجمعة ق7؟/ب 

(4) ف هذه المقولة. 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


ول الأقدسي" عن "للحيط”©: (وكل موضع كم شل في كونه معسراً يبغي لهم ألا ينوا 
يعذ الجمغة أريعا بيه الظهر احتياطاء حتّى إِنْه لو لم تقع الجمعة موقتها كر عون عن عهئدة فرطل 
الوقت بأداء الظهر))» ومثلهُ في "الكاقي"”"»: وفي "القنية": (ولَمًا لي أهلٌ مرو يإقامة الجمعتنين 
فيها مع اخحتلاف العلماء في جوازهما أُمرَ مهم بالأربع بعدها حتماً احتياطاً)) اه. وَنْقَلَهُ كني 
من شراح "الهداية'”* وغيرها وتداولوه. 

وف 0 ((وأكثر 'مشايخ بخارى عليه ليُخرج عن العهدة يقين)»» ثم نل "القدسي 

عن الفح ((أنه يبغي أن يصلَي أربعا ينوي بها آخر فرض أدركتُ وقنةٌ ولم أده إن ترد في 

كونه مرا أو تعدّدت الجمعة)): وذكرَ مله عن الحقق "ابن خُرُباش"”» قال: («(ثم قال: وفائدتة 
الخروج عن الخلاف المتوهّم أو المحقّي وإنا كان الصحيعٌ صحَّة التعداده فهي نفعٌ بلا ضرر))» 
ثم ذكرَ ما يُوهِمُ عدم فعلهاء ودفعة اي وجي وذْكَرٌ في 'النهر"”": ((أنّه لا ينبغي لتر في ندبها 
على القول يمواز التعدّدِ حروجاً عن الخلاف)) اه. وني "شرح الباقاني”: ((هو الصحيح)). 

وباملة فقد نبت أله يبغ الإتيلً بهذه الأربع بعد الجمعةع لكن بقي الكلامُ في تحقيق أنه 
واحب أو مندوبب» قال "المقدسي “كر "ابن الشحنة"©© عن جد التصريح بالندب» وبحت فيه: 


ب٠١1‎ ق١ "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة  القصل الخامس والعشرون في الجمعة‎ )١( 

(؟) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١إق‏ ١د/ب.‏ 

(©) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق717ب. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 785/5 

(5) لم نعثر عليها في مظاتها من "الظهيرية". 

)60 "الفتيح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/9 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق84/ب. 

(8) له شرح على "ملتقى الأبحر” وشرح على "النقاية"؛ ولم يتبين لنا المراد منه هنا. انظر "فهرس مخطوطات 
الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي ٠ 91/١‏ 4985. 

(5) لم نعثر على التقل في شرحه على "الوهيانية": ولا في ألغازه. 


الجزء الخامس و باب الجمعة 


لأنَّ وحوبه عليه بآحر الوقت))» ااو اماو ااا اماج عوط اح ا 


بأنّه ينبغي أن يكون عند برد التومّمء أمَّا عند قيام الشلكٌ والاشتبا في صحَّةٍ الجمعة فالظاهرٌ 
الوحوبء ونْقَلٌ عن شيخخه "لبن الهمام ”9 ما يفيت وبه يُعلَمْ ألها هل تُجزي عن السنةٍ أم ل 
فعند قيام الشلكّ لاء وعند عدمه نعم ويؤيّدُ النفصيل تعبيرُ "التمرتاشي" ب : لا بدَّه وكلامٌ "القنية" 
المذكور)) اه. وتمامٌ تحقيق المقام في "رسالة المقدسي"» وقد ذكَرَ شذرةً منها في "إمداد الفتّاح"0©, 

وإما أطلنا في ذلك لدفع ما يُوِمُهُ كلام "الشارح" تبعاً ل"البحر"”" من عدم فعلها مطلقأًء 
نعم إِنْ أدَّى إلى مفسدةٍ لا تُفعَلُ جهارأء والكلامٌ عند عدمهاء ولذا قال 'المقدسي": ((نحن لا نأمرُ 
بذلك أمثالَ هذه العوامٌ بل ندل عليه الخواصضً ولو بالنسبة إليهم)) اه والله تعالى أعلم. 

.06 (قولة: لأ وحوبه عليه بآخعر الوقت) قال في "الحلبة”"): ((في هذا التعليل نظي فإن 
اللذهب أن الظهر يجب بروال الشمس وجوباً موسّعاً إلى وقستى العصرء غير أن السبب هو ازج 
الذي يتصل به الأدائ فإ لم يو إلى آخخر الوقت تعيّنَ الزئا” الأخبير للسبييّة») اه. 

أقول: بمكن أن يجاب بأذ قوله: ((والأحوط يه آحر ظهر أدركت وقم) هو أحوط بالنسبة 
إلى ما إذا نوى آخر ظهر سحب علي أده أو نيت في ني فإ ذلك لا يفيه لو ظهرَ عدم صكةٍ 


الجمعة؛ لأنّ وجوب أدائه أو تُبونهُ قي ذمهِ لا يكوث إلا في آخر الوقت أو بعده؛ نعم لو قال: 


(قولة: أقول: يكين أن يجاب إلخ) لم يظهر كونةُ جواباً عم في "الحلبة". بل كوه توجيهاً لاختيار 
ما في "الشارح" عن الصُور المذكورة على ما قاله. 


75/5 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق781/ب. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 84/9 ,١‏ 

(2) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة ؟/ق 3078 /أ. 
(د) من ((الذي)) إلى ((تعين اللنزء)) ساقط من "1". 


1ه 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


وبحب علي يفيدة؛ لأ الوحوب بدخمول الوقت فلاف وجوب الأداء على ما حَقَّقَهُ في 
'"التوضيح””؟ من الفرق بين الوجحوسه ووحوبٍ الأداء: لكنٌ الأولى أن يزيد: ولم أصلويء أو 
ولم ود كما مر" عن "الفتح"؛ لأنّه إذا كان عليه ظهرٌ فائتٌ» وكانت هذه الجمعة صحيحةٌ في 
نفس الأمر ينصرفُ ما نوى إلى ما عليه» وبدون هذه الزيادة لا يتصرف ما نوى إليه» بل يق نفلاً؟ 
لأنّ آخر ظهر أدركةُ هو ظهرٌ يوم الدمعة؛ يما مر" من أن الوقت عندنا للظهر أصالة في يوم 
الجمعة خلافاً ل "زفر"؛ وكذا إذا قلنا: إن ظهر الجمعة سقط عنه بصلاة الجمعة؛ لأنّه يصيرٌ آعث 
ظهر أَدرَكَهُ ظهر يوم الخميس؛ فلا ينصرفُ إلى ظهر فائتم عليه قبله إلا إذا زاد قولسه: ولم أصلّو 
ولعلَ "الشارح" أشارً إلى هذا بقوله: ((فتيّة))» فافهم. 
رم 
قال في "شرح المنية الصغير"90): («والأولى أن يصلَي بعد المدمعة سنئّها ثم الأربعٌ بهذه البق 
أي: نّةٍ آعر ظهر أدركثة ولم أصلّهِه ثم ركعتين سنْةٌ الوقت؛ فإن صحّت الجمعة يكون 
قد أدّى سنتها على وحههاء وإلاّ فقد صلَى الظهرٌ مع سنَيه وينبغي أن يقرأ السورة مع الفاتحة 


(قولة: ينصرفٌ ما نوى إلى ما عليه) فيه تمل وذلك أنه إذا كانت الجمعة صحيحةً في نفس الأمر 
يصدق على ظهر هذا اليوم أنه آخرٌ ظهر أدرَكَ وقته ولم يصلهء فلم ينصرف ما نوى إلى ما عليه بل يقن 
نفلا نعم ينصرفٌ إلى ما عليه لو قال: آخر ظُهر ونحّبْ علي ولم أصلّه بدل: أدركث وق ولم أصله. 

(قولةُ: إن ظهر الجمعة سقط عنم أي: لم يفترض عليه بسبب افتراض صلاة المدمعة كما هو قول 
"زفر" القائل: إِنّها فرض مستقالٌ وليست بدلاً عنه. 


)١(‏ "التوضيح": الفرق بين نفس الوحوب ووجوب الأداء ١/7١؟‏ (هامش "التلويح"). 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(7) المقولة [158] قوله: ((وليست بدلا عنه إلخ)). 

(4) "شرح المنية الصغير": فصل في صلاة الجمعة ص59 1170-7 بتصرف. 


الجزء الخامس ان باب الجمعة 


(و) الثالث (وقتُ الظهر فتبطُل) الجمعة (بخرو حد) 151 


في هذه الأربع إن لم يكن عليه قضاءء فإن وقَعَتْ فرضاً فالسورة لا تضرٌ وإ وقَعَتْ نفلا فقراءة 
السورة واجبة)) اه. 

أي: وأما إذا كان عليه قضاءٌ فلا يضمٌ السورة؛ لأنّ هذه الأربعَ فرضٌ على كل حال. 

قلت: وحاصلة أنّه يصلّي بعد الجمعة عشرٌ ركعات: أزيسا سكهاء وارها ادر لفن 
وركعتين سن الوقت» أي: لاحتمال أن الفرض هو الظهرٌء فتقحُ الركعتان سَنةُ البعديّة. 1 

والظاهر: أنّه يكفي يه آخر ظهر عن الأربع سبَةِ المجمعة إذا صحّت الجمعة؛ لأنّ العخمد 
عدم اشتراط التعين في السنن» وإن لم تصحٌ فالفرضٌ هو اله وتقغ الأربعٌ نسي صلاها قبل 
الجمعة عن سنّة الظهر القبليّة لكنْ لطول الفصل بصلاةٍ الجمعة وسماع الخطبة يصلّي أربعاً 
أخرى» فالأولى صلاة العشرة. 

»ىم (قولة: فتيّم في بعض النسخ: (("قنية”))» وهي صحيحة؛ لأنّ ما ذكَرَةُ هو نص 
عبارة "القنية"00, 

(05ة) (قولة: وقتُ الظهر) فيه أن الوقت سببُ لا شرط وأنه لا بد ممه في سائر 
الصلوات؛ والحواب أنه سببٌ للوحوب وشرط لصحة المؤدّى» وشرطيهُ للجمعة ليست كشرطييه 
لغيرهاء فإِنّه بخروج الوقت لا تبقى صحة للجمعة لا أداءٌ ولا قضاءً بخلاف غيرهاء "سعديّة”". 


(قولة: إذا صحَّتٍ الجمعة) ولم يكن عليه ظهرٌ فائنة. 
(قولةُ: لكنْ لطول الفصل بصلاة اللممعة إلخ) لا حاجة للإتيان ثانياً بسئّة الظهر القبليّة؛ لأنّ الأربع 
عقب الشمعة اهن سه القيلة على قر تك وعلع شه الحمعة :وعلى دير ال لبشه هئ 
الصحيحةٌ تكونُ الأربع بعدها سنتهاء وليس هناك ظهرٌ حتّى يأتي بسنته القبليّه نعم يحتاجُ لما ذكرّةُ 
لو نوى بالأربع عقب الجمعة آخيرٌ ظهر عليه ثمٌ أتى بأريع سن الجمعة. 
)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق77 )ب 
(؟"الحواشي السعدية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 77/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


مطلقاً ولو لاحقاً بعذر نوم أو زحمة على المذهب؛ لأنّ الوقت شرط الأداء لا شرط 
الافتتاح. 
(و) الرابعٌ (الخطبة فيه) فلو طب قبله وصلى فيه لم تصحّ 0000 


000 (قولة: مطلقاً) أي: ولو بعد القعود قدْرٌ التشهِدٍ كما في طلوع الشمس في صلاة 
الفجر كما مر”" بيالهُ في المسائل الاثني عشريّة. 

(قولةُ: على المذهب) رد لِما في "الدوادر": ((من أن المقتددي إذا زَحَمّهُ اناس فلم 
يستطع الركوعٌ والسجوة حتّى فرغ الإمامُ وحمل وقست العصر فإنه ييِمْ الجمعة بغير قراء)؛ 
بدن عن "البحر"0, 

رهملا (قوله: النطبة فيمم أي: في الوقتء وهذا أحسسنّ من قول "الكنر"0: ((والخطبة 
قبلها))؛ إذ لا تتصيص فيه على اشتراطر كونها في الوقت. 

( تنبية ) 

في "البحر"7” عن "المحتبى": ((يشترَطةٌ في الخطيب أن يتأمّلَ للإمامة) اه. 

لك كر قبل ما يخا حيث قال: ((وقد غلم من تفاربهم أ لابرط في الإمام أ 
يكون هو الخطيب» وقد صرّحَ في 'الخلاصة”©: بأنّه لو طب صبيٌ بإذن السلطان» وصلى 
المجمعة رحلٌ بالمُ يحون)) اه. وسيذكر”" "الشارح”: (رأنَّ هذا هو المخمار)). 


4/400" "در" 

.ب/٠١١4ق "ح”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 152/5 

() انظر "شرح العينيّ على الكدر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,70//١‏ 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 129/19 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق57/] معزياً إلى "المنتقى" وقد مرت 
هذه المسألة صا .-١‏ 


(0) صادك كم "در". 


الجزء الخامس دس باب الجمعة 


(و) الخامسُ (كوتُها قبلّها) لأنّ شرط الشيء سابقٌ عليه (يحضرةٍ جماعة تَتعقِدُ) 
الجمعة (بهم ولو) كانوا (صُمّا أو نياماء فلو طب وحدَهُ لم يَجُرْ على الأصحّ) 
كما في "البحر"7'؟ عن "الظهيريّة"29؛ كم ام و ل 01 


( تعمّة ) 

لم يُقيّد الخطبة بكونها بالعرييّة اكتفاءً مما قدَمَ"" في باب صفة الصلاة: ((من أنها غيرٌ 
شرطٍ ولو مع القدرة على العريّّة عنده خلاقاً لهماء حيث شَرَطاها إِلأعند العجز كالخلافي 
في الشروع بي الصلاة)). 

هم (قولُ: والخامسُ كونها قبلّها) أي: بلا فاصل كثيرٍ على ما سيأتي"» وهي شرط 
الانعقادٍ في حقّ من يُدَِ التحريمة للجمعة لا كلّ من صلاهاء فلذا قالوا: لو أحدّث الإمامُ فقدّمَ 
من لم يشهدها جارَ؛ أنه بان تحرعتهُ على تلك التحرعة الشأق فلو أفسّدها الخليفة فالقيائٌ أن 
لا يَستقيلٌَ بهم الجمعة » لكن استحسنوا الوا ؛ لأنه َمّا قام مُقامَ الأول التحَقّ به حكمأًء 
ولو كان الأرّلُ أحدث قبل الشروع فقدمَ من لم يشهدها لم بحُن 3 فتح"7*» ملخصاً. 

[لاملاك] (قولة: تنعقدُ اللمعة بهم) بأن يكونوا ذكوراً بالغين عاقلين ولو كانوا معذورين 
بسفرٍ أو مرض. 

د (قولة: ولو كانزا:صما أو نياما) أشار إلى أنه لا يُشترط لصمّيها كونها 
تتجوعة لهمء بل يكفي حضورهم حتّى لو بَعدوا عنه أو ناموا أجزأت» والظاهرٌ أله يُشترط 
كونها جهراً بحيث يسمعُها من كان عنده إذا لم يكن به مانمٌ» "شرح المنية"0, 

ا (قولة: على الأصح إلخ) عزا تصحيحّةٌ في "الحلبة"20 أيضاً إلى "المعراج” 

.15 8/19 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق /99/أ. 
5 59/0؟ وما بعدها "در". 

(5) صامع "در". 

(0) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 758/1 


(5) "شرح المنية الكبير”: فصل ف صلاة الجمعة صاهه ه-. 
(؟) "الحلية": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة ابمعة ؟'إق 0/7؟/أ. 


قسم العبادات ان حاشية ابن عابدين 


لأ الأمر بالسعي للذكر ليس 31 لاستماعه» والمأمورٌ جع وحرْم ف "الخلاصة": 
((بأنه يكفي حضورٌ واحدٍ)) 0000 


و"البتغى" بالغين» ورم به في 'البدائع””' و"التبيين'” و"شرح النية"”©: قال في "الحلبة'9©: 
((لكنٌ هذا إحدى الروايتين عن "أثمّنا الثلاثة", والأخرى أنْها غيرٌ شرط حتّى لو خخطب وحده 
جاز, و أفادٌ شيخخنا -يعني: "الكمال”* ‏ اعتمادّها)). 

:00 (قولة: لأنّ الأمر بالسّعي”" ليس إلا لاستماعم كذا قال في "النهر””» وفيه”" أن 
الشرط الحضورٌ كما مر لا السماع» فكان المناسبُ أن يقول: لأنّ المأمور بالسعي حمغء تأمّل. 
(>] (قولهُ: وحرّمٌ في 'الخلاصة”' إلخ) مشى عليه في "نور الإيضاح”؛ وقال في 
شرحه"””: ((وإما اتبعناه لأله منطوق» ميقم على المفهوم)) اه. 
أي: يُهَمُ من قولهم: يُشترطٌ حضورٌ جماعة أله لا يصحٌ بحضور واحلبء وقول "صاحب 
صة": ((لو حضرٌ واحدٌ أو اثنان وطّب وصلَى بالثلاثة جاز)) منطوقاء وفيه نظر فإن عل 
حضور الجماعة شرطاً منطوق أيضاً؛ لأنّ الجماعة من الاجتماع اف الوحدة وقد جُعِلَتْ 
شرطاء والشرط ما يلزمٌ من عدمه العدمٌ تأمّل. 


,775/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 

.770/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاةٌ الجمعة‎ )١( 

م "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صده 5 ه. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة ابللمعة ؟إق 91/0 /أ. 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ؟/.م 

(1) قوله: ((لأن الأمر بالسعي) أي: للذكرء كما هر مصرّح به في الشرح. اه مصححه. 
(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللبمعة ق62/!. 

(8) أي في"التهر " بتصرف. 

(9) "نخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق07/أ. 
)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 54153 إب. 


وه 


الجز امامت ا محمسسشة: ون : متسس ييه يات الجيعة 


(وكقت تحميدة أوتهليلة أوتسبيحة) للخطبة المفروضة مع الكراهةء وقالا: لا بدّمن 
ذكر طويل» وأقلهُ قدرٌ التشهّد الواحب (بّتها فلو حَمِدَ لعطاسه) أوتعحباً (لم ينب عنها 
على المذهبي) كما في التسمية على الذبيحة» لكنّه ذكر”" في الذبائح: ((أله ينوب))» فتأمّل. 


0 (قولة: وكقت تحميدة إلخ) شروعٌ في ركن الخطبة بعد بيان شروطهاء وذلك لأنّ 
المأمور به ني آية طقَأسْمَوأ# [ الجمعة-4 ] مطلق الذكر الشامل للقايل والكدير, والمأثورٌ عده وَل 
لا يكون بياناً؛ لعدم الإجمال في لفظ الذكر. 

ر«لاى (قولة: مع الكراهق) ظاهُ 'المهُستاني"”: ((أنها تتزيهية)» تأمّل. 

14 (قولة: وأفلهُ إلخ) في "العناية”7: ((وهو مقدارٌ ثلاث آياتم عند "الكرخمي"؛ وقيل: 
قدا شور من ووله: امك لل رق قزل عينة وسولمم. 

(00ا0 (قولة: بها أي: ني الخطب. 

ده (قولهُ: أو تعجُبام الأولى أن يقول: أو سبّح عا ارام 

00 (قأ: على لفتحبن وذو عن الامم "هيه كح" 

حلام (قولة: لكنه ذكَر) أي: "الصف" حيث قال: (( ولو عطس عند الذبح فقال: 
الحمدٌ لله لا يحل في الأصم بخلاف المخطبة)) اه. 

فإ مُفاده أن حَمْدَ العطاس يكفي لهاء قال "ح"0©: ((وعكن أن يُجاب بأنه مبني على 


الرواية التي قدّمناها)). 


)١(‏ انظر المقولة [./9؟7] قوله: ((لعدم قصد التسمية)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة 1537/١‏ 

(©) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 70/7 (هامش "فتح القدير"). 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7417/1 

)5 7 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١١/ب.‏ 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/ب.‏ 


قسم العبادات مع يب 0 4 ددس سس حاشية ابن عايدين 


(وَيْسَن خطبتان) حفيفتان» وتكرهُ زيادنهما على قر سورةٍ من طوال المفصّل 
(يجلسة بينهما) بقدر ثلاث آيات على المذهب» وتاركهنا مسيءٌ على الأصحّ 
كت ركه قراءة قدر ثلاث آياتي ويجهر و بالثانية لا كالأولى» 0 0 01700ط12 


يقلات (قول: 1 خطبتان) لا يناقي مامية" من أن الخطبة شرط؛ لأنّ امسئون هو 
تكرارُها مرتين» والشرط إحداهما. 

0 (قولُ: على المذهب)'" وقال "الطحاوي": ((بقائرٍ ما يَمَسَ موضعٌ جلوسه من 
المنبى))» "بحر "00. 

الفينة (قولة: وتكرةُ زيادتهما إلخ) عبارة "الفهُستاني (لوزيادة التطويلٍ مكروهة). 

لففنة (قولة: كت ركه قسراءة قذر ثلاث آياتم) أي: يكرهُ الاقتصار في الخطبة على نحو 
تسبيحةٍ وتهليلةٍ مما لا يكوثٌ ذكراً طويلاً قر ثلاث آيات أو قدْرٌ التشهدٍ الواحب» وليس مرا 3 
ترك قراءةٍ ثلاث آياتٍ مكروةٌ؛ لأنَّ الصرَّحَ به في 'الملتقى”* و"الموامب" و"نور الإيضاح” 
وغيرها: ((أنّ من انين قراءة آيق)» وقال في "الإمداد"": ((وفي "المحيط": ية 0 في الخطبة 
سورةً من القرآن أو آيده فالأخبارٌ قد تواترت أن النبي : ي: رركان يقرأ القرآن في حطبته. لا تخلو 
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عن سورةٍ أو آيقِ»'” ))» ثم م قال: ((وإذا قرأ سورةً تام يتعوّذ م يُسمّي قبلهاء وإن قرأ آي قيل: 


1 دو 

(؟) حت هذه المقرلة التأخير على المقولة التي تليها وفق سياق "الدر”. 

(©) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 15/95 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة 1585/3. 

(ه) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 117/1 

(3) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص4 7 

(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق 47؟1/ب. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجمعة ١ق‏ ١٠/أ.‏ 

(9) أما حير قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن في الخطبة بسورة: فقد أحرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" 74/9 كتاب 
الجمعة ‏ باب المخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟: وأحمد ف "المستد" 4752/5 480-/ااةء ومسلم (5:()419/7) 
و(31()31()8197) كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة, وأبو داود )١١٠١(‏ و(5١١1)‏ و(9١11)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يخطب على قوسء والنسائيّ ٠١7/*‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة في الخطبة» ‏ - 


الجزء الخامس 4:١‏ باب الجمعة 


ع هم 


يتعوّدُ ثم يُسمّيء وأكثرهم قالوا: يتعردُ ولا يُسمِّيء والاختلافُ في القراءة في غير الخطبة 
كذلك)) اه ملختصاً. وبه عُلِمَ أن الاقتصار على الآية غير مكرويء فتديّر. 
مطليٌ في قول الخطيب: قال الله تعالى أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم 
( تنبيةٌ ) 
جرت العادة إذا قرأ الخطيب الآية أنه يقول: قال الله تعالى بعد أعودٌ بالله من الشيطان 


#»*4 


الرحيم: لإمَنْحَيِلَ مدا إلخ [ النحل 11 ]ء وفيه إيهامُ أن أعودٌ بالله من مَقُول الله تعالىء 


- والحاكم في "المستدرك" 584/١‏ كتاب الجمعة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم يوافقه 
الذهبي» والطبراني في "المعجم الكبير” 41(/5")و(؟74)ر(؛ 4 7)و(د 4 5)؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" 7511/7 
كتاب الجمعة ‏ باب ما يستحب قراءته في الخطبة» والبيهقي في "معرفة السئن والآثار" 754-871/4 كتاب الجمعة ب 
باب القراءة في خحطبة الجمعة» والنووي في "خلاصة الأحكام" ٠0/7‏ كتاب صلاة الجمعة ‏ باب وجوب القراءة 
في خطبة الجمعة. كلّهِمٍ من حديث أم هشام بنت حارثة بن انما رضي الله عنهم قالت: رما حفظت «إق» 
إل من في" رسول الله يَحخْطّبٍ بها كل جُمُعةء قالت: وكان تنورنا ونور رسول اللاي واحدا». 
وأما حبر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن في الخطبة بآية: فقد أخرج البحاريّ )77+٠(‏ كتاب بدء المخلق ‏ باب 
إذا قال أحدكم آمينء والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غُفر له ما تقدم مسن ذنبه؛ و(77؟5) كتاب 
بده الخلق - باب صفة النار وأنها عخلوقة, و9 )44١‏ كتاب النفسير - باب ودياك ك4 الآبة: 
ومسلم (45()811) كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأبو داود(937) كتاب الحروف والقراءات - 
أول كتاب الحروف والقراءات؛ والترمذيّ (004) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة على المنبر» وقال: 
حديث يعلى بن أميّة حديث حسن صحيح غريبه والبيهقي في "السئن الكبرى" 7١1/5‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما 
يستحب فراءته ف الخطبة؛ وقال: رواه مسلم والبخاري» والنووي في "خلاصة الأحكام" 07٠٠م‏ كتاب صلاة 
الجمعة - باب وجوب القراءة في خطبة الجمعة؛ وقال: رواه مسلم. كلهم من حديث يعلى بن أميّة رضي الله عنه 
أنه سمع الب يق يقرأ على امبر وََادوَيميكُ! وهر لفظ مسلم, وف الباب عن أبي هريرة» وجابر بن سَمْرة 
رضي الله عنهما. 
وقد مرَّ قريباً حديث أبي سعيد الخدْريّ نه 517/4 وهو حجة وشاهد في هذا الباب. 


قسم العيادات 17 حاشية ابن عابدين 


ويبذا بالتعوذ شرا وسندب 3ك الخلفاء الراشلاين 000 


وبعضهم يتباعدٌ عن ذلك فيقول: قال الله تعالى كلاماً أتلوه بعد قولي: أعوذ بالله إلخ؛ ولكنْ في 
حصول سئة الاستعاذة بذلك نظرٌ؛ لأنّ المطلوب إنشاءٌ الاستعاذة ولم تَبْىَ كذلك»: بل صارت 
محكيّة مقصودا بها لفظهاء وذلك يناي الإنشاءً كما لا يخفىء فالأولى أن لايقول: قال الله تعالى» 
ولشيخ مشايخنا العلمة "إسماعيل الجراحي" شارح "البخاري" رسالة"" في هذه المسألة لا يحضرني 
الآنّ ما قَالَهُ فيهاء فراجعها. 

0 (قولُ: وييدا) أي: قبل الخطبة الأول بالتعوّ سر ثمّ بحمد الله تعالى والثداء عليه 
والشهادتين والصلاةٍ على النبي يل والعِظَةٍ والتذكير والقراءة قال في "التجنيس": ((والثانية 
كالأول: إلا أنّه يدعو للمسلمين مكانٌ الوعظ))» قال ِ "البحر”©: ((وظاهرةٌ أنه يسن قراءةٌ آيةٍ 
فيها كالأول)) اه. 

(تبية ) 

ما يفعلهُ بعضُ المخطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند الصلاة على النبي 03 
في الخطبة الثانية لم أرَ مّن ذَكَرَهُ والظاهرٌ أنه بدعةٌ يبغي تركة لدلاًيتَوهّمٌ أنه سنْة ثم رأيتُ 
في "منهاج الدووي"”" قال: ((ولا يت بميداً وشمالاً في شيء منها))؛ قال "ابسن حجر 


فق شرحه"©: ((لأنٌ ذلك بدعة) اه. 


ويوخدٌ ذلك عندنا من قول "البدائع”: ((ومن السنْة أن يستقبل الناسَ بوجهه ويستديرٌ 
القبلة؛ لأنّ النبيّ يل كان يخطبُ هكذا)) اه. 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفتها. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 9/5 1, 

(؟) انظر "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص 484-. 
(5) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 54517/1. 

(د) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة 771/1. 


الجزء الخامس | م تا بج الم سس ياب الجمعة 


والعمّين» لا الدعاء للسلطان» وحور "القهستاني”» ويكرة تحرماً وَصفنة فنا لين 
ة تكلم فيها إلا لأمر بمعروضي لأنّه منها. ومن السئة حلوسُةُ اام د سي 
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ف (قوله: والعَمّن) هما رما و"العبّاس' رضي الله تعالى عنهما. 
( لطيفة ) 

سمعتُ عن بعض شيوحي أنّه كان يقول: إِنّ الخطباء يُلحنون هنا مرّنين» حيث يقولون: 
وارض عن عمِّي نيّكَ الحمزة والعّاسٍ بإدخال أل على "حمزة” وإبقاء منع صرفه مع أنه لم يُسمّحْ 
دحول أل عليه وإذا دعت يُصرف. 

0م (قولة: وجوه "الفهُستائي0 إلخ) عبارئة: ((ثمٌ يدعو لسلطان الزمان بالعدل 
والإحسان متجبباً في مدحه عمًّا قالوا: نه كفرٌ وحسراكٌ كما في "الترغيب””" وغيره)) اه. 

وأشار الخاوع ' بقوله: ((وجَوّرم) إلى حمل قوله: ((2 م يدعو إلخ)) على الخواز لا الندب؛ 
لأله حكمٌ شرعيةٌ لا بد له من دليل» وقد قال في "البحر”": ((إنّه لا يُستَحَب؛ لما روي عن 
"عطاء”*» حين سعل عن ذلك فقال: إنه مُحدّث» وإنما كانت الخطبة تذكيرا)» اه. 

ولا يناف ذلك ماقدَّمَة© "الشارح” في باب الإمامة من وجوبب الدعاء له بالصلاح؛ 
لأنّ الكلام في نفي استحبابه في صوص الخطبة» بل لا مانعٌ من استحبابه فيها كما يُدُْعى لعموم 


(قولهُ: بل لا مانع من استحبابه فيها) يظهرٌ هذا فيما لو دَعَى له بما فيه نفمٌ للمسلمين لا فيما نفعة 
قاصرٌ عليه غير مُتَعدٌ لغيره» تأمّل. وما تُقِلَ عن "أبي موسى" ليس فيه الدُعاءُ للسلطان» بل من قبيل 
الدعاء للخلفاء الراشدين» على أن ما ذكره من علَّة الاستحباب لا يقتضيه في الخطبة الني أصلٌ 
مشروعيّتها الذكرٌ والوعظ وعدمٌ الدعاء له في الأزمان الستّالفة مع جَوْرٍ الكثير من سلاطينهم خصوصاً 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل فْ صلاة الجمعة ١١7/١‏ بتصرف. 

)١(‏ لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 150/7 

(5) الإمام التابعي عطاء بن أسلم بن صفوانء الشهير بعطاء بن أبي رباح المككي(ت4١١ه).‏ ("وفيات الأعيان" 
571/9 "سير أعلام النبلاء” 4/5/). 

زه عريةع "در" 


قسم العيادات غ4 حاشية ابن عابدين 


المسلمين, فإنٌ في صلاحه صلاح العالّم, وما في "البحر": ((من أله مُحَدَثْ)) لا ينافيه» فإنٌ سلطان 
هذا الزمان أحوجٌ إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على الأعداءء وقد تكوثُ البدعة واحبة 
أو مندوبة على أنه نت أن "أيا موسى الأشعري" - وهو أميرٌ الكوفة- كان يدعو ل "عمر" قبل 


"الصّديق" فأنكيرٌ عليه تقديمٌ "عمر"؛ فشكا إليه فاستحضيرٌ المنكر فقال: إنما أنكرت تقديمهك على 


"أبي بكر" فبكى واستغفره©؛ والصحابةٌ حيندلر متوفرون» لا يسكتون على بدعة إلا إذا شَهِدَتْ 
لها قواعة الشرع, ولم يُنكرٌ أحدّ منهم الدعاءً بل التقديمٌ فقط» وأيضاً فإنّ الدعاء للساطان على 
المنابر قد صار الآن من شعار السلطنة؛ فمَن ترَكهُ يُحشَى عليه ولذا قال بعضْ العلماء: لو قيل: إن 
الدعاء له واحبٌ لما في تركه من الفتنة غالباً لم يد كما قيل به في قيام الناس بعضيهم لبعض. 
والظاهر: أن منع المتقدّمين مبنيٌ على ما كان في زمانهم من المجازفة في وصفه مشل: 
السلطان العادل الأكرم؛ شاهنشاه الأعظمء مالك رقاب الأمم ففي كتاب الردَّةَ مسن 
"الناتر خحاية "50 ستل "الصمار": هل يجورٌ ذلك؟ ققال: ل0"؛ لأنّ بعضن ألفاظه كفرٌ وبعضّها 
كذبٌ؛ وقال "أبو منصور””: من قال للسلطان الذي بعضْ أفعاله ظلمُ: عادلٌ فهو كافرٌء 


مثل "الحجّاج" مع شدّة الاحتياج لصلاحهم دليلُ عدم الندب» وإلٌ كيف يتركونه مع تور دليله؟! 
ثمّ إن صيرورته من الشّعائر إلخ إنما يقتضي الدعا و يفيدٌ حل تعدادٍ صفاته كسلطان بين إلخ. 

(قولة: أن عليه تقديمُ "عمر”) الك على "بي موسي" هو "هبن عضر العنزئة" والمشكة 
إليه والمحطيرٌ هو "عمر", وبكاءً "عمر" واستعذارُهُ ل "ضيَّة" لما وقع له من إشخاصه له من الكوفة 
إلى مكّة كما ذكرَ القصّة "السندي". 


(قولة: شاهنشاه) .معنى سلطان السلاطين. 


)١(‏ الخبر في "الرياض النضرة" 27/١‏ 4؛ والذي أنكر عليه هو ضبّة بن محصن العنري. 
لتاترخحانية": فصل في ما يتعلق بالسلاطين والحبابرة والأكاسرة /078. 


(©) ((لا)) ساقطة من "ب" 
(4) أي: الماتريدي» إمام الهدى» كما في "التاترانية". 


1ه 


الجزء الخامس 30ب _ سسا هه اللسسس سس هاب الجمعة 


في مَخَدَعِه عن يمين المنبر» وليل السواق» ظ212 


وأمّا شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم؛ لا يحورُ وصف العباد به؛ وأ 
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مالك رقاب الأمم فهو كذبُ)) اه. 
قال ف "البرّازيّة'”": ((فلذا كان أئمّة حوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد والجمعة)) اه. 
أمّا ما اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطين العنمائيّة يدهم الله تعالى كسلطان البرّين 
والبحرين وححادم الحرمين الشريفين فلا مانع منه» والله تعالى أعلم. 
[كلالاىم كه ف 00 هو الخلوة التي تكون في المسجد, قال "السيوطي" 
في "حاشيته"20 على "سنن بي داود": ((المحدع: هو البيتُ الصغير الذي يكونُ داملّ البيبت 
الكبير» ومِيمهُ نض وتفم)) اه. وفي "القاموس"”: ((اللخخدٌ كم ر: الخزانة)) اه "مدني". 
الاك (قولة: : عن بين المنبر) قيدٌ ل ((مّحدعه))» قال في "البحر”©: ((فإن لم يكن ففي 
جهته أو ناحيته» وتكرة صلاته في المحراب قبل الخطبة)). 
73 (قوا ل ولبسٌ الستّواد) اقتداءً بالخلفاء» وللتوارّث ف الأعصار والأمصارء "بحر"0*© عن 
"الحاوي القدسي"00. 
قلت: الظاهرٌ أن هذا خخاص بالخطيب» وإلا فالمنصوص أنه ء يستحب في الجمعة والعيدين 
لبس أحسن الثياب» وفي "شرح الملتقى””"؟ من فصل للباس: ((ويُستحَبُ الأبيض» وكذا الأسودٌ؛ 
لأنّه شعارٌ بني العبّاس» ودخَلَ عليه الصلاة والسلام مكّةَ وعلى رأسه عمامة سوداك"©») اه. 
)١(‏ "البزازية": كتاب ألفاظ نكون إسلاماً أو كفرا أو خطأ ‏ كلام الفسقة 52/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المسمّاة: "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود". ("كشف الظنون" )1١١8/7‏ 
(؟) "القاموس": مادة((خدع)). 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 131/9 تقلا عن "الحاوي القدسي". 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1313/7 
(0) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٠.5/أ.‏ 


(7) "الدر المنتقى”: كتاب الكراهية 3717/9 .(هامش"مجمع الأنهر"). 
(8) أخرجه أحمد //09410 ومسلم(8د١١)‏ كتاب الحج ‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام» وأبو داود (4079) ١‏ - 


قسم العبادات 1:5 حاشية ابن عابدين 


وتركُ السلام مِن حروجه إلى دخوله في الصلاة» وقال "الشافعي": إذا استَوّى على 
انبر سلمّء "محتبى" (وطهارة وستر) عورةٍ (قائما) وهل هي قائمة مُقَامّ ركعتين؟.. 


3 5 8 1 0 3 9 و9 ٠‏ 2 
وف رواية ل "ابن عدي”": ((كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرحيها خلفة)». 
زهاباى) (قولة: وتركٌ السلام) ومن الغريب ما في "السراج"7": ((أنه يُستحَبُ للإمام إذا 


صّعِدَ ابر وأقبَلٌ على الناس أن يُسلَمَ عليهم؛ لأنه استدرهم في صعوده) اه "بحر”". 
تازازرو و 101 جد سيد و ملؤم 
:18 (قولة: وطهارة وستر عورةٍ قائماً) حمل الثلاثة في "شرح النية”””© واحبات مع أنه 

نفس صرح في معن "الماتقى””© بستيّة الطهارةٍ والقيام كما في كثير من المعتبرات» وما سترٌ العورة 

فصرّح: ((بأنه سئة أيضأً)) في "نور الايضاح”" و"المواهب"؛ وصرّحَ في 'المجمع" وغيره بكراهةٍ 
ترك الثلاثة؛ ولعلٌ معنى سد الستر مع كونه واجباً خارجمها ولو في خلوةٍ على الصحييح 

0 لغرض صحيح هو الاعتدادٌ بها وعدم وجوب إعادتها لو انكسَفت عورئة بهبوب ريح 


- كتاب اللباس ‏ باب في العمائم, والترمذيّ (د1775١)‏ كتاب اللباس ‏ باب ما جاء في العمامة السوداىء وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي ٠١1/5‏ كتاب المناسك ‏ باب دخول مكة بغير إحرام؛ و1/8١7‏ كتاب الزيشة 
باب لبس العمائم السود؛ وابن ماجه )١851(‏ كتاب الجهاد ‏ باب لبس العمائم في الرب» و(5085) كتاب 
اللباس ‏ باب العمامة السودايء والبيهقي في "السئن الكبرى" 109/5 كتاب الج باب الرخخصة لمن دخلها خائفاً 
لحرب ف أن يدخلها بغير إحرام» والتارمي 4 وابن حبان (77177) كتاب الحج ‏ باب فضل مكة من حديث 
جابر#ه مرفوعاء ولي الباب عن علي؛ وعمرو بن حريث؛ وابن عباس وركانةطك. 

.910//1 في "الكامل":‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ ١٠١9/ب.‏ 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 159/9. 

(:) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .111/١‏ 

© "شرح اللنبة الكرير ”+ فصل ف صلاة الجمعة صه ٠‏ ه. 

,١ 45/١ "ملتقى الأبحر”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(9) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص4 7-. 


الجزء النامس 4 باب الجمعة 


الأصح لاء ذكرَهُ "الزيلعي"20 بل كشطرها في الذواب» ولو خطب جنباًء ث)ّ 


ونحوه» وكذا الطهارةٌ من الحنابة واحبة لدخول المسجد ولو بلا خطبق فتصحٌ خطبته وإن أَيِمَ لو 
000 ويد على ما قلناه ما في "البدائع””2 ع قال: ((والطهارة سن عندنا لا شرطٌ حتى د 
الإمام إذا طب حُنباً أو مُحلرثا فإنه يُعتّرُ شرطاً” لحواز الجمعة)) اه, 

وف "الفيض": ((ولو حطّب مُحيثاً أو نبا حازء ويأئمٌ م إقامة الخطيب في المسجد)) اه. 

وبه ظهر أن معنى السيّة مقاب الشرط من حيث صحُةُ الخطبة بدونه وإذا كان في نفسيه واجباً 
كما قلناء ونظيرٌ ذلك عدُهُ من واجباتٍ العلواف لأحل إيجاب اللدم بتركه مع أنه واحبٌ في جميع 
مَشَاهِدٍ الحجٌ لكنْ لا يحب الدمُ بتركه إلا في الطواف؛ هذا ما ظهّرٌَ لي فاغتتمه؛ قال في "شرح 

2م 1 4 

المنية"”": ((فإن قيل: من المعلوم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام لم يطب قط بدون ستر وطهارة» 
قلنا: نعمء ولك لكون ذلك دأبَهُ وعادتهُ وأدبه ولا ديل على أنه إما فعلهُ مخصوص الخطبةم). 

(قولة: الأصحٌ لا) ولذا لا يُشترطٌ لها سائرٌ شروط الصلاةٍ كالاستقبال والطهارة 
وغيرها. 

:45م (قولةُ: بل كشطرها في الغواب) هذا تأويلٌ لما ورَدَ به الأثرُ: رمن أن الخطبة كشطر 
الصلاة »!© فإ مقتضاه ألها قامت مُقَامَ ركعتين من الظهر كما قامت اللجمعة مُقامٌ عن نه 


(قولٌ "الشارح": بل كشطرها في النُسواب) أي: صلاةٍ الجمعة, فيثبِتُ للإمام والسامعين نصفُ 
ثُواب صلاة الجمعة كما يبت لهم ثوابها بتمامهاء ومّن لم يحضرها لم يَدلَهُ ثوابها. اه "ط". 


.77/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 

.؟5535/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 

* قرله: ((فإنه يعتبر شرطأ) أي: ما فعله الإمام من الخطبة جنبا أو محدثاً يعتبر ويعتدٌ به من حيث كونه شرطاً لصحة 
الجمعة .معنى أنه يجزي ويكفي وإن كان مرتكباً لمحرم لو كان بلا عذر. اه منه 

فيه "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة ص-اهه. 

(4) أخخرجه عبد الرزاق (34/2) كتاب الجمعة ‏ باب من فانته الخطبة؛ وابن أبي شيبة 5/5 كتاب الجمعة ب باب 
الرجل تفوته الخطبة عن عمرو موقوفاً. 


قسم العيادات متي ب 7 زه ل حاشية ابن عايدين 


جاز» ولو فصّلٌ بأحنبي فإن طالَ ‏ بأنث رجعٌ لبيتِه فتغادّى, أو جامّعَ واغتسّلَ- 
استقبّلَ, "خلاصة"2"0 أي: و لبطلان الخطبة» "ميراج"7", لكن سيجيء أنه 
لا يشترط اتّحادٌ الإمام والخطيب. 

١و(‏ السادسُ (الجماعة» وأقلّها ثلاثة رجال) وله لمعه داه واب لحو لوا قاب فاط واوا 10 


فيُشترّطٌ لها شروط الصلاة كما هو قولٌ "الشافعي". 

:0 (قولة: جاز) أي: ولا يُعَدُ الغسلٌ فاصلاً؛ لأنّه من أعمال الصلاة» ولكنٌ الأول 
إعادثها كما لو تطرّعٌ بعدهاء أو أفسدَ الجمعة» أو فسّدَت بذك فائتةٍ فيها كما في "البحر'”. 

44م (قوله: فإن طال) الظاهر أنه يرجعٌ في الطول إلى نظرٍ المبطلى 0 

[4+] (قولة: لكن سيجيء” إلخ) استدرالكٌ على لزوم إعادة الخطبة» يعني: قند لا تلومٌ 
الإعادة بأنْ يُستنيبَ شخصاً قبل أن يرجع لبيته. ْ 

دهم (قولة: وأقلها ثلاثةٌ رجال) أُطلقَ فيهم فشَمِلٌ العبيد والمسافرين والمرضى والأميّين 
والترسى لصلاحيتهم للامامة في الدمعةه نا لكلٌ أحا أو لِمَّن هو متهم في المي والأخعرس 
فصلّحا أن يقتديا.بمن فوقهماء واحترّرٌ بالرجال عن النساء والصبيان, فإن الجمعة لا تصحّ بهم 


(قولهُ: واحترّز بالرّجال عن النّساء والصبيان) ذكُرَ "السندي” عند قوله: ((ولو متغلبا أو امراف 
فيجورٌ أمرّها بإقامتها)) ما نصّهُ: ((هي أهلٌ للإمامة في الجمعة» حتّى لو أَمَّسْ نساءٌ صع وإن كره 
بخلاف الصبي فإنّه غير مكلّفي» فلا يصحٌ أمرهُ بإقامتها)). 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق ١0/ب‏ بتصرف. 
)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق7١5/أ‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١25/7‏ نقلاً عن "الفتح". 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7147/١‏ 


(5) صم وما بعدها "در" 


ك/معه 


الجزء الخامس 148 باب الجمعة 


ولو غيرَ الثلاثةٍ الذين حضروا الخطبة (سوى الإمام) بالنصٌ؛ لأنه لا بد من الذاكر 
وهو الخطيبُ» وثلاثةٍ سواه بنصّ طإَآسَمَوأ لوك اه 14 الجمعة- 4 ] (فإث تَفَرُوا قبل 
سجوده) وقالا: قبل التحريعة (بطلتْ.» وإن بقِي ثلاثة) رحال» 11111101118 


وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال» "بحر'” عن "المحيط”. 

الام (قولةُ: ولو غير ثلاث الذين حضروا الخطبة) أي: على رواية اشتراطر حضور ثلاثةٍ 
في الخطية» أنّا على رواية عدم الاشتراط أصلاً أو أنه يكفي حضو واحر فأظهل 0 

زحماىم (قوله: سوى الإمام) هذا عند "أبي حنيفة", ورحّحّ الشارحون دليلّةُ واختارة 
"المحبو, 2 و"النسفي "0 كذا في "تصحيح الشيخ قاسم". 

( (قول: بنصّ إَأسْمَوَ4) لأنّ طلب الحضور إلى الذكر متعلقاً بافظ الدميع ‏ وهو 
الوارُ - يُستلزمٌ ذاكرأ» فم أن يكون مع الإمام جم وتمامهُ في "شرح المنية"9. 

5140 (قولة: فإ نفروا) أي: بعد شروعهم معه؛ "نهر”©. والمقصودٌ من هذا التفريع باك 
أن هذا الشرط ‏ وهو الجماعة ‏ لا يلزمٌ بقاؤه إلى آخعر الصلاة خحلافاً ل "زفر'؛ لأنّه شرط انعقاد"© 
لا شر درام كالخطبة؛ أي: شرط انعقادٍ التحريمة عندهما وشرط انعقادٍ الأداء عند "أبي حنيفة"2 
ولا يتحقّقٌ الأداءُ إلا بوجود تمام الأركان» وهي القيامٌ والقراءة والركوعٌ والسجود, فلو نفروا بعد 
التحريمة قبل السجود فسدت الجمعة» ويستقبلٌ الظهرَ عنده؛ وعندهما يَيِمٌ الجمعة) وتمافة 
في "البحر'”" وغيره. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 157/7. وانتهى نقله عن "المحيط" عند قوله: ((من فوقهما))» 
وما بعده من كلام "البحر". 

(7) "مختصر الوقاية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة صلالا. 

(7) في "كنز الدقائق"؛ انظر "شرح العينيّ على الكدر": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجمعة ١/1لا.‏ 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صلاة ف ,هقب 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/). 

(1) ((انعقاد)) ساقطة من "7". 

(9) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة 15017/7. 


قسم العيادات مج م .دق دلدلدلب سا حاشيةابن عايدين 


ولذا أتى بالتاء (أو نفرُوا بعد سجودو) أو عادوا وأدركوه راكعاء أو نفرُوا بعد 
الخطبة وصلى بآخرين 69 تبطل اذ[ 1[ [ 1 1 1[ ز 1 121 


0410م (قولُ: ولذا) أي: لكون المراد الرجال أتى بالتاءء فأفاد أنه لو بَقِيَّ ثلائة من النساء 
أو الصبيان ولو كان معهم رجلٌ أو رجلان لا يُعتبَرُه فلو قال: فإِنْ تقرّ واحدٌ منهم لكان أولى» 
فاده في "البحر"90. 

بقي أن يقال: إن المعدود إذا حُدِفَ يجوز تذكيرٌ العدد وتأنيئه» فلا دلالة على اشتراط 
الذكوريّة من لفظر ((ثلاثة))» ولو سَلَمّ فإنا تدل التاءُ على مطلق الذكوريّة لا بقيد الرجوليّة 
"ط"”") فالأظهرٌ والأختصرٌ أن يقول: وإنّ بقُوا ليعود ضميرُهٌ على ما عاد عليه ضميرٌ ((نفروا)) 
الأول وهو ثلاثة رجال. 

زكفللم (قولة: أو عادوا) وكذا لو وقفوا إلى أن ركم فأحرموا وأدركوه فيه كما 
ق و 

كولاه (قولة: وأدركوه راكعا) تقبيدٌ حسرٌ موافقٌ لما في "الخلاصة"©© خلاقاً لما يُوَهِحُةُ 
ظام” "البح ر””* كما في "لنهر "59 

(4 04 (قولة: أو نفروا إلخ) يُغني عنه قوله أوّلا: ((ولو غير الفلاثة إلخ))» "ط"0. 


(قولةُ: فلا دلالة على اشتراط الذكوريّة إلخ) نعم وإن جاز الأمران إلا أذ الأولى مراعاتهاء فبحمسل 
كلامه على ما هو الأولى يكو فيه دلاله على ما ذكرُ وأا كوثُ الذكورة لا تَستلِمٌ البلوغٌ فيقال 
بحمل كلامه على ما هو الغالبُ من حضور البالغين: يكونٌ فيه دلالة أيضاً على اشتراط البلوغ. 


2157/9 "البحر"”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7414/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١557/9‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق5ه/أ. 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 31371/5. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/!- 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 751/١‏ 


الجزء الخامس اه باب الجمعة 
(وأتمّها) جمعة (و) السابعٌُ (الإذنُ العامٌ) من الإمامء وهو يحصّلٌ بفتح أبواب الجامع 


[" (قولة: وأنَمّها جمعة) أي: ولو وحدهٌ فيما إذا لم يعودوا ولم يأتٍ غيرهم. 

زكقلاى (قوله: الإذنُ العام أي: أن يأذّنَ للناس إذناً عاماء أن لا يَمنَعَ أتهدا قن تصحٌ مئة 
الجمعة عن دتخول الموضع الذي تُصلّى فيه وهذا مرادُ من فِسَّرٌ الإذنّ العام بالاشتهار» كذا في 
"البر اندي" "إسماعيل "". وإنما كان هذا شرطاً لأنّ الله تعالى شرّعٌ النداء لصلاة الجمعة بقوله: 
ازاك ييا أَنّو4 [الجمعة- 9 ]. والنداءٌ للاشتهار» وكذا تسمّى جمعة لاجتماع الجماعات 
فيهاء فاقتضى أنْ تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور تحقيقا لمعنى الاسم "بدائع"0". 

واعلم أن هذا الشرط لم يُذْكَرْ في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في "الهداية”؛ بل هو مذكورٌ 
في "النوادر"» ومشى عليه في "الكنر"7” و"الوقاية"” و"النقاية'”” و"الملتقى””"© وكثير من المعتيرات. 

5 (قولهُ: من الإمام) قيّدَ به بالنظر إلى المشال الآنتي”", وإلاّ فالمرادُ الإذثُ 3 مقييها؛ لما 
في "البرْجّندي": ((من أنه لو أعلَقَ جماعة باب الجامع وصَلُوا فيه الدمعة لا تجوز "إسماعيل"9. 

هه (قولةُ: وهو يحصلٌ إلخ) أشارٌ به إلى أنه لا يُشترط صريحٌ الإذن» "ط"”©. 
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(قولة: بتر :دَسْمَوأِلَ و وْاسَو4 ) لعل المناسب ذكرٌ صدرٍ الآية؛ لأنه محل الاستدلال. 


.)/458 ق١ "الإحكام": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 709/1. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1/١‏ 
(:) انظر "مختصر الوقاية": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة صل”. 

(5) انظر "شرح القاري على النقاية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .591/1١‏ 
(5) "ملتقى الأبحر": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١ 57/١‏ 

(7) صلاه وما بعدها "در". 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الشمعة ١ق‏ 458 /أ. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 44/١‏ 7. 


قسم العبادات سه حاشية ابن عابدين 


للواردين» "كافي". فلا ير عَلْقُ باب القلعة لعدوٌ أو لعادةٍ قديمة؛ لأنَّ الإذن العام 
مقرّرٌ لأهل وك لك كار امل نعم لو لم يُعلَىْ لكا الحسن كجاءق 
"مجمع الأنهر اي شرح عيون المذاهب"”» قال: ((وهذا أولى مما في "البحر" 
و"المنح"))ء فليحفظ (فلو دحل أمير حصناً) 1[ 1 010001 


(قولة: للواردين) أي: من المكلفين بهاء قلا يضر منعٌ نمو النساء الخنوف 
الفتنق» "ط"20, 

54٠0:‏ (قولة: لأنَّ الإذنَ العام مقَرَّرٌ علو أي: لأهلٍ القاعة؛ لأنها في معنى الحصن» 
والأحسنٌ عودٌ الضمير إلى المصر المفهوم من المقام؛ لأنّه لا يكفي الإذنُ لأهل الحصن فقطء بل 
الشرط الإذنُ للحماعات كلها كما مر"عن "البدائع". 

زحمقى (قولة: وَعَلَقَهُ إى العمو إلخ) أي: أن الإذنَ هنا موجودٌ قبل غلق البساب لكنّ 

من أرادٌ الصلاة» والذي ث0 إما هو منع المصلين لا منغ العدو. 

ركعهم (قولة: لكان أحسن) لأنّه أبعدُ عن الشبهة؛ لأنّ الظاهر اشتراط الإذن وقتّ 
الصلاة لا قبلها؛ لأنّ النداء للاشتهار كما مر وهم يُغلقون البابّ وقت النداء أو قبيله» 
فمّن سّمِعَ النداءً وأراد الذهاب إليها لا كه الدحولٌ» فالمنمُ حالَ الصلاة متحقّقٌ ولذا 
استظهّرٌ الشيخ "إسماعيلٌ””” عدم الصحّق ثم رأيت مثلهُ في "نهج النكاة جعريا إل رجتالة 
العلآمة "عبد البَرّ ين الشحنة"0©: والله أعلم. 

0 (قوله: وهذا أول مما في "البحر" و"المنح') مافي "الببحر "600 و"المنح "00 هوما فرَعَهُ 

)١(‏ "مجمع الأنهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١77/9‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5844/1 

(”) المقولة 70/3453 قوله: ((الإذن العام)). 

(4) المقولة (59957ع قوله: ((الإذن العام)). 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 1/5348 

(1) لم نهتد إلى معرفة هذه الرسالة. 

(؟) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 15/9 نقلا عن "الخلاصة". 
(8) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ابشمعة )/383/١‏ 
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أو قَصرَهُ (وأغلقَ بابَهُ وصلّى بأصحابه لم تتعق) ولو فتَحَهُ 0 
في اممن بقوله: ((فلو دَحَلَ أميرٌ حصنا))» أي: أن أولى من اللحزم يعدم الانعقاد. 

00 (قولّة: أو قَصرَهُ) كذا في "الزيلعي””" و"الدرر”" وغيرهماء وذكرٌ "الواني” 
في "حاشية الدرر": ((أنّ المناسب للسّياق : أو مِصرهُ بالميم بدلّ القاف)). 

قلت: ولا يخفى بُعدّهُ عن السّياق» وفي "الكافي”"”" التعبيرٌ بالدار حيث قال: ((والإذنٌ 
العام وهو أن تفتَحَ أبوابُ الجامع يود للناس» حتى لو احتمَعَتْ جماعة في الجامع؛ وأغلقوا 
الأبواب وجَمّعوا لم يَجُن وكذا السلطانٌ إذا أرادٌ أن يصليّ بحشمه في داره فإن فمَحّ بابها 
وَأَذِنَ للناس إذناً عاماً حازت صلاته سَهِدَتها العامة أ لاء وإن لم يفْنَْ أبواب الدار وأَغلّقَّ 
الأبواب وأجلس البوّابين ليُمنعوا عن الدمول لم تَجُرْ؛ٍ لأنّ اشستراط السسلطان للتحرزٍ 
عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصلٌ إلا بالإذن العام)م اه. 

قلت: ويبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا نمام إل في مل واحبٍ أنّا لو عدت 
فلا؛ لأله لا يتحقّقُ التفويتُ كما أفادهُ التعليل» تأمّل. 

(8:0 (قول: لم تتعقد) يُحمَلٌ على ما إذا منّحّالناس» فلا يضر لام لمدع عدو أو لعادقٍ 
كما مك" 


(قوله: قلت: وينبغي أن يكون محل التراع ما إذا كانت إلخ) لا يلزم من انتفاء العلّة اتتنفاءٌ المعلول» 
فالحقٌ إبقاء الكلام على عمومه وإن اتَفَتْ هذه العلّة التي ذكَرَها لاحتمال عل أخرى اقنضت العموم» 
على أن ما تقدّمَ عن "البدائع" من التعليل يقتضي عمومٌ الحكمء وقد قالوا: لا يلزمٌ من بطلان الدّليل 
المعيّن بطلاثٌ المدلول. 


.771/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
.178/١ (؟) "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ 

(*) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ابتمعة ق2ه/أ. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5414/1١‏ بتصرف. 


قسم العيادات 4ه حاشية ابن عابدين 


وأَذن للناس بالدحول جار وكُرق فالإمامٌ في دينه ودنياه إلى العامّة محتاج فسبحانث 
مَن تنه عن الاحتياج. 
(وشرط لافتر اطيها) تسعةٌ تختص بها: (إقامة عصر) وأمَّا المنفصلٌ عنه فإِنٌ كان 0 


قلت: يوي قو '"الكاني"”": (وو لس لين إل»» ائل. 

.هم (قولةُ: ون للناس إلخ) مُفادُهُ اشتراطٌ علمهم بذلك» وفي "منح الغقار"©: 
((وكذا ‏ أي: لا يصحٌ ‏ لو حَمَّمَ في قصره بحشمه ولم يُغلِق الباب ولم يمع أحداء إلا أنه 
لميعلّم الداُ بذلك)) اه. 

رليم (قولهُ: وكره) لأنه لم يْقَضٍ حقّ المسجاد اللجامع» "زيلعي"9 و"درر"0, 

(.هى (قولة: فالإمام إلخ) ذَكَرَةُ في "المحتبى". 

زه.هى (قوله: تختصٌ بها/ إما وصّف الشسمّعة بالاختصاص لأنّ المذكور في المثن أحد عشي 
لكر العقل ولبلوغ منها ليسا خخاصّين كما نه عليه "الشارح". اه "س"00. 

00 (قول: إقامة حرج به المسافرء وقوله: (ومصرٍ)» أخرَج الإقامة في غيره إلا ما استتنى 
بقوله: ((فإن كان يسمَع مع النداعع)) ”ا 


(قولة: وفي "منح الغقّار" إلخ) عبارة "المنح": ((وإن صلاها في الجامع إلا أله أغلَقَ باب المقصورة ولم يأذن لاس 
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احتلفوا قيه» وكذا لو بَمّمَ في قصره بحشمه ولم يُغلق الباب)) إلى آخر ما ذكرّة "المحشي تأمّل. 


)١(‏ المار في المقولة السابقة. 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة .)/583/١‏ 

(5') "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/1؟75.‏ 
(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١1724/1‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 3,3 .!/١٠١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١١/أ.‏ 


الجزء الخامس تسم تست ووه ٠‏ امع سسمبححت _ حتت . "عا الجية 


يَسمَعُ النداءً تحب عليه عند "محمد" وبه يُفتى» كذا في "الملتقى””"©, وقدّمنا 
عن "الولوايّة" تقديرة بفرسخ ورحّحّ في "البحر" اعتبارٌ عَوْدِهِ لبيته يلا كلفةٍ 500 


حلمم (قوله: يَسمّعٌ النداء» أي: من المنابر بأعلى صوتٍ كما في "القهُستاني"00, 
(قولُ: وقدّمنا" إلخ) فيه أنّ ما مر عن "الولواليّة" في حدّ النيباء الذي تصحٌ إقامة 
1 الجمعة فيه والكلام هنا في حدٌّ المكان الذي من كان فيه يلزمٌةُ الحضور إلى المصر ليصلْيُها فيه» 
نعم في "التتارخاتيّة'”* عن "الذعيرة": ((أنّ مّن بينه وبين المصرٍ فرح انُه حضور الجمعة)» 
وهو المختارٌ للفتوى. 

1 (قولّهُ: ورحَّحّ في "البحر ”© إلخ) هو ما استحسَئَهُ في "البدائع"0» وصحّحّ في 
"مواهب الرحمن” قولَ "أبي يوسف” بوجوبها على مّن كان داخلَ حدّ الإقامة» أي: الذي من 
فارَكهُ يصيرٌ مسافراء وإذا وصّل إليه يصيرٌ مقيما وعلّلهُ في شرحه المسمّى ب "البرهان": ((بأنّ 

وجوبها مختصٌ بأهل المصرء والخارجٌ عن هذا الحدّ ليس أهلة) اه. 

قلت: وهو ظاهرٌ المتون» وني "المعراج": ((أْه أصحٌ ما قيل))» وفي "الخائيّة””": ((المقيمٌ 

في موضع من أطراف اللصر إن كان بينه وبين عُمران المصر فُرْحةٌ من مزارعٌ لا جمعة عليه 


(قولهُ: فيه أنّ ما مرّ عن "الولوالجية" في حدّ الفناء إلخ) مقابلة ما في "الولواليّة" لما في "الملتقى" 
ظاهرةٌ باعتبار أن الدمعة تحبُ على مّن كان في المصر وتوابعه؛ ولَمَّا جوَّزناها في الفناء علمنا أنّه 
في حكمه فَنُوجيُها على مَن كان فيه أيضاًء ويدلُ لهذا ويوضحُهُ ما يأتي له بقوله: ((أقول: وينبغي 
تقييدُ ما ني "الحايّة" إلخ). تأتل. 


1١43/1 "ملتقى الأبر": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )1١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ١09/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) صايكد 0 

(4) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ؟/97. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 157/9. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة 757/1. 

(9) "الثانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١74/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات 4ه حاشية ابن عايدين 


وإ بلعَهُ النداء» وتقديرٌ البعَدٍ بغلوةٍ أو ميل ليس بشيء؛ هكذا رواه "أبو جعفر" عن 
رع ا وا ع لس م 
إلا على مَن يسكنٌ المصر أو ما ينَصلُ بهء فلا تحب على أهل السواد ولو قريب وهذا صم ما 
قيل فيه ”")) اه. وبه حرم في "التحنيس". 

قال في "الإمداد””": ((تنبيةٌ: قد علمت بنصّ الحديث والأثر والروايات عن "أثمّسا الثلاثة" 
واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة يبلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال» فلا عليك من 
عخالفة غيره وإنا صُخح) اه. 

أقول: وينبغي تقييدُ ما في "الخايّة" و"التاترحايّة' مما إذا لم يكن في فناء المصر؛ لما مر" أنها 
تصمإقاها في الفناء ولو متفصلاًبمزارَ» فإذا صمت في اليناء لله ملحي بالمصر يحي على من 
كان فيه أن يُصلَيها؛ لأنّه من أهل المصر كما يُعلَمُ من تعليل "البرهان": والله الموفق. 

0 (قولّة: وصحَّه قال ٍ "التهر”*©: ((فلا تحب على مريض ساءً مَاحُهُ وأمكّنَ 
في الأغلب علاجُكُ فرج للقعدُ والأعمى» ولذا عطّفّهما عليه فلا تكرار في كلامه كما تومّمَهُ 
في 'البحر ”67 ) له. 

فلو وَحَدَ المريض ما يركبّهُ ففي "القنية'”"" هو كالأعمى على الخلاف إذا جد قائداء وقيل: 
لايحبْ عليه اثفاقاً كالمقعد» وقيل: هو كالقادر على المشيء فتحبُ في قولهم؛ وتعقَبَةُ 
"السروجي: ((بأنّه نبخي تصحيحٌ عدمه؛ لأنّ في التزايه الركوب والحضورٌ زيادة المرض)). 

.57/9 "التاترحانية”: كتاب الصلاة  الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة‎ )١( 


(؟) قوله: ((وهذا أصح ما قيل فيه)) ليس ف مطبوعة "التاترخانية"التي بين أيدينا. 
(5) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق 8٠١‏ 5/أ. 

(4) المقولة [1794] قوله: ((والمحتار للفتوى إلخ)) 

(ه) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق852/!. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1515/17 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق715/ب. 


الجزء الخامس 000 ا هه السسسسسسس سم بابٍالجمعة 


ا سو ا ماد 00 2 
وأَلْقَ بالمريض الممرض والشيخ الفاني (وحريّة) والأصح وحوبُها على مُكاتبم 
ومقض وأخير» ويسفط من الجر حسابة لو بعيداء :ولا لاه 2 ههشظ*ظ5ظ 


قلت: فينبغي تصحيحٌ عدم الوجوب إن كان الأمرٌ ف حمَّه كذلك» "حلية"”©. 

(6ه] (قولة: وأَليقَ بامريض الممرّض) أي: من يول المريضَ» وهذا إذأ يقي المريضُ ضائعاً 
بخروحه في الأصحّ "حلبة”0© و"جوهرة"0". 

هد (قولّهُ: والأصح إلخ) ذكرَةٌ في "الستّراج"9)» قال في "البحر”©: ((ولا يخفى ما 
فيه) اه. أي: لوحو الرقفيهماء والراد بالبعّضٍ من أعيقَ بعضّةٌ وصار يسعَى كما 
في "الخاية"20, 

راحم (قولة: وأجير) ماده أله ليس للمستأجر من وهو أحد قولين» وظاهرٌ امتون يشهدُ 
له كما في "البحر 0( 

(قولُ: مساب لو بعيدأ) فإ كان قدْرَ ربع النهار حَطٌّ عنه ربع الأحرة» وليس 
للأجير أن يطالبه من الربع المحطوط .عقدار اشتغاله بالصلاة» "تاتر خحانيّة"40, 


(قولّة: ولا يخفى ما فيه) وكذا قال في "النهر”. ولعلٌ "الشارح” لم يَرمَضٍ تضعيفهما لما 
في "المتّراج" لظهور وجهه لِما أنهما حرّان يدأ ولم يوجد الإضرار بالمولى بترك خدمته المذكور عل 
لاشتراط الحريّة لوجوب الجمعة» وكلٌّ منهما مالك لمنافعه. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس فْ صلاة الجمعة ”لق 47 ه/ب بتصرف. 
(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ”لق 047ب بتصرف. 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 8/1 .٠١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 514/أ. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 357/95 

(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/175(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": 'كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1515/9 

(8) "التاترععانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة 9/5/9 


قسم العبادات مح ع سس رم اللتجعسييتت 'عنافيةابن عابدين 


ع مه م م 
0 * 


ولو أَذِنٌ له مولاه وجَبَتْء وقيل: يخير» جحو هر 


ورجَّحَ في "البحر" التخييرٌ (وذ كورةٌ) ان افا نط ل الل ا م 


نكلوم (قولة: ولو أَذِنَ له مولاه) أي: بالصلاة؛ وليس المرادُ الملأذون بالتجارة» فإنه لايجحب 
عليه اتفاقاً كما يُعلَمُ من عبارة "البحر "9 ا"لم"0©, 

١ه‏ (قولة: ورحّحَ في "البحر”© التخبير) أي: ((بأنّه حرمَ به في "الظهيريّة””» وبأه ليقي 
بالقواعد)) اه. 

قلت: ويؤيّدهُ أنه في "الدوهرة"" أعادَ المسألة في الباب الآني: وجزم بعدم وجوبها عليه» 
حيث ذْكر: ((أنَ من لا تحب عليه الجمعة لا تحب عليه العيدٌ إل المملولة» فإنها تحسبُ عليه إذا أَذِنَ 
له مولاه لا الجمعة؛ لأنّ لها بدلاً يقومٌ مُقامّها في حقّه وهو الظهرٌ بخلاف العيد))؛ ثم قال: 
((ويبغي أن لا بحب عليه كالجمعة؛ لأنّ منافعه لا تصيرٌ مملوكةٌ له بالإذن» فحالَهُ بعده كحاله قبلهه 
ألا ترى أنه لو حَيجّ بالإذن لا تسقطٌ عنه حجّةُ الإسلام) اه. 

ولا يخفى أنه إذا لم تجب عليه يُخيّر؛ِ لأنّه فرع عدم الوحوبء وفي "البحر"" أيضاً: 
((وهل يحل له الخروجٌ إليها" أو إلى العيدين بلا إذن مولاه؟ ففي "التجنيس”: إن عَلِمْ 
رضاهء أو رآه فسكت َل وكذا إذا كان يُمسيكُ دابّة المولى عند الجامع ولا يِل بقَهِ 
في الإمساك له ذلك في الأصحّ)). 


.٠١4/1 "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1517/15. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 157/9 

(د) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول في الجمعة ق#90/ب. 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .13717-111/1١‏ 

(97) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١7/7‏ بتصرف. 

(8) ((إليها)) ساقطة من "1". 


الجزء الخامس سسا هه اصسسسس سس باب الجمعة 


محققة (وبلوغ وعقلٌ) ذكرّهم”2" "الزيلعي””" وغيره» وليسا حاصّين (ووجود 


بصر) فتجبُ على الأعور 000001 


ركهم (قولة: عَمَّمَم ذَكَرَهُ في "التهر"" بمناً لإخخراج الخنشى المشسكلء وَنقلَةُ الشيخ 
"إسماعيل”” عن "البرّندي"؛ قيل: معامة بالأضرّ تقتضي وجوتّها عليه. 

لفو فيه تلن بل تقمصي عدم روس إل تجامع الخال نوللا لا تبني على 
المرأة» فافهم. 

815 (قولة: وليسا خاصّين) أي: بالجمعة» بل هما شرط التكليف بالعبادات كلها 
كالإسلام؛ على أن المحنون يرج بقيد الصحّة؛ لأنّه مرضٌ» بل قال الشاعر: [طويل] 

وأصعبُ أمراض التنفوس حنوثهاا"© 00 

كلم (قوله: فتجب على الأعور) وكذا ضعيفُ البصر فيما يظهرٌ» أمّا الأعمى فلا 
وَإِْقدَر على قائد متبرّع أو بأحرق وعندهما إن قر على ذلك تحب وتوقّف في "البحر””© فيما 
لوأَقِيمَت وهو حاضيٌ في السجد؛ وأجاب بعضٌ العلماء بأنّه إنْ كان متطهّرا فالظاهرٌ الوحوبٌ؛ 
لأنّ لعل الحرجُ» وهو مُسَفِو. 

وأقول: بل يظهرٌ لي وجوبُها على بعض العُميان الذي يمشي في الأسواقء ويُعرفْ الطرق 


(قولهُ: وأقول: بل يظهرٌ لي وجوبُها على بعض العُميان إلخ) الظاهرٌ عدم وجوبها على الأعمى 
المذكور وإن لم توجد العلّة المذكورة, فإنّ العلة إنما تُراعَى في أغلب الأفراد لا في كل فردٍ كما في فطر 
المسافر وصلاة السفينة قاعداًء تأمّل. 


(0 في "ب"ر "ر":((ذكره)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 2571/1 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ابلمعة ق61/). 

(؛) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 41748 /ب. 
(5) لم نقف على تخريجه. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1515/5 


الوه 


قسم العبادات تتحمتصت هته أو ممبلعتحدوجحهت.:” حافية ابن غابدين 


(وقدرتَهُ على المشي) حرم في "البحر””: ((بأنَ سلامة أحيهما له كافوفي 
الوجوب))؛ لكنْ قال "الشمني" وغيره: ((لا تحب على مفلوج الرّجْل ولا0" 
مقطوعها)) (وعدم حبس و) عدمٌ (حوفي و) عدم (مطر شديد) ووحل وثلج 00 


بلا قائدٍ ولا كُلفة» ويعرفُ أي مسجد أَرادهُ بلا سؤال أحد؛ لأنّه حيتقار كالمريض القادر على 


الخروج بنفسه» بل رما تلحقَهُ مشفَة أكثرٌ من هذاء تأمّل. 

4 (قولُ: وقدرنهُ على المشي) فلا تحب على المقعد وإِنْ ود حاملاً اتفاقا» "خائية"9, 
لأنه غية قادرٍ على السّعي أصلاً فلا يحري فيه الخلافُ في الأعمى كما به عليه "الُستائ "00 , 
هكم (قولهة: أحدهما) أي: أحد الرَّجْلِينء "ح”*. والمناسب: إحداهما. 


1 


رككمى (قوله: لكنْ إلخ) حاب السيّد بو السعر د" بحملٍ ما في "البحر" على العَرّجٍ الغيرٍ 


المانع من المشي» وما هنا على المانع منه. 
ركمىم (قولة: وعدم حَبْسِ) ينبغي تقيبذةُ بكونه مظلوما كمديون مُعسِرِء فلو مُوسرا قادرا 
على الأداء حالاً وجبت. 


+ 9 0 03 7 
84 (قولة: وعدم حوضي) أي: من سلطان أو لصء "منح””. قال في "الإمداد"00: 
«(ويْلحَقٌ به المفلس إذا حاف الحبسَ كما جاز له تيمم به)). 
الطدية (قوله: ووحل وثلج) أي: شديدين. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7717/١‏ بتصرف. 

(؟) ((لا)) ليست في "'ب". 

(*) "الخائية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الدمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة .150/١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/]‏ 

(7) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5117/1. 

(7) "للنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ /ق 378/ب. 

(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١٠178/ب.‏ 


الجزء الخامس 0  _‏ دا وإ ال سس سسيسسس ‏ باب الجمعة 


ونحوهما. (وفاقها) أي: هذه الشروط أو بعضيها (إن) اختارٌ العزعة و(صلاها وهو 
مكلّفُ) بالغ عاقلٌ (وقَعَت فرضا) عن الوقت لكلا يعود على موضوعه بالنقض»... 


رهن (قولة: ونحوهما) أي: كبرد شديدٍ كما قدّمناه”© في باب الإمامة. 

رهم (قولة: أي: هذه الشروط) أي: شروط الاقتراض. 

سدم (قوله: إن انتار العزية) أي: صلاةً الجمعة؛ لأنه 1 له في تركها إلى الظهرء 
فصارت الظهرٌ في حقو رخصة والجمعة عزعةً كالفطر للمساف هو رحصة له والصومٌ عركة 
في حقَه؛ لأله أشي فافهم. 

60ى (قولة: بالمّ عاقُ) تفسيرٌ للمكلّفي» ورج به الصبي فإنها تم منه نفلاًه والمحدوث 
نه لا صلاةً له أصلاًء "بحر ”© عن "البدائع"0©. 

8 (قولة: لبلا يعودٌ على موضوعه بالتقض) يعني: لو لم تَقَلْ بوقوعها فرضاًء بل ألزمناه 
بصلاة الظهر لعادَ على موضوعه بالنقضء وذلك لأدّ صلاة الظهر في حمَّهٍ رحصة» فإذا أنى 
بالعرعة وتَحَملَالمشقَةَ صم ولو ألزمناه بالظهر بعدها لحمّاداه مشقة ونقضدا الموضوع في حقَّهٍ 
زه اصهرل اي م9 1 

قلت: فامرادُ بالموضوع الأصلٌ الذي بنِيَ عليه سقوطٌ الجمعة هناء وهو التسهيلٌ والترخخيصٌ 
الذي استدعاه العذنٌ ومنه النظر للمولى في جانب العبد» قال في "البحر”*©: ((لأنا لولم نجرّثها 
وقد تعطَلَتْ منافعةُ على المولى لوحب عليه الظهر فتتعطّلُ عليه منافعةُ ثانياء فينقلب النظر ضررً)). 


(قولٌ 'الّارح": لعلاً يعرد على موضوعد) أي: موضوع الصّلاة. 


)١(‏ المقولة [4784] قوله: ((وبرد شديد)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة 115/19 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة 559/١‏ بتصرف. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠١/أ]‏ بتصرف يسير. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 14/7 35. 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


وفي "البحر": ((هي أفضلٌ إلا للمرأة). 
(ويصلحٌ للإمامةٍ فيها من صِلَّحَ لغيرهاء فجازّت لمسافر وعبدٍ ومريض وتنعقن) 
الجمعة (بهم) أي: بحضورهم بالطريق الأولى. 


رمعم (قولة: وفي "لبحر”” إلخ) أحذةي "البح" من ظاهرٍ قولهم: إِنّ الظهر لهم 
رخصة, فدلٌ على أن الجمعة عزيعة» وهي أفضلٌ إلا للمرأة؛ لأنّ صلاتها في بيتها أفضلٌ وأقرّةُ 
في "النهر'”"» ومقتضى التعليل أله لو كان بيتها لصيق جدار المسحد بلا مانع من صحَّةٍ الاقدداء 
تكونٌُ أفضل لها أيضا. 

ركعقى (قولهُ: مَن صلحّ لغيرها) أي: لإمامةٍ غير الجمعة» فهو على تقدير مضافي والمرادٌ 
الإمامة للرجال» فخرّج الصبيٌ لأنّه مسلوبُ الأهليّة والمرأةٌ لأنّها لا تصلحٌ إماماً للرجال. 


1 


فاه (قوله: وتنعقد بهم) أشار به إلى حلاف "الشافعيئ" رحمه الله حيث قال بصحّة 


إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقةٌ بهم الجمعة وذلاك لأنّهم لما صَلّحُوا للإمامة 
فلأث يصلحوا للاقتداء أولى» "عناية"0©. 

هد (قولة: وحَرّمَ إلخ) عدّلَ عن قول "القدوري”2 و"الكنز”: ((وكره))؛ لقول 
"ابن الهمام””: ((لا بدّ من كون المراد حَرُمٌ؛ لأنه ترك الفرض القطعىّ باتّفاقهم الذي هو آكدٌ 


.1514/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )1١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق1/85. 

(©) "العناية”: كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 77/9 (هامش "فتح القدير"). 
(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 111/1. 
(ه) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1/١‏ 
)١(‏ ”الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 77/7 بتصرف. 


الجزء الخنامس م ياب الجمعة 


لِمّن لا عذرٌ له صلاةٌ الظهر قبلّها) أمّا بعتها فلا يكرهُ "غاية" (ف يويها عصر) 


من الظهرء غير أن الظهر تقح صحيحةٌ ون كان مأمورً بالإعراض عنها))» وأجاب في "البحر"”©: 
((بأنّ الحرام هو ترك السعي المفّت لهاء أمّا صلاة الظهر قبلها فغيرُ مفرّئةٍ للجمعة حتى تكون 
حراماء فإنّ سعيّهُ بعدها للجمعة فرضٌ كما صرَّحُوا به» وإإما تكرةٌ الظهر قبلها لأنها قد تكوثٌ سياً 
للتفويت باعتماده عليهاء وهم إما حكموا بالكراهة على صلاة الظهر لا على ترك اللجمعة)) اه 
ملخصاء واستحسَئَهُ في "النهر"9". 
روعهى (قولة: لِمّن لا عذرٌ له) نا المعذورٌ فيُستحب له تأخيرها إلى فراغ الإمام كما يأتي 7 
84 (قولة: فلا يكرة) بل هو فرضّ عليه لفوات الجمعة» قال في "البحر””3): ((فنفسٌ 
الصلاة غيرٌ مكروهة» وتفويت الجمعة حرام وهو مؤيّدٌ لما قلنا)) اه. 
يعني: أن الكراهة ليست لذاتٍ الصلاة بل لخارج عنهاء وهو كوثها سببا لتفويت اللدمعة 
بدليل أله لو صلّها بعد فوت الجمعة لم يكره فعلها بعدها بل يحبْ» وقد يقال: مرادٌ الغاية عدم 
الكراهة عند الاشتبا في صحَّةِ المدمعة» فيكوثٌ المرادٌ فعلّها بعد صلاته للجمعة لا بعد فوتهاء تأمّل. 
8 (قولة: في يوبها) متعلق محذوف حال من ((الظهر))» أي: الظهر الواقع في يومها 
احترازاً عن ظهر سابق على يومهاء فإنّه لو قضاه قبلها لم يكره؛ بل يحب على ذي ترتيسي فافهم. 
لك (قوله: بمصر) أمّا لو كان في قرية فلا يكرةٌ لعدم صحّة الجمعة فيها. 
445 (قوله: لكوي سيا قد علمت ما فيه من بحث "صاحب البحر "220 "-م"20, 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 16/19 1. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق83/أ. 
(0) صضوك "در". 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/1585. 


(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 2158/7 
(5) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/أ-‏ 


اإىعه 


قسم العبادات 34 حاشية ابن عابدين 


وهو حرام (فإث فعَلَ نم نِم و(سَعَى) عيّرَ به اتباعاً للآيةه ولو كان في الممسجد 
لم يطل إلا بالشّروعء قيّدَ بقوله: (إليها) لأنّه لو حرّج لحاجق أو مع فراغ الإمام» 


300 (قولة: وهو) أي: التفويت 

(ه4هى (قولة: انباعاً للآية) أي: لأنّ السعي مُقَمَضٍ للهرولة مع أن المطلوب المشيٌ إليها 
بالسكينة والوقار. اه "20 . وكأنه احتير التعبيرٌ به في الآية للحثٌ على الذهاب إليهاء والله 
أعلم. والأولى أنْ 7 عبر به لأنه لو كان في امسحد إلخ كما فمَلَ في "البحر"”" و"النهر"”, 
أو يقول: ولأنّه بلعطف على ((اتباعا)». 

:3441 (قولة: لم يطل إلا بالشروع) يبغي تقبيدهُ ما إذا كان صلّى في مجلسه أمّا لو قام 
منه وسعى إلى مكان آخرٌ على عَرْمٍ صلاةٍ الجمعة مع الإمام يطل جرد سعيه. تأمّل. 

مهلم (قولة: أنه لو خرّج لحاحةٍ إلخ) ولو شر فيها فالعبرةٌ للأغلب كما يُفادُ من 
"البحر ”9 "ط"””. وفيه أن ما ذْكَرَهُ في "البحر" بالنظر إلى الثواب» وهل يتأنى ذلك هنا؟ محل تمل 
والظاهرٌ الاكتفاء ذلك وار كا الأغلب الحاجة لتحم السعي إليها وإنْ كان لا ثواب له تأمّل. 

(060 (قولة: أو مع فراغ الإمامم ومشّهُ بالأول ما في "الفعح"9©: ((لو كان بعد فراغِهٍ 
منها))؛ لأنه في الصورتين لا يكوثٌ سه إليهاء ولكنّ هذا مُسلّمٌ لو كان عالماً بذلك؛ إلا فلاء 
فا مناسبُ إحراجٌ هذه المسائلٍ بقوله بعده”": ((والإمامٌ فيها)»» تأمّل. 


(قولة: ينبغي تقييده ما إذا كان صلّى في بجلسه إلخ) مقتضى جعلهم المسحدٌ كمكان واحد أنه 
لا اعتبار لسعيه من بقعةٍ إلى أخرى فيه؛ لأنّه في مكان واحاو حكماً. 


.]/١١9ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )1١( 
158/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
"النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة ق85/ب.‎ )( 
2155/15 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )4( 
755/١ (ه) "ط": كتاب الصلاة  ياب صلاة الجمعة‎ 
"الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة ؟7/د8.‎ 5 


(ل ده "در 


الجزء الخامس 05 باب الجمعة 


أو لم يُقِمّْها أصلاً لم تَبِطّلْ في الأصمّ فالبطلانُ به مقيّدُ بإمكان إدراكها (بأن 
انفصّلَ عن) باب (دارو) والإمامٌ فيهاء ولو لم يُدرَكُها لبُعْدٍ المسافة فالأصحٌ أنه 
لا عل "سراج" 000010 0 231111111101101 


44م (قوله: أو لم يُتَمْها أصلا) أي: لعذر أو غيره» وكذا لو توح إليها والإمامٌ والناسٌ 
فيهاء إلا نهم خرجوا منها قبل إقامها لنائبة فالصحيحٌ أنّه لا يطل ظهسرٌة "بح ر "29 عمسن 
"السسّراج"00, 

546 (قوله: فالبطلانُ به) أي: بطلا الظهر بالسعي إلى الجمعة. 

ا (قولة: 00 بإمكان إدراكها) كذا في "البحر "69 وَأيّدَهُ ف "النهر"0 يما يأتي” 
عن "الستّراج "0 وهو غيرٌ صحيح كما تعرفة. 

[1809) (قوا 3 فالأصحٌ أنه لا يطل "سيراج””0/ بع ف هذا "صاحب النهر”", والصواب 
إسقاطٌ ((لا))؛ قال في "البحر"””": ((وأطلقَ ‏ أي: في البطلان ‏ فَشَّمِلَ ما إذا لم يُدركها لبعد 
المسافة مع كون الإمام فيها وقت الخروج؛ أو لم يكن شرّع» وهو قول البلخيّين قال في 
"السّراج””©: وهو الصحيح؛ لأنه توجّة إليها وهي لم تقت بع حنّى لو كان ينْهُ قرياً 
من المسجد وسّمِعٌ الجماعة في الركعة الثانية» فتوجَّة بعدّما صلّى الظهر في منزله بطل الظهرٌ 
على الأصمّ أيضاً لما ذكرنا») اه. 


1586/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 515/أ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 158/9. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق5م/ب. 

(ه) في المقولة الآنية. 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق .!/5١5‏ 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ابجمعة ق45|ب. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(9) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ أرق 511/أ. 


قسم العبادات ةم ب إأه ددس يس خاأشيةابن عابدين 


(بطّل) ظهِرُهُ لا أصلٌ الصلاة» ولا ظهرٌ مّن اققَدَى به ولم يُسْعّ (أدركها أو لا) 
بلا فرق بين معذورٍ وغيره ا ا ا اا ا اا اا اا ا 0ك 


قلت: ومثلهُ في شروح "الهداية" ك"النهاية" و"الكفاية'”© و"المعراج" و"الفتح"9©. 

هدم (قوله: بطَنَ ظهرَة) أي: وصف الفرضيّة وصار نفلاً بساءٌ على أن بطلان الوصف 
لا يُوحب بطلان الأصل عندهما خلافاً ل "محمد" 

ههه (قولةُ: ولا ظهرٌ من اقتدى به 5 لأ بطلانهُ في حقّ الإمام بعد الفراغ؛ فلا يضر 
المأموم. "بحر”" عن "المحيط". أي: فلا يقال: الأصلُ أن صلاة المأموم تفِسّدٌ بفساد صلاة الإمام؛ 
أنه بعد افراع بن للملا لم يبقّ مأموماً» وله نظائرٌ قدّمناها" في باب الإمامة» منها ما لو ارنّدٌ 
الإمامُ - والعياذً بالله تعالى ‏ ثم أسلّمَ في الوقت يازمُهُ الإعادةٌ دون القوم؛ ومنها ما لو سلّمَ القومٌ 
قبل الإمام بعد قعوده قر التشهّيه ثمٌ عرض له واححدةٌ من المسائل الاثني عشريّة أو سحد 
هو للسهو ولم يسجدوا معه ثم عرض له ذلك تبطُلُ صلاته وحدَهُ فافهم. 

١ه‏ (قولة: أدرَكَها أو لا) أي: ولو كان عدم إدراكه لها لبعْدٍ المسافة؛ لما علمت من 
أنَّ التقييد بإمكان إدراكها حلافُ الصحيح. فافهم. ثم إذا لم يُدركها أو بدا له الرحوعٌ فرجَعَ 
رمه إعادة الظهر كما في "شرح المنية"600, ا 

هه (قولة: بلا فرق بين معذور وغيره) قال في "الجوهرة””: ((والعبد والمريض والمسسافرٌ 
وغيرهم سواءً في الانتقاض بالسعي)) اه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 54/7 (هامش "فتح القدير"). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 514/7. 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١57/9‏ باختصار. 

(4) المقولة [49217] قوله: ((أو فاقد شرط)). 

ره( "شرح المنية الكبير”: فصل في صلاة الجمعة ص55718-. 

(3) "الوهرة التيّرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 19/1 
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على المذهب. 
(وكرة) تحريها (لعذور ومسجون) 101212136 1 1 1 ااا ااال 


وعزاه في "البحر”" إلى "غاية البيان" والسراج”", ثم اسشكلة ووباة العنور لبس 
يعأمور بالسعي إليها مطلقاء فينبغي أن لا يطل ظهرٌهُ 0 ولا بالشروع في الجمعة؛ لأنّ 
لفو سقط عده ولم يكن امور بنقضوء فتكونُ الجمعة نفلاً كما قال به "زفرٌ" 
و "الشافعي" ))؛ قال: ((وظاهرٌ ما في "المحيط" أنّ ظهره إفا يطل بخضوره الجمعة لا.عجرّد 
سعيهٍ كما في غير المعذور» وهو أفٌ إشكالاً)) اه 

ْ قلت: ويجاب عنه بما في "الزيلعي"" و"الفعح"0©: ((أنه إنا خبن له تركها للعذر 

وبالالترام التحّقّ بالصحيح)). 

دهم (قولُ: على المذهبي) عبارة "شرح المنية"”: (زهو الصحبح من المذهب). ثم قال: 
(رحلافاً ل "زفر" ؛ هو يقول: إن فرضه الظهٌ وقد أده في وقتهء فلا يطل بغيره ولنا أن المعذور 
إنما فارقَ غيرَهُ في ف الترنخص بترك السّعي» فإذا لم يترخص التحقّ بغيره)) اه. 

ههه (قول: لمعذور) وكذا غيرْهُ بالأولى» "نه ر"0. 

ممم (قولة: ومسحون) صرح به ك "الك ز"”" وغيره مع دخوله في المعذور لردٌّ ما قيل: ‏ 


(قولُ: صرَّحَ به ك "الكنز" وغيره إلخ) عبارة "البحر": ((صرّحَ بالممسجون مع دخوله في المعذور 
للاختلاف في أهل السجنء فإنّ في "السّراج” أن المسجونين ن إن كانوا ظَلَمةٌ قدروا على إرضاء الخصومء 
وإن كانوا مظلومين ن أمكتهم الاستغاثةٌ وكان عليهم حضورٌ الجمعة)) اه. وهي أَحسنْ من كلامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١77-1١78/17‏ بتصرف. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 5١5/ب.‏ 

(”) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ١/17؟71.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 514/75 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صالاه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق 85/ب بتصرف. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7/7/١‏ 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


ومسافر (أداءٌ ظهر مجماعةٍ في مصر) قبل الجمعسة وبعدها لتقلل الجماعة وصورةٍ 
المعارضة» وأفاد أن المساجد لق يوم الجمعة ام اع مط ا و 


ِنْها تلرمُة؛ لأنه إن كان ظالاً قدَرٌ على إرضاء خصمه وإلاً أمكنَهُ الاستغاثة له. 
قال "الخيرٌ الرملى": ((وفي زماننا لا مغيث للمظلوم» والغابِة للظالمين» فمّن عارّضهم بحق 
أهلكوه)). 
حم (قولهُ: تحرعا)"" ذكْرَ في "البحر””: ((أنّه ظاهرٌ كلامهم)). 
قَلث؛ بل مح 5 "القهُستاني” يد 
زلكمم (قوله: أداءٌ ظهر يجماعة) مفهرمُة أن القضاء بالجماعة غير رٌ مكروق وق "البحر"0): 
((وقيّدَ بالظهر لأنَّ في غيرها لا بأس أن 06 جماعة) أه. 
ركحهى (قولة: ف مصر) بخلاف القرى؛ لأنّه لا جمعة عليهم؛ فكان هذا اليومٌ في حقّهم 
كغيرهٍ من الأيّام "شرح المنية'”©. وف "المعراج" عن "المجتبى": ((مَن لا تحب عليهم الجمعة لبَعْدٍ 
الموضع صلوا الظهرً مجماعة)). 
85م (قولة: لتقليل الجماعة) لأنّ المعذور قد يُقتدي به غير فيؤدّي إلى تركهاء "بحر"0, 
وكذا إذا عَلِمَ أله يصلَي بعدها بجماعة رركا يتركها ليصلَىَ معهء فافهم. 
(454 (قولُ: وصورةٍ المعارضة) لأنَّ شعار المسلمين في هذا اليوم صلاةٌ الجمعة» وقصدٌُ 
المعارضة لهم يؤدّي إلى أمر عظيمء فكان في صورتها كراهة التحريم "رحمتي". 
زمكمم (قوله: تُغلق) م تمع فيها جاع "بعر "20 عن "السسّراج "00 
)١(‏ حقّ هذه المقولة التقديمٌ على المقولتين السابقتّين وَفْقَّ ميياق "الدر". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 55/19 1. 
() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة 151/1. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 155/19. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص4 37 بتصرف يسير. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 3155/5 


(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 55/97 1. 
(8) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ /ق/19/أ. 


4ه 
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إلا الجامع (وكذا أهلٌ مصر فانتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهرّ بغير أذان ولا إقامةٍ 
ولا جماعة, ويُستحَبٌ للمريض تأخيرّها إلى فراغ الإمام» وكرة إن لم يُوْخر هو 


رحدمى (قولة: إلا لامع أي: الذي تُقَامٌ فيه الجمعة فإن فنحه في وقت الظهر ضروري» 
والظاهر أله يلق أيضاً بعد إقامة الجمعة لثلاً يجدمعٌ فيه أحدٌ بعدهاء إلا أن يقال: إِنّ العادةً الحارية 
هي اجتماعٌ الناس في أوّل الوقت» فَيْعْلَقُ ما سواه مما لا تقامٌ فيه الجمعةٌ ليضطرُوا إلى المجيء إليه» 
وعلى هذا فيُغْلقّ غيرُهُ إلى الفراخ منهاء لكنٌ لا داعي إلى قتحه بعدهاء فييقى مغلوقاً إلى وقلت 
العصر, ثم كل هذا مبالغة في المنع عن صلاةٍ غير المدمعة وإظهار لتاكيها. 

محمى (قولة: وكذا أهلُ مصر إلخ) الظاهرٌ أن الكراهة هنا تنزيهيّةٌ لعدم التقليلٍ والمعارضةٍ 
المذكورين؛ ويويّدُةُ ما في سا0 عن "للضمرات":((ِيصنُون وُحداناً استحبابً)». 

[حكىلم) (قوله: بغير أذان ولا إقامة) قال في "الولواحيّة'”": ((ولا يُصلي يوم الجمعة جماعة 
بعصرء ولا يُوذْثُ ولا يقيم فق سحل وطزة لصلاةٍ الظهر”)) اه. 

1 قال في "النهر"2'7:((وهذا أول مما في "السّراج”0* 5 إلى "جمع التفاريق": من أن الأذان 


والإقامة غير مكروهين)). 
زكححه (قولة: ويُستحَب للمريض) عبارة "القهُستاني"”2: ((المعذور))؛ وهي أعم. 


:080 (قولهُ: وكره) ظاهرُ قوله:((يُستَحَبُ)) أن الكراهة تتزيهية "نهر"”". 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة 1517/١‏ 
(؟) "الولوابحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسحدة التلاوة ق ١5ب‏ 
(6) الذي في "النهر" نقلاً عن "الولوالبيّة": ((لصلاة المجمعة)) وهو خخطأً. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب بتصرف. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١إق/0١91/أ.‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة .1517/1١‏ 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الدمعة ق45/ب بتصرف. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(ومّن أدرَكَها في تشهدٍ أو سحودٍ سهو”") على القول به فيها (ييمُها جمعة) خلافا 
ل"محمّدِ" (كما) كُ (فٍ العيد) اتفاقاً كما في عيد "الفتح"7", مو ال 


وعليه فما في "شرح الدرر" للشيخ "إسماعيل”7” عن "المحيط””» من عدم الكراهة اثفاقاً 
محمولٌ على نفي التحرييّة. 

49 (قولة: ومن أدرَكَها) أي: الجمعة. 

كدح (قولة: أو سجودٍ سهو) ولو في تشهَدوه "ط"00. 

40م (قولة: على القول به فيها) أي: على القول بفعله في الممعة» والمحتارٌ عند المتأغترين 
أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتومّم الزيادة من الال كذا في 'السّراج”" وغيره» 
"بحر"”". وليس المرادٌ عدم جوازه» بل الأولى 7 كه كيلا يقع الناس في فتدة» "أبو السّعود” عن 
"العرمية'. ومئلة ف "الإيضاح" ل"ابن كمال". 


04 (قولة: مها جمعة) وهو عمّرٌ في القراءة: إن شاء جهن وإنأ شاء حاقت» "بحر"0. 
زملاحل) (قوله: خلافاً ل"محمَّي") حيث قال: إن أدرّك معه ركوعٌ الركعة الثانية بنى عليها 


)١(‏ في "و" زيادة: ((أو تشهدم)). 

.157/1 - "الفتح": كتاب الصلاة‎ )١( 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق470/ب‏ . والذي نقله في "الإحكام" عن "المحيط" الحكم 
بعدم الكراهة فقط دون قوله: ((اتفاقً))» وأما الاتفاق على عدم الكراهة فقد نقله صاحب "الإحكام” عن "البحر". 

(4) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة ١/ق5١٠/أ‏ والذي في "المحيط" 
الحكم بعدم الكراهة دون قوله: ((اتفاقا)» انظر التعليق السابق. 

(5) هذا التفصيل المنقول عن "ط" هر في نسخحة "الدر" التي على هامش "ط” لا في صلب الحاشية» فليتنبه. انظر "ط": 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 45/1 7. 

(2) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق7117/ب‏ بتصرف يسير. 

(/) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 3151//19. 

(8) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 819/1 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//10١‏ نقلا عن "السراج الوهاج". 
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لكن في "الستراج": (أنه عند "محمد" لم يَصِر مُدركا له)) (وينوي جمعة لا ظهرا) اتفاقاء 
فلو نَوَى الظهرَ لم يصمح اقتداؤه ثم الظاهرٌ أنه لا فرق بين المسافر وغيره» "نهر"97" ببحناً. 


الجمعة» وإِنْ أدرّكَ فيما بعد ذلك بنى عليها الظهرَ؛ لأنه جمعة من وجو وظهرٌ من وجو لفوات 
بعض الشرائط في حقّهء فيصلّي أربعاً اعتباراً للظهر» ويقعدُ لا محالة على رأس الركعتين اعتباراً 
للعنة ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفليّه ولهما أنه مُدرِلكٌ للجمعة في هذه الحالق حتى 
تشترطٌ له نيّةُ الجمعة وهي ركعتان» ولا وحة لما كر لأنهما مختلفان لا يُبنَى أحدهما على 
تحرعة الآخرء كذا في "الهداية"0". 

هم (قولة: لكن في "السسّراج””” إلخ) أقول: ما في 'الستراج" ذْكَرَهُ في عيد "الظهيريٌ "© 
عن بعض اللشايخ؛ ثم ذكرَ عن بعضهم: ((أنْه يصيرٌ مُدركاً بلا”؟ خلافج), وقال: ((وهو 
الصحيح)). 

[لالامج (قوله: اتفاقاً) لما علمت أنها عند "محمد" ليست ظهراً من كل وحه. 

[دادى (قوله: ثم الظاهرٌ إلخ) ذكَرَ في "الظهيريّة'"”© معزي إلى "الملتقى": ((مسافرٌ أدرَلكَ 


(قولة: لأله جمعة من وجو) أمّا كونُ جمعة من وحو فباعتبار ما ود من شرائطها فيما أدرَك من 
التحريعة واللجماعة والإمام» وأمًا كوه ظهراً من وحم فباعتبار ما عُلِمَ من الشرائط فيما يقضي كالجماعة 
والإمام» لكن مقتضى هذا أنه إذا أدرَكَ ركعة يدِمّها ظهراً عند "محمد" مع أنه لا يقول بذلك» ووجودٌ 
الشرائط في حقّ الإمام يحعلُ وجوداً في حقّ المسبوق كما يُجِعَلُ في حقّ القراءة وهي ركنٌ فهنا أولى» وعلى 
أن مسألة العيد اتفاقية يُنظَرُ الفرقٌ على قول "محمد" بين الجمعة والعيد ولعلّه كراهةٌ التافلة بعده لا بعدها. 


(1"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق809/أ بتصرف. 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة 4815/1. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/8103/ب‏ 

(4) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثاني في صلاة العيد ق69/أ. 
(5) ((لا)) ليست ف نسحة "الظهيرية" التي بين أيديناء والسياق يقتضيهاء والله تعالى أعلم. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق88/أ. 
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(إذا حرج الإمام) من الحجرة إن كان» وإلا فقيامة للصعود» "شرح المجمع' 2116 


الإمامٌ يومّ الجمعة في التشهدٍ يصلي أربعاً بالتكبير الذي دعل فيه )) اه. 
قال في "البحر”": ((وهو مخصّصٌ لما في المتون مَُمَضٍ لحملها على ما إذا كانت المع 
واحبةٌ على المسبوق أمّا إذا لم تكن واجبة فإنه يِه ظهرأ)) ف 
وأحاب في "النهر”": ((بأنّ الظاهر أن هذا مُحَرَّجّ على قول "مر" غايةٌ الأمر أن 
"صاحب الملتقى" جرّمٌ به لاحتياره إِيّاه والمسافرُ مثا لا قيدٌ)) اه. 
قلت: وَيؤيْده ما مر" عن "الهداية": ((من نه لاوجة عندهما لبناء الظهر على الجمعة؛ 
لأنّهما مختلفان» على أنّ المسافر لما ارم الممعة صارت واجبة عليه ولذا صمت إماممَةٌ فيهاء 
وأيضاً المسافرُ إذا صلّى الظهرٌ قبلها ثمّ سعى إليها بطل ظهِرَهُ وإث لم يُدركهاء فكيف إذا أدركها 
لا يصليها بل يصلّيها"» ظهراً والظهرٌ لا يُبطِلُ الظهر؟! ))» فالظاهرٌ ما في "النهر"» ووحة تخصيص 
المسافر بالذكر دفعٌ توهّم أنه يصليها ظهراً مقصورةٌ على قول 'محيبٍ"؛ لأنّ فرض إمامه ركعتان» 
فيه على أله يتِمّها أربعاً عنده؛ أن جمعة إمامه قائمةٌ مقامٌ الظهر, والله أعلم. 
ردادى (قولةُ: إن كان) ذَكرَهُ باعتبار المكان» "ط"07, 
[ مطلب: قول الصحابيّ حجَّةٌ يب تقليدةُ عندنا ع 
ر.ههى (قول: إذا خحرّج الإمامٌ إلخ)"" هذا لفظّ حديث ذْكْرَهُ في "الهداية"”" مرفوعاًء لكنٌّ 
في 'الفتح””: ((أن رفعه غريبُ» والمعروضفُ كول من كلام "الزهري" وأخرّج "ابن أبي شيب" 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المبمعة 151//9. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/810/أ. 
(©) المقولة [1810/0] قوله: ((خلافا لمحمد)). 


(4) ((بل يصليها)) ساقط من "آ". 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .841//١‏ 

(5) حَقَّ هذه المقولةٍ التقديمٌ على المقولة التي قبلها وَفْقَ ميياق "الدّر". 
(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/هم‏ 7 

(8) الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 91//9. 


الجزء المنامس 7 باب الجمعة 
(فلا صلاةً ولا كلام 000 


0 


في "مصفه'”" عن "علي" و"ابن عبّاس" و"ابن عمر" رضي الله تعالى عنهم:: كانوا يكرهون 
الصلاة والكلامٌ بعد روج الإمام »» والحاصل أن قول الصحابيّ حجَّة يحبْ تقليده عندنا إذا 
لم ينف شيء آخرُ من السئة))اه, 

«دهم وقلة: فل صلا شيل لوعي للسحد ع7" قال عطيه "لرلي: (ي: 
فلا صلاةً جائزة )»» وتقدمَ في شرح قوله: ((ومنعٌ عن الصلاةٍ وسجدةٍ الدلاوة إلخ))أنٌ صلاة 
النفل صحيحة مكروهة؛ حتى يحب قضاؤه إذا قطَعَة وجب قطعٌة وقضاؤه في غير وقستو مكروو 
في ظاهر الرواية؛ ولو أَنَمُّ خحرّجَ عن عهدة ما لَرِمَهُ بالشروعء فالمرادٌ الحرمةٌ لا عدم الانعقاد. 

445 (قولة: ولا كلام أي: من جني كلام الناس» أما التسبيخٌ وخر فلا يكره» وهو 
الأصحّ كما في "النهاية" و"العناية"7” وَذكرَ "الزيلعي””: ((أنّ الأحوط الإنصات ))؛ ومملٌ 
الخلاف قبل الشروع؛ أمّا بعده فالكلامٌ مكروةٌ تحرعاً بأقسامه كما في "البدائع”, "بحمر ”20 
و"نهر”. وقال "البقَاليَ" في "مختصره”: ((وإذا شرّعَ في الدعاء لا يجورٌ للقوم رفعٌ اليدين 
ولا تأمينٌ باللسان جهراًء فإِنُ فعلوا ذلك أثمواء وقيل: أساؤوا ولا إنُمّ عليهم؛ والصحيحٌ هو 
الأ وعليه الفتوى» وكذلك إذا ذُكرَ انب و لا يحورٌ أن يصنُوا عليه بالجهر بل بالقلب» 
وعليه الفتوى ))» "رملي". 


)١(‏ ابن أبي شيبة 7٠/7‏ كتاب الجمعة ‏ باب من يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 151//9. 

(7) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 71/7 (هامش "فتح القدير"). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .777/١‏ 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 574/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 134/1. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق807/أ بتصرف. 

(8) لعله المسمى"جمع التفاريق"» وتقدمت ترجمته .581/١‏ 
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إلى تمايها) ون كان فيها ذكرٌ الظَلّمةِ في الأصمّ (حلا قضاء فائعةٍ لم يُسقْطٍ 
الترتيب بينها وبين الوقتبّة) فإنها لا تكرف "سراج”' وغيره؛ لضرورة صحَّةٍ 
الجمعة وإلاّ لاء ولو حرّجّ وهو في السنة أو بعد قيامه لثالئة الغفل يتم في الأصمّء 


“هده (قول: إلى تمايها) أي: المخطبة» لكن قال في 'الدرر”": ((لم يَقلّ: إلى تمام الخطبة 
كما قال في "الهداية'”” لما صرح به ف "المحيط" و"غاية البيان": أنهما يكرهان من 0 يحرج 
الإمامُ إلى أنْ يفرع من الصلاة )). 

ركحمى (قولة: في الأصح) وقيل: يور الكلام حال ذكره "ط"”9. 

ممح (قولة: فإنها لا تكرة) بل يحب فعلها. 

رحهدى (قولةُ: وإلاً لام أي: إن سقط الترتيب تكرة. 

(4ه» (قولُة: في الأصمٌ) عزاه في "البحر"”" إلى "الولوايّة'”" و"المبتغى"» ولم يَذَكرْ 
مسألة النفل» وفي "الشرنبلائية'”" عن "الصغرى": ((وعليه الفتوى )» قال في "البحر””: ((وما 
في "الفتح"”2: من أنه لو رج وهو ف السئةٍ يُقَطّْ على رأس ركعتين ضعيفٌ» وعزاه 


(قولة: أي: الخطبة) كذا سر 3 "النح". 


.!/2183/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1١40/1١‏ 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة .85/١‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,840//١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 151//9. 

(1) "الولوالبية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١7‏ ب 
(7) "الشرتبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//171. 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ؟//51. 


ط/ثوه 


الجزء الخامس وب باب الجمعة 


ويخففت القزاءة: 
(وكلُ ما حَرُمَ في الصلاة حَرُمَّ فيها) أي: في الخطبق "خلاصة”'2 وغيرها. فِيحرُمٌ 


ا 0 01010 


"قاضي حان””" إلى "النوادر"))اه. 

قلت: وقدّمناا” في باب إدراك الفريضة ترحيم ما في "الفتح" أيضاًء وأنَّ هذا كلّهُ 
حيث لم يُقُمْ إلى الثالثة» وإلاً فإ قيّدَها بسجدة أَنَمّ وإلا فقيل: ييِمٌ وقيل: يقعدُ ويُسلّمُ 
قال في "الخائيّة”'): ((وهذا أشبهُ ))» لكنْ رجح في "شرح المنية"* الأول وتمامُةُ هناك0, 
فر اجعه. 

زفحم (قولة: وخفقة القراءةً) أن يقعصرٌ على الواحب» "ط"00 

[46 (قولةُ: ولو تسبيحاً) أي: ولو كان الكلامٌ تسبيحاء وف ذكرو في ضمن التفريع على 
ما في المعن نظرٌ؛ لألّه لا يحَرُمُ في الصلاة, تأمّل. 

8 (قولة: أو أمراً بمعروفي) إلا إذا كان من الخطيب كما قَدَّمَهُ "الشارح"0©. 


(قولهُ: وني ذكره في ضمن التفريع على ما في المعن نظرٌ إلخ) قد يقال: إِنْه يحرُمٌ في الصلاة 
في الجملة» بأنْ سبّحَ في محل القراءة. 


.ب/9١ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 5/9/ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) المقولة [0411] قوله: ((خلاقاً لما رجحه الكمال)). 

(5) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان لكنه لم يصرح بأنه الأشبه (هامش "القتاوى الهندية"). 
(0) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس الوقت ص؟ا؟-. 

() اللقولة [571ه] قوله: (إخلاقاً لما رجحه الكمال)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١//اغ7.‏ 


(4) صم4- "در". 
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م 


بل يحب عليه أن يُستمِعٌ ويسكت”" (بلا فرق بين قريسب وبعيار) ف الأصحّ» 


"حيط" . ولا يَردُ تحذيرٌ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


دتققم] (قولة: بل يحب عليه أن يستمع) ظاهرة أنه يكره الاشتغال .ما يفوت السماعٌ 
وإث لم يكن كلاماًء وبه صرح "الفهُستاني"7© حيث قال: ((إذ الاستماعٌ فرضٌ كمافي 
"المحيط'9": أو واحبٌ كما في صلاة "لسعو" » أو سنْةٌ وفيه إشعارٌ بأنّ الدنوم عند المخطبة 
مكروةٌ إلا إذا غلب عليه كما في "الزاهدي")اه "ط"0, 

قال ف "الحلبة"”: ((قلت: وعن ابي له قال 'رر إذا نع َعِسّ أحذُكم يوم الجمعة فليتحوّل من 
خلسه ) أخرححة "الترمذيي"20 وقال: عدي حسن صحيح)). 

ركققى (قولة: في الأصحّ) وقيل: لا بأس بالكلام إذا بَعْدَ "ح"7© عن "الفهُستاني” ا 

قم (قولة: ولا يرد أي: على قوله: ((ولا 00 


)١(‏ في "د" زيادة ((وني "شرح الزاهدي": ولا بأس يحلوسه في المسجد متبيً؛ وهو أن ينصب ركبتيه» ويجمع يديه عناد 
ساقيه؛ لأنه منتظر للصلاة فيقعد كيف شاء. قلت: أخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ((أن اليلق نهى 
عن الميبوة يوم الجمعة والإمام يمخطب))؛ لكن أخعرج أبو داود أيضاً عن يعلى بن شداد قال: ((شهدت مع معاوية بيست 
المقدس» فجمع بناء فإذا جل مّنْ في المسجد أصحاب النبي يلك فرأيتهم محتبين والإمام يخطب) وتمامه في "الحلبة")). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١8/1١‏ 

() "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 4 ١٠/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 410/١‏ ", 

(د) "الحلية": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ؟ /ق5094/. 

()أخرجه الترمذي(3175) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسهء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضاً: أحمد ني "المسند" 775/7"؛ وأبو داود(ة )١١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرجل 
ينعس والإمام يخطبء والبغوي ف "شرح السنة"(40١٠))‏ وابن خزيمة في "صحيحه"(819١)‏ كتاب الجمعة ‏ باب 
استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره؛ والحاكم ١91/١‏ كتاب الجمعة وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي؛ والبيهقي ف "السئن الكبرى" 7707/7 كتاب الجمعة - باب 
النعاس ف المسجد يوم الجمعة» وابن حبان في "صحيحه" (17947) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الممعنة: كلهيم :من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وق الباب: عن سمرة بن جند ب ه. 

(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ١/ق5١1/ب.‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة الجمعة .1514/١‏ 


الجزء الخامس )2 ب ده 9لا لس سم © ياب الجمعة 


من ِيف هلاكُة ؛ لأنه يحب لحقّ آدمي وهو محتاجٌ إليه والإنصات لحقّ الله 
تعالى» ومّبناه على المساحة» وكان "أبو يوسف" ينظرٌ في كتابه ويصحُحُهُ والأصحٌ 
أله لا بأسّ أن يشير برأسه أو يده عند رؤيةٍ مدكر. والصوابُ أنه يصلّي على 
النبي ويك عند سماع اسيهٍ في نفسه. ولا يحب تشميت”" ولا رد سلام» به يُفتَى» 
وكذا يحب الاستماعٌ لسائر الخطب كخخطبةٍ نكاح وخحطبةٍ عيلٍ 2000 


4 (قولة: من يِف هلاكة) الأولى: ضررة قال في "البحر””": ((لو رأى رجلاً عند 

بثر فخاف وقوعَه فيهاء أو رأى عقرباً يِب إلى إنسان فإنّهِ يجورُ له أن يُحذَرَهُ وقت الخطبة))اه. 
قلت: وهذا حيث تمن الكلام؛ إذ لو من بعر أو لَكٍْ لم ير الكلام» تأثل. 

(8 (قولَهُ: وكان "أبو يوسف') هذا ّ على أعلاف الأصحٌّ المتقدّم””, قال في 
"الفيض": ((ولو كان بعيداً لا يسمعٌ الخطبةٌ في حرمة الكلام خملافٌ» وكا في قراءةٍ القرآن 
والنظر في الكتبء وعن "أبي يوسف" أنه كان ينظرٌ في كتابه ويصحَّحُهُ بالقلمى والأحوط 
السكوت» وبه يُفتى))له. 

84 (قولة: في نفسيو) أي: بأن يُسيِعٌ نفس أو يُصسّحَ الحروف» فإلهم فسرُوه به» وعن 
"أبي يوسف": قلباً التماراً لأمرّي الإنصات والصلاةٍ عليه يلهْ كما في "الكرماني"» "فهُستاني "29 
قبيل باب الإمامة. واقتصرّ في "الدوهرة””" على الأخخير حيث قال: ((ولم يَنطِق به؛ لأنها تدرككُ 
في غيرٍ هذا الحال» والسماع يفوت )»). ١‏ 

[لكمم (قولة: ولارَدٌ سلام) وعن "أبي يوسف": لا يكرةٌ الردٌ؛ أنه فرضٌ قلنا: ذاك 
إذا كان السلامٌ مأذوناً فيه شرعاًء وليس كذلك في حالةٍ الخطبة» بل يُرتكبُ بسلامِه مأثماً؛ لأنه 


)١(‏ في "و": ((تشميت عاطس)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 154//5. 

(5) صدلا وما بعدها "در". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام ٠١٠/١‏ باختصار يسير. 
(د) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 2111/1١‏ 


قسم العبادات بذ35 حاشية ابن عابدين 


وخحتم على المعتمد, وقالا: لا بأسَ بالكلام قبل الخطبة وبعاتهاء وإذا حلْسَ عدد 
الثاني" والخلاف في كلام بتع بالآخرة» ما غير فبكرة إجماعاء وعلى هذا فالترقية 
المتعارفة في زماتنا تكرهُ عنده لا عندهماء وأمّا ما يفعلهُ المؤذنون حال الخطبة 0 


به يَشغَلُ خخاطرٌ السامع عن الفرض» ولأن رد السلام يمكن تحصيلُهُ في كل وقستم بخلاف سماع 
الخطبة» "فنح"00. 

لخية (قوله: : وحقر) أي: حتم القرآن كقولهم: الحمد لله رب العالمين حمد الصابرين إلخ» 
وأمّا إهداءً الثواب من القارئ كقوله: الهم اجعل ثواب ما قرأناه لا يب على الظاهر؛ لأنه من 
الدعاءء "ط"0, 

ركحمى (قولة: وقالا إلخ) حاصلةُ ما في "الجوهرة””": ((أنّ عنده خروجٌ الإمام يَقَطَم الصلاة 
والكلام. وعندهما خخروجُةُ يقطعٌ الصلاة» وكلامُةُ يقطعٌ الكلام )). 

(قولهُ: عند "الثاني') راحمٌ إلى قوله: ((وإذا لس ))» "ل "90 . 

01 (قولة: وعلى هذا) أي: على قوله: ((والخلاف )). 

مطلبٌ في حكم المرَقّي بين يدي الخطيب 

5 (قولة: فالترقية المتعارفةٌ إلسخ) أي: مسن قراءة آيِة: ظإَِللَهوَمَكِحكَنَدُ4 

[الأحزاب 5ه ] والحديث لفق عليه”": « إذا قلت لصاحبك يوم الدمعة: أنصت والإمامٌ يخطبٌ 


20020 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟72/7. 

7141//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1١11/1‏ 

(؛) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .741//١‏ 

(د) أخرجه البخاري(4 91) كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء ومسلم (851) كتاب 
الجمعة ‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة, وأخرحجه مالك ٠١7/١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما جساء 
اث الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب؛ وأحمد 85/7 4» وأبو داود(١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الكلام والإمام 
يخطبء والترمذي(317) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب وقال: حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح. والنسائي ١١5/7‏ كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات للخطية يوم الجمعة؛ وابن ماجه(. )11١‏ - 


الجزء المخامس 0 باب الجمعة 


فقد لَغوت». 

أقول: وَذْكَرَ العلاّمة "ابن حجر" في "لتُحفة'27: ((أنٌ ذلك بدعة؛ لأنه حدّث بعد الصدر 
الأوّلء قيل: لكنها حسنة لحث الآية على ما يب لكل أحار من [كثار الصلاة والسلام على 
كه تاوت برد عند اكرات وناك وماد لنت كا لعل 
الجمعة» بل والموقع ف الإنم عند الأكثرين من العلماء» وأقول: يُستدّلٌ لذلدك أيضاً بأنله وَل «أمَرَ 
من يُستنصيت له النل عند إرادّه خطبة منى في ححمةالوداع »” اناا ال يدي العطيف مه 
غيره بالاستنصات» وهذا هو شأ المرقي؛ فلم يُدنخل ذكرُِ للخبر في حير البدعة أصلام)ام. 

وذكرَ نحوةُ "الخير الرملي" عن 'الرملي"” الشافعي وأقرّهُ عليه وقال: (إنّه لا ينبغي القولٌ 
بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارّضي لتواقر الأمةِ وتظاهرهم عليهم)اه. ونقلَ "ح””" نوه عن 
العلمة الشيخ "محمد البرهمتوشي"”" الحنفي. 

أقولٌ: كو ذلك مُتعارقاً لا يقتضي جوارَهُ عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمراً معروفي 
أو رد سلام استدلالاًما مب*2. ولا عبرةً العف الحادث إذا نالف النص؛ لأنّ التعاذف 


- كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الاستماع للخخطبة والإنصات لهاء والدارمي )١6117( 7817/١‏ كتاب الصلاة 
باب الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات. كلهم من حديث أبي هريرة ف#ه مرفوعاً. 

)١(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 471/5 بتصرف يسير. 

(؟) أخرجحه أحمد #5319 والبخماري (1١؟١)‏ كتاب العلم ‏ باب الإنصات للعلماء؛ و(5١44)‏ كتساب 
المغازي ‏ باب حجة الوداع؛ ومسلم(؟4 8©) كتاب الإعان ‏ باب ببان معنى قول النبي8: درلا 0 
رقاب بعض» والنسائي ١78/17‏ كتاب التحريم ‏ باب تحريم القنل» وابن ماجه(79147) كتاب الفغن ‏ 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. كلهم من حديث جرير بن عبد الله ه. 

(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 93١١/ب.‏ 

(5) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 


(5) في هذه المقولة. 


لإلمه 


قسم العبادات حبصتس واد لع+حسست د حب ا عاشية ابن عايدية 


من الترضّي ونحوه فمكروةٌ الفاقاً وتماُةُ في "البحر"» والعجب أن الْرفَي يُنَقَى 
عن الأمر بالمعروف ,قتضّى حديئه» ثم يقول: أنصتوا رَحِمَكم الله. 
قلت: إلا أن يُحمّلّ على قولهماء فتبّه ا 5 


إا يصلّحُ دليلاً على الل إذا كان عاماً من عهدٍ الصحابة والمجتهدين كما صرَّحُوا به وقياسٌ 
خعطبةٍ الجمعة على خطبة منى قياسٌ مع الفارق» فإ الناس في يوم الجمعة قاعدون في المسجدٍ 
يننظرون خروج الخطيب متهيّئون لسماعه فلاف حطبةٍ منى, فليتأمّل. 

والظاهرٌ: أنّ مثل ذلك يقال أيضاً في تلقين المرقي الأذان للمؤدّن, والظاهرٌ أن الكراصة على 
المؤذّن دون المرقي؛ لأنّ سنة الأذان فل دن بد الخطيب تَحصْلٌ بأذان المرقي» فيكونٌ الوذ بحياً 
لأذان لمرقي» وإجابةٌ الأذان حيتعذر مكروهة؛ إلا أ يقال: إن أذان الأول إذا لم يكن جهراً يسمكةُ 
القوم يكون مخالفاً للسنةِ» فيكون المعتبرٌ هو الثاني» فتأمّل. 

140 (قولة: من الترَضّي) أي: عن الصحابة عند ذكرٍ أسمائهم» وقولة: ((ونحوو))من الدعاء 
للسلطان عند ذكرو» كل ذلك بأصواتٍ مرتفعة كما هو معتادٌ في بعض البلاد كبلاد اروم ومنه ما 
هو معتادٌ عندنا أيضاً من الصلاة على النبي يله عند صعودٍ الخطيب مع تمطيطر الحروفب والتنغم. 

ردقم (قولة: اتفاقاً) هذا أظهرٌ مما في "البحر”")» حيث قصّرّ الكراهة على قول 
"الإمام" "ط"0, ّْ 

(ه160 (قولَهُ: وتَامُةُ في "البحر”) لم يَذْكُرٌ في "البحر”" بعدَهُ إل ما أفاده بقوله: 
((والعجب))» "ط"20. 

05 (قولة: إلا أن يُحمَلَ على قولهم) أنه يقولٌ ذلك قبل الخطبة» وهما يُحولان7”» 

)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١4/7‏ وعبارته: ((فكله حرام على مقتضى مذهب أبي حنيفة)). 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 554/8/1. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللبمعة 158/7 


(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .742/١‏ 
(ه) تقدم تخريجه صا ءالا . 
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(ووجب سعي إليها وتركُ البيع) ولو مع السعيء وي المسجد أعظم ورا (بالأذان 


قوله يي «روالإمامُ يبخطب» على الشروع فيها حقيقة» فحيتئلرٍ لا يكون المرقي مُخالفا لحديئه بقوله 
بعده: أنصتواء أمّا على قول "الإمام" من حمل قوله: ((يخطب)على الخنروج للخطبة بقرينة ما 
رُوِي”: ررإذا ري الإمامٌ فلا صلا ولا كلامم فيكوثٌ مُخالفاً لحديته الذي يرويه ويكرة فافهم. 
7 (قولة: وجب سعي) لم يقل: افترض مع أنه فرض للاعتلافب في وقته: هل هو 
الأذانُ الأوَلُ أو الثاني» أو العبرة لدحول الوقت؟ "بحر”". وحاصلَّه أن السعي نفسّهُ فرضٌ 
والواحب كونةُ في وقت الأذان الأ وبه اندقَعَ ما في "النهر””: ((من أن الاخشلاف في وقنه 
لا يُمنَعُ القول بفرضيَيه كصلاة العصرء فرضٌ إجماعاً مع الاختلاف في وقتها )). 
محقم (قوله: وتركُ البيع» أرادَ به كلّ عمل يُنائي السعي؛ وخخصّة إتباعاً للكيقه "نهر "ل 
(قولَة: ولو مع السّحي) صرح في 'الستّراج ”© بعدم الكراهة إذا لم يَشغَل "بحر "0. 
وينبغي التعويل على الأوّلء الفط 
قلت: وسيذكرٌ "الشارح"7 في آخر البيع الفاسد: ((أنّهِ لا بأ به لتعليل النهي بالإخخلال 
بالسعي » فإذا انتقفى انتقى 20 
تتفم (قوله: وف المسجد) أو على باب ا 
(1) ذكره الزيلعي في "نصب الرلية" /01 28 وقال: غريب مرفوعاء قال البيهقي: رَقْمُهُوَهْمْ فاحش» إنما هو من كلام الزهري. 
(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 139/5 
(") "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 3ق497/أ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق40/أ بتصرف. 
(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 519رب. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 159/15 
(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/21/ا. 


(8) انظر المقولة [573701]+ قوله: ((إلا إذا تبايعا بمشيان إلخ)). 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الدمعة ١59/5‏ نقلاً عن "المضمرات". 


قسم العبادات ىر حاشية ابن عابدين 


في الأصحٌ وإن لم يكن في زمن الرسولء بل في زمن "عنمات" وأفاد في "البحر"””© 
صحةَ إطلاق الحرمة على المكروه تحرعاً. 

(ويؤدٌنُ) ثانياً (بين يديه) أي: الخطيبيء أفادَ بوَحدةٍ الفعل أن المودنَ إذا كان أكثرَ 
من واحار أذّنوا واحداً بعد واحلده ولا يجتمعون كما في "الحلابي" و"التمرتاشي"» 


م (قولة: في الأصمّ) قال في "شرح المنية”: ((واختلفوا في المرادٍ بالأذان الأول 
فقيل: الأول باعتبار المشروعيّةه وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنّه الذي كان أَزَّلاً في زمنه عليه 
الصلاة والسلام وزمن "أبي بكر" و"عمر” حتّى أحدث "عنماث" الأذان الثاني على الرّوراء حين 
كثْرَ الناس» والأصحٌ أله الم باعتبار الوقت» وهو الذي يكون على المنارةٍ بعد الزوال))اه. 
وَالرُوراءٌ بالمد: اسم موضع في المدينة. 

زكلقم (قولة: صحَّة إطلاق الحرمة) قلت: سيذكرٌ لانن 3 ول كتاب الحظر 
والإباحة: (ركل مكروءٍ حرام عند "محمد" وعندهما إلى الحرام أقرب))اه. 

نعم قولٌ "سحملا" رواية عنهما كما سنذكرٌة””» هناك إن شاء الله تعالى» وأشار إلى الاعتذارٍ 
عن "صاحب الهداية"”” حيث أطلَقَّ الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه مكروةٌ تحرعاًء وبه 
اندهع ما في "غاية الييان": حيث اعترض على "الهداية": ((بأن البيع جائر لكنه يكرمٌ كما صرح 
به في "شرح الطحاوي"؛ لأنّ النهي لمعنىّ في غيره لا يُعدِمُ المشروعيّة )». 

ننه (قولة: 3 ثانياً بين يديه) أي: على سبيل السنيّة كما يظهرٌ من كلامهم» 
"رملي". 

ده (قولُ: أفادّ إلخ) هذه الإفادةٌ إا تظهرٌ إذا قرع الفعلٌ بالبناء للفاعل» أمّا إذا قُرئً 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/159. 
(؟) "شرح المنية الكبير”: فصل في صلاة الجمعة صاء 37 بتصرف يسير. 
(9) انظر المقولة [57775]ء قوله: ((وثٍ الزيلعي إلخ)). 


() المقولة [775؟5] قوله: ((أي: كالحرام إلخ)) 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .45/١‏ 


الجزء الخامس يلمهسة” لق سبعبيمس سي انان الخسنة 
ًُ هُ "الفهُستاني" (إذا حلسَّ على 000 


بالبناء للمفعول - وهو الظاه” - فلا ته "م0" . 

قلت: وعََارَة "ال : («(أَذّنَ مدن 50 

زه41 (قولّة: ذْكَرَه 'القهُستاني”””) وذكَرَ بعده أيضاً ما نصّهُ: ((وإليه أشارٌ ما في 
"الهداية"20 وغيره أنهم يؤدذنون» دل عليه كلام شارحيه))اه. 

وفيه نظي بل الذي دل عليه كلام شراج "الهداية” لاف قال في "العناية"””؟: ((ذكرٌ 
المؤذنين بلفظ الخبع إخراجاً للكلام مُخرَّجَ العادة» فإنّ المنوارث في أذان الجمعة احتماعٌ 
المؤذنين لتبلغ أصوائهم إلى أطرافب المصر اللجامع))اه. ومئلّهُ في "النهاية" و"الكفاية"0© 


و"معراج الدراية". 
قلت: والعلّة المذكورة إنما تظهيٌ في الأذان الأول مع أله في "الهداية" ذَكرٌ الو ذّنين بافظ 
ابشمع في ا موضعين. 


(قولهُ: وفيه نظرٌ بل الذي دل عليه إلخ) وقال "الرّحمتي": ((فتييّنَ أنه ليس في كلام "الهداية” 
إشارةٌ إلى ما ذكر ولا دل عليه كلام شارحيه بل دل على خلافه. فليراجع "الجلابي" 
و"التمرقاشىئ")) اه. وقدّمنا في باب الأذان الكلام على إثبات سيّة احتماعهم ف الأذان بين يدي 
الخطيب مفصّلاً بأدلٍّ شافية اه "سندي". ويؤيّدةُ أيضاً ما يأتي شرحاً عن "الحخاوي القدسي" بقوله: 


((إذا فرغ المؤدّنون إلخ)). 


.842/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 8413/١‏ 31. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ١589/1‏ 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .48/١‏ 

(د) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/15 (هامش "فتح القدير”) 
(1) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/7 (هامش"فتح القدير"). 


قسمالعبادات سل دا هيم د دل حاشية ابن عابدين 


ا 


لمنبر) فإذا أنَمّ أقِيمَتْ» ويكرةُ الفصلٌ بأمر الدنياء ذكَرَهُ "العيني"0©. 


:0 (قول: لل بكسر المي من الَْرِ وهو الارتفاٌ» ومن السمَةٍ أن يَخطّبَّ عليه ااقنداءٌ 
بهي بر ”©. وأا يكون على يسار اللحرابه "مهُستاني7. ومدير ف كان ثلاث حر" 
غير المسمّاة بالمستراح قال "ابن حجر" في "التحفة"””: ((وبخت بعضّهم أن ما اعتيد الآن من 
لتزول في الخطة اثانية إلى درجة سُفلى ثم اعد بدعةٌ قييحةٌ شنيعة )». 

لاقم (قوله: فإذا أت أي: الإمامٌ الخطبة. 

(قولة: أقِيمَت) بحيث يتصلُ أل الإقامة بآخر الخطبة» وتنتهي الإقامة بقيام النطيب 
مُقامَ الصلاة» ويقراً في الركعنين سورة الجمعة والمنافقون» ولا يكرةٌ غيرُهما كما في "شرح 
الطحاوي””": وذْكَرَ "الزاهدي”: ((أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية )) "فمُستاني"0. 
وف "البحر'””: ((ولكن لا يُواظِبُ على ذلك كيلا يودي إلى هجر الباقي» ولئلاً ينه العامة 
حتماً))اه. وم" ممم الكلام على ذلك في فصل القراءة عند قوله: ((ويكرة التعييثٌ)). 

5ن (قولة: بأمر الدنيا) أمّا بنهي عن منكر أو أمر بمعروضب فلاء وكذا بوضوءٍ أو عُسلٍ 


(قولة: أو أَمْر بمعروضي فلا) أي: في حقّ الإمام. 


977/١ "رمز الحقائق”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 15/9. 

() "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة 1١58/١‏ 

(5) أخرجه أحمد 2154/5 وابن ماجه(4 )١ 4١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في بدء شأن المسبرء والدارمي 77/١‏ 
ف المقدمةء» من حديث أب بن كع ب 

(ه) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 4894/5. 

)5( "شرح معاني الآثار"- 21 ١‏ ياب التوقيت في القراءة في الصلاة. 

() "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة ١77/1‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 159/5 

(9) المقولة [55517] قوله: ((ويكره التعيين)). 
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لأنهما كشيء واحدٍ (فإِث فُعِلٌ بأن حطّب صبيّ بإذن السلطان وصلّى بالغ جاز).. 
لو ظهرٌ أنه مُحدِث أو جُنْبٌ كما ”2 بخلاف أكل أو شرب» حتّى لو طال الفصلٌ استأئفَ 
م قاذ 

الخطبة كما فافهم. 

رقم (قولة: لأنهما) أي: الخطبة والصلاة ((كشيء واحد))لكونهما شرطا ومشروطاء 
ولا تحقَقَ للمشروط بدون شرطه؛ فالمناسبُ أن يكون فاعلهما واحداء "ط"”", 

مطلبٌ في تقريرٍ الصبي في وظيفة الخطابة!*» 
(قولة: وصلَّى بالغ أي: بإذن السلطان أيضاًء والظاهر أن إذن الصبيٌ له كاضر؛ لأنه 
0 مأذودٌ بإقامة الجمعة؛ لما في "الفتح” وغيره: ((من أن الإذن بالخطبة إذنٌ بالصلاة وعلسى 
القلبع)اه. فيكو مفرّضاً إليه إقامتهاء ولِأنّ تفريره فيها إن له بإنابة غيره دلالة لعلم السلطان 
أنه لا تصحٌ إمامة نعم على القول باشتراط الأهليّة وقت الاستنابة لا يصمح إذنَهُ بهاء ولا بدّ له 
من إذن جديد بعد بلوغهء والله أعلم. 
( تنبية ) 

ذكْرٌ "الشرنبلالي”” وغيره: ((أنّ هذا الفرعٌ صريحٌ في الردٌ على "صاحب الدرر" في عدم 
تحويزه استنابة الخطيب غير للصلاة قبل سبق الحدث )؛ وفيه نظرٌ؛ إذ ليس صريحماً في أن البالغ 
صَلَّى بدون إذن السلطان بل الظاهي أله يإذنه صريحاً أو دلالة كما قرّرناه””) فتديّره ثم رأيتُ 
ل "00 در نحوه. 


)١(‏ صلا 

(5) صمع " 

(”) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7428/١‏ 

(4) هذا المطلب ليس في "الأصل" و"ب" و"م". 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 75/5 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١4/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) المقولة [1171] قوله: ((إنما يشترط الإذن)). 

(2) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق .)/١1١١‏ 
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هو المحتارٌ. 
(لا بأسَ بالسفر يومّها إذا خرّج من عُمران المصر قبل روج وقست الظلهر) كذا 
في "الخائيّة". لكنّ عبارة "الظهيريّة"” وغيرها بلفظ: ((دحول)) بِدَلَ خروج» 0 


4ن (قولهُ: هو المحمان) وف "الحجّة": ((أنّه لا يجوز)» وف "فتناوى العصر”": ((فإن 
المخطيب يُشترط فيه أن يَصلّحَ للإمامة ))» وفي "الظهيريّة”©: ((لو طب صبي اف المشايخ 
فيه, والخلاف في صبي يُعقِ)) اه. والأكثرٌ على الخواز» "إسماعيل"490. 

4 (قوله: لا بس بالسَّفَر إلخ) أقول: السّفرٌ غيرٌ قيدٍ» بل مله ما إذا أراد الختروج 
إلل موضع لا تحب على أهله الجمعة كما في "التتار حماية"00, 

[44] (قولهُ: كذا في "اناي" وذكرَ مثلَهُ في "التجنيس". وقال: ((له استشكلَةُ شسمسُ 
الأئمّة "الختلواني": بأنّ اعتبارٌ آخر الوقتٍ إأما يكونٌ فيما يَنفردُ دُ بأدائه» والجمعة لا يؤدّيها 3 الإمام 


والناس» فينبغي أن يعتبرٌ وقنتا أدائهم» حتى إذا كان لا يخرجّ من المصر قبل أداء الناس ينبغعي أن 
يَلزّمه شهود د ابجمعة)) أه. 


قلت: وذكر نٍ "النتار ماي "200 عن "التهذيب"000 اعتبارٌَ النداء» قيل: الأوّل» وقيل: الثاني» 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول ف التمعة ق/71 ب 

(1) هو والله أعلم ‏ "يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر"؛ وينسب لعبد الرحيم بن عمر بن عبد الله علاء الدين 
الَرْجُمانيّاته 4 1ه) وإلى محمد بن محمود؛ علاء الدين المُرْحُمائيٌ المكي الخوارزمي (ته14ه) كما ينسب إلى 
أبي الحسن علي بن الحسينءركن الإسلام السّغديّ (ت١43ه).ل("كشف‏ الظنون" ؟/17707 46٠3"الفوائد‏ 
البهية" 010151 ؟ سه "هدية العارفين" اف ؟أره؟ ل "الأعلام" «إللولى لارحم). 

(") "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول ف الجمعة ق107رب. 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق408/أ.‏ 

(ه) "التاترنحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ؟/دلا. 

(0) "الخانية": 'كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "التائرخانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ؟/هل/ا. 

() لعله "التهذيب نْ شرح اللتامع الصغير"؛ لأبي سعيد المطهّر بن الحسن بن سعدء جمال الدين اليريديّ (ت931مه). 
("كشف الظنئون" 518/١‏ + 235197 "الجواهر المضية" /44» "الفوائد البهية" صده ١7ل‏ وفيها: المطهر 
ابن الحسين), 
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وقال في "شرح النية": ((والصحيحٌ أنه يكرهُ السفر بعد الزوال قبل أَنْ يصلّيهاء 
ولا يكرة قبل الزوال)). 

(القَروَيُ إذا دحل المصرّ يومّها إن نوَى المكث نّم ذلك اليوم لَرِمّسه) الدمعة (وإث 
نَوَى الخروج من ذلك اليوم قبل وقيها أو بعدهُ لا تلزمُة) لكن في "النهر": ((إن 
وى الخروج بعدهُ لَرِمتَكُ وإلاً ل0»» 0 


واعتمَدَه في "الشرنبلالية"0. 
روكهى (قولة: وقال في "شرح المنية”") تأييدٌ لما في "الظهيريّة" أفاد به أن مافي 
"الخانيّة" ضعيفٌ, "ط"”". وعلَّلُ في "شرح المنية"©2 بقوله: ((لعدم وجوبها قبله؛ وتوجُّهٍ 
الخنطابي بالسعي إليها بعده)) اه. 
قلت: وينبغي أن يُسعئنى ما إذا كانت نَفُونُه رفقثةُ لو صلأها ولا بمكنةُ الذهابُ 
وحدةء تأمّل. 
بحكقى (قولة: القَرّوي) يفنح القاف نسبة إل القريةوأزاد به 'للقيب 1ن لاف 
فذْكرَهُ بعذة. 
5990 (قولة: لا تلزمة) لأنه في الأوّل صار كواحدٍ من أهل المصر في ذلك اليوم؛ وفي 
1 لم يَصير ا عن "250 
94> (قولة: لكنْ في "النهر”" إلخ) مثلهُ في "الفيض"» وحكى بعده ما في المتن 
ب :««قيل)). 
رهكهى (قولة: لَرَمَته) أي: إذا مكث إلى دول وقتهاء وكذا يقال فيما ذكَرَهُ بعده. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صاه7ه. 
(") "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 549/1. 
(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص 78ه-. 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 141/١‏ 
(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 175/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق7م/ب. 
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وفي "شرح المنية": ((إن نَوَى المكث إلى وقنها لَرِمنَهُ وقيل: لا)) (كما) لا تلزمٌ 
(لو قَلِمٌ مسافرٌ يومّها) على عزم أن لا يَخرّجّ يومّها (ولم ينو الإقامة) نصف شهر. 
وغخطبْ) الإمام (بسيفي في بلدوٍ عن به) كمكة زوالا لا 20 


4 (قولُ: وفي "شرح المنية"”" إلخ) ونصة: ((وإن دحل القَرَوي المصرّ يوم الجمعة فإن 
نوى المككث إلى وقتها لَرِمتهه وإن نوى المخروج قبل دوله لا تلزمٌّة» وإ نواه بعد دول وقنها 
تلمُةُ» وقال الفقية "أبو الث" : لا تلم وهو عختارٌ "قاضي نحان”7 ) اه. 

ركهم (قولة: بسيفي) متقلداً به كما في "البحر'”© عن "الضمرات" » ويخالفةُ ظاهث 
ما يأتي” عن "الحاوي” ؛لكن وفْقَ في "النهر"”*2 يامكان إمساكه 58 التقد. 

48م (قولة: في بلدة فحت به) أي: بالسيف ليرِيّهم ها فتِحَتْ بالسيف» فإذا رجعثم عن 
الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتّى ترجعوا إلى الإسلام» "درر”7. 

زععقىم (قولّة: كمكّة) 0 فإئهآ فِيِحَت عدوة كما قالَهُ "أبو حنيفة" و"مالكٌ" 
و"الأوزاعي" وقال "الشافعي" و"أحمد” وطائفة: مُبِحَت صُلْحاء "إسماعيل"7 عن "تاريخ 
مكو" ز "ارقا "0 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صلاه 5051-5 بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 175/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "البحر": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١0/7‏ نقلاً عن "المضمرات" معزياً إلى "روضة العلماء". 

(4) ضحم "در" 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ابجمعة ق5./إب. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 141/1. 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 93/١‏ إب. 

(8) "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام": الباب الأول في ذكر وضع مكة المشرّفة وحكم بيع دورها وإحارتهاء وحكم 
المجاورة فيها ص/ا١‏ بتصرفء وهو لمحمد بن أحمد بن محمدء قطب الدين النهروالي الحنفي(ت988ه). 
("كشف الظنون" 257/١‏ "البدر الطالع" 7/لادء الأعلام 0/5). 


(9) ((للقطبي)) ساقطة من "1" 
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كالمدينة» وفي "الحاوي القدسي””'2:((إذا فرَعّ المؤذنو ن قامَ الإمامٌ والسيفُ في يسارو 
وهو متكيئٌ عليم). وف "الخلاصة": ((ويكرةُ أن يتكئّ على قوس أو عصا)). 
( فروعٌ ) سمعَ النداء وهو يأكل ركه إن خحاف فوت جمعةٍ أو مكتوية لا جماعة.. 

مهم (قولهُ: كالمدينة) فإنها فتِحَتْ بالقرآن» "إمداد"9, 

ردن (قولة: وف "الخلاصة”" إلخ) استشكلهُ في "الحلبة"29: ((بأنه في رواية "أبي داود"7» 
أنه ييه: ررقام - أي: في المنطبة ‏ متوكياً على عصً أو قوس »)) اه. ونقلَ "الفهُستاني"290 عن عيد 
"المحيط"”": ((أنّ أل العصا سنْةٌ كالقيامم) . 

روسكم (قولة: إن ناف فوت جمعةٍ أو مكتوبة) عزاه في "التتارحائيّة"" إلى "فتاوى أي 
الليث" ثم إذّ فوت الجمعة بسلام الإمام» والمكتوبة بخروج وقنها لا بفوت جماعيها؛ لأله يمكنة 
صلائها وحدةٌ والأكلٌ ‏ أي: الذي تميلٌ إليه نفسُهُ ويحافُ ذهاب لذَيِهِ ‏ عذرٌ في ترك الجماعة 
كما مر" في بابهاء لكن يُشْكِلُ ما مرّ”'' مسن وحوب السّعي إلى الجمعة بالأذان الأوّل» 


(قولة: لك يُشكِلُ ما مر من وحوب السّعي إلخ) بتقبيد ما مرّبها هنا يندفم الاشكالء وذلك لأنّ حضور 
الأكل الذكور حيث كان عذراً في سقوطٍ واحب الجماعة لشغل بال الصلي يكونُ عذرا في سقوط واب 
السّعي إذ لا فرق بين واجحبي وواحبيء فلاف ما إذا ماف فوت الجمعة أو الوقت لفوات الفرض لا الواحب. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق5ه/أ. 

)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5883/أ. 

(") "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق؟ه/). 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ؟/ق079؟/] بتصرف. 

(د) في "سننه" )٠١97(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يخطب على قوسء وأخرحه أحمد 7١١/4‏ من حديث الحكم 
ابن حزن الكلفي ض. 

(3) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة 175/١‏ نقلاً عن الجلابي. 

(0) قال صاحب "المحيط": وروي أنه اليا طب متكا على عنزته وهو قائم. انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة 
الفصل السادس والعشرون ف صلاة العيدين ١/ق17١٠/أ.‏ 

(8) "التاترنحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة ؟41/5. 

إى لرحده "در". 


00 ضحم "در" 


قسم العبادات 34 حاشية ابن عايدين 


رُستاقيٌ سَعَى يريد الجمعة وحوائجَةُ إن مُعظَمٌ مقصودو الجمعة نال ثوابَ السعي 
إليهاء وبهذا يُعلَمُ أن من شرّلك في عبادتِه فالعبرةٌ للأغلب. الأفضلٌ حَلْقُ الشغر وقلمُ 
الففر بعدها. لا بأسَ بالتحطي ما لم يَأححْذٍ الإمامُ في الخطبة 000 


وترك البيع ولو ماشيأء والمرادً به كل عمل ينان المنّعي» فتأمّل. 

هم (قولة: وُستقي) نسبةٌ إل الُستاق» وهو السو ولقرعه "اموس 

:د»هى (قولة: نال ثواب السّعي) أما الصلاهٌ فال ثوبها على كل حال "ط "0 

مطلب: إذا شرك في عبادته فالعيرةٌ للأغلب 

0459 (قولة: مَن شرك في عبادة) كالسّمر للتجارةٍ والحج» والصلاةٍ لإسقاطر الفرض ولدفع 
نَم الناس ونحو ذلك مما لم يكن متمحّضاً لوجه الله تعالى. 

.4ةم (قولهُ: فالعبرة للأغلبع الظاهر أن يُرادَ به الأغلبُ الذي هو قصدٌ العبادة؛ لأنَّ قوله: 
((إنّ معظم مقصوده اللجمعةٌ إلخ)) يفيه أنّه لو كان معظمٌ مقصوده الحوائج؛ أو تساوّى القصدان 
لا ثواب» وهذا النفصيلٌ عختارٌ الإمام "الغزالي”27 أيضاً وغيرو من الشافعيّة» واختار منهم "العرٌ 
ابن عبد السلام””؟) عدم الثواب مطلقا» وسيأتي” ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. 

51م (قولة: الأفضلٌ إلخ) في "التتارخائيّة”©: ((ويكرهٌ تقليمٌ الأظفار» وص الشارب 
في يوم الجمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج» وذلك قبل الفراغ من الحج غير مشروع)) اه 


0 


(قول: الظاهرٌ أن يراد به الأغلبُ إلخ) الأظهرٌ أن يقال: يراد الأغلبْ في قصده من العبادة أو غيرها. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((رستق- رزدق)). 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة .849/١‏ 

(7) "الإحياء": كتاب النيّة والإخلاص والصدق - بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب 8/4 هه85ه. 
(5) انظر "قواعد الأحكام في مصالح الأنام” ص 846 .-١‏ 

(5) المقولة [77004/] قوله: ((من صلى أو تصدق إلخ)). 

(0) "التاترخحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة 4/7 نقلاً عن "الحجة" بتصرف. 


لوه 


الجزء الخامس 1١‏ ياب الجمعة 


ولم يوذ أحداء إلا أن لا يمد إلا فرحة أمامّهُ فيتخطى إليها للضرورة؛» ويكرة 
, 


وسيأني” تمامٌ الكلام على ذلك وبيانُ كيفيّة التقليم وما قيل فيه نظما ونثرا ف الحظر 
والإباحة إن شاء الله تعالى. 
هم (قولة: ولم يوذ أحدا) بأنْ لا يطأ ثوباً ولا حسداء وذلك لأنّ التحطيّ حال المخطبة 
عمل وهو حرامٌ وكذا الإيذائه والدنرٌ مستحب» وترلك الحرام مقدمْ على فعل المستحب» ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه يتحطى الناسَّ ويقولٌ أفسيحوائرر اجلسء فقد آذيتَ)'"©) وهو 
لمخم ل و انك 100 ل 5 مله م ا ؟ة 
حمل ما رَوَى "الترمذي'”" عن "معاذ بن أنس اللمهني" قال: قال رسول الله ولك رمن تخطى 
رقاب الناس يوم اجمعة انحل جسرا إلى جهنم )2 "شرح المنية "210 
مطلب في الصدقةٍ على سُرَّال المسجد 
0 1 4 1 1 8 3 
0545 (قولة: ويكرةٌ التحطي للسؤال إلخ) قال في "النهر'””: ((والمحتارٌ أن السائل إن 
4 4 ا 1 7 
كان لاير بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقابّ ولا يسألٌ إلحافا بل لأمر لا بد منه فلا بأسَ 
3 
بالسؤال والإعطاء)) اه. 
ومثله في "البرَايّة”"2» وفيها: ((ولا يحور الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة» 
قال الإمام "أبو نصر العياضي"”": أرجو أن يغفرَ الله تعالى لمن يرهم من المسجدء وعن الإمام 
)١(‏ المقولة [7180"] قوله: ((قلموا أظفاركم بالسنة والأدب)) 
(؟) أخرجه أحمد 2188/4 وأبو داود(14١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والنسائي9/١٠‏ 
كتاب الجمعة باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» من حديث عبد الله بن بسثرطة. 
وف الباب عن جابر بن عبد الله ف#ه. ولم نعثر على قوله:(رويقول: أفسحوا) فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(9) في "سننه"(11) كتاب الدمعة ‏ باب ما جاء ف كراهية التختطي يوم الجمعة» وأخرجه أحمد »5379//٠‏ وابن ماجه(1115) 
كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة من حديث معاذ بن أنس الهنِي طفه مرفوعاً. 
(4) "شرح المنية الكبير"؛ فصل في صلاة الجمعة ص50 باختصار. 
() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق07.م/ب بتصرف يسير. 
(5) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ ما يحرم من الصلاة 7/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين السمرقندي العِيّاضِي. ("الجواهر المضية" 2977/١‏ "الطبقات السنية" 9519/١‏ 
"الفوائد البهية" صااك). 


قسم العبادات مسحي تمه لاوا لصح الحاشية ابن جايدين 


430 5 5 5008 1 5 عوم ا ه 
وسيل عليه السلام عن ساعة الإحابة فقال: ((ما بين جلوس الإمام إلى أن يتم 
4 0 د ع أ 0 
الصلاة)), وهو الصحيسح؛ وقيل: وقت العصرء وإليه ذهب المشايخ كما 

ذا ااي لوالو دون وكير 2 5 2 ا 5 
في "التتارححانية"” '» وفيها' ':(( سكل بعض المشايخ: أليلة الجمعة أفضل أم يومها؟.. 
"خلف بن أَيُوب": لو كدت قاضياً لم أقبل شهادة من يتصدّقُ عليهم)) اه. 
وسيأتي”” في باب المصرف أله لايحلٌ أن يسأل شيئاً من له قوت يومِهِ بالفعل أو بالقوةٍ 
كالصحيح المكتسب» ويأثم مُعطيه إن عَلِمّ يحاله لإعانته على المحرّم. 
مطلبٌ في ساعةٍ الإجابة يومّ الجمعة 
(0444 (قولة: وسيل عليه السلام إلخ) ثبت في "الصحيحين”'' وغيرهما عنه يَل:فيه 
5 م ف 3 0 5 و ادا 3 
ساعة لا يُوافقها عبد مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إيّاه»» وف هذه الساعة 
سم قم 9 : ١‏ : 7 
أقوالٌ أصحها أو من أصحًّها: أنها فيما بين أن يلس الإمامٌ على المنبر إلى أن يفضي الصلاة كما 
٠‏ 3 8 0 
هو ثابت في "صحيح مسلو” عنه يللد أيضاء "حلبة"””"2. قال في "المعراج": ((فيْسَن الدعامٌ بقلبه 

.84/5 "التاترحانية": كتاب الصلاة  فضائل يوم الجمعة‎ )١( 

(1) "التائرخحانية": كتاب الصلاة ‏ فضائل يوم الجمعة 4810/7 

(") المقولة [8753] قرله: ((لا يحل له أن يسأل إلخ)). 

(4) أخرجه البخاري(ت45) كتاب الجمعة ‏ باب الساعة التي في يوم الجمعة؛ ومسلم(8017) كشاب الجمعة ‏ باب 
في الساعة التي في يوم اللدمعة» وأحرجه مالك في "الموطأ"9/1١1 ١١١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما جحاء في الساعة 
التي في يوم الجمعة» وأحمد 487-4865/1: والترمذي(441) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الساعة التي 
ترجى في يوم اللجمعة) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود(؛ )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة؛ والنسائي ,/د ١١‏ كتاب اللدمعة ‏ باب ذكر الساعة التي يستحاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كلهم 
من حديث أبي هريرة فيه مرفوعاً. 

(5) أخرجه مسلم(857) كتاب الجمعة ‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة» وأبو داود(49 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ ياب 
الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة: وابن نخزيمة في "صحيحه" (1789) باب ذكر وقت تلك الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" 760/9 كتاب الجمعة ‏ باب الساعة التي في يوم الجمعة, 
كلهم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة ؟/0783؟/ب. 


الجزء الخامس 3 ياب الجمعة 


فقال: يومُها))؛ وذْكَرَ في أحكامات "الأشباه"27:(( مما احتص به يومُها 0000 


لا بلسانه؛ لأنّه مأمورٌ بالسكوت )) اه. [؟/ق4١١/]]‏ 

وفي حديث آخر: (أنّها آحرٌ ساعةٍ في يوم الجمعة»» وصحٌِّحَةٌ "الحاكم”" وغيره 
وقال: ((على شرط "الشيخين")), ولعلّ هذا مرادُ المشايخ؛ ونقَلَ "ط" ”)عن "الزرقاني"0©: 
((أكٌ هذين القولين مصمّحان من اثنين وأربعين قولاً فيهاء وأنها دائرةٌ بين هذين الوقتين» 
فينبغي الدعامٌ فيهما)) اه. 

ثم الظاهر أنها ساعة لطيفةٌ يَحتِِفُ وقنّها بالنسبة إلى كل بلدةٍ وكلٌ حطيبي؛ لأنّ النهار 
في بلدةٍ يكوث ليلاً ني غيرهاء وكذلك وقت الظهر في بلدةٍ يكون وقت عصر في غيرها؛ لما قالوا 
من أن الشمس لا تتحرّلة درجة إلا وهي تطلحُ عند قوم وتغيبُ عند آخرين» والله أعلم. 

زفحم (قولهُ: فقال: يومُها) 0 كلايه: لأ معرفة هذا الليلٍ وفضلِهِ لصلاة الجمعة. 

اكه (قولة: في أحكامات) 7 ب بفتح الهمزة جم أحكامء فإ تراجمه في فين اللجمع 


(قولُ: ولعلٌ هذا مرادٌ المشايخ) بل مراد المشايخ من حين بلوغ الظلٌ مثلاً أو مثلين إلى الغروب. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": القول في أحكام يوم الجمعة صب 4١‏ 4ب. 

)١(‏ ف "المستدرك" ,778/١‏ وأخرجه الترمذي (491) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الساعة التي ترجى 
ف يوم الجمعة؛ وقال: هذا حديث حسن صحيع, والنسائي ١١5/7‏ كتاب الجمعة ‏ باب ذكر الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كلهم من حديث أبي هريرة#ه مرفوعاً. 

(8) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة 750/1١‏ بتصرف. 

(4) "شرح المواهب اللدنية": خمصائص أمته فق ساعة الإجابة التي قْ يوم الجمعة 5/*/ا” لالالا. 

() في "د" زيادة: (( قوله: (وذكر في أحكامات إلخ): ذكر المحشي عبارة "الأشباه" بتمامهاء وأنا أذكر من "نور الشمعة" 
للعلامة المقدسي زيادة على ما في "الأشباه"» وهي: الاستياك» والتغرب من الخنطيب» والمشي بسكينة ووقار, وأن يقول 
عند الدخحول: اللهم اجعلني من أوجه مَنْ توجةٌ إليك» وأقرب مَنْ ترب إليك وافضل مّنْ سألك ورغب إليك» وتأخير 
الغداء والقيلولة عن الصلاة: وقراءة الفاتحة والمعوذتين والاخلاص بعدها سبع شيعأ وقراءة سورة هود والدحانء وعيادة 
المريض» وزيارة الإخوان في الله تعالى» وصلاة التسبيح؛ وشهود النكاح.ء والعدق» والإكثار من الصلاة على البي يق 
وف ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف و يس والدخان» ويصلي فيها صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النسيية » 
ويقرأ في مغربها الكافرون والإخلاص» واستماع العلم في الجامع بالغداة يجمع بين البكور والاستماع» ‏ - 


قسم العبادات ع4 حاشية ابن عابدين 


قراءةٌ الكهف فيه )), م ا 


والفرق0"©: القول في أحكام السفرء القولٌ في أحكام المسجد ونحوٌ ذلك» ومن جملتها 
أحكامٌ يوم الجمعة» "لح" 

440 (قولةُ: قراءةٌ الكهض) أي: يومها وليلتهاء والأفضلٌ في أوّلهِما مبادرة للخصير وحذراً 
من الإهمال» وأن يُكثْرَ منها فيهما للخسبر الصحيسح:ررأنٌ الأرَّلَ يضيءٌ له من الور ما 
بين الجمعتين )"2 ولخبر "الدارمي”” :نر أن الثاني يضيءٌ له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»» 


- وعدم الحجامة لحديث: ((إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات)): لكنه ضعيف» وعدم التحلق قبل 
الصلاة» قال الغزالي: إلا أن يكون عالاً بالله يذكر بأيام الله انتهى. وفي "التاترخانية”: سمل بعض المشايخ: بأي نية 
يخرج المؤمن ويسعى إلى الجمعة؟ قال: لإظهار الأحكام: وإجلال الإسلام» وصلة الأرحام» وزيارة المؤمنين» وزيارة 
شعائر المسلمين» وحضور بحالس العلم لتحصيل علوم الدين. وفيها: جاء في الآثار: ((مّن صلى يوم الجمعة أرببع 
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم يقول بعد التسليم مالة مرة: 
لا حول ولا قوة إلا باللّه العليّ العظيم حفظ الله عليه الإبمان عند التزع))» وفيها عن "الحجة": ((ينبغي أن يشتغل 
المؤمن بعد العصر يوم اللدمعة بالذكر والتسبيح والتهليل والخيرات؛ لأن فاطمة كانت ف تلك الساعة في زيادة 
الذكر والطاعة؛ وتقول في الساعة: لم يصادفها عبد مؤمن فيسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه)). وقال المقدسي 
رحمه الله تعالى: رأيت الخضر اظيا فسمعته يقول: منْ قال بعد عصر الجمعة يا رحمن, يا أللى يا رحمنء يا أللهء 
إلى أن تغرب الشمس قضى الله حاجته. وفيها: ذكر في كتاب "الهداية" في الأخبار عن محمد بن المنكدر قال: 
سمعت حابر بن عبد الله ضفءيقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله يله فقال: لو دعي به على كل شيء بين 
المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: سبحانك لا إله إلا أنت» يا حئان: يا مئان» يا بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام)). 

(1) هذا الف بحث في كتاب "الأشباه والنظائر" لابن نيم 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١١/أ.‏ 

(5) أخرجه الحاكم 778/1 كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الكهف. من حديث نعيم بن هشام؛ وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» لكن الذَهبِيَ رده فقال: قلت: نيم ذو متاكير. والبيهقي في "السنن الكبرى" 744/7 كناب 
الجمعة ‏ باب ما يؤمر به في ليلة الممعة ويومهاء وقال الُناوي في "فيض القدير" 194/1: ((قال ابن حجر 
في تخريج "الأذكار": حديث حسن» وهو أقوى ما ورد في سورة الكهف. من حديث أبي سعيد الخدريةه مرفوعا». 

(4) أخرجه الدارمي موقوفاً عن أبي سعيد الخدري 411/1 لي فضائل القرآن؛ باب في فضلل سورة الكهف. 
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ومّن فُهمّ عطفَةُ على قوله: ((ويكرةٌ إفرادُهُ بالصوم, وإفرا ليلتِهِ بالقيام) فَقَادْ 
وَهِمْ وفيه تحتمعٌ الأرواح» وتران القوو 0 [ؤز|[ؤ[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0111111 
0 

3 (قولة: ومن فَهمَ) كالمحشي "الحموي”. 

ركفكم (قولة: زكر ازا بالصوم) هو الحَمة :وقد أمزابذ أ م هي عن "طا 

مطلب: ما اختصٌ به يومٌ الجمعة ١‏ 

480ل (قولة: فقد وَهِم) ولنذكز عبارته برمّتِها لِيُعلّمَ موضعٌ الوهم وما فيها من الفوائد وإن كان 
بعضها عُلِمَّ مما تقدّه !2 وهي: ((أحكامٌُ يوم الجمعة: اخخّصّ بأحكام: لزوم صلاة الجمعة» 
واشتراط الجماعة لهاء وكونها ثلاثة سوى الإمام» وكونها قبلها شرطاء وقراءةٍ السورة المخحصوصة 
بهاء وتحريم السفر قبلها بشرطه» واستنان الغسل لهاء والتطيبيء ولبس الأحسن؛ وتقليم الأظفارء 
وحلق الشعر» ولكنْ بعدها أفضل؛ والبحور في اللمسجدء والتبكير لهاء والاشتغال بالعبادة إلى 
خحروج المخطيب» ولا يس الإبرادٌ بهاء ويكرة إفراده بالصوم وإفرااُ ليده بالقيام» وقراءة الكهيف 
فيه ونفي كراهة النافلة وقتّ الاستواء [7/ق4 ١ ١‏ /ب] على قول "أبي يوسف" الصحّح المعتميد» 
وهو خيرٌ أيّامٍ الأسبوع» ويومٌ عيلرء وفيه ساعة إجابة وتجتمعٌ فيه الأرواح» وتزارٌ القبورء 
ويأمن ايت فيه من عذاب القبرء ومّن مات فيه أو في ليلته أُمنَ من فتنةٍ القبر وعذابه؛ ولا تحر 
فيه حهم وفيه لق آدم عليه السلام. وفيه أُخرجّ من ابئّة» وفيه يزور أهل الحئة يهم سبحانه 
وتعالى)) اه "ح"00. 


لف 


(قول "الشارح”: وإفرادٌ ليله بالقيام) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: ((لا تُخحصّ 
ليل الجمعة بقيام من بين الليالي)) رواه "مسلم"» وإذا نهي عن اختتصاص هذه الليلةٍ فغيرُها بالأولى. اه "سندي”. 


.10//7 "تحفة المحتاج”: كتاب الصلاة  فصل في آداب الجمعة والاغتسال المسنونة‎ )١( 
.7/١/4 (؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث  القول في أحكام يوم الجمعة‎ 

(") "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .5”30/١‏ 

(4) صؤم ‏ وما بعدها "در" 

(ه) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١١/أ.‏ 


مه 


قسم العبادات ان حاشية ابن عابدين 


عه 


ويَأمَنُ لمت من عذاب القبر» ومّن مات فيه أو في ليلته أُمِنَ من عذاب القبر» 
ولا تسجرٌ فيه جهنم؛ وفيه يزورٌ أهلُ الحنة ريّهم تعالى. 


قلت: وقولَهُ: ((لا يُسَنٌ الإبرادٌ بها)) قدّمنا'''في أوقات الصلاة أنه قولٌ الجمهورء وقدّمنا"© 
أيضاً ترجيح قول "الإمام" بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومّهاء فافهم. 
زده»ى (قولة: ويأمنُ اميت من عذاب القبر إلخ) قال أهلٌ السنَةٍ والجماعة: عذابُ القبر 
حقٌ وسؤالٌ مدكر ونكير وضغطة القبر حقٌ ولكنٌ إن كان كافراً فعذابهُ يدوم إلى يوم القيامة» 
وه 1 و د ل 2 2 
ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان» فيعذب اللحم متصلا بالروح» والروح متصلا بالسمء 
يتلم الروحٌ مع الجسد إن كان تحارجاً عنه: والمومنٌ المطيع لا يُعَذْبُ بل له ضغطة يد هول 
ذلك وخوفة والعاصي 0 ويُضغط لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتهاء م لا يعو 
ون مات يومّها أو لياتها يكون العذايُ ساعةً واحدةٌ وضغطة القبر ثم ينقطعٌ كذا 
في "المعنقدات”" للشيخ "أبي المعين النسفي" الحنفي من "حاشية الحموي”27 ملخصا. 
5 01 0 4 3 إل 0 14 9 ع 00 نا 
(609 (قولةٌ: ولا تسجرٌ) في "جامع اللغة": ((سجَرٌ التنور: أحماة) » "ج"07, 
40 (قولَهُ: وفيه يزور أهلٌ الجئة رهم تعالى) امرادُ بالزيارة الرؤية له تعالى» وهذا باعتبار 
بعض الأأشخاص» والبعض يراه في أقلّ من ذلك» والبعض قِ أكثرٌ منه. حتى قال بعضهم: 
إن النساء لا يرينه إلا في مثل أَيَّام الأعياد عند التجلّي العام”, وتمامة في "ط'”", نسألَهُ تعالى أن 
يجعلنا من أهل رؤيته» آمين. 
(1) المقولة [741"] قوله: ((واستحباباً في الزمانين)). 
(؟) المقرلة [75585] قوله: ((ونقل الحلبي)). 
() لم نقف فيما بين أيدينا من المصادر على نسبة كتاب "المعتقدات” لأبي المعين ميمون بن محمد بن محمد النسفي 
المكحولي (ت8. ده) انظر ("الجواهر المضية" 1//5؟هء "تاج التراجم" ص/0,ل: "الفوائد البهية" ص .)-5١‏ 
(4) "غمز عيون البصائر”: الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ القول في أحكام يوم الجمعة 7/8/4 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١1/أ.‏ 
)١(‏ تقول قري بثلٍ هذا يَحتَاج إلى َقلٍ يَْضدم ولا نَْلَ وتفاوث المؤمنينَ واللؤمنات في رؤية الله تعالى إنما بيني 


علىتفاوتهم في التقوىء لا على تنرّعهم مِن حيتُ الذكورةٌ والأنوثة فليسيّه!. 
(7) انظر "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .860/1١‏ 


الجزء الخامس 9 باب العيدين 


باب العيدين 4 
سْمي به لأنّ له فيه عوايدَ الإحسان, ولعَودِهٍ بالسّرور غالبا أو تفاؤلاً ويستعمل.. 


باب العيدين» 

تتنيةٌ عيل» وأصلَهُ عرف قُلبت الواؤٌ ياءٌ لسكونها بعد كسرة. اه "ح"00. 

وف "الجوهرة”": ((مناسبئةُ للجمعة ظاهرةٌ وهو أنهما يديا يجمع عظيي ويُهرٌ فيهما 
بالقراءة» ويُشْترَطٌ لأحدهما ما يُشترّط للآخرٍ سوى الخطبة» [؟/ق5١١/]]‏ وبحب على من تحب 
عليه اللجمعة وَقُدّمَت الجمعة للفرضيّة وكثرة وقوعها)) اه. 

ز#فقم (قوله: معي فتن إللخ) أي: سمي العيدٌ بهذا الاسم زرك لله تعالى فيه عوايدٌ 
الإحسان)) أي: أنواع الإحسان العائدةً على عباده في كل عام منها الفطرٌ بعد المع عن الطعام؛ 
وصدقةٌ الفطر, وهام الحج بطواف الزيارة» ولحومٌ الأضاحي وغيرٌ ذلك؛ ولأنّ العادة فيه الفرحٌ 
والسرورٌ والنشاط والحبور غالباً بسبب ذلك. 

مطلب في الفأل والطيّرة 

[هههىم (قولةُ: أو تفاؤلاً) أي: بِعَرْدِهِ على من أُدرَكَةُ كما سمت القافلةٌ قافلة تفاؤلاً 
بقفولهاء أي: رجوعهاء "بحر”*. والفأل ضدٌ الطُيرة» كأن يَسمّعَ مريضٌ: يا سام أو يا طالي» 
أو يا واحدٌء أو يُستعمَلُ في الخيرٍ والشرٌ "قاموس”7". ومئه حديث: ركان وي يتفاءلٌ 

581/9 لم نقف على هذا النقل في "ح" مع أن "ط" نقله عنه أيضاً في باب العيدين‎ )١ 

(؟) "الجوهرة الثيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .111/1١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((سئل الأوزجددي عمن قال لصاحب الدّين: إن لم أقضٍ حقك يوم العيد فكذاء فجاء يوم العيده 
إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعله عيداًء ولم يصلٌ فيه صلاة العيد لدليل لاح عنده؛ وقاضي بلدةٍ أخرى جعله عيداً؟ 
قال: إذا حكم قاضي بلدةٍ بكونه عيداً يازم ذلك أهل البلدة الأخحرى إذا لم تختلف المطالع كما في الحُكُْم 
بالرمضائيّة؛ انتهى من "البحر" ف أواخخر كتاب الأيمان قبيل قول الكدر: لا يقبض دينه)). 

(54) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1070/5. 


(د) "القاموس”: مادة ((فأل)). 
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في كل يوم فيه مسرّة» ولذا قيل:[ بسيط ] 

عيدٌ وعيدٌ وعيدٌ صِرن مجتيعة وجةُ الحبيب ويومٌُ العيد والجمعة 
فلو اجتمّعا لم يلزم إَّ صلا أحدهماء وقيل: الأولى صلاةٌ الجمعة وقيل: صلاةٌ 
العيدء كذا في "القهُستائة"200 7 "التمرتاشي". 
قلتُ: قد راجعتٌ "التمرتاشي”؛ فرأيثُهُ حكاهُ عن مذهب”" الغير وبصيغة 
التمريض؛ فتنبّة. وشرعَ ف الأولى من الهجرة. 


9 7 


ولا يتطير )70 وكذا حديث: (ركان يعجبَه إذا حرّجّ لحاجته أن يسمع: يا راشدٌ يا رحيحٌ» 
أخرّبجهما 'السيوطي" في "الخامع الصغير””»» ووجهة أن الفأل أملٌ ورجاء للخمير من الله تعالى 
عند كل سببي ضعيفي أو قوي بخلاف الطيرة. 

زحمفم (قوله: في كل يوم أي: زمان. 

[لامقم (قولهُ: وجةُ الحبيب) أي: يوم رؤيته» وإلاً فوجةُ الحبيب ليس زماناً. 

رحمدى (قولة: عن مذهب الغير) أي: مذهب غيرناء أما مذهينا فلزومٌ كل منهماء 


)002( "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: صلاة العيدين .79/1-1170/١‏ 

(؟) ((مذهب)) ليست ف "د" وا"و" 

() ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" 7/1/7 (19105): وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" 1//١‏ 43 :321917 
والطبراني في "الكبير" »)١١534( 1١14/1١‏ وذكره الهينمي في "المجمع" 47/8 وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه 
ليك بن أبي سليم؛ وهو ضعيف بغير كذب لب كلهم من حديت آبن عباش بزهادة: رروكان يعحبه الاسم الحسن». 

.)7١89( 86/7 )5(‏ وأخرجه الترمذي(1017١)‏ كتاب السير ‏ باب ما جاء في الطيرة» وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح: والطحاوي في "مشكل الآثار" (184) 2٠١7/0‏ وانظر "تحفة الأشراف" 2181/١‏ وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف”: أنه معلول» وأسند رأيه إلى الحاكم في "تاريخ نيسابور". 
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في الأصمّ (على من تحب عليه الجمعة ا و اا 0 


قال في "الهداية"”2 ناقلاً عن "الجامع الصغير”2: ((عيدان اجتمعا في يومٍ واحبء الأول سن 
والثاني فريضة؛ ولا يُترَلكُ واحدٌ منهما)) اه. 

قال في "المعراج” : ((احتررٌ به عن قول "عطاء" : تحزي صلاةٌ العيد عن الجمعة» وملة 
عن "علي" ' و"ابن الزبير"» قال "ين عبد 00 ستوط للع بالغية يحور وعن 'علي": 
لك ذلك في أهل البادية ومن لا يحب عليهم الجمعة)) اه. 

نه 4ه (قولَهُ: في الأصحّ) مقايله القول بأنها سنة»:وضححة "النسفئ" في "المشافع”"” لكن 
الأول قولٌ الأكثرين كما في "المجتبى" وات على تصحيجه في "الخاية"( و"البدائع2©0 
و"الهداية"0© و"للحيط" و"المحتار "0 و"الكاقي النسة ع وف "الخلاصة" ال 0 ((هو المحتار؛ 
لأنه يله واب عليها)). وسّمَّاها في "الجامع الصغير””© سنة؛ لأنّ وجوبها تبت بالسّنة 
"حلبة"57". قال في "البحر”"": ((والظاه,ٌ أنه لا حلاف في الحقيقة؛ لأنّ المراد من السنَةٍ الموكٌدة 
بدليل قوله: ولا [53/1١١/ب]‏ يُترَلكُ واحدّ منهماء وكما صرَّحّ به في "المبسوط"29. 


.88/١ "الهداية”: كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب ف العيدين والصلاة بعرفات والتكبير قي أيام التشريق ص7١ .-١‏ 

(©) "التمهيد": 758/١١‏ وما بعدها. 

(4) تقدمت ترجمته 9 إلالا 

(5) لم نعثر على هذا التصحيح في "الخاية"ء بل في "شرح الجامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 
١‏ إق؟اب. 

63 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على صلاة العيدين ./0/١‏ 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .88/1١‏ 

(8) انظر "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 48/1. 

(9) "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق01إب.‏ 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 ه/أ. 

.-١ ١5ص "الجامع الصغير": كتاب الصلاة  باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير أيام التشريق‎ )١١1( 

(؟١)‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق0/؟/أ بتصرف. 

.7//7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١9( 

.71/9 "المبسوط": كتاب الصلاة  ياب صلاة العيدين‎ )١5( 
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بشرائطها) المتقدّمة (سوى الخطبة) 00 


مطلب: يأمُ بترك السنةٍ المؤكّدةٍ كالواجب 

وقد ذكرنا يراراً أنها بمنزلة الواحب عندناء ولهذا كان الأصحٌ أنّه يأمُ بترك الؤكّدة 
كالواحب)) اه. وسيأتي'" له نظير ذلك في تكبير التشريق» وفيه كلام ستعرفه. 

(قولُ: بشرائطها) متعلقّ ب««تجب) الأوّل» والضميرٌ ل ((الجمعة)» وشَمِلٌ شرائط 
الوحوبب وشرائط الصممّةء لكنّ شرائط الوجوب عُلِمَتْ من قوله: ((على مَن بحبُ عليه اللجمعة)» 
فبقيّ المرادُ من قوله: ((بشرائطها)) القسمٌ الشاني فقطء واستئنى من الثاني النطبة؛ واسعنتى 
في "الجوهرة””" من الأوّل المملوك إذا أَذِنَ له مولاه فإنْه تلمُةُ العيدٌ بخلاف الجمعة؛ لأنّ لها بدلاً 
وهو الظهر وقال: (وويبفي أذ لا تحب عليه اليد أيضأه لأن نفع لا تصيرٌ ملوكة له بالإذن» 
اه. وجَرّمٌ به في "البحر””. 

قلت: وفي إمامة "البحر””: ((أن الجماعة في العيد تسن على القول بها تحب 
على القول بوجوبها)) اه. 

وظاهرهُ أنها غير شرط على القول بالستّةه لكن صرّحَ بعده: ((بأنها شرط لصسّيها على 
كل من القولين))» أي: فتكون شرطاً لصحَّة الإتيان بها على وجو الس وإلاّ كانت نفلاً مطلقأ 
تأمّل. لكن اعترضّ "ط "7" ما ذَكَرَهُ "المصلف": ريأ المدمعة من شرائطها الجماعة التي هي مم 


#إباب العيدين» 
(قولة: بأنّ الجمعة من شرائطها الجماعة إلخ) يقال: الجماعة شرطّ في الجملة فيهما. 


)1١(‏ المقولة [/7007] قوله: ((في الأصح)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١١1/١‏ بتصرف 
(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/1/5. 

() "البحر": كتاب الصلاة 853/9 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 76/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس سخا فو سسسسس سب يابالعيفين 


فإنْها سه بعدهاء وفي "القنية'"”©: ((صلاةٌ العيد في القُرى تكرة تحراً)»» أي: لأنّه 
اشتغالٌ با لا يصحٌ؛ لأنّ المصرّ شرط الصحّة. 

(وتْقدم) صلاتها (على صلاة الجنازة إذا اجتمّعتا) لأنه واحبُ عيناًء والجنازة كفاية 
© نَقدَمُ (صلاةٌ النازة 00 


والواحدٌ هنا مع الإمام جماعة كما في "النهر"27" )). 

حون (قولة: فإنها سنَةٌ بعدّها) بان للفرقء وهو أنّها فيها سنّةٌ لا شرط وأنها بعدها 
لا قبلها بخلاف الجمعة» قال في "البحر”: ((حتى لو لم يَحَطُّبْ أصلاً صعٌ وأساءً لترك الستقه 
ولو قدَّمّها على الصلاة صحَّتْ وأساكّ ولا تعادُ الصلاة6). 

0455 (قولَهُ: صلاة العيد) ومثلهُ الجمعة ""9©. 

(دهى (قولةُ: ما لا يصحٌ) أي: على أنه عي وإلا فهو نفلٌ مكروةٌ لأدائه بالجماعة» 


ارا قرم 
0 


(قولةُ: لأنه واحبٌ إلخ) المرادٌ بالواجب ما يلزمٌ عله ما على سبيلٍ الوحوب 
المصطلح عليه - وذلك في العيد ‏ وإمّا على طريق الفرضيّة وذلك في الحنازة» فهو مسن عموم 
المجازء "ط "00 

مطلبُ فيما يترجّحُ تقديمه من صلاة عيد أو جنازة أو كسوف أو فرض أو سنةٍ 

:9 (قولة: واللحنازة كفاية) فيه أن العيد إن ترح على الجنازة بالعبيّة فهي ترححَت 


)١(‏ "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق997/. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 8903 /. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1970/9 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/]‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/).‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 781/١‏ 


ههوأ١‎ 


قسم العبادات .1 حاشية ابن عابدين 


على الخطبة) وعلى سئة المغرب وغيرهاء والعيدٌ على الكسوف» لكن في "البحر”0© 


عليه بالفرضيّةء فالأولى أن يُعَلّلَ بن العيد نُوْدّى يجمع عظيم يُحسَى تفرقه إن اشعغَلَ الإمامٌ 
بالجنازة. اه ""0". 

قلت: بل الأولى [؟/ق١١/أ]‏ التعليلٌ بخوف التشويش على الجماعة؛ بأن يظتوها صلاة 
العيد» ثم رأَيتهُ كذلك في جدائر "البحر'”" عن "القنية"40, 

45م (قوله: على المخطية) أي: خخطبة العيدء وذلك لفرضيّتِها وسيِّةِ الخطبة» وكذا يقال 
في سنة المغرب» "ل" 

كم (قولة: وغيرها) كسنة الظهر واللدمعة والعشاء. 

04 (قولة: والعيدٌ على الكسوضي لأله وإ كان كل منهما يُْدّى مجمع عظيم لكنّ 
العيدَ واحبٌ والكسوف سنق, "07©, 

هذاء وف "السسّراج””": ((إنْ كان وقتُ العيد واسعاً يبدأ بالكسوف؛ لأنه يُحشى فوائة 
وإنّ ضاق صلَّى العيدَ ثم الكسوف إن بقي» فإ قيل: كيف يجتمعان والكسوفُ في العادة لا يكونٌ 


(قولة: قلت: بل الأولى التعليلٌ بخوض لويش إلخ) وذلك لأنّ ما قبله ‏ كما في "السندي" - 
معارضٌ بأنّ الناس لَمَّا لم يجتمعوا إلا للعيد ينبغي أن تدم الجنازةٌ حيث لم يتفرّقوا إلا بعد أداء صلاة 
العيد» بخلاف ما لو قُدّمَتَْ صلاة العيد رما تفرّقّ الناس قبل أن يُدركوا فضيلة الصلاة على الجنازة» 
وسماعٌ الخطبة غير واحبي. 


2555/1 "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

()"ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/].‏ 

(6)"البحر": كتاب الحنائز - فصل: السلطان أحق بصلاته 75/9 

(1"القنية": كتاب الصلاة _ باب الجنائز ق3؟ب. 

(ه)"ط": كتاب الصلاة ‏ ياب العيدين ,589/١‏ 

()"ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(09)"السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١/ق787/ب‏ بتصرف. 


الجزء الخامس 0 تا بإ.ة م سمس ياب ٍالعيدين 
عن "الحلبي": ((الفتوى على تأخبير الجنازة عن السنة))» وأقرَهُ "المصنف", 5111 


إلا في آخرٍ يوم من الشهر والعيدٌ أو يوم أو يوم العاشر؟! قلنا: لا يمتشع» فقد رُوِي أنها كُسيِفَت 
يوم مات "إبراهيم" ابن رسول الله ي0"» وموثة كان يومٌ العاشر من ربيع الأوّل". 
مطلب: الفقهاءُ قد يذكرون ما لا يوجدُ عادة 

على أن الفقهاء قد يذكرون ما لا يود عادةً كقول الفرضيّين: رحلٌّ مات وترك مائة 
جدة)) اه. 

قلت: ومئلهُ قوّهم: لو تترّس الكفار بنبي يُسأَلُ ذلك النبي بل قد يُتصورُ ذلك في الحكم 
بأن يشهدوا على نقصان رحسي وشعبان» فيقعٌ العيدٌ ف آخرٍ رمضان كما في "البرّازية"9, 

إكتكم (قوله: عن "الحلبى") أي: العلأمة المحقّق "محمد بن أمير حاج" صاحب "الحلبة!© 
شرح المنية". 

7 (قولة: عن السنة) أي: سنة الجمعة كما صرح به" هناك وقال: ((فعلى هذا تُوخخرُ 
عن س المغرب؟؛ لأنها ككدٌ)) اه فافهم. 


(قولة: قلنا لا يمتنع) أي: تقلا لأنّ السير بتقدير العزيز العليم. 

(قولُ: بل قد يُتصرِّرُ ذلك في الحكم بأن يشهدوا إلخ) عبارةٌ 'البرّازي": ((بأنأ شهدوا على نقصان 
رجبي وشعبان ورمضان وكانوا كواملٌ في الواقع» فيومان من رمضان وشعبان في الحقيقة» فيقعٌ آخحر 
رمضان في اليوم السابع والعشرين؛ فيكونٌ العيد في الثامن والعشرين)). 


)1١(‏ أخرجه أحمد 544/4 . 255 والبخاري (47 )٠١‏ كتاب الكسوف ‏ باب الصلاة في كسوف الشمسء ومسلم 
(815) كتاب الكسوف ‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: ((الصلاة جامعة)): من حديث المغيرة بن شعبة طد. 

144-1١ 41/1 انظر "طبقات ابن سعد":‎ )١( 

() "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف العيدين 78/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق8؟/أ- ب 

(ه) أي: صاحب "الحلبة": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ؟/ق59؟/أ. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


كأنه إلحاقاً لها بالصلاة» لكنْ في آخر أحكام دين "الأشباه": ((ينبغي تقديمُ المنازة 
والكسوف حبَّى على الفرض ما لم يض يَضيق وقتّه)» فتأمّل د ا ال ا 


هد (قولة: إلحاقاً لها) أي: للسنَةٍ (ربالصلاق») أي: صلاةٍ الفرض. 

افده (قوله: لكن في آخر إلخ) استدرالةٌ على الاستدراك؛ وعلى قول "الصلف": ((وتقدمٌ 
على صلاة الجنازة)), "ط"20, 

000 (قولة: ب ينبغي إلخ) عبارةٌ "الأشباه”": ((اجتمعت جنازة وس قُدَمَت المشازة 
وأا إذا احتمَع كسوفٌ وجمعة أو فرضٌ وقس لم أره. ويبغي تقديمٌ الفرض إن ضاق الوقت» 
وإلّ فالكسوف؛ لأله يُحشَى فوانهُ بالانحلاء» ولو اجتمّعَ عيادٌ وكسوفٌ وجنازةٌ ينبغي تقديمٌ 
الحنازة» وكذا لو اجتمّعَتْ مع فرض وجمعةٍ ولم يْحَفْ حروجٌ وقنه» وينبغي أيضاً تقديمٌ 
النسوف على الوتر والتراويح)) اه. 

وفيه مخالفة لما مر"من حيث تقدرية الشازة عابي 3/3 (ب] السئْةِ - وهو خلافٌ 
المفتى به كما علمت ‏ وعلى العيدٍ وهو بحث مخالفٌ لما ذْكَرَُ "اللصئف" تبعاً ل"الدرر": ومن 
حيث تَقَديكُهُ الكسوف على الفرض» وهو بحث أيضا أ مخالفٌ لما ذكَرَّهُ "الشارح” مسن ن تقديم 
العيد على الكسوف مع أن العيد واحبٌ فََدَم فبالأولى تقديمٌ فرض الوقت» وف "اللموهرة"9 من 
باب الكسوف: ((إذا احتمّعٌ الكسوفُ والجدازة بر بالجنازة؛ لأنها فرضُ» وقد يُخشَى 
على الميت التغيرُ)) اه أي: لطول صلاة الكسوف. 


.721؟/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه ص/473-437-. 
ا ف 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .11417/١‏ 

(0) صاكء كد "در". 


.115/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  ياب صلاة الكسوف‎ )١( 


الجزء الخامس 0 باب العيدين 


(وندب يوم الفطر أكلة) حلوا وترا ا االو ا 

وقد يقالٌ: قدّمْ العيد لبلا يحصلّ الاشتباة؛ لأنّه يُودّى محمع عظيي» وعلى هذا تُقَدَّمُ 
الجمعة أيضاً على الكسوفء ولذا تحص "صاحبُ الأشباه" تقديمٌ فرض الوقت دون الجمعة» 
ويُومْحَدٌ من قوله أيضاً: ((إنْ ضاق الوقت)) تقديمُ فرض المغرب؛ لأنّ وقنه ضيِّقٌ كما عَنَهُ 
"ح7, وهو ظاهرٌ ثم رأيشَهُ صريحاً في جدائز "التاترخائيّة””"؛ وقال بعده: ((ورَوى 
اليد" انه يُخيّرُ))» فافهم. 

كلاقم (قوله: ود يوم الفطر إلخ) الندبُ قولٌ البعضء وعد لقي الغسلٌ 50 من 
السنن» والصحيح أن الكل سئة لخصوص الرجال» 'فمُستاني "10 عن "الزاهدي"؛ "ط"9, وزاد 
في "البحر”” عن "المجتبى": ((وإنما مسّمّاهِ مستحماً لاشتمال السئةٍ على المستحب)). 

مطلب: يُطلْقٌ المستحبٌ على السنةٍ وبالعكس 

قال "نوح أفندي”: ((وحاصلهُ تحويرٌ إطلاق اسم المستحب على السئة وعكميه» ولهذا أطلَقّ 
في "الهداية"" اسم المستحبٌ على الُسل ثمَّ قال: فيس فيه الُسلٌ)) اه. 

وف "الفهُستاني””" أيضاً: ((أنّ هذه الأمورٌ مندوبة قبل الصلاة» ومن آدابها لا من آداب 
اليوم كما في "الجلأبي”؛ لكل في "التحفة": أن في غسلِه احتلاف الجمعة)) اه. 

زه9» (قوله: حُلُوا) قال في "فتح القدير”: ((ويستحبُ كونُ ذلك المطعوم حلواً؛ 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق 1/٠١‏ ب. 

(؟) "التاترححانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون ف الجنائز /102 نقل عن "المحيط". 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين ١17/١‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .8057/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/1/9, 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .45/١‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .151//١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 40/7 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


ولو قَرَويًاً (قبل) روه إلى (صلاتها واستياكة واغتسالهُ وتطييّ بما له ريح 
لا لونٌ (ولبسة أحسس ثيابه) 000 ة35701711#11#1 


لما في "البخاري””©: كان عليه الصلاة والسلام: رزلا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل تمراتي» 
ويأكلهنٌ وترأ» )» اه. 

قلت: فالظاهرٌ أن التمر أفضلٌ كما اقتضاه هذا الخ فإنْ لم يَجدْ يأكل شيئا حلواء ثم رأيئة 
في "شرح المنية'”7, ْ 

415 (قولة: ولو قري كذا في "الشرنبلاليّة””" وعلهُ يشيرُ إلى أن ذلك ليس من سنن 
الصلاة بل من سنن اليوم؛ لأنّ في الأكل مبادرةً إلى قبول [7/ق7١١/أ]‏ ضيافة الحقّ سبحانه 
وإلى امتثال أمره بالإفطار بعد امتثال أمره العاف تأمّل. 

كح (قولهُ: واستياكة) لأنه مندوبٌ إليه في سائر الصلوات؛ "اختيار”*. ومُّفاده أذ المراد 
به الاستيالك عند القيام إلى الصلاة فإنه مستحبةٌ كا قدّمساه” في سنن الوضوءء وكلذا عند 
الاجتماع بالناس, وعليه فيُستحَبُ قبل التوحُه إليها أيضاًء وأا السواك في الوضوء" فإنه سنةٌ 
مو كد ولا خصوصيّة للعيد فيه. 


)0437( برقم (401) كتاب العيدين  باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ وأخرجه أحمد 157/5) والترمذي‎ )١( 
كتاب أبواب الصلاة  باب ما جاء ف الأكل يوم الفطر قبل الخروج» وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيح»‎ 
كتاب الصيام  باب في الأأكل يوم الفطر قبل أن يخرج: والبيهقني ف "السين الكبرى"‎ )١5 وابن ماحه(؛‎ 
باب‎ )١474( و‎ )١478( كتاب صلاة العيدين  باب الأأكل يوم الفطر قبل الغدوء وابن خخزيمة‎ 787-187 
- استحباب أكل التمر يوم الفطرء والحاكم في "المستدرك" ١/544ء وابن حبان(1817) و(74814) كتاب الصلاة‎ 
باب العيدين» كلهم من حديث أنسذ#ه.‎ 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيدين ص7 5-. 

(1) "الشرنيلالية": كناب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١47/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .80/١‏ 

(ه) المقولة [917] قوله: ((إلا إذا نسيّه إلخ)). 

(5) من ((وكذا عند)) إلى((نٍ الوضوء)) ساقط من "الأصل". 


ذلدهه 


الجزء الخامس /با١١1‏ باب العيدين 


ولو غيرَ أبيض (وأداءُ فطرته) صعّ عطفهُ على ((أكلَّهُ) لأنّ الكلام كلّهُ قبل 


(قوله: ولو غير أبيض) قال في "البحر”": ((وظاهرٌ كلامهم تقديمٌ الأحسن من 
الثباب في الجمعة والعيدين وإِنْ لم يكن أبيض ء والدليلٌ دالَّ عليه » فقدد رَوَى "البيهة 6 آله 
عليه الصلاة والسلام: رركان يلس يوم العيك رد حمراء)»» وفي "الفتح"0©: الحلة الحمراءٌ عبارةٌ عن 
وبين من اليمن» فيهما ختطوطٌ حمر وخحضيٌ لا أنّها أحمرٌ بحت فليكن حمل ابردةٍ أحدهما اه. 
أي: أحد الثوبين اللدّين هما الل أي: فلا يُعارضُ ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر”» والقولٌ 
مقدَمٌ على الفعل» والحاظرٌ على المبيح إذا تعارضاء فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور؟)» اه 
بزيادق وسيأتي”؟ إن شاء الله تعالى تمامُ الكلام على لبس الأحمر في كتاب الحظر والإباحة. 

يكم (قولة: صحََ عطِفُةٌ) جوابُ سؤال تقدير: كيف صم عطفُْ أداء الفطرة 
على المندوبات مع وجوبه؟! فأحاب بأنّ الكلام هنا في الأداء قبل الخروج» والزاجة مطلقٌ 
الأداء. اه "0 


رمق (قولة: ومن تم أي: من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل الخروج» "60 


(قولة: فكيف إذا لم يتعارضا) أي: كيف يُقدَمٌ القولٌ حبنغذٍ؟! بل يُعمَلّ بكل منهماء وليس المرادٌ 
أله يُقدَمُ القولٌ حينعذر بالأولى؛ إذ لا تقدييّ بل العمل بكل. 


)١(‏ "البحر”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 771/7 بتصرف. 

(؟) في "السنن الكبرى" 727/7 كتاب الجمعة ‏ باب ما يستحب من الارتداء ببرد» و7260/8 كتاب صلاة العيديين ‏ 
باب الزينة للعيد: وذكره ابن حجر في "المطالب العالية” ١/١/9‏ وأشار إليه بالضعف. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/7‏ 43-5. 

(5) أخرجه النسائي ١91/8‏ كتاب الزينة - باب النهي عن لبس حاتم الذهبء وف "الكبرى" 447/5 من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. 

() المقولة [55 7*3" قوله: ((فأفاد أنها تجرعية)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق ١١١ب‏ 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 737/١‏ بتصرف. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


أتى بكلمة (نُمّ حروجُةُ) ليفيدَ تراخيّهُ عن جميع ما مر (ماشيا إلى البّانق وهي 
المصلّى العاجُ والواحبُ مطلق التوحه (والخسروجٌ إليها) أي: الجبّانة لصلاة العيد 
(سنة ون وَميعَهم المسجدُ الجامع) هو الصحيحٌ 1 


ز١ههم‏ (قولة: أنى بكلمة تم أي: المفيدةٍ للترتيب والتراعي ليفيدَ تراخمي الخسروج 
عن الجميع» فيدلٌ على أن المراد فعلٌ جميع ما ذُكرَ قبله» بخلاف مالو أتى بالواو أو بالفاء؛ 
لأنّ الفاء ريما ُوهِمٌ تعقيةُ على أداء الفطرة فقط بخلاف تي ولذا قال: ((ليفيد تراعيّة عن جميع 
ما مرّ). والأظهرُ أن يقول: وليفيد عطفاً على العلّة السابقة» وقد يقال: حدّف العاطف لأنه.معنى 
الع الأولى فالثانية بدلٌّ منها للتوضيح: فافهم. 
هذاء وللصرّحُ به أنه يندب أداءُ الفطرة في الطريق وهو متوجَّةٌ إلى امُصلّىء وما هنا يُوهِمْ 
خلاقة. فتأمّل. 
لفقم (قولة: اللصلّى العام) أي: في الصّحراءء "بحر"”20 عن "المغرب"07, 
45١‏ (قولة: والواحبُ مطلق التوحُه) أي: لا التوحة المترتبُ على ما ذَكِنَ ولا التوحّة 
القيَّدُ بالمشيء ولا التوحّةٌ إلى صوص" الميّانة» وهذا تكملة الدواب عن السؤال المقدّر. 
117/51 /ب] 
ركخقم (قوله: هو الصحيحٌ) قال في "الظهيريّة”»: ((وقال بعضهم: ليبس ا وتعارفَ 
الناسُ ذلك لضيق المسجد وكثرةٍ الرّحامء والصحيحٌ هو الأوَّلْ)) اه. 
وفي "الخلاصة"”" و"الخايّة"”: ((السنّة أن يَحرّجّ الإمامُ إلى الحبّانة ويستخلف غيرة لبس 
)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/1/97 
(5) "المغرب”: مادة ((جين)). 
(1) من ((أي: لا)) إلى((خصرص)) ساقط من ”57 
(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثاني في صلاة العيد ق9*/أ. 


(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والغشرون في صلاة العيدين ق4ه/أ. 
(1) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 187/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس 0 ياب العيدين 


(ولا بأسَ بإخراج منبر إليها) لكنْ في "الخلاصة": ((لا بأ ببنائه دون إخراحه))» 


ولا بأس بعَؤده راكباء وندِب كونة مع ا جاح 9 نحي 11 اكه اوه ل رمف 246 4 عالا ف دعاب #رنتيد 


ف المصر بالضعفاء» بام على أن صلاة العيدين في موضعين جائزةٌ بالاثفاق» وإنّ لم يُستخلف 
فله ذلك)) اه "نوح". 

(هههى (قولةُ: ولا بس بإخراج منبر إليها) عزاةٌ في "الدّرر”" إلى "الاختيار””©. 

:مهم (قولة: لكنئ في 'الخلاصة”" إلخ) ومثله في 'الخايّة” فإنهسا قالا: ((ولا يحرج 
النبرٌ إلى البانةٍ يوم العيده واختظّف المشايخ في بنائه في الجبّانة: قيل: يكرة وقيل: لا0)» فدَل 
كلامُهما على أنْه لا لاف في كراهة إخراجه إليهاء وإئما الخلافُ في بنائه فيهاء وبمكن حمل 


(قولهُ: فدلٌ كلاثهما على أنه لا خلاف إلخ) ثم على ما ذكرَهُ يكرنُ الإخراج متفقاً على كراهته 
التنزيهيّة والبنامُ مختلفاً فيه» فعلى هذا كيف يصنعٌ الخطيبُ على القول بكراهة البداء ايقنا لنحقيهنا عليه 
بكل من الإخراج والبناء» والسنّة في الخطبة أن تكون على المنبر؟! فالظاهيٌ أنّ كلاً مختلفٌّ فيه؛ والقائلٌ 
بكراهة البناء يلزمهُ أن يقول بعدم كراهة الإخخراج بخلاف من قال بعدم كرامة البداء» فَإِنّه يحتمل 
أن يقول بعدم كراهة الإخراج أيضاًء ويحتمل أن يقول بهاء وأنّ المفهوم من عبارتي "الخلاصة" و"الحائيّة" 
من أنه لا حلاف في كراهة الإخراج غير معتبر» وسيأني في الاستسقاء أنه بخطبُ على قولهما قائماً 
على الأرضء فيحتمل أن القائل نر بخطبٌ على الأرض كالاستسقاء. ثم لم يظهر موافقة 
ما عزاه "الشارح" إلى "الخلاصة" لما نقله عنها؛ إذ غايةٌ ما فيها حكايةٌ الدلاف في البناء» فهو لم يجحزم 
بأحد القولين؛ لكر حكايته القولَ بعدم الكراهة ثانياً كم َقْلَهُ عن "خواهر زاده" أخخيراً: ((أن البناء 
حسنٌ)) يفيدٌ أنه لا بأس به يععنى استحسانه. فيوافقٌ لما عزاه "الشارح" لهاء وعليه فلا بأس في كلامه 


لما هو مشروعٌ مستحسررٌ لا للإباحة ولا لما هو خلافُ الأولى. 


.١ 47/1 "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) لم بحد النقل في نسححة "الاحتيار" التي بين أيدينا. 

(6) "لاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 ه/أ. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١817/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات صعب سس يي - إل المحسقتبيححت: ‏ نائية ابد عابايق 


500 5 5 و و - 3 
من طريق آخيرّ» وإظهارٌ البشاشة» وإكثارٌ الصدقة» والتختمُ والتهمة ب: تقبَلَ اللَهُ 
منا ومنكم لا تنكرٌ. 


الكراهة على التنزيهيّة وهي مرجم حلاف الأولى الْفادٍ من كلمة لا بأس غالبا فلا مخالفة فافهم. 
وفي "المخلاصة””" عن "واهر زاده": ((هذا ‏ أي: بناؤةُ - حسنٌ في زماننا/). 

49 (قولة: من طريق آخر) لما رواه 'البخاري": أنه كان و: إذا كان يوم عيارٍ 
خالف الطريق»» ولأنٌ فيه تكثير الشهود؛ لأنُ أمكنة اقرب نهد لصاحبهاء "شرح المية"”©. 

رحمدى (قولة: والتحتهم ظاهرة: ولو لغير أمير وقاض ومُفستيء وما في كتاب الحظر» من 
قصره على نر هولاء حمولٌ على الدوام» د لم ف "نهر "لم عن "الدّراية": ((أنَّ من كان 
لا يتخمّمُ من الصحابة كان يتخمُمٌ يوم العيد))؛ وهذا أولى مما في 'القمُستاني”7, حيث خصّةُ 
بذي سلطان» ومن المندوبات صلا الصبح في مسجدٍ حي "ط"7". 

8444 (قوله: 3 0 خبرٌ قوله: ((والتهعة). وما قال كذلك لأنه لم يُحفَظا فيها شي 


(قولة: ولأنّ فيه نكثيرٌ الشهرد) أو ليتصدّق على فقرائهما. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق54/أ. 

(؟) برقم (485) كتاب العيدين ‏ باب من نحالف الطريق إذا رجع يوم العيده والبيهقي ف "السنن الكبرى" 048/9" 
كتاب صلاة العيدين» من حديث جابرء وقال الترمذي 494/7 إثر حديث أبي هريرة: وحديث جابر كأنه أصح» 
وفي الباب عن ابن عمر» وأبي هريرة <#د. 

(©) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين ص١/1ت-‏ بتصرف يسير. 

(؛) المقولة [55925] قوله: ((وئرك النختم إلخ)). 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ العيدين ق لامب 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين 1007/1 بتصرف. 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 507/1١‏ بتصرف,. 


الجزء الخامس ) لس د 99و ملس ب باب العيدين 
ف طريقها ولا يتنفّلُ قبلها مطلقاً) يتعلّقٌ بالتكبير والتنفل» م ا 


عن "أبي حنيفة” وأصحايه وذكرَ في "لقنية"”": ((أله لم يقن عن أصحابنا كرلهة وعن "مالك" 
أنه كَرِهَهاء وعن "الأوزاعي”: أنّها بدعة)) وقال المحقّق "ابن أمير حاج””": ((بل الأشبةٌ ألها 
جائزةٌ مستحيّةٌ في الحملة))» ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحةٍ عن الصحابة في فعل ذلك» ثم قال: 
((والمتعامّلٌ في البلاد الشاميّة والمصريّة: عيدٌ مبارلكٌ عليك ونْحوةٌ))» وقال: (ريمكن أن يُلحَقَ بذلك 
في المشروعيّة والاستحباب ]]/١183/1[‏ لما بينهما من التلازم فنا من قَُلَتْ طاعفة في زمان 
كان ذلك الزمانٌ عليه مباركاًء على أنه قد ورد الدعاءٌ بالبركة في أمور شتى» فَيوْْحَذٌ منه استحبابٌ 
الدعاء بها هنا أيضاح) اه 

.4 (قولة: في طريقها) ليس التقبيدٌ به للاحتراز عن البييت أو الصلَّىء وإغما هو لبيان 
المخالفة بين عيد الفطر والأضحى: فإ السثة في الأضحى التكبيرٌ في الطريق كما سيأني © فافهم. 

1ح (قوله: قبلها) طرف لقوله: ((ولا يتقل)) للاحتراز عمّا بعدهاء ف إن فيه تفصيلاً كما 
صرح به يعده"©. 

5 (قولة: تعلق بالتكبر والتفل) امراك تع العنويي أي: أله قد لهماء فمعنى الإطلاق 
في التكبير أي: سواءٌ كان سر أو جهراء وفي التعقل: سوام كان في المصلّى اثفاقاً أو في البيت 


(قولهُ: ليس التقييدُ به للاحتراز إلخ) التقيبدٌ به وإن كان ليس للاحتراز بل لبيان المخالفة بين 
العيدين لكر الإيهام بأنه يكبّرُ في البيست أو المصلى موجحودٌ في كلامه؛ فالأولى حذفُ قوله: 
((ق طريقها)) دقعاً للإيهام من أُوّل الأمر. 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق55/. 
(؟) "الحلية": التكملة - الفصل السادس ف صلاة العيدين “453/7 إب بتصرف. 
8 سالا ات مر 


(#) اك در 


همالإ١‎ 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


كذا قَوَرَهُ "للصئف" تبعاً ل"البحر"» 7ب 0 000 


ف الأصممّ وسواءٌ كان ممن يصلي العيد أ لاء حتى إن المرأة إذا أرادت صلاةً الضّحى يوم العيد 
تصلّيها بعدما يصلّي الإمامٌ في الجبّانة» أَفادهُ في "الببحر'"”", 
(155 (قولةُ: كذا قيَرَهُ 'المصئف" تبعاً ل"البحر”" إلخ) حاصلٌ الكلام في هذا المقام أنه 
قال في 'الخلاصة””": ((ولا يكير يوم الفطرء وعندهما يكير ويُافِتُ» وهو أحد الروايتين عنه» 
والأصحٌ ما ذكرنا أنه لا يكبرٌ في عيد الفطر)) اه. فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته» 
وأنّ الاثفاق على عدم الجهر به. 
ورَهُ في "فتح القدير”©: ((بأنّه ليس بشيء؛ إذ لا يُمنَعُ من ذكر الله تعالى في وقمتو من 
الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة 7 الجهرٌ؛ لمخحالفته قولَةُ تعالل: وذ ريلك 
في تساك [الأعراف- ٠١5‏ ] فيصر على موردٍ الشرع وهو الأضحى لقوله تعالى: 
وَأ ذحكُروا للَه تائم دُوددتْ) [البقرة-0٠].‏ وردٌ في "البحر”” على "الفتح": ((بأن 
صاحب "الخلاصة" أعلم منه بالمخلاف» وبأن تخصيص الذّكر بوقستم لم يَرِدْ به الشرعٌ غير 
مشروع)) اه. 
أقو: ما في 'الشلاصة' يبي" به كلام "لخي ذه قال: ((و يك يوم الأضحى ريهس 
ولا يكير يوم الفطر في قول "أبي حنيفة"») لك لا شل أن المحقّى "ابن الهمام" له عم تام 
بالخلاف أيضاًء كيف وف "غاية البيان": ((لمرادٌُ من نف التكبير التكبيرٌ بصفة اللجهيرء ولا حلاف 
ف جوازه بصفة [83/9١١/ب]‏ الإحفاع) اه؟ 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/7 نقلاً عن "الخلاصة". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1077/9 
(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق57 /ب. 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41/7 بتصرف. 


(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 2777/9 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 187/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


فأفادَ أن الخلاف بين "الإمام" و”"صاحبيه" في الجهر والإخفاء لا في أصل التكبير وقد حَكَى 
الخلافَ كذلك في "البدائع"20 و" ٍِ لمّراج"”9 و" 0 3 ايجار" 1 نت “وم "لبر 
و"الاختيار”” و"للواهب" و"الإمداد” و"الإيضاح" و"التارخائيّة'”" و"اللتجنيس” و"البيسين "0 
و"مختارات النوازل'”© و"الكفاية””" و"المعراج"؛ وعزاه في في النهاية "إلى 2 ط7" و"تحفة 
الفقهاء'”"" و"زاد الفقهاء", فهذه مشاهيرٌ كتب المذهب 0 بخلاف مافي "الخلاصة"؛ بل 
حكى 5-0-7 عن "الإمام" روايتين: ((إحداهما أنه يُسِير وا الثانية أنه يجهرٌ كقولهما)): قال: 
((وهي ١‏ 8 2 على ماقال "الرازي0): ومثلةُ قِ "لتب "للم وقال ف "الحلية"0 0 ((واء ع نك 


في عيد الفطر» فعن "أبي حنيفة" ‏ وهو قولٌ "صاحبيه" واختيارٌ "الطحاوي"9"- أنه يهن 

.717//1١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب يوم العيد‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/73؟؟/أ.‏ 

() "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 850/١‏ 1. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين 1535/١‏ 

(ه) "الاعتيار"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 48/١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق 798ب 

() "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين ؟/47-41 نقلاً عن "المحيط". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7514/١‏ 

(9) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين قه5/أ. 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41/6 (هامش "فتح القدير"). 

)1١١(‏ لم يتعرض في "مبسوط السرحسي” للتكبير في عيد الفطر. 

(؟١)‏ لم بحد النقل في "تحفة السمرقندي". 

(17) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .159/١‏ 

)١5(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق88/أ. 

(16) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد + /ق 72.7 /ب. 

(15) "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللهيك من إظهار التكبير في العيد؛ وفي أي حال 
يكون من الطريق إليه أم بعد اللملوس فيه 5 541/1. 


قسم العبادات يميج >ححكحينث 398 سجس ويح الحاقة ابن غايبلين 


لكنْ تعقبَهُ في "النهر"» ورحَّحّ تقيبدَهُ بالجهر, زادَ في "البرهان": ((وقالا: الجهرٌ به 
سئة كالأضحى» وهى رواية عن ااا 0 


وغنة أنه ميث وأغَرب ضاحب "النصات" نيت قال: يكذ ف الغيدين شرا كما أعرب من عبزا 
إلى "أبي حنيفة" أنه لا يكيّرٌ في الفطر أصلاً وزعمَ أنه الأصح كما هو ظاهرُ "الخلاصة") اه., 
فقد بِبْتَ أنَّ ما ني "الخلاصة" غريبٌ مخالفٌ للمشهور في المذهبء فافهم. 

وف "شرح النية الصغير””©: ((ويومٌ الفطر لا يُجهرٌ به عنده» وعندهما يُجَهَنُ وهو رواية 
عن والخلاف في الأفضليّة: أمّا الكراهة فمنتفية عن الطرفين)) اه. وكذا في "الكبير '"07, 

وأمّا قولُ "الفتح”": ((إذ لا يمنع عن ذكر الله تعالى إلخ)) فهو منقولٌ في "البدائع"9 
وغيرها عن "الإمام" في بحث تكبير التشريق. 

هذاء وقد ذكْرَّ الشيخ "قاسم" في "تصحيحه": ((أنّ المعتمد قولُ "الإمام')). 

حم (لة: لك تي هر ”) قولة: لم يع مره ل َل كلم "بحر" 
وأقرهٌء نعم ذكرَ قبله: ((أن الخلاف في الجهر وعديه))» وعزاه إلى "معراج الدّراية" و"التجنيس”" 
و"غاية البيان" و"الزيلعي”9". ا 

ره5:» (قولة: زاد في "البرهان" إلخ) أي: زاد على ما في "النهر" التصريح: ((بأنّه سن 


(قولةُ: والخلاف في الأفضليّة) وعلى ما في "البرهان" الخلافُ في السنيّة. 
(قولة: أقول: لم يتعقّبه صريحاً إلخ) ما ذكرّةُ قبله يفيدٌ التعقّب» حيث ذَكَرّ أن النلاف في الجهر 
وعدمه ورَحُحَهُ وصاحب "البحر" أله في أصله لا في صفته ورجحه. 
4 "شرح المنية الصغير": فصل في صلاة العيد ص4 /ا7-. 
(؟) "شرح المنية الكبير”: فصل في صلاة العيد صةه. 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41/7 بتصرف يسير. 
(4) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل ف وقت التكبير 191//1. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/أ. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 2117/7/9 
(00) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .71715/١‏ 


الجزء الخامس ١‏ باب العيدين 


ووجهها ظاهرٌ قوله تعالى:« وَإِمُحموا ألِْدَّةَوَلِشكيو أنَه َل ما هَدَسكْمْ # 
[البقرة- 15 ]» ووجة الأوّل أن رفع الصوت بالذكر بدعة» 00000 


عندهما))» أي: لامسح بولا ققد بعلت انه ف "النهر" صرح بالخلاف بين "الإمام" 
و"صاحبيه": لكنه لم يُصِرّح بأنّه سنةٌ أو مستحببٌ فافهم. 


ركهةم (قولة: ووجهّها) أي: هذه الرواية. 


(قول "الشارح”: ووَّجْهُها ظاهرُ قوله تعالى إلخ) في "السندي": ((ولمًا كان المقصودُ إظهارٌ النعم 
في ذلك اليوم كما دل عليه قوله تعالى :ظحلن مَا هَدَسَكْم) [ البقرة ١19‏ ] كان الجهرٌ بالتكبير 
دحل في إظهار النعم وإها قال: ((ظاهرُ) لأنّ الآية دلَْتْ على طلب التكبير مطلقاء وأيضاً يحدمل 
أن يكون المرادٌ تكبيرَ الصلاة)) اه. 

(قولٌ "الشارح": ووَجْه الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة إلخ) لكنْ نقَلَ "المقدسي" عن 
جمال الدين "يوسف العجمي": ((أنه أحاب عن إعراض بعضهم عن الخهر بالذكر بقوله تعال:« وَادي َلك 
ك4 الآية [ الأعراف  ١6‏ ]2 وقولدي: ««خيرُ الذكر الخفي» بن الله تعالى حاطب عام عباده 
بغوله:مْآأهَكَاطوُوََلْإيل كيت ْو [ الغاشية 1١‏ ]» وخاطب الخاصّة بقوله :لأا يديرو 
لمان [ النساء- 67 ] وخاطب سيّد أهل الحضرة حمّداً صلّى الله عليه وسلَّم بعد أن عرّقَةُ بنفسه 
وبربه: لوا ريلك فى نَفْسِلك؛4»فمّن لا يعرف نفس ولا ره كيف يذكُرُ ره قي نفسه» بل هم المخحاطبون 
بقوله تعالى :ظ دراهو كرا 4 [ الأحزاب - 4١‏ ]: وأمّا الذكرٌ الخفي فهو ما نحَفِيَّ عن الحفظة 
لا ما يُحفَضُ به الصوت» وهو أيضاً حاص به ومن له به أسوة))» وبسّط الكلام في غير هذا المقام. 

فإن قلت: في الجهر بالذّكر خوف الرّياءء وأيضاً لا عبرة به مع عدم الحضور مع المذكور. قلت: قد 
أيرُوا مباشرة الأعمال وإ خاف الرَّياء كما قرَّروه بعدم ترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأنَّ 
غفلتك عند عدم وجود ذكره أشَدٌ من غفلتك مع وجود ذكره» فعسى أن يرفعك مِن ذكر مع وجحودٍ 
غفلةٍ إلى ذكر مع وحودٍ يقظةٍء وين ذكر مع وجود يقظةٍ إلى ذكر مع وحودٍ حضورء ومن ذكر مع 
وحودٍ حضور إلى ذكر مع غيبةٍ عمّا سوى المذكور» وما ذلك على الله بعزيز. 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


فيصر على مَورِدٍ الشرع )) اه. (وكذا) لا يتَشّلٌ (بعتها في مصلأها) فإنه 
مكروةٌ عند العامّة (وإث) نشل بعدها (فِ البيت جاز) بل يندب 1 01100 


59 (قولُ: فيصر على موردٍ الشّرع) وهو ما في "البحر'”2 عن "القنية'”: ((التكبيرٌ 
جهراً ف غير يم التشريق لا يسن إلا بإزاء العدرٌ أو اللصوص» وقاسٌ [؟/93١١/أ]‏ عليه بعظهم 
الحريق والمحاو ف كلّها)) اه. زاد "الفهُستاني"69: «أو علا شرفا»). 

زححقم (قولة: وكذالا يفل إلخ) لما في "الكتب "0 عن "ابن عباس" رضي الله تعالى 
عنهما: أله ل « حرج فصلّى بهم العيد لم يُصّلَّ قبلها ولا بعدهام» وهذا النفيُ بعدها محمولٌ عليه 
ف المصلى؛ لمارَوى "ابن ماجه7» عن "أبي سعيدٍ الخدري" 5ه: كان رسول الله ول: 
«لا عل قبل العيد شيك فإذا رَجَمٌ إلى منزله صلَى ركعتين»» كذا في "فتح القدير”"©» قال في "منح 
الغمار””: (رأقول: وهكذا استدلٌ به الشرّاح على الكراهقء وعندي في كونه مفيداً للمدّعى نظرٌ؛ 


(قولة: وهكذا استدّلٌ به الشراح) أي: ما ذكرء فحديث "ابن عبّاس" لا يدل على أذ ترك ذلك 
كان عاد وعثل ذلك لا تنبت الكراهة» وحديث "ابن ماجه" لا يفيدُ نفىّ صلاته بعدها في المسجد. 


177/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) لم نعثر على النقل في "القنية”. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة العيدين 1319/1 

(؟) أخرجه البخاري(454) كتاب العيدين ‏ باب الخطبة بعد العيدء ومسلم(884) كتاب صلاة العيدين ‏ باب ترك 
الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى, وأبو داود(58١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بعد صلاة العيد 
والترمذي(377) كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء: لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ١97/7‏ كتاب 
العيدين ‏ باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماجه )١7531(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل 
العيد وبعدهاء وثي الباب عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي سعيد 2. 

(ه) ف "سننه” )١7917(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء وأخرجه أحمد 72/5 

(5) "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 49/9 

(0) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق١7/]‏ بتصرف. 


0 


لأنّ غاية ما فيه أن "ابن عم 
إلخ» وهذا لا يقتضي أن تسرك ذلك كان عادةً له وعثلٍ هذا لا تبت الكراهة؛ إذ لا بد لها 
من دلي خخاص كما ذكَرهُ 'تصاحب البحر'”6) له. 

قلت: لكنْ ذكرَ العلامة "نوح أفندي": ((أدُ وج الاستدلال ما ذكروه في كراهةٍ التتفل 
بعد طلوع الفجر بأكثرٌ من ركعتيه من أنه وَةْ كان حريصاً على الصلاة» فعدمٌ فعله يدل على 
الكراهة؛ إذ لولاها لفعلَهُ مره بياناً للجواز)) اه. 

قلت: هذا مسلَّمٌ فيما إذا تكيّرٌ منه ذلك أمّا عدم الفعل مر فلاء وليس في حديث 
"ابن عباس" المار”2 ما يفيدُ التكرارء فافهم. 

58 (قوله: بأربع» أو بركعتين» والأُوّلُ أفضلٌ كما في "الفهُستاني"7©. 

ددم (قولة: وهذا) أي: ما مر من المنع عن التكبيرٍ والعقل. 


بل أفاد أنه كان لا يصلّي قبل العيد شيئاء وأنّه كان إذا رَجَمّ إلى منزله يصلّي ركعتين» فعلى هذا لم يَِمَّ 
الاستدلالٌ المذكور» نعم حديث "ابن عبّاس" مع حديث "ابن ماجه" يفيه أنّ الكراهة فيما إذا صلّى 
قبلها لاستفادة أن ترك الصلاة قبلها كان عادة له عليه السلام. 

(قرلٌ: من نهم عبارةٌ "نوح": (دمع أله إلخ)). 

(قولهُ: قلت: هذا مُسَلم فيما إذا تكرّرٌ إلخ) قد يقال: مرادٌ العلآمة "نوح” الاستدلال على المدّعى 
في ذاته لا تصحيحٌ الاستدلال با ذكَرَ الشراح» وقولٌ: ((فعدمٌ فعله يدل على الكراهة) ليس المرادٌ به 
عدم فعله المأخوذ من حديث "ابن عباس" بل أنه لم ينقل أنه فعل ما ذكرء ولو كان فعَلَهُ لتقل إلينا. 


175/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 
في هله المقولة.‎ )١( 
.17139//1 "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة العيدين‎ )6( 


(4) ص اك اكاك "در" 


قسمالعبادات ‏ م ل دا ١#‏ بل ا حاشيةابن عايدين 
عه 0 ع 2 ع 2 1 
للخواص أمَّا العوامٌ فلا يُمتعون من تكبير ولا تنفل أصلا؛ لقلة رغبتهم 
في الخيرات» "بحر'”". وفي هامشه بخط ثقة: ((وكذا صلاةٌ رغائب وبراءة وقائر؛ 
أن "علي" رضي الله عنه رأى رحلاً يصلّي بعد العيد فقيل: أمَا من يا أمير 


المؤمنين؟ فقال: («أحاف أن أدحلّ تحت الوعيد» قال الله تعالى :يميت أليِى 
ينْقَ عبد إإداصَ4)”" [ العلق- 5و ]٠١‏ )) الال مظنا لد ام 


زد ٠/ن‏ (قولُ: للخواص) الظاهرٌ أن المراد بهم الذين لا يبر عندهم الرَّحرٌ غلاً ولا كسلا 
حتّى يفضي بهم إلى التركٍ أصلفٌ "ط”7©. 

0.١‏ (قولة: أصلاً) أي: لا سراً ولا جهراً في التكبيرء ولا قبل الصلاة بسحاو أو ييستوه 
أو بعدّها عسجدٍ في تتفل ابوه 

أقول: وظاهرٌ كلام "البحر”© أنه زادَ التفلَ بحثاً منه. واستشهدَ له بما في "التجنيس" عن 
"الَلُوانيَ": ((أنّ كُسالى العوامٌ إذا صَلُوا الفجرٌ عند طلوع الشمس لا يُمنعون؛ لأنهم إذا مُِعُوا 
تركوها أصلاًء وأداؤها مع تويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلاً)). [53/5١١/ب]‏ 

.م (قولة: وفي هامشيه إلخ) تدم" الكلامُ على هذه الصلاةٍ في باب النوافل» وأذّ المراد 
بيراءة ليلة النصف من شعبان» وليلة القدر السابعٌ والعشرون من رمضان. 

نم إن ما نقَلهُ قال "الرحمتي”: ((هو من الحواشي الموجشاء ويَممَع التونّقَ ذلك الخد 
إجماعهم على حرمة العمل بالحديث الموضوع , وقد نصّوا على وضع حديث هذه الصلوات» 


777/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(1) لم نعثر على تخريج لهذا الأثر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 8819/1١‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 857/1. 

(3) "البحر”: كتاب الصلاة - صلاة العيدين 1777/19 

() المقرلة [5377] قوله: ((فٍ صلاة رغائب)) وما بعدها 


هه 


الجزء الخامس 0 ل تلد ووو لب ياب العيدين 
(ووقتها من الارتفاع) قلدرٌ رمح» فلا تصحّ قبلهء بل تكوثُ نفلا عرّما (إلى الرّوال) 


والفقهُ لا يُنقَنُ من الهوامش المجهولة: سيّما ما كان فسادُهُ ظاهراء وقول: لأن عيًاً إلخ تعليلٌ لما 
ف "البح ر”"» وظاهرٌ هذا الأثر تقَرّرُ الكراهة عندهم في المصلّى» وأنْها تنزيهيّة وإلّلّما أقرة 
إذ لا يجوز الإقرار على المنكر)) اه. 
ولا يَرِدُ ما مر" من عدم منعهم عن صلاةٍ الفجر عند طلوع الشمس؛ لأنّ ذلك لخنوفو 
تركها أصلا فيقعٌ التارك في محظور أعظم والله أعلم. 
ربع (قوله: من الارتفاع) المرادٌ به أن ف "زيلعي "© 
ه٠0‏ (قولة: قذثرٌ رمح) هو اثنا عشرَ شبراء والمرادٌُ به وقتُ حل النافلة» فلا مباينة بينهما 
خلاقاً لما في "الفهُستاني"0, "0 
( تنبية ) 
يندب تعجيلٌ الأضحى لتعجيل الأضاحيء وتأخيرٌ الفطر ليؤدّيَ الفطرة كما في "البحر"0©. 
3 (قولة: بل تكونُ نفلا محرّما) لأنها قبل دحول وقتها لم تصِرٌ واحبة كما لو صلى 
ظهرَ اليوم عند طلوع الشمسء فلا ينائي ما تقادم؟” في أوقات الصلاة من أنه في وقت الطلوع 
والاستواء والغروب لا ينعقدٌ شيءٌ من الفرائض والواجبات الفائتة سوى عصر يومه. حتى 
لو شرَّعٌ فيها بفريضة لم يكن داخلاً في الصلاة أصلاً. فلا تنتقضُ طهارته بالقهقهة بخلاف ما 
م 0 
لو شرع في التطوع» فافهم. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 778/9. 
(؟) في المقولة السابقة. 
() "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 778/1 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .151//١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 851/1 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/197. 
(0) المقرلة [5717] قوله: ((لا ينعقد الفرض)). 


قسم العبادات 1١‏ حاشية ابن عابدين 


بإسقاط الغاية (فلو زالتٍ الشمسٌ وهو ف أثنائها فِسَّدَتْ) كما في الجمعة, كذا 
في "الستّراج”2'7» وقدّمناه في الاثني عشريّة. 
(ويصلي الإمام بهم ركعتين مُثنِيا قبل الزوائد» 00 


.٠م‏ (قولة: بباسقاطر الغايةم) أي: مشل لوألل [البقرة-1807]: قال 
"القهُستاني"0©: ((فالزوالٌ ليس وقناً لها؛ لأ الصلاةً الواجبة لا تتعقدٌُ عند قياممم) اه. 

قال "ط'”": ((وهذا يرشدُ إلى أن المراد بالزوال الاستواي وأُطلِقَّ عليه للمجاورة»). 

0 (قولهُ: فسّدت) أي: فسّد الوصف” واتقلَبتْ نفلا اتفاقاً إن كان الزوالٌ قبل القعود 
قذْرَ التشهّد وعلى قول "الإمام" إن كان بعد "ط"0, 

قلت: وهذا ذكَرَهُ "الشارح"© بحن عند ذكر المسائل الاثني عشريّة وقال: ((ولم أره6). 

بكد »لم (قولة: كما في الجمعة) أي: إذا دمحل وقت [؟/ق١٠١/أ]‏ العصر فيهاء "ط"0©. 

.م (قولهُ: وقدّمناه” أي: في باب الاستخلاف. 

0 (قولةُ: ويصلي الإمامُ بهم إلخ) ويكفي في جماعتها واحدٌ كما في "النهر "00 "ط"90. 

ركحمم (قولة: ميا قبل الزوائد) أي: قارئاً الإمام وكذا الموتم الثناءً قبلها في ظاهر الرواية؛ 


(قولةُ: وَانقلبَتْ نفلاً الاقم أي: بين "الإمام" و"أبي يوسف” لا "محمّب'» فإنه يقول بفساد الأصل 
عند فساد الوصف كما يظهرٌ من النظائر. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين 3/١‏ 191/ب. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين ١748/١‏ بتصرف. 
(©) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب العيدين 584/١‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 7515/١‏ باختصار. 

(0 ع إلام "در" 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 4/١‏ 86. 

60 عل "در" 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق1/44. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 7854/١‏ 


الجزء الخامس حي باب العيدين 


لأنه شرع في أرّل الصلاة» "إمداد”0". وسمّيت زوائد لزيادتها على تكبيرة الإحرام والركوع؛ 
وأشار إلى أن التعودٌ يأتي به الإمامٌ بعدهاء لأنه سنة القراءة. 

محديل (قولة: وهي ثلاث تكبيرات) هذا مذهبُ "ابن مسعود" وكثير من الصحابة» 
ورواية عن "ابن عّاسِ"7©: وبه أعمذ 'أتمّا الثلائة" وروي عن "ابن 00 «أنه يكير 
فق الأول سبعاً وفي الثانية تم وفي رواية"»: ررخمساً » منها ثلائة أصيَةٌ وهي تكبيرة 
الافتتاح وتكبيرتا الركوع» والباقي زوائ في الأولى حمس وفي الثانية حمس أو أربمٌ» وييداً 
بالتكبير في كل ركعةء قال في "الهداية””: ((وعليه عمل العامَّةٍ اليوم لأمر الخلفاء من بني 
العبّاس به. والمذهب الأَوَّل) اه, 

مطلث: تب طاعةٌ الإمام فيما ليس بمعصية 

قال في "الظهيرية"”©: ((وهو تأويلٌ ما رُوِيّ عن "أبي يوسف" و"حمٌّر'" فإنّهما علا ذلك؛ 
لأن "هارون" أمَرَهما أن يُكبّرا بتكبير جد ففعلا ذلك امتشالاً له لا مذهباً واعتقاداء قال 
في "المعراج": لأنّ طاعة الإمام فيما ليس .معصية واحبة)) اه. 

ومنهم من حرم أن ذلك رواية عنهماء بل في "المجتبى": ((وعن "أبي يوسف" أنه رجَعٌ إلى 
هذا)» ثم ذكرٌ غيرٌ واحدٍ من المشايخ أن المحتار العمل برواية الزيادة» أي: زيادة تكبيرةٍ في عيد الفطرء 


(قولة: أن المحتار العمل إلخ) أي: في روايتي "ابن عبّاس" في تكبير الرّكعة الثانية. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق545؟/رب. 

(؟) أخرجه البيهقي ف "السئن الكبرى" 7١/7‏ كتاب صلاة العيدين - باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير لف 
صلاة الصبح من يوم عرفة. 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 79/9 كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واختلافهم فيه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 7/8/7 كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واختلافهم فيه. 

(د) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 87/١‏ بتصرف,. 

(1) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثاني ف صلاة العيد ق.1//ب. 


قسم العبادات فل حاشية ابن عابدين 


وبرواية النقصان في عيد الأضحى عملاً بالروايتين وتخفيفاً في الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحي» 
وقيل: تعجيلاً الحقّ الفقراء فيها بقار تكبيرة وتمامُهُ في "الحلبة”” وحَمَلَ "الشافعي” جميع 
التكبيرات المرويّة عن "ابن عماس" على الزوائليه وهذا حلاف ما حملناه عليه» والمذهبُ عندنا قول 
"ابن مسعود". وما ذكروا من عمل العاّة تقول "ابن عيّاي' لأمر أولاده من الخلفاء به كان 
في زمنهم, أمّا في زماننا فقد زال» فالعمك الآن ماهو الذعبٌ عندناء كذا في "شرح المنية"0 
وذكرَ في "البحر”": ((أنّ الخلاف في الأولوية))» وَنْحوهُ [7/ق١١١/ب]‏ في "الحلية"0. 
مطلب: أمرٌ الخليفة لا يبقى بعد موته 
( تسية ) 
يود من قول "شرح المنية'”©: ((كان في زمنهم إلخ) أن أمر الخليفة لا ييقى بعد موته 
أو عزلِه كما صرّحّ به في "الفتاوى الخيرية'””» وبنى عليه: ((أنّهِ لو نَهَى عن سماع الدعوى بعد 
حمس عشرة سنةً لا ييقى نهيهُ بعد موته. والله أعلم)). 
14ل (قولة: ولو زادً تاعَهُ إلح) أله َع لإمامه؛ فتجبُ عليه متابعئةٌ وترلكُ رأيه برأي 
الإمام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُوِلَ الإمامُ لونم به» فلا تختلفوا عليه »”", فما لم يظهر 


)١(‏ انظر "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ؟/ق١78/أ‏ بتصرف. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيدين صء لاه. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/77. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق541/أ. 

() "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين صء 1ه-. 

١ "الفتاوى‎ )5( 

(0) أخرحه مالك في "الموطأ” 48/١‏ كتاب الصلاة - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإما وأحمد 4/9 الا 41ل 
والبخاري(77/) كتاب الأذان ‏ ياب: إقامة الصف من تمام الصلاةء و(7754) باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 
ومسلم(4 )4١‏ كتاب الصلاة ‏ باب اثتمام المأموم بالإمام» وأبو داود(*١٠)‏ و(4 10) كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي 
من قعود والسسائي ؟/4١‏ كتاب الافتتاح # باب تأويل قوله :ودار آلْشمَدُةاسْحمِعو اموا 


عر #سعر عه سو م 


مون وابن ماجه(171758١)‏ كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في: إنما جُعِلَ الإمام ليُؤتم به. 5 


كتاب أدب القاضي بتصرف. 


الجزء الخامس وا باب العيدين 


2 3 


إلى ست عشرة» لأنه مأثونٌ إلا أن يسمع من المكبّرين 2ه ع ونه عنقم وي كا جرح ف واطاته ا الواع 6 8 


خحطؤه بيقين كان ااه واجباء ولا يظهرٌ الخنطأ في المجتهّدات» فأمّا إذا نرج عن أقوال الصحابة 
فقد ظهرٌ خعطوه بيقينء فلا يلزه عه ولهذا لو اقتدى بِمَن يرفعٌ يديه عند الركوع؛ أو بمَن 
قَنتُ في الفجرء أو بدن يرى تكبيرات اللمتازة حمساً لا يتابعهُ لظهور خخطيه ييقين؟ لأنّ ذلك كله 

أقول: يُوحذ ات الحنفي إذا اقتدى بشافعي” في صلاة الجنازة يرفمٌ يديه؛ لأنه مُحتهّدٌ فيه» 
فهو غيرٌ منسوخ؛ لأنه قد قال به أئمّة بلخ*" من الحنفيّة» وسيأتي" تمَامُهُ في الجنائر» وقدّمناه" 
ف أواخر بحث واجبات الصلاة. 

ممم (قوله: إلى ست عشرة) كذا في "البحر”” عن "المحيط": ((وفي "الفتح”: قيل: 
يتابعهُ إلى ثلاث عشرة» وقيل: إلى ست عشرة)) اه. 

قلت: ولعلّ وحة القول الثاني حملٌ الثلاث عشرة المرويّة عن "ابن عبّاس" على الزواد كما 
مر”" عن "الشافعي"؛ وهي مع الثلاث الأصليّةِ تصيرٌ ست عشرة» وإلا لم أر من قال بأنّ الزوائة 


وأخرجه عبد الرزاق(4087) كتاب الصلاة ‏ باب: هل يوم الرحلٌ جالساء والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 
0 كناب الصلاة ‏ باب صلاة الصحيح خلف المريضء والبيهقي في"السنن الكبرى" 18/7 كتتاب الصلاة- 
باب لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام؛ و910//1 باب ما استدل به من قال باقتصار المأموم على الحمد؛ و53/5١1‏ 
باب من قال: يترك المأموم القراءة» كلهم من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاء وفي الباب عن أنس؛ وعائشة» وجاير» 
و معاو يةطك. 

.77/8/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان قدر صلاة العيدين‎ )١( 

.1781//١ انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن‎ )١( 

(7) المقرلة [97474] قوله: ((وقال أئمة بلخ: في كلها)). 

(4) المقولة [4 6١7‏ قوله: ((يعني: في المحتهد فيه)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/7/ا1. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/47. 

() المقولة ]7١1[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


كمه 


قسم العبادات 174 حاشية ابن عابدين 


فيأتي بالكل (ويوالي) ندباً (بين القراءتين) 00 


ست عشرة» فليراجع» وقد راجعتٌ "مجمع الآثار”© للإمام "الطحاوي" فلم أرَ فيما ذكَرَهٌ من 
الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثرَ مما مر" عن "ابن عباس" فهذا يُويّدُ القول الأول 
ولذا قدَّمَهُ في "الفتح ”0 ونسَبَهُ في "البدافع”" إلى عامَّةٍ المشايخ» على أنّ ضمٌ الفلاث الأصليّةٍ 
إلى الروائد بعيدٌ جد لأنّ القراءة فاصلة بينهاء فتأمّل. 
(قولة: فيأتي بالكل) قال في "البحر"” نفلا عن "المحيط": ((فإث زادَ لا يلزمة 
متابعته؛ لأنّه عخطويٌ بيقين» ولو سسَِعَ التكبيرات من المكبّرين يأتي بالكل احتياطاً وإذا كثرَ لاحتمال 
الغلط من [7/ق ١7١‏ 1 المكبّرين» ولذا قيل: يدوي بكلّ تكبيرةٍ الافناحّ لاحتمال التعاكم على 
الإمام في كل تكبيرة)) اه. 
قلت: والظاهرٌ أله عبر عنه ب ((قيل)) لضعفهء ولذا لم يذكره "الشارح"؛ فإنه يقتضي أن من 
لم يسمع من الإمام ينوي الافتتاح بالثلاث أيضاً وإثلم ير عليهاء فإن احتمالٌ الغلطر والتقادُم 
موجوةٌ في الكلٌ لا في صوص الزائد على المأثور في الركعة الأولى» فتأمّل. وسيأتي" في صلاة 
الجنازة أنه ينوي فيها الافاح بكل تكبيرةٍ أيضأء ويأتي تهامٌ البحث فيه. 
رمم (قولة: ويوالي ندباً بين القراءتين) أي: بأنْ يُكبّرَ في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون 
قراءتها تاليةٌ لقراءة الركعة الأولى» أمّا لو كير في الثانية قبل القراءة أيضاً كما يقولٌ "ابن عّاس" 
يكونٌ التكبيرٌ فاصلاً بون القراءتين» وأشار بقوله: ((ندب) إلى ألّه لو كبر في أو كل ركمةٍ جاز؛ 
لأنّ الخلاف في الأولويّة كما مر عن "البحر". 
)١(‏ انظر "شرح معاني الآثار": كتاب الزيادات ‏ باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها؟ 41/4" وما بعدها. 
(1) المقولة [0117/] قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 47/7. 
(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان قدر صلاة العيدين .70/48/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1079/9 


(5) المقولة [41 75] قوله: ((وينوي الافتتاح إلخ)). 
(0) المقولة ]7١17[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


هذاء وما ما في "المحيط" من التعليل للموالاة: ((بأنّ التكبيرات من الشعائرء ولهذا وجب 
الجهرٌ بهاء فوب ضمٌ الزوائدٍ في الأولى إلى تكبيرة الاتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع؛ 
وإلى تكبيرة الركوع في الثانية؛ لأنْها الأصلٌ)) فقد قال في "البحر””": ((الظاهرٌ أن المراد بالوجحوب 
الثبوتُ لا الصطلحٌ عليه؛ لأنّ الموالاة مستحيّة) اه. 

وكذا قولُ: ((وجَب الحهرُ بها))» أي: ثبت ف بعض المواضع كما في الأذان والتكبير 
في طريق المصلّى وتكبير التشريق؛ وأمّا الجهرٌ في تكبيرات الزوائد فالظاهرٌ استحبايةٌ للإمام 
فقط للإعلام؛ فتأمّل. ىَّ في "البحر”” عن "المحيط": ((إِنْ بدأ الإمامٌ بالتراءة هوا 
فتذَكٌرٌ بعد الفاتحة والسورة بمضي في صلاته. وإنّ لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأععادَ القسراءة 
لزوماً؛ أن الراءة إذا لم تَيِمِّ كان امتناعاً عن الإتمام لا رفضاً للفرض)) اه. ونحوٌةُ 
في "الفتح "7" وغيره. 

وظاهرة: أن تقديم التكبير على القراءة واحبُ» وإلاّ لم تُرفض الفاتحة لأحله يوَيدَهُ 
ما قدّمناه”؟ في ياب صفة الصلاة 97 أنه إن كبر وبدا بالقراءة» نسي الناءً والتعوّدٌ والتسمية 
لا يعيدُ لفوات مملهاء وقد يجاب بأد العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس [9/ق1١5١/ب]‏ لأجلي 
امستحب السذي هو الموالاةٌ بل لأجللٍ استدراك الواحب الذي هو التكبير؛ لأنّه لم يُشرَغ 
في الركعة الأولى بعد القراءة» بدليل أنّه لو تذَكرَهُ بعد قراءة السورة يتركة» فكان مثلٌ ما لو نسي 
الفاتحة وشرَعٌ في السُورة شم عكر يرك السُّورة ويقرأ الفاتحمة لوجوبها بخلاف الثداء والتعوق 
والتسمية: والله أعلم. 


-379//7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١74/9‏ بتصرف يسير. 
م "الفتحم": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟5453/7. 

(4) المقولة ]4١5[‏ قوله: ((ذكره الحلبي)). 


قسم العبادات اهيل حاشية ابن عابدين 


ويقر أ كالجمعة. 
(ولو أدرّ) الموتمٌ (الإمامّ في القيام) بعدما كبر وكير في الحال 8شظطظ51 


4 (قولَهُ: ويقراً كالجمعة) أي: كالقراءة في صلاة الجمعة؛ لما رَوَى "أبو حنيفة"00: 


الل: ركان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية » كما في "الفح" وقال 
في "البدائع”": ((فإث رك بالاقتداء به يلو في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسنٌ لكنْ يكرةٌ 
أن يتخِذّهما حتماً لا يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة)) اه. ويجهرٌ بالقراءةٍ كما ذكرَو0 
في فصل القراءة» وصرَّحَ به في "البحر"0 هنا. 

3 (قوله: في القيام) أي: الذي قبل الركوع» أمّا لو أدركَهُ راكعاً فإن غلّبّ على ظله 
إدراكه في الركوع كير قائماً برأي نفسه ثم ركم والأركعَ وكبّرٌ ف ركوعه خلافاً ل"أبي 
يوسف", ولا يرف يديه؛ لأن الوضع على الركبتين سن ني محل والرفخ لا في محلو وإنا رهم الإمامٌ 
رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير لفلا تفوئة النابعة ولو أدرَكَهُ في قيام الركوع لا يقضيها فيه؛ 
لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتهاء "فنح”90© و "بدائع'"9©. 

8١0‏ (قولة: كير في الحال) أي: ون كان الإمام قد شرّعَ في القراءة كما في "الحلية'99, 


)١(‏ في "مسنده" ص /ل, وأحمد 0777/4 ومسلم(108) كتاب الجمعة ‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ وأبو داود 
(؟7١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ به قٍ الجمعة؛ والترمذي(377) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما ججاء 
في القراءة ف العيدين» والنسائي ١١1/7‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة ف صلاة الجمعة؛ وابن ماجه(781١)‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين: كلهم من حديث النعمان بن بشيره مرفوعاً. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/457. 

(©) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان قدر صلاة العيدين 35171//١‏ 

(5) ؟174/7 " 

(2) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 211/54/17 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 47/7 بتصرف. 


0 
در. 


(7) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان قدر صلاة العيدين 778/1١‏ 
(8) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/813؟/ب. 


الجزء الخامس 1 باب العيدين 
56 5 5 6 1 
برأي نفسه؛ لأنه مسبوق» ولو سبق بركعةٍ يقرأ ثم يكبْرٌ؛ لكلا يتوالى التكبيرٌ 500 


0 (قول: برأي نفسيه إلخ) أي: ولو كان إمامٌهُ شافيًا كبر سبعاً فإنّه يكبّرُ ثلانأ 
بخلاف ما مر" من أنّه 58 في امأثور؛ لأنه في للدرك. 

(قولة: لأنّه مسبوق) أي: وهو منفردٌ فيما يقضيء والذكرٌ الفانت يُقضّى قبل فراخ 
الإمام بخلاف الفعل» "فتح"0". 

قلت: فعلى هذا إذا أدركَ مع الإمام ما لا ينقّْصُ عن رأي نفسه ينبغي أن لا يقضي بعده 
شيئا» فت له. اه "حابة"7. 

4.5 (قوله: يقرأ ثم يكر) أي: إذا قامَ إلى قضائها أمّا الركعة التي أدرَكّها مع الإمام 
فينبغي أن يجري فيها التفصيلٌ امار" من إدراكِهٍ كل التكبير أو بعضّة أو لاولا كما أفادَه في 
"الحلية"600, 

ف فلًيتوال ليكب ي: لفن بن 0143/5 كر ضل قرا وقد كر 
مع الإمام بعد القراءة رم توالي التكبيرات في الركعتين؛ قال في "البحر”: ((ولم يقل به أحة 
من الصحابة» ولو بدأ بالقراءة يصيرٌ فعلُ موافقاً لقول ل ضيه فكان أولل» كذا في "للحيط". 
وهو مخصّصٌ لقولهم: إن امسبوق يُقضي أُوَّلَ صلاته في حقّ الأذكار)) اه. 


(قولُ: موافقاً لقول "علي”) حيث يرى تأخيرٌ التكبير عن القراءة في الرّكعتين. اه "بحر". 


)١(‏ صم؟ل "در" 

.47/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد 58١3/7‏ /ب بتصرف. 
(4) في المقولة السابقة. 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق١81؟7/ب.‏ 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/11/4. 


ألعدهة 


قسم العبادات 174 حاشية ابن عابدين 


(فلو لم يُكبرْ حتى ركع الإمام قبل أن يكير المونّم ولا يككبّر) في القيام (و) لكنْ 
(يركع ويكبّرٌ يي الركوع) على الصحيع؛ لأنّ للركوع حكمٌ القيام؛ فالإتيانٌ 
بالواحب أُولى من المسنون (كما لو ركم الإمامٌ قبل أن يُكبّرٌ فإن الإمام يكبرٌ 
في الركوع ولا يعودٌ إلى القيام ليكبّرٌ) 0111 010 


( تبي ) 
قد علمت أذ المسبوق يكبّرُ برأي نفسه أن اللاحقٌ فإنّه يكبّرُ على رأي إمامه؛ لأنّه 
غلك الإمام < 1 اده عن "السسّراج"00, 
ره 0/0 (قولة: فلو لم يكبرْ إلخ) مرتبط بقوله: ((ولو أدرَّلك الإمامّ في القيام)). 
الم (قولة: قبل أن يكير المؤم) يُغني عنه ما قبله» فالأولى جلف 
رمم (قولة: ويكبرٌ في الركوع على الصحيح) دوا ل لمصنف" في المتحه "0 
ويخالفة قول "البحر”©: ((ولو أدرَكة في القيام فلم يكبّرُ حتى ركع لا يكبَّر في الركوع 
على الصحيح)) اه. ومثلةُ "افر 
وذكرَ في "الحلبة"”: ((قيل: يكّرٌ في الركوعء وقيل: لاء وقوَّاهُ في "المحيط")) اه. 
قال "ط"0: ((كأنه لأنّ التقصير جاءً من جهته)). 
ا ا 1000 5 5 
704 (قولة: فالإتيان بالواحب) وهو التكبيرٌ ((أولى من المسنون)) وهو التسبيح» 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/119/4. 
)١(‏ "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .)7578,3/١‏ 
م "المبح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١ق ١‏ /اا. 
(4) "البحر”: كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين 2119/4/9 
(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/أ بتصرف. 
)١(‏ "الحلية”: التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد */ق1741/ب 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 4/١‏ 76. 


الجزء الخامس ١‏ باب العيدين 


وقد علمت ما فيه, "ط"7". وفسرَ "الرحمتي" الواحب بالمتابعة والمسنوثٌ بالإتيان بالتكبير في مض 
القيام؛ أي: لأنّالتكبير يكفي إيقاعهُ في الركوع, لكنّ كونه في حض القيام سه تأمّل. 

(قولّةُ: في ظاهر الرواية) َبِعَ فيه "الشف" في "اسح" والذي في "البح ر"7© 
و"الحلبة"”: ((أن ظاهرَ الرواية أنه لا يكبرُ في الركوع؛ ولا يعودٌ إلى القيام))؛ زاد في "الحلبة'”©: 
((وعلى ما ذكرَهُ "الكرحي" ‏ ومشى عليه في "البدائع”©؛ وهو رواية "النوادر" - يعودٌ إلى القيام 
ويكير ويعيدُ الر كن دون القراءة)) اه. 

وهذه روا و ايه أيضاً تخالف ماف المتن» نعم صر ح.عثلو" في "البحر"19 و"الحلبة"29 

و"الفتح"”" و"الذخيرة" في بابو الوتدر والنوافل» وذكروا الفرق بين التكبير حيث يُرفْضُ 

الركوعٌ لأجله وبين ا بكون تكبير العيد مُحجمَعا عليه دون قنوت الوتر وذكَرٌ مثله في 
"البدائع ٠7"‏ “ هناك مُخالِفاً لما ذكَرَهُ في هذا الباب» ولكن'ْ حيث ثبت ظاهرٌ الرواية لا يُعَدَلُ عنه» 


(قولة: وقد علمت ما فيه) أي: من أنه مرحوح. 
(قولهُ: وذكروا الفرق إلخ) أي: على رواية "النوادر". 


,7014/1١ "ط: كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

020( "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق١0/.‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/1074. 

(4) "الحابة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ؟/ق5895/). 

(ه) "الحلية": التكملة . الفصل السادس في صلاة العيد رق 7585/أ. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان مقدار صلاة العيدين 7174/1١‏ 
(0) أي: مثل ما في المان: من أنه يكبر بالركوع. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 47/5 

(4) لم نعثر على النقل المذكور ف مخطوطة "الحلبة" التي بين أيدينا. 

"9/4/1 انظر "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الوتر‎ )٠١( 

)١١(‏ أي: ذكر مثل ما في المثن في باب الوتر 2951/4/١‏ وخالفه في باب العيدين 2707/8/١‏ حيث ذكر رواية "التوادر". 


قسم العبادات عمسم يشب بمود يه ىبْ4>سسيت. ننخاشية ابن عابدين. 


فلو عاد ينبغي الفساة. 
(ويرفعٌ يديه في الزوائد) وإنْ لم يِرَ أمامة 1 


وعلى ما في المان فالفرقٌ بين التكبير وبين القدوت حيث لا يأتي به في الركوع أنه لم يُفرّغ إلأفي 
محل القيام بخلاف التكبير. 

.0ل (قولة: فلو عادٌ ينبغي الفسادُ) بع فيه "صاحب النهر””"» وقد علمت أن العَوْدٌ رواية 
"النوادر"؛ على أنه يقال عليه ما قالَهُ [؟/ق؟5١/ب]‏ "ابن الهمام”" في ترجيح القول بعدم الفساد 
فيما لو عاد إلى القعود الأول بعدّما استكمٌ قائماً: ((بأنّ فيه رفض الفرض لأحل الواحب» وهو 
وإ لم يَحِلّ فهو بالصحةٍ لا يُخيُ)). 

ر١:”‏ (قولة: ويرفعٌ يديه) أي: ماس بإبهاميه شحمتي أذنيه "ط”©, 

العكا (قولة: في الرُوائد) فيد به للاحتراز عن تكبير الركوع الثاني» فإنه ألِقَ بهاء د 
قلنا بوجوبه أيضا مع أنه لا رفم فيه "نهر”». وما وقمٌ في "البحر"”"» من التعبيرٍ بتكبيرتي ال ركسوع 
بالتثنية اعترّضّهُ في "اشر نبلاليّة"”: ((بأن "الكمال"”" صرح في باب سحود السهو بأله لايحبُ 
بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرةٍ ركوع الركعة الثانية من العيدع) اه. 


(قولُ: وما وقع في "البحر" من التعبير بتكبيرتي الرّكوع) أي: بدلاً عن تكبير الرّكوع الثاني. 

(قولة: بأن "الكمال" صرح في باب سجود الستّهر إلخ) وكذلك صاحبُ "البحر" صرح بذلك في 
باب السسّهوء فتعيّنَ حمل كلامه هنا على أن المراد بتكبيرتي الرّكوع التكبيرتان في ركوع الرّكعة الثانية 
من صلاتي العيدين؛ وهذا وإن كان فيه بُعْدٌ لكنه يُرتَكُبُ توفيقاً بين كلاميه. اه من "حاشية البحر". 


.!/8823 "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

.1445/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 754/1١‏ باختصار. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق8//ب بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 119/4/9, 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١ 47/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
00 "الفتتح": كتاب الصلاة 5328/1 . 


الجزء الخامس سجحكحسي سس از جهنب بان العيديز 


ذلك رلا إذا كبر راكع كما مرّ””' فلا يرف يديه على المختار؛ نّ أذ الركبتين 
سه في محله. 

(وليس بين تكبيراته ذكرٌ مسنونٌ) ولذا يُرسِلٌ يديه (ويسكت بين كل تكبيرتين 
مقدارٌ ثلاث تسبيحات) هذا يختلف بكثرةٍ الزحام وقلته. 

(ويخطبٌ بعاتها حطبتين) وهما سنة (فلو خحطَب قبلها صصح وأساء) لتركٍ السكةه 
وها ينين فق التمعة ود هيسن فيها ويكرة. 

(و) الخطب ثمان» بل عشرٌ (بيدا بالتحميد في) ثلاث: إحطبة جمعة 5000 


لل (قوله: ذلك) أي: الرفع. 

للم (قولُ: سنة ف عله أي: والرفع اسنة ف غيرٍ عله وذو المحلّ أولى» "ط”", 

(هم٠/0‏ (قولة: ولذا يُرِسِلٌ يديه) أي: في أثناء التكبيرات» ويضعُهما بعد الثالئة كما في "شرح 
امنية'”"؛ لأنّ الوضع سنةُ قيام طويل فيه ذكرٌ مسنوقٌ. 

0 (قوا لهُ: هذا 55 إلخ أشارَ إلى ما في "البحر”) عن "المبسوط"7»: ((من أنّ هذا 
التقديرٌ ليس بلازم بل يحتِفُ بكثرة الرّحام وقليه؛ لأنّ اللقصود إزالةٌ الاشتباهم). 

الف (قوله: ريت رن ركااوم يمف واي مح عن "البحر". 

"١4:‏ (قولة: يُسَنُّ فيها ويكرة) أي: إلا التكبيرٌ وعدم الخلوس قبل الشروع فيهاء فإنهما 
سنْةٌ هنا لا في نخطبة الجمعة. 

0/04 (قول: بل عشرٌ) أي: بناءٌ على القول أن للكسوف خخطبةٌ عندناء وعلى قولهما 


(0) صخ "در" 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 14/١‏ 70, 

(*) "شرح المنية الكبير”: فصل في صلاة العيد صلا3ه-. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 79/4/9. 
(5) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرحسي 

)١(‏ المقولة [1171] قوله: ((فإنها سنة بعدها)). 


قسم العبادات نضل حاشية ابن عابدين 


واستسقاءِ ونكاح) وني أذ تكون خطبة الكسوف وغتم القرآن كذلك» 
ولم أره (و) بيدأ (بالتكبير في) خمس: (حطبة العيدين) وثلاث حطب الحج» إل أن التي 
ممكة وعرفة يدأ فيها بالتكير م بلتبية ثم م بالخطبة» كذا في "عزانة أبي الليث"0©. 


(ويُستحَبُ أن يستفتحّ الأولى بتسع تكبيرانتر تترى) أي: متتابعااتم (والثانية بسبع) 
وهو السنة (و) أن (يكرٌ قبل نزوله من المنبر أربعٌ عشرةً) وإذا صّعِدَ عليه لمعيه 


أن للاستسقاء خطبةٌ كما سيأتي". 

.4ن (قولة: واستسقاي) أي: بناءٌ على قولهما من أن له حطبة. 

لي (قولة: ل نك التي . بمكة وعرفة إلخ) وأما التي .منى حادي عشر ذي الحسحّة فليس فيها 
تلبية؛ أن التلبية تتقطع بأوّل رمي "60 

3 (قولُة: ويُستَحَبُ إلخ) ذكَرَ ذلك في "المعراج" عن "مجمع النسوازل”9»: وقال 
في "الخاية"00 ((إنه ليس للتكبير عددٌ في ظاهر الرواية؛ لكنْ ينبغي أن لا يكون أكثرٌ الخطبة 
سس ويكبرٌ في الأضحى أكثرٌ من الفطر)) اه. 

قلت: وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا يُناني تيده مما ورد في السنقه وقال به "الشافعي" 


رحمه الله تعالى. 


(قولٌ "المصنف": ويكبر قبل نزوله من المسبر أرب عشرة) ظاهرٌ كلامه أنها غيرُ الس عشرة 
المذكورة قبلها 


.)/١07ق "خزانة الفقه": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 

)١(‏ في المقولة الآتية. 

(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١8/1ه؟.‏ 

(4) لعله "بجمع (مجموع) النوازل والواقعات"؛ لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفيّ الطبريّ (ت4147ه)» وتقدم ذكره 
من ابن عابدين رحمه الله في المقولة [4719] قوله: ((ني الروايات الظاهرة)). وانظر "الجواهر المضية" 7917/1 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١85/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس تفن باب العيدين 


لا يجلسْ عندناء "معراج" (ويعل20 الناسَ فيها أحكام) صدقة (الفطر) ليؤدِّيُها من 
لم يؤدّهاء وينبغي تعليمُهم في اللجمعة التي قبلّها ليُخرجوها ف محلهاء ولم أره» 5300 


0045 (قولُ: لا يَحِِسُ عندنا) لأنّ الجلوس لانتظار فراغ الموذّن من الأذان, والأذانُ 
غيرُ مشروع ف العيد» فلا حاجة إلى [؟/3١١/أ]‏ الخلوس» "معراج". 

4 (قوله: ولم أره) 56 لصاحب "البحر""©: وقال بعده: ((والعلم أمانة في عسق 
العلماء)) اه. ١‏ 

ويؤيّدُهُ ما سيذكرُة”” "الشارح" في ول باب صلدقة الفطر عن "الشمني": ((أنّ النبي َل 
رركان يخطبُ قبل الفطر بيومين يأمرُ يإخراجها » 09). 


(قولٌ "الشارح": ولم أره) قال الشيخ "الرحمني": ((ولم أر ذكرٌ خطبةٍ خهم القرآن ولا حكمّها 
ولا كيفيّتَهاء قال "الكفوي” في الكتيبة العاشرة في ترجمة "الصدر الشهيد": إن "عمر بن عبد العزيز” استحسّن 
قراءة «إكْل هْوَاسَّهلحر 4 [ الإخلاص- ١‏ ] ثلاثاً عند ختم القرآن» ولم يستحسنه بعضُ المشايخ» وقال الفقيه 
"ابو الليث": هذا شيءٌ استحسنةٌ بعض أهل العراق وأئمّة الأمصار فلا بأس به؛ لأنّ ما رآه المؤمنون حسناً 
فهو عند الله حسنٌ إلا أن يكون ختمٌ القرآن في الصلاة المكتوبة فلا يزيدُ على مرّة. ويكره الدعامٌ عند خقم 
القرآن في شهر رمضان, وعند ختم القرآن جماعة؛ لأنّ هذا لم يُنقَلْ عن الي ولا عن أصحابه #6 
ولذا قال "أبو القاسم الصمّار": لولا أن أهل البلدة يقولون: يننا من الدعاء متعتهم» ولكنّ هذا لا يُفتَى به؛ 
أنه لا ينبغي أن يقال للعامّة ما لا يفهمونء ومثلهُ في "التجنيس". وف "الخائيّة": وتكلّموا في الدعاء عند عم 
القرآن في رمضان» وعند ختمه يجماعةٍ واستحسنه المتأخترون فلا يمنعون من ذلك اه. وليس في هذا كله 
عرض للحطبة ولا كيفيّها ولا حكيهاء فليراحع)) اه. انتهى "سندي". 


() في "ب":(ووات يُعَلم). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1975/75 

15" خمر". 

(4) أخرجه أحمد د/477» وعبد الرزاق في "مصنفه" 7١/7‏ (45لاه) باب زكاة الفطرء وأبو داود )١071(‏ كتاب 


الزكاة - باب من روى نصف صاع من قمح. 


قسم العبادات ١4‏ حاشية ابن عابدين 


وهكذا كل حكم احتيج إليه؛ لآنا الخطبة شرع عَسْ للتعليم. 

(ولا يلها اود إن فانت مع الإمام) ولو بالإفساد اثفاقاً ف الأصحّ كما في تيم 
"الببحر"”): :وفيها يلعو أي رجحل فد صلاة واحبة عليه ولا قضاءً عليه”)؟ 
(و) لو أمكَنَةُ الذهابُ إلى إمام آخر فعّل؛ لأها (تُودّى عصر) واحارٍ (ممواضع) كثيرةٍ 


(ه:/) (قولة: وهكذا إلخ) هو من تتم كلام "البحر"”" حيث قال: ((ويستفادً من كلامهم 
أن الخطيب إذا رأى حاجة إلى عرد سمل سكام بل لني ضاق خطبة الجمعة خصوصاً 
في زماننا"» لكثرة الجهل وقلَة العلم؛ فينبغي أن يُعلَمَهم فيها أحكامٌ الصلاة كما لا يخفى)) اه. 

(قولة: مع الإمام) تعلق .محذوف حال من ضميرٍ («فاتست)» لا ب((فاتت))؛ 
أن المعنى أن الإمام أدَاها وفاتت المقتدي؛ لألها لو فانت الإمام والمقتدي تقضّى كما يأتيء أفادهُ 
في "معراج الدّراية". 

00 (قولة: ولو بالإفساد) أي: بعد أن دحمّلَ فيها مع الإمام وفرع منها الإماٌ. 

رد ١ل‏ (قولة: في الأصح) مقابلهُ ما حكاه في "البحر"”” هنا عن "أبي يواسق":ززانه 
إذا أفسّدها بعد الشّروع تتطى؛ لأنّ الشُروع كالتذر في الإيجاب)). 

(4 :0 (قولةُ: وفيها) أي: في صورةٍ الإفساد, وقولة: ((واحبة)) زيادةٌ في الإلغاز 
لا للاحتراز عن النفل» فإنّه يحب قضاؤه بالإفساد, "ط"0©, 


(قولة: فإله يحب قضاؤه بالإفساد, "ط") قال "السندي" بعد ما ذكرهُ "ط": ((قلت: والنفلٌ 
لا يجب قضاءً ما أفسد منه إل إذا كان شرّعٌ فيه قصداً شروعاً صحيحاء فلو فلو أطُلّقَ الملغثرٌ لوحد المحيبُ 
مساغاً في الحواب من جهاتو)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 170/١‏ نقلاً عن الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي". 
(؟) ((عليه)) ليست في "ب". 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1175/9. 

(4) في "م": (رخصرصا ون زمانا»» ولعله تحريف. ‏ ر 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 178/9 نقلا عن "المحيط". 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين "55/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الخامس 0 لس سه هم#وة سس سسس م باب العيدين 


(اتفاقا) فإن عجر صلى أربعا كالضحى. (وتؤحرٌ بعذر) كمطر (إلى الزوال من الغدٍ 


وده م رزقولة: اتفاقً) والخلاف إنما هو في الجمعةء "بحر "20 

رده ٠‏ (قولُ: صلَى أربعاً كالضّحى) أي: استحاباً كما في "القهُستاني” نى"”2» وليس هذا 
قضاءً؛ لأنه ليس على كيفيتهاء "ط"©. 

قلت: وهي صلاة الصّحى كما في "الحلبة"”©© عن "الخائيّة”©2 فقولّةُ تبعاً ل "البدائع"©: 
((كالضّحى)) معناه أنه لا يبر فيها للرُوائدٍ مثلّ العيدء تأمّل. 

0 (قولة: بعذر كمطر) دعل فيه ما إذا لم يحرج الإمامٌ وما إذا عَم لهلال فشّهثُوا به 
بعد الرّوال أو قبله يبح بحيث لايمكن < جمعٌ الناس» أو صلأها في يوم غيم وظهرٌ أنها وقكسنا 
بعد الرّوال كما في "اشر " و"شرحه'”" للشيخ "إسماعيل"؛ وفيه عن "الخحجّة": ((إمامٌ صلّى العياد 


(قولُ: وفيه عن "الحجّة": إِمامٌ صلّى إلخ) الذي في "الخائيّة": ((إمامٌ صلّى بالناس صلاةً العيد يوم 
الغطر على غيرٍ وضوء» وعَلِمَ بذلك قبل الرّوال أعاد الصلاة» وإن عَلِمْ بعد الرّوال خرّج من الغدٍ 
وصلّى» فإن لم يعلم حتَى زالت الشمس من الغلد لم يثرج وإن كان ذلك في عيد الأضحى فعَلِم بعد 
لوال وقد ديح الناُ جاز ذبح من ذبحٌ ويخرج من الغدٍ ويصلي» وكذا إذا عَلِمَ في اليوم الثاني صلّى 
بالناس ما لم نَل الشمسء فإِن زالت الشمس يخرج من الغدٍ ويصلي ما لم تر فإن عَم بعدما زالت 
في اليوم الثالث لا يصلّي بعد وإن عَلِمَ يوم النحر قبل الرُوال نادى في الناس بالصلاة وجاز ذبحٌ مَن بح 
قبل الِلم ومن ذبّحَ بعد العِلّم لا يحور ذبحه حتى تزولَ الشمس)) له. 


1/8/9 "البحر”: كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد .151//١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .880/١‏ 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق85؟/أ. 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١84/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

19/8/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ما يفسد صلاة العيد‎ )١( 

(7) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/ق5/ب 0/أ. 
وقوله: ((دخل فيه ما إذا لم يخرج الامام» ذكره نقلاً عن البرجتديء وقوله: ((وما إذا غ غم الهلال.... جمعٌ الناس)) 
ذكره نقلاً عن "الأذكار” و"التبيين" و"شرح ابن ملك”: وقوله: ((أو صلاها إلخ)) ذكره نقلاً عن "التبيين". 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


فقط) فوقتها من الثاني كالأوّل» وتكونُ قضاءً لا أداءَ كما سيجي" ني 
5 


الأضحية؛ وحكى "القهُستانيٌ قولين. 
(وأحكامها أحكام الأضحى» لكن هنا 0غ 


على غير وضوء ثُمَ عَلِمَ بذلك قبل أن يتفرّق الناس توضًاً ويعيدون» وإن تفرّقّ الناسُ لم يعد بهم» 
وجازت صلاتهم صيانة للمسلمين وأعمالهم)). 

4.05 (قولة: فقط) راجعٌ إلى [3/1؟١/ب]‏ قوله: ((بعذر)) فلا تورُ من غيرٍ 
عذرء وإلى قوله: ((إلى الرّوال)) فلا تصحٌ بعده. وإلى قوله: ((من الغلد)) فلا تصحٌ فيما بعاد 
عل ولو بعذر كما في "البحر"7”, "ط"0©. 

(قولُ: وحَكّى "الفهُستاني””© قولين) ثم قال: ((ولعلّةُ مبنيّ على اخدلاف 
الرُوايتين» ويؤيُدّهُ ما في زكاة "النظم": أن لصلاته يوماً واحداً في الأصولء ويومين في "مختصر 
الكرحي") اه. 

(تنبية) 

ذكَرَ في "المجتبى" عن "الطحاوي": ((أنّ ما ذْكَرَهُ 'المصئف" قولُ "أبي يوسف". وأنّ 
"أبا حنيفة" قال: إن فانَتْ في اليوم الأوّل لم نقْض)). لك لم يُذكَرٌْ في الكتب المعشبرة اخشلافُ 
في هذا كما في "البحر"0, 0 

رده./م (قوله: لك هنا) أي: في الأضحى. 


)١(‏ انظر المقولة [7851/5"] قوله: ((لعذر)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 108/9. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 1/هه8. 

04 "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد .١54/1١‏ 
(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7075/9. 


لله 


الجزء الخامس 0 ب ل لم٠‏ س9 لم سس ياب العيدين 


يجوزٌ تأخيرها إلى آخر ثالث أيّام النحر بلا عذر”'' مع الكراهة» وبه) أي: بالعذر 
(بدونها) فالعذرٌ هنا لنفي الكراهة» وفي الفطر للصحّة. 

30 1 5 5 34 0 5 
(ويكبرٌ جهرا) اتفاقا إن الطريق) قيل: وفي المصلى» وعليه عمل الناس اليومٌ» 2 

رده »مم (قولة: يجوز تأحيرها إلخ) وتكونُ فيما بعد اليوم الأول قضاءً أيضاً كما في أضحية 
"البدائع"0© و"الزيلعي”"©. 

0 (قوله: بلا عذر مع الكراهة أَبْبَتَ فق "ل " ل و"البرّازي 0 
الإساءة بالتأير لغير عذرء وبه يُعلَم أنّها كراهة تحريم» ناكل "رملي". 

قلت: إطلاقّ الكراهة تبعاً ل "البيحر 20 و"الدرر "© يفيدٌ التحريمّ؛ وأا الإساءةٌ فقدّمنا© 
في سئن الصلاة الخلاف في أنّها دون الكراهة أو أفحشٌ» ووققئا بينهما بأنها دون التحرييٌة 
وأفحش من التنزيهيّة 

000 (قوله: اتفاق ما في الفطر فقد علمت ما فيه من النلاف ف أصل التكبير أوفي 


صفته» وهي اللجهرٌ. 
(هه.4] (قول: قيل: وف المصلّى) قال في "المحيط": ((وقٍ رواية لا يقطعُةُ ما لم يُفستح الإمامٌ 


(قولٌ "المصنف”: يحور تأخيرُها إلى ثالث يام النحر) قال ”ط": ((ثمٌ د صلاتها لا تكونٌ إل قبل 


الرّوال في أي يوم كان)) اه. ويُعلَمُ هذا أيضاً من عبارة "الخانيّة" المنقولة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في " "شرح المنية": فالحاصل أن صلاة عيد الأضحى تحور ف اليوم الناني والشالث و أخرت 
لعذر أو لا. أمّا صلاة الفطر فلا تحوز إلا في الثاني بشرط العذر ف الأول» ولا تصليان بعد الزوال على كل حال)). 

2م "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصل في شرائط جواز إقامة الواحب 8/الا. 1 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 4/5. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 111/١‏ 

(5) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ صلاة العيدين 7/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1719/3/9 

(9) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 11414/1. 

(8) المقولة ]١79[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم العبادات الكل حاشية ابن عابدين 
لا في البيت (ويندبُ تأخيرٌ أكله عنها) وإن لم يُضَمّ في الأصمٌّ ولو أكَلَ لم يكرم».... 


الصلاةً؛ أنه وقتُ التكبير» فيكبرٌ عقب الصلاة حهرأ)) اه. 

جرم في "البدائع"2"7 بالأو لى» وعملٌ الناس في المساجد على الرواية الثانيق» "بحر'”©. 

050" (قولة: لاف البيته) أي: لا يسن وإلأفهو ذكرٌ مشروع. 

3 (قولةُ: ويُددَبُ تأخيرٌ أكله عنها) أي: يُنَدَبُْ الإمسالكُ عمًّا يَُطَّرُ الصائمٌ من 
صْبِحِه إلى أن يصلي» إن الأحبارٌ عن الصحابة توائَتْ في منع الصّبيان عن الأكل والأطفال 
عن الرّضاع غداةً الأضحى 29 "فهُستاني "089 عن "الزاهدي" "ط"200, 

0 (قولة: وإنذ لم يُضَمٌّ) سَمِلَ المصري والقَرَوي» وقيّدَهُ في "غاية البيبان" 
بالمصري وذكرّ: ((أدٌ القَرويّ يذوقُ من الصّبح؛ لأ الأضاحي تنيّحُ في القرى من 
الصباح))» "بحر"20. 

04.5 (قولة: في الأصم) وقيل: لا مسحب التأحيء في حل من لم بطل "عر "00. 

مطلب: لا يلزمٌ من ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دليل خاص 

04 (قولة: لم يكره) ]/١543/1[‏ قال في "البحر”: ((وهو تحب ولا يلزم 
من ترلكٍ المستحب ثبوتٌ الكراعة؛ إذ لا بد لها من دليلٍ خاص)) اه. 


70/9/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين ؟/11/57.‎ 

(؟) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيد 179-174/1١‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١5/1ه5.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7١77/7‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 2195/5 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7075/5, 


ري 


(4) من((التأخير)) إلى ((مستحب)) ساقط من 


الجزء الخامس لكل باب العيدين 


أي: تحرعاً (ويُعلم الأضحية وتكبيرٌ التشريق) في الخطبة. 
(ووقوفُ الناس يوم عرفة ف غيرها تشبيها بالواقفين ليس بشيء) هو نكرة في 


موضع النفي » فتعم أنواعَ العبادة من فرض وواجبيٍ ومستحبو فيفيدٌ الاباحق 


مكل (قولة: أي: تحرعا بع فيه "صاحب النهر7") وأشار به إلى ثبوت كراهة 
التنزيه» وفيه نظرٌ لما علمتَ من كلام "البحر"» ولقول "البدائع””: ((إِنْ شاءً ذاق» وإن 
شاء لم يدق والأدبُ أن لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناولة من 
القرَايين)) اه 

[55./ (قولة: في الخطبة) متعلقٌ ب ((يُعلم))» ويبغي تعليم تكبير التشريق في الجمعة 
التي قبل عيد الأضحى؛ لأنّ ابتداءه يوم عرفة كما ينه في "البحر"9. 

0/059 (قولةُ: يوم عرفة) الإضافة بيائيّة؛ لأنّ عرفة اسم اليوم» وعرفاتٌُ اسم المكان» 
"شر نبلالية"20, 

تخدعمم (قولة: في غيرها) أي: غير عرف وأراد بها المكات تحور والمرادٌ- كما في "شرح 


(قولٌ "المصئف": ليس بشي لَمّا كان الوقوفُ شيئاً لآنه موجودٌ لم يرد نفيّ حقيقة الشيئيّة 
بل امراك أنه مطلوبُ الاحتناب» فيكوثٌ مكروهاً على ما في "الفتح"» أو لمر أله ليس بشيء معتبر تعلق 
به النواب؛ فيصدّقُ بالإباحة كما في "النهاية", أو المرادٌ نفيٌ السئيّة والوجوب لا تفي الاستحبابية 
أنه دعاءٌ وتسبيحٌ فيكون مستحيًا. م إن تعليل 'الفقح" للكراهة نما ذكرهُ يفيدُ الكراهة: ولو كان 
الاجتماع بدون كشفي رأس كالاجتماع على إحياء الليالي فإنّهِ مكروةٌ كما تقدم؛ لأنه لم ينقل. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/ب. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يستحب ف يوم العيد 9/8/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 195/95. 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


المنية"27 : ((اجتماعُهم عشيَّة يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد يتشبّهون بأهلٍ 
عرفةه) اه. 

:0 (قولةُ: وقيل: يُستححب) لعلَهُ لمرادٌ من قول "النهاية”: ((وعن "أبي يوسف” و"محمّاد" 
في غير رواية الأصول: أنه لا يكرةٌ؛ لما رُوي أنّ "ابن عباس" فعَلَّ ذلك بالبصرة9)) اه, 

قال في "الفتح"7»: ((وهذا يفيدُ أن مقابله من رواية الأصول الكراهة))» ثم قال: ((وهو 
الأول حسما لمفسدةٍ اعتقادية تنوم من العوامٌ ونفسٌ الوقوفب وكشف الرؤوس يَسطزمٌ التشيّة 
وإنّ لم يقصدء فاق أنه إن عرض للوقوف في ذلك اليوم سببُ يُوجبُةُ كالاستسقاء مثلاً لا يكره» 
أمّا قصدُ ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبّه إذا تأمّلت؛ وما في "جامع التمرتاشي": 
لو احتمعوا لشَرفب ذلك اليوم جار يُحمّلٌ عليه بلا وقوفي وكشفي) اه. 

والحاصلٌ: أن الصحيح الكراهة كما في "الدُّرر”» بل في "البحر"": ((أنٌ ظاهر ما في 
"غاية البيان" أنها تحرميّة)» وني "النهر””": (رأنّ عباراتهم ناطقةٌ بترجيح الكراهة وسذْوؤٍ غيره). 


(قولة: لعلهُ المرادُ من قول "النهاية" إلخ) عبارة "النهاية" لا تفيدٌ الاستحباب بل نفيّ الكراهة» وهي 
تحمل الإباحة والاستحباب» وفعلٌ "ابن عباس" لا يصلمٌ دليلاً للاستحباب؛ لأنّه مذهبٌ صحابي' 
لا تقومٌ به الحجّة, أو أنه ليس فيه تشب ولا كراهةً ها ذكر. 

(قولٌ: يَستلرمٌ التشبة) المرادُ بالدشيّه أصلٌ الفعلء أي: صورة المشابهة بلا قصار» وقد قم "الشارح” 
في مكررهات الصلاة أن التشبّة بأهل الكتاب لا يكرهُ في كل شيء» بل في المذعوم وفيما يُقصّدُ به الدشية. 


.5139/1١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد صثالاه. 

(1) أرجه ابن أبي شيبة //ه"اكتاب الأوائل ‏ باب أول ما فعل ومن فعله. 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 407/6 باختصار. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١48/1١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 17075/19. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق894/!. 
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وقال "الباقاني": ((لو اجمَمّعوالشرفب ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوفي 
وكشف رأي جاز بلا كراهة اتفاقا) (ويجب تكبيرٌ التشريق) في الأصحّ 20100 


000ل (قولة: وقال "الباقاني" 3 مأحود من آخبر عبارة "الفعح" المتقدّمة0: والحاصل: 
أن امكروة هو الخروجٌ مع الوقوفب وكش ف الرؤوس بلا سببي مُوجبٍ كاستسقاء أمّا بحر 
الاحتماع فيه على طاعةٍ بدون ذلك فلا يكرة. 

مطلبُ في تكبيرٍ التشريق 

لف (قولة: ويجبُ تكبيرٌ التشريق) نقَلَّ ف "الصّحاح”© وغيره: ((أنّ التشريق تقديدٌ 
اللّحْم وبه سُمّيت الأَيّامُ الثلاثة بعد يوم النحر))» ونقل "الخليلٌ بن أحمد””" و"النضرٌ ب بن شميل ”007 
عن أهل [؟/ق ١١4‏ /سع اللغة: ((أنّهِ التكبير))» فكان مشتركاً بينهماء والمرادُ هنا الثاني» والإضافة 
فيه بياث أي: التكبيرٌ الذي هو التشريق» وبه اندع ما قيل: إن الإضافة على قولهما لأنّهِ لا تكبير 

في أيَام التشريق عنده» وتام في "الإحكام””” للشيخ "إسماعيل”" و"البحر”. 

0 (قولةُ: في الأصح) وقيل: سنق وصحّحَ أيضاء لكنْ في "الفتح””": ((أنً الأكثر على 

الوحوب)؛ وحيَّرَ في "البحر”*: ((أنْه لا علاف؛ لأنّ السئة المؤكدة والواحب متساويان رتبة 


(قول "الشارح": بلا وقوضي)أي: بلا تشيِّوِ بأحوال الواقفين» وال نفي موقف عرفة لا يراد 
بالوقوف الوقوف على الأقدام؛ بل يحص بأيّ كيفيّة من الكيفيّات. اه "سندي". 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "الصحاح": مادة ((شرق)) بتصرف. 

() عبارته في"العين" 18/5:((واشتقاق أيام التشريق من تشريقهم اللحمٌ في الشمس عِنى)). 

(4) أبو الحسن النُطر بن شمَيل بن رَسصّة؛ المازني التميمى البصريّ(ت7. 7ه وقيل:4 .)7١‏ ("وفيات الأعيان" 
ه ]وى "بغية الوعاة ”7/< إلى "الأعلام "5/1). 

(د) انظر "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1/3/9 

10/1/79 انظر "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟4/1. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7//ا/71. 


اده 


في استحقاق الإثم بالترك)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما قدّمناه'"2 عنه في بحث سنن الصلاة: ((أنّ الإثم في ترك السنةِ أحف منه 
في ترك الواحب»)؛ وحرّرنا هناك أن المراد من ترك السة التركُ بلا عذر على سبيل الإصرار كما 
في "شرح التحرير" فلا إنمّ في تركها مره وهذا مخالفٌ للواحب» فالس ما في "البدائع””© مسن 
قوله: ((الصحيمٌ أنه واحبٌ» وقد سّمّاه "الكرححي” سند ثمٌ فسسرهُ بالواحب فقال: تكبيرٌ التتشريق 
سئة ماضية نقلّها أهلٌ العلم» وأجمعوا على العمل بها. 

مطلب: يُطلَقُ اسم السئقٍ على الواجب 

وإطلاقٌ اسم السنة على الواحب جائرٌ؛ لأن السنّة عبارةٌ عن الطريقة المرضيِّةٍ أو السيرة 
الحسنة» وكلُ واجبي هذا صفئة)) أه. 

قلت: ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أله سنة. 

0 (قولة: لاريم أي: في قوله تعالى :م وَأْدْحكرُو الله يأيَا ركم دُوات4 
[البقرة- ٠٠7‏ ]» وقولِه تعالى :لإ ويرحكرو ا أن الله فيا تَمْلُومَدي 4 [الحج-١١]‏ على 
القول بأنّ كليهما أيّامُ التشريق» وقيل: المعدودات أَيّامُ التشريق, والمعلومات أَيّامُ عشر ذي الححّة 
وقامةُ ني "البح" ْ 


(قولهُ: على القول بأنّ كليهما أيَامُ التشريق إلخ) للاختلاف المذكورء وللاختتلاف في المراد بالذّكر 
فيهما ‏ حتى قبل: إن المشركين كانوا يذكرون فيها آباءهم يتفاخرون بهم فأيرَ امسلمون بتغيير ذلك 
بالاشتغال بذكره تعالى ‏ لم تكن الآيتان نصّاً ف تكبير التشريق» فلذا كاتنا دليلاً على الوحوب 
لا الافتراض. اه من "السندي". 


)١(‏ المقولة: ١1759/[‏ 4] قوله: ((وقالوا إلخ)). 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بان وحوب التكبير .198/1١‏ 
(5) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7///9. 
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وإِنْ زاد عليها يكونٌ فضلاً قَالهُ "الع صفتهُ: (اللّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله 
إلا اللهء واللهُ أكبر اللَهُ أكبرء ولله الحمد) هو المأثورُ عن الخليل» 0 


.مم (قولة: وإث زاد إلخ) أفاد أن قوله: ((مرّة)) بيانٌ للواحبء لكن ذكّرَ "أبو 
السّعود”": ((أنّ "الحموي" نَقَلَ عن "المَرَاحِصَارِيَ””: أن الإتيان به مرّنين حلاف السنة)) اه. 

قلت: وفي "الإحكام"7» عن "البرحندي" : ((ثمٌ الشهورٌ من قول علمائنا أنه يكب مره 
وقيل: ثلاث مراتو)). 

( 0/00 (قولُ: صفتَهُ إلخ) فهر تهليلة بين أربع تكبيراتب ثم تحميدةٌ والجهرٌ به واحب» 

[0/ (قوله: هو المأثورٌ عن الخليل) وأَصلَهُ أنّ جبريل عليه السلام لَمَّا حاءً بالفداء ماف 
العجلة على إبراهيم فقال: اللَّهُ أكبر اللهُ أكبر» فلم رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام [9/قه؟١/]]‏ 
قال: لا إله إلا الله والله أكبرء فلمًا عَم إسماعيلٌ الفداءً قال: الله أكبر ولله الحمد» كذا ذكَرَهُ 
الفقهاء» ولم يَبْتْ عند المحدّثين كما في "الفتح"7) "بحر'””. أي: هذه القصّة لم تيت تأ أمّا التكبيرُ 


(قولةُ: حلاف السّة) لكن أرّجَ "ابن المنذر": (( أنّ "ابن عمر" كان يُكبّر ثلاثاً وراء الصلوات ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له انك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ)»» وذكر "الشرنبلالي" 


عن "مجمع الرّوايات": (( أنه يزيد إن شاء: الله أكبر كبيرا إلخ )) وتعقبه "أبو السعود": ((بأنّه اختراغٌ في الدّين» 
وهو لا يجوز واحتّج ما في "الكافي": ((من أن الاختراع في الذّين لا يجوز))» وفيه نظرٌ. اه "سندي". 


.7/7/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

49 "فتح المعين”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .779/١‏ 

(6) المخطاب بن أبي القاسم؛ زين الدين الرومي القَرَاحِصاري (توفي حدود ١٠لاهم.‏ ("الجواهر المضية" 0153/7 
"هدية العارفين" 1419/١‏ 7). 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق9/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد 1170/1 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين - فصل في تكبيرات التشريق ؟/49. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١78/17‏ وفيه: ((كذا في "غاية البيان")) بدل ((كذا ذكره الفقهاءع). 
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على الصفة المذكورة فقد رواه "ابن أبي شيبة”" بسندٍ حيار عن "ابن مسعود" أنه كان يقولّةُ 
ثمَّ عُمّمٌ عن الصحابة: وَمَامُهُ ف "الفتح"7”» ثم قال: ((فظهّرَ أن حَمْلَ التكبيرات ثلاثاً في الأول 
كما يقولَهُ "الشافعي" لا تَبْتَ لمم). 
مطلب: المختارٌ أن الذبيح إسماعيل 

إلالا لا (قوله: والمحتارٌ أن الذبيح إسماعيلٌ) 3 ول "الب" (أنه أظهر القولين)) اه. 

قلت: وبه قال "أحمد", ورَجَّحَهُ غالب المحدّئين » وقال "أبو حاتم": ((إنه الصحييح))» 
و"البيضاوي””: ((إنه الأظهر)). وني "الهدي”7: ((أنه الصوابُ عند علماء الصحابة والتابعين 
فمّن بعدهم والقول بأنّه إسحاق مردودٌ بأكثرٌ من عشرين وجهاً)) » نعم ذهب إليه جماعة من 
الصحابة والتابعين » ونسّبّه "القر "00 إلى الأكثرين » واخقارَة "الطبري"”0ي ورم بهفي 
"الششفاء””» وتمامةُ في "شرح اللجامع الصغير" ل'العلقمي" عند حديث رر الذيحٌ إسحاق )000 


)١(‏ "القاموس": مادة ((ذبح)). 

(؟) ابن أبي شيبة في "مصنفه" 74/7 كتاب صلاة العيدين . باب: كيف يكبر يوم عرفة؟ 

(©) انظر "الفئح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق؟/5 ١-4‏ 8, 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ١/ق١٠/ب.‏ 

(5) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": سورة الصافات صده 94ه, 

(5) في "7": ((الهداية))؛ وف "المؤلف": ((الهدهدى)): وكلاهما تحريف؛ والمراد به "زاد المعاد في هدي مير العباد": 
فصل ف نسبه وه ,71/١‏ وهو لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء شمس الدين؛ المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي 
زت ١اهلاه)ء‏ ("كشف الظنون" 490/9 8, "الدرر الكامنة" 0/9 4). 

(؟) "الجامع لأحكام القرآن": سورة الصافات .49/١5‏ 

(8) "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" :سورة الصافات 3/5/دلالا . 

(1) "الشفاء": القسم الأول - الباب الثاني فصل ف النصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة .170/١‏ 

)٠١(‏ انظر "الجامع الصغير": 118/1» وقد نسبه السيوطي للدارقطني في "الأفراد” عمن ابن مسعود» وللبزار وابين 
مردويه عن العباس بن عبد المطلب ضيه ولابن مردويه أيضاً عن أبي هريرة فك ورمز لضعفه. 
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قال في "البحر”": ((والحنفيّةٌ سائلون إلى الأوّلء ورجَّحَهُ الإمام "أبو اللَمِت السمرقندي 
في "البستان"”": بأه أشبهُ بالكتاب والسئة, فأمًّا الكتاب فقولةُ: «إوكديك زنج عَظير» 
[الصافات-7١٠].‏ ثم قال بعد قصّة الذَِّح:لإوَيرْيُبإِسْحقَ) الآية [الصافئات- :]١١7‏ 
وأمّا الخبرٌ فما رُويّ عنه عليه الصلاة والسلام:ررأنا ابن الذبيحين )7", يعني: أباه عبد الله 
وإسماعيل» 5 الأمّه أله كان من ولدٍ إسماعيل» وقال أهلُ التوراة: مكتوبٌ في التوراة أنه 
كان إسحاق» فإن صّمَّ ذلك فيها آمنا بم) اه. 

ونقلَ "ح””© عن "المنفاحي" في "شرح الشفاء'"”*: ((أنّ الأحسن الاستدلالٌ بقوله تعالى: 
لوَوَرَ إسْح يوب [هود »]/١‏ فإنه مع إخبار الله تعالى أباه يتان يعقوب من صُلْبٍ 
إسحاق 2 ابتلاؤه بذبحه لعدم فائديه حينقتر)) اه. أي: لأنه أميٌ بذِحِه صغيراًء فلا يكن أن 


يكون الأمر بعد خروج يعقوب من صلبهه فافهم. 


(قولهُ: فقوا له: فده يذج مير 41 فإن المتبادر من الآية المغايرةٌ بين إسحاق والمفدي بالذبح. 
اه "ط". 

(قولُ: لعدم فائدئه حينشل) وفيه أله ما المانعٌ أن يكون إسحاق هو الذبيحّ بعد خروج يعقوب 
من صلبه والابتلاة حاصلٌ؟! اه "ط". وهذا ما أشارٌ "المحشي" لردٌو. 


1074/19 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "بستان العارفين": الباب الثامن والمائة في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ص8 (ذيل "تنبيه الغافلين"). 

() أخخرحه الحاكم في "المستدرك" 4/١‏ 30» وقال الذهبي في إسناده: واه والطبري في "تفسيره” 4/7 سورة الصافنات» 
والسخحاوي ب "اللقاصد المدسنة" ص١‏ دب» وقال: رواه ابن مردويه في "تفسيره", والتعليسي في "تفسيره", والمتلعي 
ف "فوائده": والقسطلاني في "المواهب اللدنية" 21١١/1‏ وابن طولون في "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" 52/١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق7١١/].‏ 

(0) المسمى"نسيم الرياض في شرح شقاء القاضي عياض": فصل في التصال المكتسية من المتصال الحميدة 248٠/1‏ 
وهو لأحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاحي المصريّ الحنفي (ت9١٠٠١ه).("إيضاح‏ المكنون" 251457/1 
"خلاصة الأثر" العم "الأعلام" 9/1). 


قسم العبادات ١1‏ حاشية ابن عابدين 


((ومعناه: مطيعٌ الله ) ل(عَقِبَ كل فرض) عيني» بلا فصل يَمدعٌ البداء (أديّ 
جماعة) أو قضِيّ فيها منها مِن عامِه اا ا 100 


٠‏ (قولة: ومعنامم أي: في العريّة. 
ع تم 0# 20 0 8 7 
(قولة: عَقِبْ كل فرض عيني) شَّمِلٌ الجمعة» وخرّج به الواحسب كالوتر والعيدي 
والتفك وعند البلخّين!": يكبّرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة [؟/قه؟١١/ب]‏ كالجمعة, 
وعليه تورث المسلمين, فوججّب اتباعُهُ كما يأتي”؛ وخرّج بالعيني الحنازةٌ فلا يكبرُ عقبّهاء أفادةُ 
فق "بسح" 
8 1 م كم ا َه 1 2 8 2 
٠00‏ (قولة: بلا فصل يَمنْعُ البنائ» فلو عمرّجّ من المسجدء أو تكلم عامدا أو ساهياء 
أو أحدّث عامداً سقط عنه التكبي وف استدبار القبلة رواينان» ولو أحدّث ناسياً بعد السّلام 
الأصحّ أنه 4 ولا يخرج للطهارة ا ؤتنعه"0, 
02 (قولة: دي بجماعة) حرج :القضَاء قي بعطن الور كما يأتي” والانفراد وفيه 
خلافهما كما يأتي©, 
ما ل لوت موري له .. 201 4 
08/ (قولة: أو قضِيّ فيها إلخ) الفعلٌ مبنيّ للمجهول معطوفٌ على ((أدّي))» والمسألة 
رباعيّة: فا غير العيد قضاها في أيّمٍ العيدء فا فائتة ّم العيد قضاها في غير أيَّم العيده فائتة أيّام العيد 
)١(‏ انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الشالث ‏ الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة ‏ المبحث التاسع 
ف بعض مسائل العيدين ١/9ه",‏ 
(5) المقولة ]7١55[‏ قوله: ((فوجب)). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١79/7‏ وقوله: ((شمل الجمعة)) ذكره نقلاً عن "المحيط" وقوله: 
((وعند البلحبين)) إلى قوله: ((كالجمعة)) نقلاً عن "المحتبى"؛ وقوله: ((وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه)) 
نقلاً عن "مبسوط أبي الليث". 
(4) "الفتيح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق 50/5. وفي "د" زيادة: ((ومئله في "البحر" 
عن السرخحسي و"البدائع" معللاً بعدم الحاجة إليهاء فيكون خروجه لها قاطعاً للفوريّة: وصحح الزيلعي خلافم)). 
(5) في المقولة الآنية. 


زك)صوة د "در" 


الله 


الجزء الخامس / 1١1‏ ياب العيدين 


لقيام وقنه كالأضحية (مستحبّق) حرج جماعة النساء والعُراق» لا العبيدٍ في الأصمّ 
"جوهرة"”". أوَلهُ (من فحر عرفة) وآخيرةٌ (إلى عصر العيد) بإدخمال الغاية: فهي 
ثمان صلواتتي».. ١‏ 
قضاها ف يام اليد من عام 1 آعس فائتة أيام العيد قضاها في يام العيد من عامِهٍ ذلك» ولا يكير 
لذن الأخيرٍ فقط, كذا في "البحر'"”") فقولة: ((أو قَضِيّ فيه أي: في يام العيد ‏ احترارٌ عن 
الثانية» وقول: ((منها/) ‏ أي: حال كون اللقضية في ليام العيد من أَيّام العيد ‏ احترّرٌ به عن الأولى» 
وقوله: ((من عامو)) ‏ أي: حال كون 5 العيد التي تقضّى فيها الصلاةٌ الني فاتت في أيّام العيد 
من عام الفوات - احتررٌ به عن الثالثة. اه "ح"7", 

ممم (قولة: لقيام وقيو) عل لوحوبي تكبير التشريق في القضاء المذكور» "ح. 

مل (قولة: كالأضحية) فإنه إذا لم يفعلها في ول يوم يفعلها 8 0 أو الشالث 
إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق. 

ل (قولة: 8 الأصحّ) فإ الأصمّ أ كَّ الحريّة ليست بشرطء حتى لوم العبدُ قوماً وجب 

عليه وعليهم دكين بغر" 

رحمءمن (قولة: أوله من فجر عرفة) أي: في ظاهر الرواية» وهو قولٌ "عمر" ر ' و'علي" 0 
وعن "ابي يوسف": من ظهر اللُحرء » وهو قولٌ "ابن عمر" و"زيدٍ بن تابتع" كما 
ف "المحيط"00, 'فهُستاني”". 

لاح لل (قولة: : فهي ثمان) بإظهار الإعراب» أو بإعراسي المنقوصء "ط"2". وقدّمنا» 


.1١8/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 10/9/9. 

(©) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/]‏ بتصرف. وفيه: ((الثانية)) بدل ((الثالثة))» ولعله تحريف 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/]‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 8/9/ا1. 

.ب/٠١9ق/١قيرشتلا "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة  الفصل السابع والعشرون ف تكبير‎ )١( 

() "جامم الرموز”: كتاب الصلاة - فصل ف صلاة العيد ١7١/١‏ باختصار. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١5/1ه",‏ 

(4) المقولة [5٠/د]‏ قرله: ((وعلى ثمان)). 


قسم العيادات 1548 حاشية ابن عابدين 


ووجوبة (على إمامٍ مقيم) .مصر (و) على مقتدٍ (مسافر أو روي أو امرأةٍ) بالتبعية 


في باب النوافل اشتقاقه وإعرابة. 

هل (قوله: ووجوبُهُ على إمام) تقدير البتدأ غيرٌ لازم لأنّ لجار والمجرور متعلقٌ بقوله 
قبله: ((يجب))» ولكن قَدَرَُ لبعد الفصل. 

4 (قولة: مقيمٍ.عصر) فلا يحب على روي" ولا مسافرٍ وسو صلّى السافرون 
[1773/7/] في اللصرٍ جماعة على الأصمٌّ "بحر ”© عن "البدائع"”©. أي: الأصمّ على قول 
"الإمام". والظاهرٌ أن صلاة القرويّين ف الصرٍ كذلكء تأمّل. قال "القهُستاني””: ((وامتبادرٌ 
أن يكون ذلك المقيم ميا ذا ل المريض مجماعةٍ لم يكبروا كما في "ابلدلأبي””). 

0.4 (قولة: وعلى مُقَي) أي: ولو متلا عفترض» "إسماعيل””) عن "القنية"0. 

5س (قولة: مسافر إلخ) ليس للاحترازء بل لأنّ غيرّهم بالأولى. 

.م (قولة: بالتبعيّة) راجمٌ إلى الدلائق "ط"”0. 


(قولة: والظاهرٌ أذ صلاة القرويّن في الصرٍ كذلك) خلافاً لما استظهرةُ ؛ لتحي" كو الوخرين 
وقال: ((هو مقتضى استدلالهم بِأنّه لا تكبير إلا في المصرٍ)). وما في "المجتبى": ((أنها تلزمٌ رجالا 
المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحيّة اعتباراً بالجمعة والعيدين)) اه وهذه الجماعة مستحيّة 
فمقتضاه الوجوبُ اه. نقله "السندي 


(قولُ: فإذا صلَّى المريض) عبارة الفهستاي”” ((فإذا صلّى المرضى)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/19/8. 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من يجب عليه التكبير ١54/1١‏ بتصرف. 
(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيد 170/1 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين *ق ١٠ب‏ 

(5) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق77 أب 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 721//9. 


الجزء الخامس 0 د 49 ع د ياب العيدين 


تخافت» ويحب على مقيم اقتدّى .عسافر (وقالا بوحوبه فور كل فرض مطلقا) ولو منفردا 
أو مسافراً أو امرأةً لأنه تبعٌ للمكتوبة (إلى) عصر اليوم الخامس (آخبر أيّام اتشريق» 0 


0/04 (قوله: تُحافت) لأنّ صوتّها عورةٌ كما في "الكافي"7" و"التبييت"”0, 

فل (قولة: ويب على مقيمٍ إلخ) الظاهرٌ أله بحثْ ل "صاحب الشرنبلايّة'”©, حيث قال 
عند قول "الدُرر": ((ولا على إمام مسافر)» : ((أقول: على هذا يحب على مّن اقددى به من 
المقيمين لوجدان الشرط في حمّهم) اه. 

قلت: ولايد عليه قولّهم بالتبعيّة؛ لأنّها فيما إذا كان الإمامٌ من أهل الوج وب دون الموتّمٌ 
تل. لكن في "حاشية أبي الستّمود"”* عن "الحموي" ما نُة: ((وف "هداية الناطفي"9©: إذا كان 
الإمامُ في مصر من الأمصارء فصلَّى بالجماعة وعلفَةُ أهلٌ المصر فلا تكبيرٌ على واحدٍ منهم عند 
"أبي حنيفة". وعندهما عليهم التكبير اه. والمرادٌ الإمام المسافُ َل عليه سياق كلامهم) اه. 

زه. (قولة: فور كلّ فرض) بأنا يأ به بلا فصل يَمنُّ البناءَ كما مر "طا"©. 

.0 (قولة: لأنّه تب للمكتوبة) فيجبُ على كل من تحب عليه الصلاةٌ المكتوبة: "بعر "97 


(قولة: لأنّ صوتها عورة) ليس بعورةٍ على الصحيح؛ وإلا لفسدت صلاتها بالجهر» ولا قائلٌ 
به. اه "'سندي". 


(قولة: لأنها فيما إذا كان الإمام إلخ) فحينئذر يجب التكبير بالتبعيّة ولا يسقط بها. 


(0) "كاقي النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق50/أ.‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 511/١‏ 

(©) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين ١47/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 771/1١‏ 

(0) "الهداية": لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي(ت”45 4ه). ("كشف الظنون" 25٠4.75‏ "الجواهر المضية" 
اوم 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 851/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/179/8. 


قسم العبادات مه1 حاشية ابن عابدين 


وعليه الاعتمادٌ) والعملٌّ والفتوى في عامّةِ الأمصار وكافة الأعصارء ولا بأس به 
عقب العيد؛ لأنّ المسلمين توارثوه» فوب الباغهم وعليه البلخيُون» لما 


040 (قولة: وعليه الاعتمادٌ إلخ) هذا بناءٌ على أله إذا الف "الإمامٌ” و'صاحباه" فالعيرة 
لقو الدليلء وهو الأصحّ كما في آخخر "الحاوي القدسي””© أو على أن قولهما في كل مسألةٍ 
مروي عنه أيضاء وإِلأّ فكيف يُفتّى بقول غير صاحب المذهب؟ وبه اندفّعَ ما في "الفتح””؟ من 
ترحيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ بقولهماء "بحر”7. 

مطلبْ: كلمةٌ لا بأس قد تُستعمّلٌ في المندوب 

(./ (قولهُ: ولا بأ إلخ) كلمة لا بأس قد تُستعمَلُ في المندوب كما في "البحر" من 
الحنائز والحهاد"» ومنه هذا الموضمٌ لقوله: ((فوحَب الْباعُهم)). 

ههء/م (قولَهُ: فوجّب) الظاهرٌ أنّ المراد بالوجوب الثبوتُ لا الوحوبٌ المصطلح عليه 


(قولة: أو على أن قولهما في كل مسألةٍ مروعيٌ عنه إلخ) عبارةٌ "البحر": ((وهو مبني على أن إلخ)) 
بالواو» ولا يندفع ما في "الفتح" إلا على ما رأيته في نسخحة "البحر" من الواو. 

(قولُ: الظاهر أن المراد بالوجوب اوت إلخ) قال "السندي" عند قوله: لأنّ المسلمين توارثوه : 
((ظاهرَهُ أنّ ذلك صنيعٌ الصحابة ومّن بعدهم إلى أعصارناء فقول السيِّد "أحمد": ولم يكن في عهد 
الصحابة وإلاّ كانت سنْة؛ لأنهم لا ييتدعون من أنفسهم حلاف ظاهر عبارة الشتّرح» وقال عقب قوله: 
فوب الْباُهم: ظاهرةُ أنه يريدُ الوجحوب المصطلح عليه لا معنى الثبوت الحاصل بالإباحة المستفاد 
من قوله أوَلاً: لا بأس)) اه. 


.ب/1١591ق "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة  فصل: إذا اختلفت الرواية‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق؟/49. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1078/9 

(4) "البحر": كتاب السير د/99 » وانظر: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 181//9 . 


الجزء الخامس ١١‏ باب العيدين 


ولا يُمنع العاكةٌ من التكبير قُِ الأسواق قِِ ليام العشرء وبه تحن 0 و"بحتبى" وخيوة: 
(ويأتي المؤنّمٌ به وجوباً (وإن ترَكَهُ إِمامُهُ) لأدائه بعد الصلاة» 132110 


وفي "البحر””" عن "المجتبى": ((والبلخيُون(" يكبّرُون عقب صلاة العيد؛ لأنّها تُودّى مجماعق 
فأشبَهّت الجمعة)) اه. وهو يفيدٌُ الوجوب المصطلحّ عليف "ط"07". 

00م (قولَهُ: ولا يمع العامّة إلخ) في "المجتبى": ((قيل ل "أبي حنيفة": ينبغي لأهل 
3 بب] الكوفة وغيرها أن يكبّروا أيامَ العشر في الأسواق والمساحد؟ قال: نعم» 
وذْكَرَ الفقية "أبو اللِّث": أن "إبراهيم بن يوسف" كان يُفني بالتكبير فيهاء قال الفقيةٌ 
"أبو جعفر": والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمن العامة عنه لقلةِ رغبتهم في الخيرء وبه نأعن) 
اه. فأفاة أن فعلَهُ أول. 

(قولة: "بحر”9 و"محتبى') الأولى: "بحر" عن "المجتبى "0 "ط"0. 

0٠‏ (قولة: ويأتي الوم به إلخ) ظاهرهُ ولو كان مسافرا أو قري أو امرأةٌ على قول 
"الإمام" مع أنه تفده" أن الوجوب عليهم بالتبعيّة» لكنّ المراد أن وجوبه عليهم تبسعٌ لوجوبه 
عليه فلا يسقطٌ عنهم بعد وجوبه عليهم وإنا ترَكَهُ الإمامُ» وليس المرادٌ ألهم يفعلوته تبعا له تأمّل. 

0٠م‏ (قولة: لأدائه بعد الصلاة) أي: فلا يُعَدُّ به مُخالفاً للإمام مخلافي سجود السسّهرء 
فإنّه يتركهُ إذا تركَهُ الإمامٌ؛ لأنه يُونّى في حرمة الصلاق "ط"0©, 


178/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) انظر "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث ‏ الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة ‏ المبحث التاسع في بعض 
مسائل العيدين .5889/١‏ 

(") "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١//اد8.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 9/7/ا1. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١//1ه7.‏ 

(3) صم ١‏ "حر". 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١//1ه؟.‏ 


قسم العبادات 16 حاشية ابن عابدين 


قال "أبو يوسف”: صَلَّيتْ بهم المغرب يوم عرفة فسهوث أن أكبّنَ فكبَّر يهم 
"أبو حنيفة" (والمسبوقٌ يكبّر) وجوباً كاللاحق7": لكنْ (عقب القضاء لما فائهُ 
ولو كبر مع الإمام لا تفسن» ولو لتى فسّلاستة. 
(ويبداً الإمامُ بسجود السهو) لوجوبه في تحرعتها (مّ بالتكبير) لوجوبه لاله 

ديم (قولة: قال "أبو يوسف" إلخ) تضمّدت الحكاية من الفوائدٍ الحكميّة أنه إذا لم يكبّر 
الإمامٌ لا يسقط عن المنتدي» والعرفيّة جلالة قذر "أبي يوسف" عند "الإمام" وعظمٌ منزلة "الإمام" 
في قلبه حيث نسي ما لا يُنسى عادة حين عَلِمَّهُ خلفه. وذلك أن العادة نسيانٌ التكبير الأوّل 

في الفجرء فأما بعد توالي ثلاثة أوقاتو فلا لعدم بعل العهلد به "فتح "فتح"70, ١‏ 

ره٠‏ وم (قولة: لا تفسّن) لأنه كن وعن "الحسن": يتاب 5 في "المجتبى"؛ ولا يعيدهٌ بعد 
الصلاة كما في "زانة الفتاوى"؛ "إسماعيل"2. 

كمال (قوله: ولو لبّى فسَّدَت) لأنه حطابُ الخليل عليه السلام وعن "محمد" لا تفسد؛ 
لأنّه يُحَاطِبُْ اللَّهَ تعالى بهاء فكانت ذكراً كما في "المجتبى", "إسماعيل"0©, 

قلت: الأولى التعليلٌ.مما يأ تي" من أنّها تُشبهُ كلام النلى؛ إذلا شلك أن قول: لبيك اللهم 
بيك لبيك لا شريك لك إلخ حطابيٌ للّهِ تعالى. 

(قولَهُ: لوحوبه في تحركتها) أي: في حال بقاء تحرعتها التي يحرم بهاء ولذا يصحّ 


(قولة: جلالة قذر "أبي يوسف” عند "الإمام”') حيث قَدَّمَهُ عليه حين تفرّسّ فيه الخيرَ وَعظْمَةُ 
بذلك حتى يُعظْمّه الناس. 


)١(‏ في "د" زيادة: (( قوله: والمسبوق يكبر وجوبا ...إلخ؛ تنبيه فروع: اللاحق يكير برأي إمامه؛ لأنه خلفه حكماً قلاف 
المسبوق. نسي التكبير في الأولى حتى قرأ بعض الفاتحة أو كلّها ثم تذكر يكبر ويعيد الفاتحة» وإن تذكر بعد الفاتحة 
والسورة يكبر ولا يعيد القراءة؛ لأنها تمت وصحّت بالكتاب والسنة, فلا تقبل النقض بالرأي فلاف الوجهين الأولين؛ 
لأنها لم تنم فكأنه لم يشرع فيها فيعيد للترتيب. ويستحب تأخير الصلاة في الفطر وتعجيلها في الأضحى)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق ٠/7‏ هبتصرف. 

(5) "الإحكام": اكتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/ق١١/1.‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/ق١١/!.‏ 

(5) المقولة ]7١١[‏ قوله: ((سقط السحود والتكبير)). 


ل 


الجزء انامس ه١1‏ باب العيدين 


فق ينها ل بالتلبية َو مُحرم لديم اخلاصة”"200, وف "الولواجي:ة"20: 
((لو بدأ بالتلبية سقط السجودٌ والتكبيرٌ ))» والله أعلم. 


الاقتداء فيه. 

4١م‏ (قولة: في حرمتها) المراذُ به: عقبّها بلا فاصلٍء حتى لو فصل سقط كمام©. 

٠4‏ (قولّة: لعديهما) أي: لعدم وجوبها في تحرعتها ولا في حرمتها. 

(قولةُ: سقط السجودٌ والتكبيرئ) لأنّ التبية تُشبةُ كلام الناس؛ وكلامٌ الناس يقطع 
الصلات فكذا هي. وسجودٌ السّهو لم يُشْرَعٌ إلا في التحريمة ولا تحريمة والتكبيرٌ لم يُشرّغ 
إلا منصلا وقد زالَ الاتصال» "بدائع”*». ولعل وجة كونه يُسْةُ كلام الناس” أن مّن نادى رجلا 
يحسِبّهُ بقوله: لبك [؟/ق7١١/أ]‏ وقد قال في "البدائع”: ((إذا قال: الهم أعطني درهماً 
وزرحني امرأةٌ تفسسُدُ صلاته؛ لأنّ صيغته من كلام الناس وإن حاطب الله تعالى به» فكان مُفسِيداً 
بصيغته)) اهء فافهم, والله أعلم. 

مطلب في إزالة الشعر والظّفر في عشر ذي الحجمّة 
( خاقةٌ ) 

قال في "شرح المنية'”©: ((وفي "المضمرات" عبن "ابن المبارك" في تقليم الأظفار وحلق 

الرأس ف العشر ‏ أي: عشرٍ ذي الحجّة ‏ قال: لا تُوخخرٌ السنة وقد ورّدَ ذلك» ولا يجي 


(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة - الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 ه/ب معزياً ل "التجريد". 
(؟) "الولوالمية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١7/ب.‏ 

(7) المقولة [708] قوله: ((بلا فصل ينع البناع)). 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف محل أداء التكبير ١99/١‏ بتصرف يسير. 

(5) من((وكلام الناس يقطع)) إلى ((يشبه كلام الناس)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان حكم الاستئناف 759//١‏ بتصرف. 

(7) "شرح المنية الكبير”: فصل في صلاة العيد ص57 بتصرف 


قسم العبادات 164 حاشية ابن عابدين 


باب الكسوف» 


مناسبتة ما من حيث الاتحادٌ أو التضادٌ ثم الجمهوز أنه بالكاف والخاء 0 


التأخير)) اه. 

وما ورد في "صحيح مسلم”©: قال رسول الله و: إذا دحل العشرٌ وأراد بعكم 
أن يضحيّ فلا أذ شعراً ولا يَقلِمنّ ظفراً »» فهذا محمولٌ على الندب دون الوجوب بالإجماعء 
فظهرَ قولة: ((ولا يجب التأخير))» إلا أن نفيّ الوحوب لا يناف الاستحباب» فيكوثٌ مستحيًا 
إلا إن استلرمَ الزيادة على وقت إباحة التأخير» ونهايئةُ ما دون الأربعين» فلا بباح فوقهاء قال 
ف "القنية”: ((الأفضلٌ أن يُعلْمَ أطفارة» ويقص شار ويحلِقَ عاشَةُ وينظف بدنَهُ بالاغتسال 
في كل أسبوعء وإلاأ ني كل حمسة عشرٌ يوماء ولاعذرٌ في تركه وراءً الأربعين» ويُستحقٌ 
الوعيد» فالأرَلُ أفضلٌ» والثاني الأوسط والأربعون الأبعث)) اه. 

(بابٌالكسوق» 

أي: صلاتِهه وهي سنّةٌ كما سيأني7"» والكسوفُ مصدرٌُ اللازم والكَسلفُ مصدرٌ المتعدّي, 
يقال: كسّفت الشمسٌ كسوفاء وكسقها اللَهُ تعالى كسلفاء وتَامُةُ في "البح "07 

كلم (قوله: من حيث الاتّحاد) أي: ف أن كلاً من العيد والكسوف يُؤدَّى بالجماعة 
نهار بلا أذان ولا إقامقء وقولة: ((أو التضادٌ)) أي: من حيث إن الجماعة في العيد شرطء واللجهرَ 
فيها واحبٌ بخلاف الكسوف. اه "ح". أو لأنّ للإنسان حالتين: حالة السّرور والفرح» 


 ةيحضتلا برقم (1519) (179) و١ 4) كتاب الأضاحي  باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة  وهو مريد‎ )١( 
أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً.‎ 

)١(‏ لم نعثر عليه في القنية. 

(5) المقولة ]7١41[‏ قوله: ((واختار في "الأسرار” وجوبها)). 

(5) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 180/79. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة - باب الكسوف ق١١١/أ.‏ 


الجزء الخامس 1 ياب الكسوف 


للشمس والقمر. 
(يصلي بالناس من يَملكُ إقامة الجمعة) بيانٌ للمستحبء وما في "السراج"0©: 
((لا بد من شرائط الجمعة إلا الخطبة)) ردَّهُ في "البحر" 0 


وحالة الحزن والترح؛ وقدّمَ حالة السّرور على حالة الترحء "معراج". 
النلفة (قولة: للشّمس والقمر) لفَّ ونشرٌ مرتب» قال قِِ "الحلبة"20: ((والأشهرٌ 3 ألسنة 
الفقهاء تخصيصٌ الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر, وادّعَى "الجوهري”" أنه الأفصحٌء وقيل: 
هما فيهما سواء)) اه 
وف "الفهُستاني”**: ((وقال "ابن الأثير'”©: إن الأول هو الكثيرٌ اللعروف ف اللغة» وإِنَّ ما 
وقعٌ في الحديث من كسوفهما وخسوفهما فللتغليبي)). 
1 (قولةُ: مَن يملكُ إقامة الجمعة) [؟/ق77١/ب]‏ وعن "أبي حنيفة" في غير 
رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلَّيّ بجماعةٍ في مسجده؛ والصحيحٌ ظاهرٌ الرواية؛ 
وهو أنه لا يقيمُها إل الذي يصلّي بالناس الجمعة» كذا في "البدائع"290 "نهر"7, 
(قولَه: يبان للمستحب) أي: قولهُ: ((يصلي بالئاس)) بيانٌ للمستحب» وهو فعلها 
بالجماعة, أي: إذا وُجَدَ إمامٌ الجمعة» وإلاّ فلا نُستحَبٌ الجماعة» بل تصلّى فرادى؛ إذ لا يقيمُها 
غيرةُ كما علمتةُ. 
للم (قولة: رده في "البحر"0) أي: بتصريح "الإسبيجابي": («بأنه يُستحَبٌ فيها ثلاثة 
أشياءً: الإمامُ والوقت ‏ أي: الذي يُباحّ فيه التطوّع والموضع؛ أي: مصلّى العيدٍ أوالمسجدٌ 
)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١ق |706٠‏ 
(؟) "الحلية”: التكملة ‏ الفصل الثامن ف صلاة الكسوف والمنسوف ؟/ق1/584. 
(5) "الصحاح”: مادة ((خسف)) ومادة ((كسف)). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الكسوف 174/١‏ 
(د) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((خسف)) 771١/7‏ بتصرف. 
(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام في قدر صلاة الككسوف وكيفيتها .541/1١‏ 


(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق85/ب. 
(8)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 2.18/9 


قسم العيادات اا حاشية ابن عابدين 


عند الكسوف ركعتين) بيانٌ لأقلهاء وإن شاء أربعاً أو أكثرء كل ركعتين بتسليمة 
أو كل أربع» "محتبى". وصفتها (كالفل) أي: بركوع واحدٍ [1[[ [ [ [ 1 2770 


الجامع)) اه. وقولةُ: ((الإمام)) أي: الاقتداء به. 

وحاصلة: أنها تصحٌ بالجماعة وبدونهاء واللستحبٌ الأول لكنْ إذا صلْيّتْ مجماعةٍ لا يقيمُها 
إلا السلطانٌ أو مأذونة”" كما م أنه ظاهرٌ الرواية» وكوثٌ الجماعة مستحيّةٌ فيه رد على ما 
في "السّراج" من جعلها شرطاً كصلاة ابدمعة, 

(قولَهُ: عند الكسوضيع فلو اْحَلَسْ لم نُصّلٌ بعده» وإذا ابجلَى بعضها جاز ابنداءٌ 
الصلاة وإِنْ سترّها سحابٌ أو حائلٌ صْلَي؛ لأنّ الأصل بفاؤه؛ وإنّ غرت كاسفةٌ سيك 
عن الدّعاء وَضْلَيَ المغرب» "جوهرة". 

الل (قولة: وإن شا أربعاً أو أكثرٌ إلخ) هذا غير ظاهرٍ الرواية» وظاهرٌ الرواية هو 
الركعتان» ثم الدُعاءٌ إلى أن تتحلي» "شرح المنية"0». 

قلت: نعم في "المعراج" وغيره: ((لو لم يُقمْها الإمام صلَى الساسٌُ فرادى ركعتين أو أربعًء 
وذلك أفضل)). 

41 (قولة: أي: بركوع واحل) وقال "الأئمّة لثلاثة": في كل ركعةٍ ركوعان, والأدلة 
في "الفتح'”© وغيره. 


باب الكسوف» 
(قولهُ: فيه ردٌ على ما في "الستّراج” من بََْلها شرطاً) أحاب عنه في "النهر" بحمل قوله: ((لا بد من 
شرائط الجمعة)) على أنها شرائط فقٍِ تحصيل السئقع أي: في تحصيل كمالهاء وهو وجيةٌ. اه "سندي". 


)١(‏ في "م": ((ومأذونم). 

(؟) المقولة ]71١1١5[‏ قوله: ((من علك إقامة الجمعة)). 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١5/١‏ بتصرف. 
(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الكسوف ص 43-. 

© "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 57/7 وما بعدها. 


الجزء الخامس باه ١‏ باب الكسوف 


في غير وقتي مكروهٍ (بلا أذان و) لا (إقامةٍ و) لا (حَهْرٍ و) لا (حطبة» 11 


(قولةُ: ف غير وقت مكروو) لأنّ النوافل لا تَصلّى في الأوقات المنهىّ عن الصلاة 
فيهاء وهذه نافلة "جوهرة"90. وما مر”” عن "الإسبيجابي” من عله الوقت مستحياً قال في 
"البحر”": ((لا يصحٌ)), قسال "ط”*: ((وفي "الحموي" عن "اندي" عن "لمتقط": 
إذا انكسفت بعد العصرٍ أو نصفي التهار دعَوا ولم يصلُو)). 

رحكلمم (قوله: بلا أذان إلخ) تصريحٌ بما عَلِم من قوله: ((كالتفل»» مده 

1ك (قولة: ولا جَهْرِ) وقال "أبو يوسف": [3/1١//أ]‏ يُجَهَنُ وعن "محم" رواينان» 


0 للق 


جوهر 
17 (قولهٌ: ولا حطبة) قال "القهستاني”": ((ولا يُحطَبْ عندنا فيها بلا حلافم كما 
34 6 
5 "التمحفة"0 و 9 رهم و"الكاف ”27 و"الهداية"210 وشروحها”", لكن ف "النظم": 3 3 
بعد الصلاة بالاتفاق, ونحوَهُ في "الخلاصة”97" و"قاضي غحان"019) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١1/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) المقرلة ]1١[‏ قوله: ((رده في "البحر")). 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 180/195. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الكسوف 756/١‏ نقلاً عن أبي السعود. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الكسوف .7024/١‏ 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١5/١‏ بتصرف يسير. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الكسوف .178/١‏ 

(8) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسو ف١/185.‏ 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون ف صلاة الكسوف ١‏ إق١١/أ.‏ 
)٠١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١إقهه/ب.‏ 

.488/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف 5//اهءو"البناية" 1191/9. 
)١7(‏ لم نعثر عليها ني مخطوطة "خلاصة الفتاوى” التي بين أيدينا. 

)١5(‏ لم نعثر على هذا النقل في "الخانية" ولا في "شرح الجامع الصغير" 


لقره 


قسم العيادات د امه 1١‏ حاشية ابن عابدين 


ويُنادى: الصلاةً جامعةٌ ليجتمعوا. 
(ويطيلُ فيها الركوعً) والسجود (والقراءة) والأدعية والأذكار 


وعلى النائن يني نامر" في باب العيد من عد النطب عشراًء لك المشهور الأول وهو 
الذي في اللدون والشروح؛ وفي "شرح المنية”": ((أنه قال به "ماللكٌ" و"أحمة"))؛ قال 
في "البحر”": ((وما ورد من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات ابه "إبراهيم" وكيك 
الشمس”© فإغا كان للرد على من قال: إنّها كفت لموته» لا لأنها مشروعة له ولذا حطّب عليه 
الصلاة والسلام بعد الابجلاء ولو كانت سن له طب قبله كالصلاة والدّعاء). 

الشف (قولة: ويناكى إلخ) أي: كما رواه "مسلة" في "صحيحه”" كما في "الفتح”0© 

ككلم (قوله: الصلاة جامعة) بنصبهما ‏ أي: احضّروا الصلاة في حال كونها اعت 
ورفيهما على الابتداء والخبر» ونصب الأرّل مفعولَ فعل محذوفب ورفع الثاني خبرٌ مبشد] حذوفي 
- أ عل بحامفة - كليو ايز حطتراك لاا عا كز لها لجابسة ارتو 

[15/ (قولٌ: ليجتمعوا) أي: إن لم يكونوا اجتمّعوء "بر"”. 

(قولُ: ويُطيلٌ فبها الركوحَ والسسجو والقراءة) نقّلَ ذلك في "الشرنبلائيّة”9© عن 
"البرهان", أي: لورود الأحاديث المذكورة في "الفتح"” وغيره ذلك قمال "الفهُستان"200©: 


ات لالت فو 

.-47 "شرح المنية الكبير”: فصل فْ صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 181-180/79. 

(4) تقدم تخريجه صلاء .-١‏ 

(5) برقم )4٠١(‏ كتاب الكسوف ‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة)). 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟87/7. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسرف ؟180/5. 

(8) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١47/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف 57/75 وما يعدها. 

)٠١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الكسوف ١70/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


الجزء الخامس سيت نووق: مامح٠‏ اياتب الكسوقة 


الذي هو من خخصائص النافلة» ثم يدعو بعدها جالساً مُستقبلَ القبلة» أو قائماً 


((فيقرأ -أي: في الركعتين ‏ مثل البقرة وآل عمران كما في "التحفة"” والإطلاق دالٌ على أنه 
يقرأ ما أُحَبّ في سائر الصلاة كما في "المحيط "00م أله 

00 تطوي|” القراءة وتخفيفُ الدعاء وبالعكسء وإذا قف أحدتهما طول الآخرٌ؛ 
لأنّ المستحبً أن ييقى على المخشوع والخنوفي إلى انمحلاء الشمسء فأيّ ذلك فعَلَّ فقد وُحدَ 
"جوهرة”". قال "الكمال"0»: ((وهذا مستنىّ من كراهة تطويل الإمام الصلاة» ولو خففها جار 
ولا يكونُ مُخالفاً للسئةم): ثم قال: ((والحق أن السنّة التطويلٌ؛ ١١83/7‏ /] والمددوبٌ بحر 
استيعاب الوقت))» أي: بالصلاة والدعاء كما في "الشرنبلاليّة'0©. 

1 (قولة: الذي هو من خصائص لنافلق صفةٌ للتطويل المفهوم من قوله: ((ويطيل)) 
كما يظهرٌ من كلام "البحر”» وظاهرُهُ أن هذه الأدعية والأذكار يأني بها في نفس الصلاة غيرٌ 
الأدعية الني يأتي بها بعد الصلاة؛ لأنّ الركوع والسجود لا تشرَعٌ فيهما القعراءة» فلم يق 
في تطويلهما إلا زيادة الأدعية والأذكار من تسبيح ونحوه تأمّل. 

1 (قوله: نه يدعو بعدها) لألّهِ السنةٌ في الأدعية» "بحر”". ولعلّةُ احترارٌ عن الدعاء 
قبلها؛ لأنه يدعو فيها كما علمت» تأمّل. 


1 (قول: أو قائما) قال "الخَلواني : ((وهذا أحسن))» ولو اعتمّد على قوس أو عصاً 
)١(‏ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .185/١‏ 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق73١1١/ب.‏ 

(5) "الوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف 2115/١‏ 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 05/5 بتصرف. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١479//١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 180/59. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟181/5. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


يؤمّنون (حتّى تنحليّ الشمسُ كلها وإن لم يحضر الإمام) للجمعة (صلَى الناسٌ 
فرادى) ف منازلهم حر عن الفتنة واه اعطح دقع 4 1 مه وه مفو ممه الل 1 


كان تحبا ولا يصعد امبر للدعاء ولا يخرجٌء كذا في "المحيط" "نهر”207. 

لشاف (قولة: يُوْمتون) أي: على دعائه. 

لفلف (قوله: كلها) أي: المرادٌ كمال الابجلاء لا ابتداؤم» "شر نبللالية"20 عن "الجوهرة"29, 

لفلف (قولة: ص الناس فرادى) أي: ركعتين أو أربعاء وهو أفضلٌ كما قدّمناو" 
والنسامُ يصلينها ُرادى كما في "الإحكام"” عن "اندي" . 

(قولهُ: في منازلهم) هذا على ما في "شرح الطحاوي"؛ أو ف مساجيهم على ما 
في "الظهيريّة” وعزاه في "للحيط”" إلى "شمس الأئمة'» 'إسماعيل”9. 

154 (قولة: تحرزاً عن الفتنة) أي: فتن التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما في "النهاية"؛ 
ون شاؤوا دعَوا ولم يصلُواء 'غياية”". والصلاةٌ أفضلٌ "سرابيّة”"". كذا في "الحكام"10» 
للشيخ "إسماعيل". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق9م/ب. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١40/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 2115/١‏ 

(5) المقولة [1117] قوله: ((وإن شاء أربعاً أو أكثر إلخ)). 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟/ق7١/1.‏ 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثالث ف صلاة الخوف والصلاة على الدابة والصلاة في 
السفينة والكسوف والاستسقاء ق١75أ.‏ 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون ف صلاة الكسوف ١/ق17١/!.‏ 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 5/ق7١/ب.‏ 

(9) كذا في السخ, و"الإحكام"؛ ونقلها ف "التاترحانية” 1119/7 عن "الفتاوى العتابية" ولم نعثر على النقل 
في مطبوعة "الغيائية" التي بين أيدينا. 

)٠١(‏ "السراجية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١77/1‏ (هامش "فتاوى قاضي نخان") 

.ب/١؟ق/؟ "الإحكام": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 


الجزء الخامس وا ياب الكسوف 


(كالخسوف) للفمر (والريح) الشديدة” (والظلمة) القويّة نهاراء والضوء القويّ 
ليلاً (والفزع) الغالب ونْحو ذلك من الآيات المخوّفة كالزلازل» والصواعق» والثلج 
والمطر الدائمين» وعموم الأمراض» ومنه الدعاءٌ برفع الطّاعُون» وقول 3 0 


00 بدعةٌ ) أي: ةا اا ا اااا 110 


1 5 0 0 4 3 مام ِ" 
(قولة: كالخسوف للقمر إلخ) أي: حييث يصلون فرادى سواء حضر الإمام 
1 لا كما 5 "اندي" "نماي" لأنّ ما ورد من اه عليه الصلاة والسلام نل 
يمن فيه تصريح بالجماعة ه70 والأصلٌ عدمُها كما ف "الفتسح "90 وف "اللا عن 
"المجتبى": ((وقيل: الجماعة جائزةٌ عندناء لكنها ليست بسنق) اه 
رعلمم (قولة: والفرّع) أي: الخوفب الغالب؛ من العدوّ لبر"20 ولورر"30 
6٠م‏ (قولة: ومنه الدّعاءٌ برفع الطاعون) أي: من عموم الأمراض» وأرادَ بالدعاء الصلاة 
5 000 5 0 
لأحل الدعاء, قال في "النهر": [93/9١١/أ]‏ ((فإذا احتمغوا صلى كل واحدٍ ركعتين ينوي 
بهما رفعَهُ» وهذه المسألة من حوادث الفتوى)) اه. 
رمدم (قولة: أي: حسنة) كذا في "النهر"”". قلت: والبدعة تعتريها الأحكامٌ 
الخمسة كما أوضحناه””" في باب الإمامة» قال في "النهر”'": ((وليس دعاءً برفع التشّهادة؛ 
لأنها أثرُهُ لا عيئة)) اه. 
)١(‏ في "و" زيادة:((مطلقام). 
)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف ؟/ق١/.‏ 
(*)أخر جه الدارقطني في "سننه” 74/9 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخسوف والكسوف وهيئته. 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 510/9 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 2181/5 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟181/5. 
(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .1419//1١‏ 
(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق80/). 
(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق٠8/).‏ 
)٠١(‏ المقولة [49/415] قوله: ((أي: صاحب بدعة)). 
)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق./أ. 


قسم العبادات دل حاشية ابن عابدين 


وكلّ طاعون وباءٌ ولا عكس, وتمامُهُ في "الأشباه"؛ وفي "العيني"7": ((صلاة 
الكسوف سنة))» واتارٌ في "الأسرار" وجوبّهاء وصلاةٌ الخسوف ا 


قلت: على أن لا مانع منه إذا أفرَطٌ وأضَرٌ كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة» قال السيّد 
"أبو السّعود””© عن "شيخه": ((ومن أدلةِ مشر ويه أذ غاية أمره أن يكون كملاقاة العدرٌ 
وقد نبت سوال عليه الصلاة والسلام العافية منه0"» فيكونُ دعاءٌ برفع المنشأ)). 

قعالم (قولة: وكل طاعون وباء إلخ) لأن الوباءً اسم لكنّ مرض عام الب 


والطاعوث: امرض العام بسبب وَخْزٍ الجن "ح””". وهذا بيانٌ لدخول الطاعون ف عموم 
الأمراض المنصوص عليه عندنا إن لم ينصُوا على الطاعون بخصوصه. 

كل (قولة: وتام في "الأشباه"9) أي: في أواخرهاء وأطال الكلام فيه. 

انلق (قولة: واتارٌ في "الأسرار" وجوبّها) قلت: ورَحّحَه قٍ "البدائع"7 للأمر بها 
في الحديث, لكنْ في "العناية"©: ((أنّ العامّة على القول بالستيّة؛ لأنها ليست من شعائر 
الإسلام؛ فإنها تود بعارض» لكنْ صلأها الب يله فكانت سف والأمرُ للندب)) اه 
وقرّاه في "الفتح"0, 


124/9 "البناية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

774/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

(1) أخخر جه البحاري (771707) كتاب التمني - باب كراهية تمني لقاء العدوء ومسلم )١747(‏ كتاب الجمهاد والسير_- 
باب ذكر كراهية تمني لقاء العدو والأجر والصبر عند اللقاء» وأبو خاو 8131 ابيا الحهاد ‏ باب في كراهية 
تمني لقاء العدو؛ من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: إن رسول الله ول قال: لا تمنُوا لقساء العدرٌ وسَثًُا الله 
العافية». قال الطحطاوي في "سحاشيته" ' على "مراقي الفلاح" ص١5‏ : لَمّا كان الطاعون مصيية - وإنا لاي 
للشهادة كملاقاة العدرٌ وتحاربة الكفار ‏ فقد ثبت سَؤالُ العافية منها مع أنها ينشأ عنها الشهادةٌ اه. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق.8/أ. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف ق١١١/].‏ 

.-4 0 انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ف الدعاء لرفع الطاعون صده‎ )١( 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على صلاة الكسوف والخسوف 275801١‏ 

(8) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 57/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟/51. 


0 


الجزء الخامس بل تتك رذ ج4ن:. به |[ ٠‏ يأب الاإمتسقاء 


حسنةء وكذا البقيّة وف "الفقمم"20: ((واعتلف في استنان صلاة الاستسقاى)» 
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ككلم (قوله: حسنة) الظاهر أن المراد بها الندب» ولهذا قال في "البدائع"27: : ((إنها احسنة 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رُم من الأفراع شيئاً فافزعوا إلى الصلاة»' 7 

دلق (قولة: واكذا لبهم أي: صلاهُ الرّيح وما عْطِف عليهاء فإنها حسنة "ح”©. 

يلف (قولة: واعطُليف ف استنان صلاة الاستسقاء) أي: في أصل مشروعيّيها أو كونها 
جماعة كما يأني” 3 فافهم. ١‏ 1 

هل (قولة: فلذا أخحرها) أي: وَقَدَمَ ما انقِقَ على استنانه مع اشتراكهما ف كون كل 
منهما على صفة الاحتماع والحضور. 

باب الاستسقا 4 

هو لغة: طلب السسقي وإعطاء ما د يَسْربَة والاسم: السقيا بالضمّ وشرعاً: طلبُ إنزال المطرٍ 
بكيفيةٍ خصوصةٍ عند ١593/[‏ بع شد الحاجقه بأنا يحب الطر ضُ يكن لهم أودية وآبارٌ 
وأنهارٌ يشربون منهاء ويسقون مواشيّهم ورَرْعَهم”"» أو كان ذلك إلا أنه لا يكفي» فإذا كان 
كافياً لا يُستسقَى كما في "المحيط "59 "فمُستاني "0, 

< ١ن‏ (قولة: هو دعائ) وذلك أن يدعو الإمام قائما مستقيل القبلة رافعاً يديه والناسٌ قعوةٌ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف 01/7 بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف الكلام على قدر صلاة الكسوف وكيفيتها 743/١‏ 

(9) ذكره ابن حجر في "الدراية" 5/1؟7 وقال: لم أحده بهذا اللفظء وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 70/9 
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري ومسلم: ((فإذا رأينم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء ق 7111 

(ه) المقرلة ]7١60[‏ قوله: ((بل هي)). 

(1) في "1": ((وزروعهم)). 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل التلاثون في الاستسقاء ١/ق115/ب‏ - 01/1114 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 188/1 


قسم العبادات 15 حاشية ابن عابدين 


واستغفارٌ) لأنّه السببُ لإرسال الأمطار (بلا جماعة) مسنونق.. 


مستقبلين القبلة يُوسَّون على دعائه ب : اللهمٌ اسقنا غيثا مُغيناء هنيعاء مريداء مُريعا غدقا» 0 
سحا طَبَقَاء دائماً وما أشبَههُ سراً وجهراً كمافي "البرهان": "شر نبلاية"00, وشرّح ألفاظة 
في "الإمداد"”” وزاد فيه أدعية أعرٌ. 

0149 (قولةُ: واستغفار) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأنّه الدعاءٌ بخصوص المغفرة» أو يراد 
بالدعاء طلبُ المطر خاصّة؛ فيكوكٌ من قبيل عطف المغاين "© 

رط لأنه السّبِيُ) بدليل أنه ونب إرسالٌ المطلر عليه في قوله تعالى: 
«استفؤئرأريك) الآية [نوح- .]٠١‏ 

0 (قولة: بلا جماعة) كان على "الصلف" ) أن يقول: له صلاةٌ بلا جماعةٍ كماقال في 
"الكبر'” وغيره» "ح"©. وهذا قو "الإمام"» وقال "محمّد": عم: (وصلى الإمامٌ أو نائبَةٌ ركعتين كما 
في الجمعة د ا أي: يس له ذلك» والأصح أنّ "أبا يوسف" مع "محمد" "نهر"0©, 


«إباب الاستسقاء» 
(قولة: وشرّح ألفاظهُ في "الإمداد") عبارتةُ باختصار: ف أي: مطراً. مُغيئاً أي: مُنقِذاً من الشدة. 
هنيكاً أي: لا مله شيي أو يُدمي الحيواناً من غير ضرر. مرا أي: محمرة العاقبة» والهني»: النافم ظاهرأء 
والمريء: النافع باطناً. مُريعاً بضمٌ أوّله وبالتحيّة أي: آتيً بالرّيع وهو الرّيادة» من اأراعة وهي الٍصب» 
ويجوز فتح اليم هناء أي: : ذا ريع أي: : نمَاءء أو بالموسمّدة من ريع البعير: أكلَ ابيع أو الفرقيّة من زتعت 
الماشية: أكلت ما شاءت. عَدَقا أي: كثير الماء والخيرء أو قَطرةُ كبار. بللا أي: ساتراً للأفق لعمومه 
أو للأرض. سما أي: شديدَ الوقع بالأرض» من ساح: جر طبقاً أي: يُطبقُ الأرض حتى يَعْمّها)) اه 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء 47/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الاستسقاء قه١*/أ.‏ 

(©) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء ,”89/١‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء ./8/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء ق١١١/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق940/ باختصار. 


الجزء الخامس سسب ست 6 با تح كد ايان اسيك 


بل هي جائزةٌ (و) بلا (حطبة) وقالا: تفعلٌ ا 000 


6 "شيخ 


.6 (قولة: بل هي) أي: الجماعةٌ ((جائزة) لا مكروهةٌ وهذا موافقٌ لما ذكَرَهُ 
الإسلام": ((من أن الخلاف في السنيّة لا في أصل المشروعيّة))» وجرّمٌ به في "غاية البيان' 3 
إلى "شرح الطحاوي"؛ وكلامٌ "الصنف" ك "الكز" يفيدُ عدم الشروعيّة كما في "البحر7, 
مامه في "النهر"”"» وظاهرٌ كلام "الفتح”7" ترجيحُة» وذكْرٌ في 'الحلية"”29: ((أن ما ذْكُرَهُ "شيخ 
الإسلام' منّحَهٌ من حيث الدليلٌ فليكن عليه التعريلٌ)) اه. 

وقال في "شرح المنية الكبير”"© بعد سوقه افد والآثارٌ: ((فالحاصلٌ أن الأحاديث لما 
القت في الصلاة بالمجماءة وعديها على وجو لا يصحٌ به إنباتُ السمّة لم يَقُلْ "بو حنيفة" 
بستّتهاء و لا يلزم منه" قوله بأنّها بدعة كما نقَلَهُ عنه بعضٌ المتعصّيين» بل هو قائلٌ بالمبوا)) اه. 

قلت: و الفلامر/ أن المراد به الندبُ والاستحباب؛ لقوله في "الهداية": ((قلنا: إِنه فعَلّهُ عليه 
الصلاة والسسلام مره وترَكَة [؟اق10/|] أرى» فلم يكن سئْة) لى. أي: لأنّ السئة 
ما واظّب علي والفعلُ مرةٌ مع الترلكِ أخرى يفيدٌ الندب» تأمّل. 


.181/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق940/. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 58/7. 

() "الخلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس عشر في صلاة الاستسقاء ؟/ق588/). 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الاستسقاء ص4 47 باختصار. 

(0) ف "م": ((منها)»). 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 8/١‏ بتصرف يسير. 

(8) أما فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء جماعة فقد أخرجحه البحاري )٠٠١0(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب 
الاستسقاء وحروج النبي يو في الاستسقاء ومسلم (844) كتاب صصلاة الاستسقاء ‏ باب صلاة الاستسقا 
وأبو داود )١١71(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ف أي وقتو يحول رداءه إذا استسقى؟ والترمذي (2605) كتاب أبواب 
الصلاة - باب ماحاء في صلاة الاستسقاء. والنسائي ١55/7‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب خخروج الإمام إلى المصلى 
للاستسقاء . وابن ماحه (51؟١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ماجاء في صلاة الاستسقاء» من حديث - 


قسم العبادات | مسي دا ووو د لس حاشيةاين عابدين 
كالعيدء وهل يكبّرُ للزوائد؟ لاف (و) بلا (قلب رداء) خلافا ل "محمد" مايه 


ردهدمم (قولهُ: كالعير) أي: أن يصلَىّ بهم ركعتين يجهرٌ فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامقه 
نه يُخطب بعدها قائماً على الأرض مُعتوداً على قوس أو سيف أوغض]اخطعين عبد "ميك 


وخطبة واحدة عند "أبى يوسف"ء "حلبة"20, 


[/ (قولة: حلاف) ففي رواية "ابن كاس””© عن "محمَّدِ": يكبّرُ الزوائاد كما في العيدٍه 
راسيو نازرب عبماك لكر كماو اب 

0٠م‏ (قولةُ: حلافاً ل "محمّر') فإنه يقول: يَقلِبْ الإمامٌ ردايهُ إذا مضى صدرٌ من خطيته 
إن كان مربّعاً حمل أعلاه أسفلهُ وأسغلة أعلاه» ون كان مديّراً حمل الأمنَ على الأيسر والأيسرٌ 
على الأبمن؛ وإِنّ كان قَباءٌ حعَلَ البطانة خخارجاً والظهارةَ داحلا "حلبة"0©. وعن "أبي يوسف" 
زواكان» واعهان "اعدو اله قول "محمّدٍ"؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعَلَّ ذلك0, 


- عبدالله بن زيد المازني ذه قال: ««رج رسول الله يق إلى المصلّى» فاستسقى واستقبل القبلة؛ وقلب رداءه وصلى 
ركعتين»» واللفظ لمسلم. 
وأما تركه عليه الصلاة والسلام لذلك فقد أحرجه مالك في "الموطأ"70/1١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب ماجاء في 
الاستسقاء » والبخاري )١١١3(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب مسن اكتفى بصلاة الجمعة ف الاستسقّاء » و(7١١٠1)‏ 
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر » ومسلم (891) كتاب الاستسقاء ‏ باب الدعاء في الاستسقاء» من 
حديث أنس بن مالك مرفوعا . 
وانظر تحقيق ابن الهمام لهذه المسألة في "الفتح": 58/7 56 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الاستسقاء */قه79/. 

(؟) أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسنء المعروف بابن كاس النخعي الكوق(ت 7؟هم). ("تذكرة الحفاظ" 51/8 
"الجواهر المضية" 95/6 0). 

(©) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الاستسقاء ؟لرق 1/860 

(6) "الحلية”: التكملة ‏ الفصل الامس والعشرون في صلاة الاستسقاء ؟/ق540/). وعزاه إلى أبي يوسف أيضأء 
ولم يذكر رواية أخرى عنه. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ ياب الاستسقاء 1151/9 

)١(‏ أرجه مالك ١53/١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب العمل ف الاستسقاء وأحمد 0/4 4» والبخاري(٠١٠٠)‏ كتاب 
الاستسقاء - باب الاستسقاء وخحروج النبيية في الاستسقاء . ومسلم(؛ 856)(؟) كتاب الاستسقاءء وأبو داود | - 


الجزء انامس تسسا سمحت ل :ينون * اليف ون تلت حزان الامسهاء 


(و) بلا (حضور ذمي)وإث كان الراحح أن دعاء الكافر قد يُستحابُ استدراحاً» 
وأمّا قوله تعال :مادعا الْكَفبَ إلَّافي صَّكلِ)4 [الرعد- ١:‏ ] 00 


"نهر”". وعليه الفتوى كما في "شرح درر البحار”"» قال في "النهر”: ((وأًا القوم فلا يبون 
ديهم عند كاقة العلماء خخلافاً ل"مالش؟")). 

وعدم (قولة: وبلا حضور سي أي: مع الناس كما ف "شرح المجمع" ل "ابن مللكوك 
وظاهرةٌ أنهم لا يُمنعون من الخروج وحدهم وبه صرَّحَ في "للعراج"؛ لكنْ منَعَهُ في "الفح"7© 
باحتمال أن يُسقوا فيَفِيِنَ به ضعفاءٌ العوام. 

مطلب: هل يُستجاب دعاءً الكافر 

/٠0(‏ (قولة: وإن كان الراححٌ إلخ) احطّف المشايخٌ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب 

دعاءٌ الكافر؟ فمنَعهُ الدمهورٌ للآية المذكورة”» ولأنه ل0© يدعو الله لأنه لا يعرفة؛ لأنّه ون أقر به 


(قولة: لكن مَعهُ في "الفتح" باحتمال إلخ) لا يظهرٌ المنح إلا إذا كان مرادٌ "المعسراج” من الخروج 
وحدهم خروجهم في أيامٍ مخصوصة بهم لا في ناحيةٍ والمسلمون في ناحيق. 


)١17( >‏ كتاب الصلاة ‏ جماع أبواب صلاة الاستسقاء ‏ والترمذي(”55) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
ف صلاة الاستسقاء؛ وقال: حديث عبد الله بن زيد ذإنه حديث حسن صحيح. والنسائي “لاه اكتاب الاستسقاء - 
باب تقليب الإمام الرداء» وابن ماجه(17717١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» والدارمي 2.15/١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء كلهم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري. 

.!/9٠ق "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء ق10ه/أ. 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق٠84/أ.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ؟/55. 

(د) في الصحيفة نفسها. 

(3) ((لا)) ساقطة من "7". 


قسم العيادات ب حاشيةابن عابدين 


ففي الآخرة» "شروح مجمع" (وإن صَلوا فرادى جازّ) فهي مشروعة للمنفرد» وقول 
"التحفة"”'2 وغيرها:(( ظاهرٌ الرّواية لا صلاةً )») أي: بجماعة 230 


تعالى فلمًّا وصْفَهُ مما لا يليقٌ به فقد نقَضَ إقرارَة» وما رُوي في الحديث: ررمن أن دعوة المظلوم وإن 
كان كافراً تستجابُ )”'" فمحمولٌ على كفران النعمة» وحور بعضهم لقوله تعالى حكاية عن 
إليس: فلب قَأَنطِرَنِ4 [ الجر ع فقال تعالى: لنت مِنَالْسْظرنَ4 7071]» وهذا 
إحابة وإليه ذهب "أبو القاسم الحكية””" و"أبو النصر الدبو 7 '» وقال "الصدرٌ الشهيد": ((وبه 
يُفتّى))» كذاني رث/ق١3١ا/ب]‏ درج العقائد" ل "الستعد "0 وفي "البحر”© عن "الولوايٌ:"0: 
((أنّ الفتىوى على أنه يحور أن يقال: يستجابُ دعاؤه) اه. 
وما في "النهر”” من قوله: ((أي: يجورُ عقلا وإن لم يقع)) فهو بعيدٌ بل الخلافث في المواز 
شرعاً؛ إذ المانغ لا يقول: إن مستحيلٌ عقلًء تأمّل. 
كولمم (قوله: ففي الآخرة) وهو دعاءٌ أهلٍ النار بتخفيف العذاب بدليل صدر 
900 2د مك ل . م2 ف 10 سل سب لسع م سد مخ سيد 
الآية وهر: ل وَقَالَلَرِينَأُلنَارِ لُحَرَبَةِجَهَسَمَاَدعوا رب يه 
ع مل عط ةي و - ع 
قَالواأوككك تأيكئ رسكم اليدكث قالوأجق لهانم وأوما معنا لكين 
ِلَوْضَكلٍ[غافر-49 وجمع. 
ركولة: روخ "جرع أقول: لم أرَ ذلك في "شرحه" لمصئفه» ولا في "شرحه" 
)١(‏ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء .188/1١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد 2717/37 والطبراتي في "الأوسط" .)17١54(‏ وأورده الهيغمي في "المجمع” 7710/٠١‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار بنحوه» وإسناده حسن. 
(5) أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل؛ المعروف بالحكيم القاضي السمرقندي(ت747ه). ("الجواهر المضية" 
> "الفوائد البهية" ص؛ 4-). 
(4) "شرح العقائد النسفية": الدعاء ص99/1-71/1-. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 2141/5 
(5) "الولوابية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثالث في السلام على المسلم والكافر ق13١/ب.‏ 
00 "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ١ق‏ 1/4. 


كاده 


الجزء الخامس السس سم 58 بت ب باب الاستسقاء 


(ويمخرجحون ثلاثة يام لأنه لم يُنَقَلْ أكشرٌ منها (متتابعاته) ويُستحَبُ للإمام أن 
يأمرّهم بصيام ثلاثة َم قبل الخروج وبالتوية ثم يخرج بهم في الرايع (مُشاةً في 
ثيابي غسيلةٍ أو مرفّعةٍ متذلّلين متواضعين خخاشعين لله ناكسين رؤوسّهمء ويقدّمون 
الصدقة في كل يوم قبل خروجهم» ويحدّدون التوبة ويستغفرون للمسلمين» 00 


ل "ابن مللي"» ولعلّهُ في غيرهما. 
3-5 (قوله: ويُخرُحون) أي: إلى الصحراء كما قِ "الينابيع"» "إسماعيل"0©. وهذا فق غير 
أهل المساجد الثلاثة كما ني" 
الخلفة (قوله: : ويستحب للإمام إلخ) نقَكُ ف "الجار. نحاثّة 0 عن "التهاية" مع أ قِ "النهاية" 
عزاه إلى "الخلاصة الغزاليّة'"9» بلفظ: ((إذا غارّت الأنهار وانقطّمت الأمطارٌء وانهارت القدواتٌ 
فُستحَب للإمام إلخ))» ثم ثم قال: ((وقريبٌ من هذا في مذهينا ما قاله "الخَلُواني" ))» وساق ماقي 
المعن» وَذكَرٌ في "المعراج" مثل ما في "النهاية" عن "نخلاصة الإمام الغزالي"» ولذا عبر عنه في "شرح 
درر البحار””© وغيره بقوله: ((قيل: يبغي أن يمر الإمامُ اناس إلخ)) لكنّه يُوهِم أنه قولٌ في مذعبنا. 
( تيد ) 
إذا أَمَرَ الإمامُ بالصيام في غير الأيّام المنهيّة وجب لِما قدّمماه" في باب العيد من أن طاعة 
الإمام فيما ليس يمعصية واحبة. 
0/١‏ (قولة: ويجَدّدون التوبة) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها. 
(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ؟/43١/].‏ 
(0) صاا لات "در" 
(*) "التاترحمانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثلاثون في الاستسقاء ؟5/١17.‏ 
(4) "خلاصة الوسائل إلى علم المسائل": للإمام الغزالي(ته . ده)» ذكر أنه لَحْخْصَهُ ف "مختصر المزني" وزاد عليه. 
("كشف الظنون” ١/15/اء‏ "طبقات السبكي" 191/5). 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء قلاه/أ. 
(1) المقولة [7011] قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


قسم العيادات سجس و يشت واه مسجسيييبه. اشام ابا عايين 


ويستسقون بالضعفة والشيوخ) والعجائز والصبيان ويُبِعِدون الأطفالَ عن 
أمّهاتهم؛ ويُستحَبُ إخراج الدواب» والأولى حروج الإمام معهم؛ وإن خرجحوا 
بإذنه أو بغير إذنه جاز. 

(ويجتمعون في المسجد بمكّة وبيت المقدس) ولم يَذْكُر المدينة 0 


1 (قوله: ويُستسقون بالضّعفة إلخ) أي: يقدّمُونهم كما ف "النهر"2"0, أي: للدعاء 
ولت يوون على دعائهم؛ لأ دعاهم قرب لاحاية وق خبر النحاري”9:ر وهل ُو 


وتتصرون إلا بضعفائكم وف حبر ضعيفي'”:(رلولا شباب حْشّعٌ وبهائمٍ نَع وشيوخ مركم 
وأطفالٌ رضم مب عليكم العنابُ صب »» وفي الخبر | 1 “رأ نيا من الأنبياء ‏ قال 
٠/3/7‏ /|] حَْع: هو سليمالاً صلَى الله على نينا وعليه وملْم حرج يستسقي» فإذا هو بدملقٍ 
رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعواء فقد اسحيْبَ لكم من أجل شأن النملة ». 

(قولّةُ: ويُعِدُون الأطفالَ إلخ) أي: ليَكثْرَ الضجيجٌ والعويالٌ» فيكوت أقفرب 
إل الرقةِ والنشوع. 


(قولة: أي يُقدّمونهم إلخ) قال "السندي": ((معنى الاستسقاء بهم إخراجحُهم مع المستسقين» 
ويُقدّمونهم بين يدي القوم كالشافعين» وهذا هو الأقرب» ويحتمل أن يقولوا: ريّنا توسّلنا إليك بشيوخنا 
وأطفالنا وبهائمنا فاسقنا)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق.8/أ. 

(؟) في "صحيحه" (897؟) كتاب الجهاد ‏ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب؛ وأبو داود (594؟) 
كتاب الجهاد ‏ باب ل الانتصار برذل الخيل والضعفة:» والترمذي )١005(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء ف 
الاستفتاح بصعاليك المسلمين. 

() أخرجه الخنطيب في "تاريخ بغداد" 54/5» والبيهقي في "السئن الكبرى” 74/7 كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب 
استحباب الخروج بالضعفاء والصبيان والعبيد والعجائز» وأورده الهينمي في "المجمع" 7117/٠١‏ كتاب الزهد_ 
باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية» وقال: وفي إسناده إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه الخطيب ف "تساريخ بغداد" 15/1,: والطحاوي في "مشكل الآثار" 781/7 (هلام)؛ والححاكم 
0 الستدرة 0 كتاب الاستسقاءء وقال: صحيح ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ والدارقطني 15/9 كتاب 
الاستسقاء» كلهم من حديث أبي هريرةه مرفوعاً. 


الجزء الخامس صصعيس تحت لز ايقن تمشح سمت نان الاشقيقاء 


كأنه لضيقِهء وإِنْ دام المطرٌ حتى أضرٌ فلا بأس بالدعاء بحبسيه وصرفه حيث ينفع» 
وإنْ سُقوا قبل حروجهم نوب أن يخرحوا شكرا لله تعالى. 


رمكدم (قوله: كانه لضيقة لضيقِه) كذا في "البحر2"7) واعترّضّة في "الإمداد"0: : (إبأنه غير ظاهر؛ 
لأ من هو مقيمٌ بالمدينة الرّرة لا ل قر الحا وعند اجدساعهم يجملتهم فيه يُشَاَة تسا 
المسجد الشريف» فيد فينبفي الاجتماعٌ للاستسقاء فيه؛ إذ لا يُستغاث ويُستترّلٌ الرحمة في المديئة المنوّرة 
يفير حضرته ومشاهده في كل حادق وف الدواي بالباب كما في السحد المسرام 
والأقصى)» اه ملخصا. 

(154 (قولَهُ: فلا بأسَّ بالدعاء بحبسيه إلخ) أي: فيقولٌ كما قال ل": «اللهمٌ حَوَلينا 
ولا عليناء الهم على الآكام وا ارا اب وبطون الأودية ومّابِت الشجر »» وثمامٌ الكلام في "الإمداد"©, 

(5ومم (قولَهُ: شكراً لله تعالى) أي: ويستريدونه من المطر كما في "السّراج "” وفيه أيضاً: 
((ويُستحَبٌ الدعامُ عند نرول الغيث؛ وأن يَحَرْج | ا ا 
0 سبحان مَن يُسبّحُ رع محمده والملائكة من خيفته خيفته, وأن يقول: الهم لا تقثلنا 

, بجنلد رد رركا سنالك رغاد جو وا طلاكة رسعفا؟ قا مده أن يَدْعُوا لأهلٍ 
الليدب)) اه ملخصاًء وتهامة في "ط"0, 


(قولة: اللهمّ على الآكام) الآكام + جم كم بضمّين» جمعٌ إكام ككتابي» جم أَكَم يفتحتين» جغ 
كمه وهي دون الحبل وفوق الرَابية» والظرابُ جم ظَرسرء وهي الرّوابِي والحبالٌ الصغار. 


.145/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق4 ٠‏ 9/أ. 

(7) أخرجه أحمد 4/7 2٠١‏ والبخاري )١١17(‏ كتاب الاستسقاء ‏ ياب الاستسقاء في المسجد اللجامع» ومسلم (8410) 
كتاب الاستسقاء ‏ باب الدعاء في الاستسقاءء والنسائي ١0/7‏ كتاب الاستسقاء ‏ ياب كيف يرفع؟ واين ماجه 
)١179(‏ ف إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ف الدعاء في الاستسقاءء والبيهني في لسن الكبرى" 808/7 كتاب 
صلاة الاستسقاء - باب الاستسقاء بغير صلاة؛ كلهم من حديث أنس 5ك مرفوعاً. 

(:) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق7.00/ب. 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ١]ق‏ 988 /ب. 

(0) انظر "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الاستسقاء .550/1١‏ 


قسم العيادات | تت د 9#إلاة د دسل حاشيةابن عابدين 


باب صلاة الخنوف 
من إضافة 8 الشيء لشرطه. 


«إياب صلاة المنوف» 

مناسبئة أن كلا من صلاني الاستسقاء والخوفب شُرِعَ لعارض حوفي إلا أنه في الأول 
سماوي - وهو انقطاعٌ المطر فلذا دم وهنا اختياري, وهو الجهادٌ الناشيمٌ عن الكفر كما في 
"النهر”"”© و"البيحر"0. 

يحدومم (قولة: : من إضافة الشيء لشرطِه) كذا في 'الخوهرة "7" لكن في "الدُرر”© ‏ وكذا 
في "البحر"”© عن "التحفة"90- : (أنّ سبيها الخوف))» ووفق في "الشرنبلالية”": ((بأثٌ الأول 
بالنظر إلى الكيفيّة للخصوصة؛ لأنّ هذه الصفة شرطها العديٌ والثاني بالنظر إلى أصلٍ الصلاة فاق 
سببها [7/ق7117/ب] المنوض)) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ إن أصلَّ الصلاة سيُها وقثهاء وقدّمن"© في باب شروط الصلاة أذ ما كان 
خارحا عن الشي خرة موث فيه فإِنْ كان مُوصلاً إليه في اللحملة كالوقت فسبسبُ» وإِنْ لسم يُوصِلٌ 
إليه فإنٌ توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط. 


(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المنوف ق8.0/. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ؟/185. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة القوف 2170/١‏ 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .١ 44/١‏ 

(0) "البحر" كتاب الصلاة - باب صلاة المذوف 181/7 ؛يلكن عيارة "التحفة" فيه: ((سببُ جواز صلاة الخوف نفس 
قرب العدٌ)). 

(1) لم نعثر على النقل في "تحفة السمرقددي". 

(9) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الخوف ١48/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) المقرلة (6574] قوله: ((ولا يدحل فيه)). 


الجزء الخامس لللس مه نل ليوو يمسي سبيت ياف علاء لقوق 


والذي يظهرٌ لي أن النوف سببُ لهذه الصلاة» وحضورٌ العدرٌ شرطٌ كما في صلاة 
المسافر» فإنّ المشقَة سبي لهاء والسّفرَ الشرعيً شرط» وحيتشار فمّن أرادٌ بالخوف العدرّ مسّمّاه 
شرطأ ومن أرادَ به حقَيععةُ سّمّاه سببا» لكن لا مُشترط تَفْقّ الحدوف في كل وقست؛ لأنّه سبي 
المشروعيّة» وأقِيمَ العدرٌ مُقامَهُ كما أَقِيمَ السّفرٌ مُقامَ المشقّة: قال في "المعراج": ((وفي "مبسوط شيخ 
الإسلام": المرادُ بالخوف حضرةٌ العدرٌ لا حقيقة الخوف؛ لأنّ حضرة العدوّ أَقِيِمَتْ مُمَام المذوف 
على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخخص بنفس السسّفر)) له. 

(009] (قولة: حلاف ل"الثاني") أي: "أبي يوسسك" له أنهنازنا سرغت بخلاف القياس 
لإحراز فضيلة الصلاة لف النبي يِه وهذا المعنى انعد بعده» ولهما أن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام"©» "درر"0". 


«إباب صلاة المنوف» 
(قولهُ: والذي يظهرٌ لي أن الخوف سببُ لهذه الصلاة) الظاهرٌ أنه لا يخالفُ ما في "الشرنبلاليّة"2 
فد مراده بأصل الصلاة هو صلاةٌ الخوف المعلومة؛ ولا شلك أن سبب المشروعيّة الخوف ثمَّ يُشترْط 
لكيفيّها المحصوصة بعد المشروعيّة حضورٌ العدرٌ المستازم للحوف غالباً. 


)١(‏ أرج أبو داود(1747) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف» والبيهقي في "السئن الكبرى" 761/9 كتاب صلاة 
المنوف ‏ باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تتسخ؛ عن ثعلبة بن زهدم كنا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله يق صلاة الخوف فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء 
ركعة ولم يقضرا. 
وأخخرج أبو داود(ه1174)» والبيهقي في "السنن الكبرى” 707/1 أن عبد الرحمن بن سمرة صلى صلاة الخذوف في 
كابل» وأخرج البيهقي 5907/5 أن أبا موسى الأشعري صلى صلاة المخوف يأصبهان» وأن علياً نه صلى المغرب 
صلاة الخوف ثيلة الهريرء فهؤلاء الصحابة #2: أقاموها بعد النبي يلك من غير إنكار أحد. 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 2144/١‏ 


قسم العبادات م د ©ل#وةو لس حاشيةاين عايدين 


, 42 2 3 . 2 1 3 
(بشرط حضور عدو) يقيناء فلو صلوا على ظنهء فبانَ خلافة أعادوا (أو سَبع) أو 
حيَّةٍ عظيمةٍ ونحوها وحانَ خروجٌ الوقت كما في "مجمع الأنهر"؛ ولم أره لغيره» 


4 (قولةُ: بشرط حضور عدر) أشارٌ إل أله يُشترّط أن يكون قربياً منهم؛ فلو بعيداً 
لم نَجُرْ كما في "الدّرر"0. 

15١‏ (قولة: على ظنو) أي: ظنّ حضورو» بأن رأُوا سواداً أو غباراً فظهّرَ غيرٌ ذلك» 
ا 

:00 (قولُ: أعادوا) أي: القومُ إذا صَلُوها بصفة الذهاب والمجيء» وجازت صلاةٌ الإمام 
كما في "الحجّة", واستنتى في "الفتح”": ((ما إذا ظهرٌ الحالُ قبل أن يُحاورٌ المنصرفون الصفوفً 
فلهم البناءُ استحساناً كمّن انصرّف على ظنٌ الحدثء يتَوقفُ الفسادٌ إذا ظهّرٌ أله لم يُحلدث على 
بحاوزةٍ الصفوف))» "إسماعيل”©. 

لكك (قوله: أو سَع من عطف الخاص على العام واعترضَ بأنه من تخصوصيّات الواو 
وفي "الشرنبلايّة'"”*©: ((أنه عطففُ مبايرٌ؛ لأنّ المراد بالأرّل من بني آدم)). 

1 (قولة: ونحوها) كحَرّقٍ وغرّق» '"جوهرة "00 


07 (قولةُ: وحاث) أي: قَرب» 1 


2149-1١ 548/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة الخوف‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 49/١‏ 1. 

زفية "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 51/717. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١‏ إق5١/!.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلا الخوف ١48/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف ١8١/١‏ بتصرف. 

(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق١١(/.‏ 


تمده 


الجزء الخامس 235 باب صلاة الخوف 


قلت: ثم رأيتُ في "شرح البحاري" ل"العيني””": ((أنه ليس بشرط إلا عند 
البعض حال التحام الحرب)) (فِيَجِعَلٌ الإمامٌ طائفة بإزاء العدرٌ) إرهاباً له (ويصلي 
بأخرى ركعة 5 الشنائىي) وهنه الجمعة والعيد 211111101111000 


لالم (قوله: قلت إلخ) مرادة بهذا لتقل أن يييّنَ أنّ ما في "مجمع الأنهر”" لا يُعمَلٌ به؛ 
أنه قولٌ البعض» ولمخالفه ]]/١73/1[‏ لإطلاق سار لمتون» "ح"”". 

قلت: وهذه العبارةٌ محلّها عقب عبارة "ممع الأنهر"؛ وتوجدٌ في بعض الدسخ عقب قوله: 
((و ركعتين في غيره لزوما)»» وكأنه من سهرٍ السّاخ. 

(قولة: فيَجمَلُ الإمامٌ إلخ) اعلم أنه ورد في صلاة المخوف روايات كثيرة وأصحها 
ست عشرةً رواية. واخذّف العلماءُ في كيفيّهاء وفي "المستصفى": ((أنٌ كل ذلك جائرٌ 
والكلامٌ في الأول » والأقربُ من ظاهر القرآن هذه الكيفيّةم) , "إمداد”7. وفي "ط"”© عمسن 
"المجتبى": ((ولا فرق بين ما إذا كان العدرٌ في جهة القبلة أوْ لا على المعتمد)). 

:01 (قولهُ: ومنه اللجمعة والعي) وكذا صلاهٌ المسافرء وأشارَ بالعيد إلى أّها لا تَقتصير على 


الفرائض» و 


(قولة: مرا بهذا النقل أن يييّنَ إلخ) فإنّ عبارة "العيني" تفيدُ أن من اشترّط قرب روج الوقت 
هو المشترطٌ لالتحام الحرب, وأنّ هذا قولٌ البعضء فتفيدٌ ضعف ما في "بجمع الأنهر". 


.5789/1 "عمدة القاري": صلاة الخوف  باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب‎ )١( 
.171//١ (؟) "جمع الأنهر": كتاب الصلاة  باب صلاة المخوف‎ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق١١١/.‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق ١1‏ 1/9 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 51/١‏ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 561/9 بتصرف. 


قسم العبادات لهل حاشية ابن عابدين 


(وركعتين في غيره) لزوما (وذهَبَتْ إليه وحاءت الأحرى فصلى بهم ما بِقِي وسلم 
وحدهُ وذهَبَت إليم ندب (وجاءت الطائفة الأول وأْنَمُوا صلاتهم بلا قراءق» 000 


0070م (قوله: وركعتين في غيره) أي: ولو ثلانيا كالمغرب» حتى لو عككّس فسَّدَتْ كما 3 
"النهر""» وإليه أشارٌ بقوله: ((نزوما))» "ط”". وتوجيهّةُ في "الإمداد"”" وغيره. 

مالم (قولة: وذهبّت) أي: هذه الطائفة بعد السسّجدةٍ الثانية في النسائي» وبعد التشهدٍ قي 
غيره» وقوله: ((إليه) أي: إلى نحو العدوٌ ووققَت بإزائه ولو ام مُستديرة القبلة» "قم قهستاني"0, 
والواحبُ أن يذهبوا مُشاء فلو ركبوا بطَلَت؛ لأنّه عملٌ كثيرٌ "جوهرة"”» وسيأتي©. 

ةلالا (قوله: ندب فلو نموا صلاتهم ف مكانهم صحّت "ط "00 

187 (قولهُ: وجاءت الطائفة الأولى) بحيئها ليس متعيّناء حتى لو أَنَمََتْ مكانها ووقفت 
الطائفة الذاهبة بإزاء العدرٌ صم وهل الأفضلٌ الإمامُ في مكان الصلاة» أو ف محل الوقو ف تقليلكة» 
للمشي؟ ينبغي أن يحري فيه الخلا فيمّن سَبَقَهُ الحدث؛ ومشى في "الكافي" على أن العَوْدَ 
أفضلٌ» فاده "أبو السُعودا"ا” 4 


(قولةُ: "قهستاني") عبارتّ: ((ويفسيدها الرُكوب فيها إذا ابتدأ على الأرض) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق.9/إب. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 751/١‏ 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق717/ب. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ صلاة الحخوف .185/1١‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١71/١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ المقولة [7140] قوله: ((مطلقا)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .757017/1١‏ 

(0) في "م": ((قليلا)) وهوغريف. 

(4) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .1/553/١‏ 

.888/1 "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صلاة النوف‎ )٠١( 


الجزء الخامس يح ج700 اا لل يح عت لبان و 


لأنهم لاحقون (وسلموا ثمّ جحاءت الطائفة الأحرى وأمّوا صلاتهم بقسراءة) لأنهم 
مسبوقونء وهذا إن تنازعوا في الصلاة لف واحدٍِء وإلا فالأفضلٌ أن يصلّي بكلّ 
طائفة إمام. 


(وإن اشتَد حوفهم) بر برب ب د د د د د د د ]زد31313 0 00 000 


هدم (قولةُ: لأنهم لاجقون) ولهذا لو كانت معهم امرأةٌ تفسّدُ صلاة من حادَنُ 
منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في "البحر”"2» وَعَم كلام المقيمَ خلف المسافر» حتى يقضي 
ثلا بلا قراءة إِنْ كان من الطائفة الأول» وبقراءةٍ إنْ كان من الثانية» والمسبوق إِنْ أدرك ركعة من 
الشفع الأرّل فهو من أهل الأولى© وإلاّ فمن الثانية» "نهر”. 
فذقا (قولة: وهذا) أي: ما ذكرٌ من الصلاة على هذا الوجه إنما يُحتاج إليه لو لم يريدوا 
إل إماماً واحداًء وكذا لو كان الوقتُ قد ضاق عن صلاةٍ إمامين كما في "الموهرة"0, 
قلت: ويمكنٌ أن يكون هذا سراد [؟/ق7١/ب]‏ "صاحب مجمع الأنهر" فيما تقدّه© 
رمدم (قولة: فالأفضلٌ إلخ) أي: فيصلي الإمام بطائفة» ويُسلّمون ويذهبون إلى جهة 
العدوّ م تأتي الطائفة الأحرى» فيأمرٌ رحلا ليصلَىّ بهم. 
( تمه ) 
حَمُْلٌ السلاح في صلاة الخوف مستحبٌ عندنا لا واحبٌ خلافاً ل "الشافعي" و"مالكك 
والأمرٌ به في الآية للندب؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة؛ فلا يحب فيها كما في "اشر ناوي" 
عن "البرهان". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخورف 185/9 
(؟) من ((بقراءة إن كان)) إلى((من أهل الأولى)) ساقط من "الأصل". 
(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ق٠9/ب.‏ 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 2171/١‏ 
(0) صضؤلاد "در" 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف 44/١‏ ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


قمالعبادات ال -د ه#باة لعدل سس حاشية ابن عايدين 
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وعَجزوا عن التزول (صلّوا رُكباناً ُرادى) إلا إذا كان رديفاً للإمام فيصحٌ الاقتدداء 
(بالإجاء إلى جهة قدرتهم) للضرورة. 
(وفسّدت .عشي) لغير اصطفافوٍ وسبق حدث (و ركوبي) 1 


اليف (قوله: وعَجَروا إلخ) بِيانٌ للمراد من اشتدادٍ الخوف. 

18 (قولة: صَلُوا ركبانا) أي: ولو مع المي مطلويين, فالراكبُ لو طالباً لا تحور صلاته 
لعدم ضرورةٍ الذوف في 0 وتمامُةُ في "الإمداد"20, 

حلمم (قوا ل فيصحٌ الاقتدام) لعدم اختلاف المكان. 

نيلف (قوله: بالإهاء) أي: الإيماء بالركوع والسجود. 

الميلفةا (قولة: وفسَّدت كشي إلخ) لأنّ المشي عله حقيقةٌ وهو منافشي للصلاة بخلاف ما 
إذا كان راكباً مطلوبا؛ لأنه فعلٌ الدأئَةٍ حقيقة وإغما أضيف إليه معنى التسيير» وإذا جاء العذر 
انقطعت الإضافة إليه. اه من "الإمداد"”" عن "بجمع الروايات"؛ ومئلهُ في "البدائع"©. 

وبه عَلِم أنها تفسد با مشي طالباً أو مطلوياء وأنّ ما ذكرةُ "ل" عن اعمع الأنه "60 
بقوله: ((مشي أي: هروببو من العدن لا لمشي نحرهُ والتُحوع)) اه لا يدافي ذلك؛ لأنها إذا 
فِسَّدَتْ بالهروب تفسّدُ بالطلب بالأولى لعدم ضرورة الدوف كما مر" ف الراكب » وقولة: 
((لا لشي نحَهُ والرّحوع)) هو معنى قول "الشارح": ((لغير اصطفاض))» أي: لو مَشُوا ليصطفوا 
5 7 2 2 
نحرَ العدوٌ أو رجعوا ليصطفوا لف الإمام نعم في العبارة إيهامٌ فافهم. 


1 


104 (قولة: وركوب) أي: ابتداءً على الأرض» "فهُستاني "99. 
)١(‏ انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف قىء "ا 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق4١89/].‏ 
(©) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط جواز صلاة الخوف .7140/١‏ 
(4) "س": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المخوف ق11١/]-‏ ب. 
(5) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنوف .1078-11/1//١‏ 
() قوله: ((صلوا ركبانا» من هذه الصحيقة. 
(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الخوف ١87/١‏ بتصرف, 


الجزء الخنامس سمس هناةً سم سس سه باب صلاة الخوف 


مطلقاً (وقتال كثير) لا بقليل كرّمية سسَهُم (والسابحٌ في البحر إِنْ أمكته أن يُرسِلَ أعضاءه 
ساعةٌ صلَى بالماء إلا لا) تصيم اصلاة اللاشي والسائفي وهو يضربُ بالسيف. 

(فروع) الراكب إن كان مطلوباً تصحٌ صلاته» وإن كان طالباً لا لعدم حوفه. 
شرَّعوا ثم ذهب العدوٌ 


35 م (قولة: مطلقا أي: لاصطفافو أو غيره؛ لأنّ الركوب عمل كنيرٌ وهو مما لا يحتاج 
إليه بخللاف الشي؛ فاه أمرٌ لا بد مته حتى يصطفوا ١‏ بإزاء العدوٌَ "ابن كمال" عن "البدائع"0©. 
رلكاكم (قولة: كرمية سهي) ذكرَه و في "الزيلسي”"20 و "البح رٍ "0 فإنه عمل قليلٌ وهو غيرٌ 
مَفسِدِء وفي كونه من العمل القليل نظي فإ من رآه يرمي بالقوس يتحقَّقُ أنّه مارج الصلاة» 
> 3 1 أ 
35 (قولة: إلا لا تصحٌ) وسقط الطلبُ لتحقق العذر "ل "60 
فلم (قولة: والسّائفي) بالفساءء ولذا ردقه نما يُفسسرم قالئي "اللعسراج" : ((وقي 
"المحتلفات"29: لو كانوا في المسايفة قبل الشروع» وكاد الوقت يخْرَجٌ يؤخرون الصلاة 


(قولهُ: وفي كونه من العمل القليل نظرً) قال ”السندي": ((مّن رأى مئلّهُ في حال صلاة الحدوف 
يررُ أله في الصلاة» فلم يكن عملاً كثير بخلاف ما لو كان في غيرٍ صلاة المخوف؛ حتّى لو رمى إنسانا 
بحجر في يده تفسّدُ صلاته كما مرَ)) اه. 

(قولة: ولذا ردقه بما يفره في 'القاموس” : ((رجلٌ سائف: ذو سيفي وسّيّافهٌ: صاحيّة) اه. 
وهو لا يستلزمٌ الضرب» ولا يُطلَقُ الماشي إلا على السائره وإلاّ فيقال له واقفٌ اه. فبهذا سقط اعتراضٌ 
"ط" ويكوثٌ قوله: ((وهو يُضرِب)) تقييداً. 


.7140/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط حواز صلاة الخوف‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 795/١‏ 

(*) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 187/5. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المنوف 7105/1 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .707/١‏ 

(7) في "1": ((المخعارات)) وهو تحريف»؛ وتقدم في المقولة [558] قوله:((على المذهب)) نسبة المحتلفات إلى 
قاضيخان:ولم نقف على نسبتها إليه فيما بين أيدينا من المصادر. 


قسم العبادات لل سدسم ا ومو د للد سس -حأاشية ابن عابدين 


لم يَجُر إنحرافهم وبعكسه جازّ. لا شرع صلاةٌ الخوف للعاصي في سفره كما في 
"الظهيرية"00 وعليه فلا تصحٌّ من اليغاة. صحّ )) أنه عليه الصلاة والسلام صلما 
إلى أن يفرغوا من القتال)). 


كام (قولة: لم2 َجْرٍ انحرافهم) أي: بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة؛ "ط"7 )عن 
"أبي السعود"0©. أي: فتصلّي كُ طائفةٍ في مكاتهاء تأمّل. فلو كانوا انحرفوا قبله ينوا كما 


5 "التاترتحانية"0, 
ولمع (قولة: حاز) أي: لهم الانحرافف في أوانه لوحود الضرورة؛ "ط"29 عن 
"أبي السّعود"0©, 


تكحلم (قولة: لا تشرعٌ صلاةٌ الخنوف للعاصي) لأنها إغا شرِعَتْ لمن يقاتلٌ أعداء الله 
تعالى ومّن في حكمهم لالمن يعاديه» أَفادَهُ "أبو السّعود"”© عن "شيخه". 
قلت: وهذا بخلافب القصر في السّفر فإنّ سبيهُ مشقّة السّفرء وهو مطلق في النص فيجري 
على إطلاقه؛ ولا يككن قياس هُ على صلاة الخوف؛ لأنّها جاءت على غير القياس» تأمّل. 
ةللا (قولهُ: ف سفرو) عله بسفره» فليتأمّلء "إسماعيل”0*. والفرق أن الباء للسببيّة» فتفيدٌ 
1 أن نفس سفرو معصيةٌ كمّن ساقر لقطع الطريق مثلاً بخلاف في الفظرقِية انها تفيةُ أنه لو ساف 


(قولة: فتصلّي كل طائفة في مكانهاء تأّل) تمل في وجو صحَّةِ صلاة من بإزاء العدر إذا كان بينه ويين 
الإمام ما ينم صحَّة الاقتداء» والظاهيٌ أنه بمشي إليه تصحيحاً لصلاته» ولا تفسد صلاته؛ لأنه للإصلاح. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثالث في صلاة الخوف ق#8/ب. 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .715/1١‏ 

(©) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .541/١‏ 

(4) "التاترنحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن والعشرون في صلاة الخورف 117/5 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١91/1؟.‏ 

3 3 المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .541/١‏ 

(0) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 2541/١‏ 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ؟/ق١/ب.‏ 


الجزء الخامس 70ل لد يمو لد سب باب صلاةالخوفف 


قِ أربع: ذات الرقاع» وبَطن نحل وعسْفان» عم ع مده جا قم وي اداه ام ار 1213 


للحجّ مثلاً وعصى في أثنائه لا يصلّي بهذه الكيفيّة: والظاهرٌ أن المراد بالعاصي من كان قتالةٌ 
معصية سواءٌ كان سفْرٌةُ له أو لطاعة» وحينئر فلا فرق بين التعبير بالباء أو في فتدبّر. 

تخككلا (قوله: فق أربع) أي: في أربعة مواضع؛ فلا ينافي ما في "الإمداد7"© عن "شرح 
المقدسي":(( أنه يلد صلاها أربعاً وعشرين مره )). 

4 (قول: ذات الرّقاع) أي: غزوة ذات الرقاع» وأصمٌ الأقوال في وه تسميتها ما 
رواه "البخخاريي””" عن "أبي موسى الأشعري" قال: (وخخرجنا مع رسول الله ول ونحن سنة نفر بيننا 
بعير نعتقِيةُ فقِبَتْ أقداسّك وَقِبَتْ قدماي» وسقطت أظفاريء فكنا نلف على أظفارنا الْخِرّق» 
سمت غزوةً ذات الرّقاع لما كنا تَعمسبُ على أرجلدا من الخرّق» اه "ط””© عمن "المواهب 
اللدّ"”. والصوابُ أنها كانت بعد الخندق خلافاً لما في "الكافي"7© و"الاختيار”" تبعاً للجماعةٍ 
من أهلٍ السيّر كما حمق في "الفتي"00, 

(قولة: وبطن غخل) بالخاء المعجمة: [1113/1/ب] اسم موضعء "ط"99. 

لحف (قولة: وَعْسّفان) بوزن عثمان» "قاموس”"7". 


.أ/8١8ق "الإمداد": كتاب الصلاة  باب صلاة الخوف‎ )١( 

)1١(‏ انظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف 5075/١‏ ونقله عنه العيني 
في "البناية" 3185/9 

(6) أخرجه البخاري(417/4) كتاب المغازي ‏ باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم(1817) كتاب الجهاد ‏ باب غزوة 
ذات الرقاع من حديث أبي موسى الأشعري فد مرفوعاً. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .735/١‏ 

(5) "المواهب اللدنية": المقصد الأول 475/١‏ والكلام للسهيلي. 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١/ق5ه/أ.‏ 

(7) "الاعتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .83/١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف 73/7 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف .5507/١‏ 


)٠١(‏ "القاموس": مادة ((عسف)). 


قسم العبادات دل حاشية ابن عابدين 


وذي قرَج». 

باب صلاة الجنازة» 
من إضافةٍ الشيء لسببهه وهي بالفتح: المت وبالكسر: السّرِيرُ وقيل: لُغَمَان 
والموتُ صفةٌ وجوديّة علقت ضِد الحياة.................... ل 


005 (قولة: وذي قَرَوٍ) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة؛ وهو ماءٌ على بريلم من المدينة» 
عرف بغزوةٍ الغابةه وكانت في ربيع الأرّل سنةٌ مست فل الحديبة» "ط"7© عن "الواهب"”, 
والله تعالى أعلم. 

باب صلاة الجنائز» 

ترحَم للصلاة وأتى بأشياءً زائدةٍ عليها بعضّها شروطٌ كالغسل؛ وبعضها مقدّماتٌ 
كالتكفين والتوحيه والتلقين» وبعضها متمّماتٌ كالتّفن» وأغيرّها لأنّها ليست صلاةٌ من كل وجوه 
ولأنّها علقت بآخر ما يَعرضُ للحي وهو اموت ومناسبةٍ خاصّة مما قبلهاء وهي أن الخوف 
والقتال قد يُفضييان إلى الوت. 

ليق (قوله: لسيبه) هو المتنازة بالفتح» يعني: الميت» "ط"0©. 

:0*4 (قولَهُ: وبالكسر: السّرير) قال "الأزهريٌ”):((لا يُسمِّى حنازةً حمى يُشَدٌ 
اميت عليه مكفناً 34 "سداد" 

رمعل (قولة: وقيل: لْعتان) أي: الكسرٌ والفتح لغتان في الميت كما يفيدة قولٌ 


#باب الجنازة 4 
(قولة: كما يفيدهٌ قولٌ "القاموس" إلخ) فيه تمل بل عبارةٌ "القاموس” تفيدٌ أن كلاً من اميت 


والستّرير فيه الفتح والكسر. 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الدوف 557/١‏ بتصرف. 
(؟) "المواهب اللدنية": المقصد الأول .474/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجتائر 7517/1 

(4) ف "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي”: صده؟ اس. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر 75٠943‏ 


الجزء الخامس م١1‏ باب صلاة الجنائز 


وقيل: عدميّة. 

يوه المحتضرٌ) وعلامتة استراءٌ قدميه واعوجاجٌ مَنحَرِهِ وانْخِسافُ صُدْغيه 
(القبلم على بمينه. هو السنّةٌ (وجارّ الاستاقائم على ظهره (وقدماه إليها) وهو 
المعتادٌ في زماننا (و) لكنْ يرف رأسُهُ قليلأم ا 


"القاموس”": ((جتْرة يَجَْرَهٌ: سئرَهُ وجمَعة والحنازة ‏ أي: بالكسر - اميت ويُفنَمٌ أو بالكسر 
اليك رامع لكر ار مككك أو لكر الى طواليسم ام نئل ْ 

:0005 (قولُ: وقيل: عدميّة لأله فطع موا الحياةٍ عن الحي” والمقابلة عليه من مقابلة العدم 
وَلْلَكَّق وعلى الأرّل من مقابلة التضانٌ أفادَهُ "ط””» وقولة تعالى :مسق موي45 
[ للك ] ليس صريا في الأوّل؛ لأ الخلق يكو معنى الإيجاد وععنى التقديرء والأعدام مقدّرةه 
فلذا ذهب أكثرٌ المحققين اإلى الثاني كما نقلَهُ في "شرح العقائد"9©. ّْ 

0 (قوله: يُوبنهُ المحتضٌ) بالبناء للمفعول فيهماء أي: يُويَّهُ وحة من حضّرهُ اموت 
أو ملافكئة وللرلة من واب موته 70 

الدلف (قوله: وعلامئة إلخ) أي: علامة الاحتضار كما في "الفتح"0, وزادٌ على ما هنا: 
((أن ند حلدة :حصيتيه لانشمار الخصيتين بالموت)). 

زككم (قوله: القبلة) ع على الظرفيّة؛ لأنها. معنى الجهة. 

40٠‏ (قولُ: وجارٌ الاستلقائمم احتارة مشايخنا.مما وراءً النهر؛ لأنّه أيسرٌ لخروج الروح» 
وتعقيّه في "الفتح"00 وغيره: ((بأنّه لا يُعرَفْ [؟/ق4١/|]‏ إلا نقلأء والله أعلمٌ بالأيسر منهماء 
ولكنّه أيسرُ لتغميضيه وشد لَسْبيهه وأمنُ من تقوس أعضائد))» "بحر'0©. 

)١(‏ "القاموس": مادة ((حنز)). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنازة .71-9517/١‏ وعيارته ننتهي عند قوله: ((والملكة)). 
(6) "شرح العقائد النسفية": المقتول ميت بأجله صلاه .-١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 34//7, 


(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز 38/19 
(1) "البحر": كتاب الجنائز ١48/9‏ بتصرفف. 


قسم العبادات | ا 46و عست سب حاشيةإبن عابدين 


ليتوبحّة للقبلة (وقيل: يُوضّعُ كما تيمر على الأصحّ) صحَّحَهُ في "المبتغى" (وإن شق 
عليه ترك على حالِه) والمرجومٌ لا يُوحّه "معراج". 


ىن (قول: ليتوه للقبلقع عبارةٌ "الفتح”©: ((ليصير وجهةُ إلى القبلة دون السماءع). 

0/15 (قولة: رك على حاله) أي: ولو لم يكن مستلقياً أو منويدها: 

0/0 (قولة: والمرجومٌ لا يوسم لِينظَرَ وه وهل يقال كذلك فيمّن ريد قله لحد أو 
قِصاص؟ لم أره. 

ْ مطلبٌ في تلقين المحتطر الشهادة 

14 (قولة: ويُلقَنُ إلخ) لقوله يي ( لََُوا موتاكم لا إله إلا الله فإنّه ليبس مسلحٌ 
يقولها عند الموت إلا أنجّته من النار »27 ولقولِهٍ عليه الصلاة والسلام: «رمّن كان آخرٌ 
كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة »0©: كذا في "البرهان"؛ أي: دخخَلّها مع الفائزين» إلا فكلٌ 
مسلم ولو فاسقاً يدختلّها ولو بعد طول عذابي "إمداد"”©. 


(قولهُ: لينظرَ وجهّةُ) قال "ط": ((زجرا له))» ومثله يقال فيمن أَرِيدَ قتلهُ الحد أو قصاص. 


54/77 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 8/ا؛ ومسلم(١4)‏ كتاب الجنائز ‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا اللهء وأبو داود(17١58)‏ كتاب الجنائز 
باب ف التلقين» والترمذي(9477) كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت» وقال: حديث حسنٌ 
غريب صحيح» والنسائي 5/4 كتاب الجنائز - باب تلقين الميت: واين ماجه(40 4 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ججاء 
في تلقين الميت: لا إله إلا الله عن أبي سعيد الخدري ذه مرفوعاً بلفظ: (( لقنوا موتاكم لا إله إلا اللد)) دون الزيادة. 
أما الحديث بالزيادة المذكورة فأحرجه بمعناها اين أبي شيبة في "المصنف” ١77/7‏ كتاب الحنائز - باب في تلقين الميستء 
من حديث الُسيّب بن رافع؛ عن عبد الله بن مسعود 5 موقوفاءقال أبو حاتم الرازي: الّسيِّبِ عن عبد الله 
ابن مسعود مرسل اه. ("نهذيب التهذيب" .)١597/٠١‏ وق الباب عن أبي هريرة» وأم سلمةء وعائشة؛ وجابر» وغيرهم. 

() أخرحه أحمد 4777/5 لاء وأبو داود(15١7)‏ كتاب الجنائز ‏ باب التلقين» والحاكم 751/١‏ كتاب المنائزة 
عن معاذ بن جبل 5ه مرفوعاء وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز 093 /] ' 


الجزء الخامس م1 باب صلاة الجنائز 


وقيل: وجوباً (بذكر الشهادتين) لأنّ الأولى لا تُقبّلُ بدون الثانية او ا 

(05 (قولة: وقيل: وجوبا) في "القنية'”"- وكذا في "النهاية" عن "شرح الطحاوي"-: 
((الواحبُ على إحوانه وأصدقائة أن يلقنوه)) اه. 

قال في "النهر"": ((لكنه تحور لما في "الدّراية": من أنه مستحبٌ بالإجماع)) اه فتّه. 

لقف (قوله: بذكر الشهادتين) قال في "الإمداد'”: ((وإنما اقنصرت على ذكر الشهادة 
تبعاً للحديث الصحيح ود قال في "الستصفى" وغيره: ولْقَنَ الشهادتين: لا إله إلا الى محم 
رسولٌ الله وتعليلهُ في "الدّرر'”©: بن الأولى لا تَقبّلُ دون الثانية يس على إطلاق؛ لأذَ ذلك 
في غير المومن» ولهذا قال "ابن حجر”” من الشافعيّة: وقول جمع: :يفن محمّة رسولٌ الله أيضاة 
ا 1 د بأله مسلب وإنما الرادٌ حنم 
كلامه بلا إله إلا الله ليحصلٌ له ذلك الثواب أمّا الكافر فيلشّهِما قطعاً مع لفظ أشهدٌ لوجوبه؛ 
إذ لا يصيرٌ مسلما إلا بهما)) اه. 

قلت: وقد يشيرٌ إليه تعبيرُ "الهداية"”" و"الوقاية””" و"النقاية"”© و"الكبر"”" بتلقين الشهادة 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق50/أ. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق41/. وف "د" زيادة: ((قمال في "النهر": ولم أر تلقينَ المحنون والأصم 
والأخرس والصغير الذي لا يعقل؛ وينبغي تلقين الأوّلين؛ لأن المدار على أن يكن آخرٌ كلامه لا إله إلا الله وكلٌ 
منهما يمكن منه بخلاف الأخيرين؛ فتدبره» وفيه: ويندب أن يكون الملقّن غير متهم بالمسرة.كوتهء وأن يكون 
يمن يعتقد فيه اللخير)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق ١9‏ 5/أ. 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر .150//١‏ 

(5) "تحفة المحتاج”: كتاب الجنائز 87/8 باختصار. 

(0) عبارة "الهداية" في النسخة التي بين أيدينا: ((ولقن الشهادتين)) بالتنية؛ باب الجنائز .40/١‏ والذي يظهر أنه 
اختلاف نسخ كما أشار إلى ذلك العيني ف "البناية"» حيث ذكر: أنها في بعض النسخ بالتثنية وفي بعضها بالإفراد. 
انظر "البناية" 75/78 

(7) انظر "شرح الوقاية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 8/١‏ (هامش "كشف الحقائق شرح كنز الدقائق"). 

(8) انظر "شرح القاري على النقاية" لملا علي قاري: كتاب الصلاة ‏ باب ف الجنائر 709/١‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكيز": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز .7/1//١‏ 


لاه 


قسم العيادات حل حاشية ابن عابدين 


(عنده) قبل الغرغرة» واعتلف في قبول توبة اليأس؛ والمختارٌ قبول تويته لا إهانِدء 
والفرقٌ في "البرّازيّة" وغيرها ا اس مو تم لوو 


وفي "التتارخائيّة"7©: ((كان "أبو حفص الحدَادُ"290 ل المريض بقوله: أستغفرٌ الله الذي 
لا إله إلا هو الح القيوم وأتوبٌ إليه, وكان يقولُ: فيها معان: أحدُها توبة» والفاني 
توحيدٌ والشالث أن المريض ريّما يفزعٌ؛ لأنّ الملفَنَ [؟/43١١/ب]‏ رأى فيه علامة 
الموت» ولعلٌ أقرباءً الميت يتأذُونَ بهه). 

0 (قولة: عندةُ) متعلّق ب ((ذكْرٌ)». 

4 (قوله: قبل الغرغرة) لأنها تكونُ قرب كون الرُوح في الحلقوم» وحيتهار لا يمكنٌ 
النطقّ بهماء "ط"”". وفي "القاموس”©: ((غرعْرٌ: جادً بنفسه عند الموت)) اه. 

قلت: وكأئها مأحوذةٌ من غرغَرٌ بالماء إذا أدارَهُ في حلت فكأنّه يُديرُ روحَهُ في حلقه. 

مطلبٌ في قبول توبة اليأس 

ككلم (قوله: واعتّلفَ فق بول توبة اليأس) بالياء المثناة التحتيّة: ضُ الحا وقطع الأمل 
من الحياة» أو بالمومّدة التحنيّةء والمراد به الشدّةٌ وأهوالٌ الموت؛ ويُحتمَلٌ مد الهمزة على أنه اسم 
فاعلٍ » وإسكانها على المصدريّة بتقدير مضافي. 

:09 (قولة: والمحتارٌ إلخ) أقول: قال في أواخر "البرّازيّة'”©: ((قيل: توبة اليأس مقبولة 
لا لمان اليأس» وقيل: لا تُقبَلُ كلعائه؛ لأنّه تعال سرَّى بين من أخْرٌ التوبة إلى حضور الموت 
من الفسقة والكقار وبين مّن مات على الكفر في قوله: وَلَيسَيأَلتّوبَةُ)4 الآية [النساء- 8 ]١‏ 


)١(‏ "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والثلاثون قي صلاة المريض ١77/7‏ بتصرف نقلاً عن "شرح المنفق". 
)١(‏ لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(©) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 955/1. 

(5) "القاموس": مادة ((غرر)) 

(5) "البزازية”: كتاب: ألفاظ تكون إسلاماً أو كفر؟ً أو خخطأ 710717/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس م١‏ باب صلاة الجنائز 


كما في "الكشّاف””" و"البيضاوي"”" و "القرطبي"0", وف "الكبير" ل "الرازي"©: قال المحققون: 
قرب الموت لا يمنَعُّ من قبول التوبة» بل الماع منه مشاهدةٌ الأهوال التي يحصلٌ العلمٌ عندها على 
سبيل الاضطرار» فهذا كلام الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة من المعتزلة والسيِّة والأشاعرةٍ أن توبة اليأس 
لا تنبل كإمان اليأس ججامع عدم الاختياره وخروج نفس من البدن» وعدم ركن التوبة وهو العزمٌ 
بطريق التصميم على أن لا يعودَ في المسقبل إلى ما ارتكّب» وهذا لا يتحقّق في توبة اليأس إن أُرِيدَ 
بالبأمن معاينة ساب انوت يحيث يَعلَمُ قطعاً أن الموت يدركّةُ لا محالةكما أبَرٌ تعالى عنه 
بقوله: ريك ممه إيمب ل يكمهلمَرأوأرأن4 [غافر- 8 ] وقد ذُكِرٌ في بعض الفتاوى: أذ توبة 
اليا 'منبولة ا 0 يَرِدُ عليه ما قلناء وإ أَريدَ به القربُ من الموت فلا كلام 
فيه» لكنّ الظاهر أن زمان اليأس زمانُ معاينة الهول؛ والمسطورٌ في الفتاوى أن توبة اليأس مقبولة 
لا إمانة؛ لأن الكافر أجنبيٌ غير عارفي بالله تعالى» ]]/١53/1[‏ وييدأ إهاناً وعرفان» والفاسقٌ 
عارفٌ» وحالَهُ حالٌ البقاء. والبقامٌ أسهلٌ» والدليلٌ على قبولها منه مطلقاً إطلاق قوله تعالى: 
«وَمَْاد هئيه [ الشورى- ]1١‏ )) اه ملخصاً. 

وظاهرٌ آخرٍ كلامه اختيارٌ النفصيلء وعزاه إلى مذهب الماتريديّة الشيي "عبد السلام' في 
شرح منظومة والده "اللقاني"7"» وقال: ((وعند الأشاعرة: لا ُقبنُ حال الغرغرةٍ توبة ولا غبُها 
كما قَالَهُ "النووي" )اه 


,515/1 "الكشاف": سورة النساء‎ )١( 

(؟) "أنوار التتزيل وأسرار التأويل": صل .-١١‏ 

(0) "الجامع لأحكام القرآن": 919/0 

(4) "التفسير الكبير": ١٠5/1-ة.‏ 

() "إتحاف المريد": صدحم ال لعبد السلام بن إبراهيم اللَمَاي المصري المالكي (وت78١١ه)ء‏ شرح "جوهرة التوحيد" 
لوالده أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم؛ برهان الدين اللقانئي زت 4١‏ ١٠هع.‏ ("خلاصة الأثر" 5/1 410/9) "الأعلام" 


ع مم. 


قسم العبادات 530 حاشية ابن عابدين 


(من غير أمرو بها) لثلاً يضجَرَ» وإذا قالّها مرّةٌ كفاهء ولا يُكرّرُ عليه ما لم يتكلّمْ 
ليكون آخرٌ كلامه لا إله إلا الله يندب قراءة لإدس» خا ا 


وانتصّرٌ للثاني "لمنلا علي القاري" في "شرحه" على "بدء الأمالي””؟ بإطلاق قوله عليه 
الصلاة والسلام: (« إن الله يقبلُ توبة العبد مالم يُعَغِِرْ » أخرّحَة "أبو داود””» فإنّه يشملٌ توبة 
المؤمن والكافرء واعترض قولَ بعض الشرّاح: إن النفصيل ممتارٌأئمّة بخارى من الحنفيّة وجمع من 
الشافعيّة ك "السك" و"البلقيني": ((بأنه على تقدير صحَيِهِ يحتاج إلى ظهور حجيّه) اه 

والحاصل: أن المسألة ظيّة وأمًا مان اليأس فلا يُعبَلُ اتفاقاء وسيأتي" إن شاء الله تعالى تمامٌ 
الكلام عليه في باب الردّة. 

دحككمم (قولة: من غير أمرو) أي : من غير أن يقول له: قلْء فهو مصدرٌ مضاف 
إلى مفعوله. 

0م (قولةُ: لكلا يضجر) أي: ويَردهاء "درر "9 
ليقف (قولة: ويَدِ فراع يس) لقوله يك: «راقرؤوا على موتاكم #تسس4 » صِحَّحَهُ 


)١(‏ المسمى: "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص548-817. وانظر "كشف الظلنون" 20١40/7‏ و"التعليقات السنية 
على الفوائد البهية" ص م -. 

(؟) ما نقله ابن عابدين عن مُلاً علي القاري: من أن الحديث قد أخخرحه أبو داود إنما هو وهم؛ لأن مُلاً علي القاريّ 
لم يقل: أحرجه أبو داودء وإئما قال: أرجه الترمذيء انظر "ضوء الأمالي" صلا48-4- ولم نحده في "سنن 
أبي داود": كما لم ينسبه إليه المخرّجون كالمزي في "تحفة الأشراف" 774/5 وغيره. وهذا الحديث أخرجه أحمد 
17 والترمذي(571©) كتاب الدعوات ‏ باب التوبة مفقوحٌ قبل الفرغرة» وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه(4757) كتاب الرهد ‏ باب ذكر التوبة» والحاكم 751/4 كتاب التوبة والإنابة؛ وصححه؛ ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 
ووقع في "سنن ابن ماجه": عبد الله بن عمروء وهو خطأ نَبَّهَ عليه المزي في "تحفة الأشراف" 2872/5 

5 789/5 قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة)). 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائر .315//١‏ 
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"ابن حبّان'”" وقال: ((المرادُ به من حضّرةٌ الموت))» وروى "أبو داود”2 عن "مجالد" عن 
"الشّعبي" قال: «« كانت الأنصارٌ إذا حُضِروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة »» إلا أن "بجالدا" 


ا 
مضعف» . 


[0114 (قوله: والرّعد) هو استحساكُ بعض ال تأرين لقول "جابر": «إنها تهون عليه 


خروج روحه 74 "إمداد"20, 


)١(‏ أخرجه ابن حبان(07٠17)‏ كتاب الحنائز - فصل ف المحتضرء وأخرجه أحمد 7/5-لال2ء وأبو داود(05171) 
كتاب الجنائز ‏ باب القراءة عند الميت» وابن ماجه(48 5 )١‏ كتاب الخنائز ‏ باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
حضرء وابن أبي شيبة ١54/9‏ كتاب الحنائز باب ما يقال عند المريض إذا حضرء والحاكم 55/١‏ كتاب فضائل 
القرآن من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان» وليس بالنهدي» عن أبيه عن معقل بن يسارطك مرفوعاً. قال 
الحاكم: أوقفه يحبى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثفة مقبولة. 
وقال ابن حجر ف "التلخخيص الحبير" 4/7 :٠١‏ أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف» ويجهالة حال أبي عثمان 
وأبيه؛ ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيفٌ الإسناد ممهولٌ المين» ولا يصح في البباب 
حديث. 

وللحديث شاهد جيد في الآثار: أخرج أحمد ٠١5/4‏ عن صفران قال: كان المشيحة يقولون: إذا قرنت عند اميت 
حْمْف عنه بهاء أي :لي . 

(؟) لم مجد هذا الحديث في "سنن أبي داود"» وأرجه ابن أبي شيبة ١77/7‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند 
المريض إذا حضرء والمروزي ف الجنائزء وأبو ذر الهروي في "فضائل القرآن" كما في "الدر المنشور" +51/١‏ ومجالدٌ 
هو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوي. انظر "تهذيب التهذيب" 059/٠١‏ 4. 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟إق4 ٠‏ ب. 

(4) أخخرج ابن أبي شيبة ١74/7‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما يقال عند المريض إذا حضرء عن حابر بن زيد أنه كان يقرأ 
عند الميت سورة الرعد. وأخخرج المروزي في الحنائز عن جابر بن زيد أيضاً قال: كان يستحب إذا حضر المييت أن 
يقرأ عنده سورة الرعد» فإن ذلك يخفف عن الميتء فإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. كما في "الدر المنشور" 4/4؟. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق١١7/]‏ بتصرف. 
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(ولا يُلقَنُ بعد تلحيدو) وإن فعِلَ لا يُنَهَّى عن وفي "الجوهرة””©:(( أنه مشروعٌ 
عند أهل السئة))» ويكفي قَولَهُ: يا فلاثُ يا ابنَ فلان» اذك ما كنت عليه وقل: 


رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمّدٍ نبيّا قيل: يا رسول الله» فإن لم يعرّف 


اسمُّة؟ قال:(( يُنسّبُ إلى حؤَاءَ 09)), ل ا اك ا ا 
مطلبُ في التلقين بعد الموت 


(1؟/ (قولة: ولا يُلقّنُ بعد تلحيدو) ذَكَرَ في "للعراج": ((أنّه ظاهرُ الرواية)؛ ثم قال: 
((وفي "الحبّازيّة" و"الكائي””" عن الشيخ الزاهدٍ "الصفار ”: أنّ هذا على قول المعتزلة؛ لأنّ الإحياء 
بعد الموت عندهم مستحيل» أمّا عند أهل السئة فالحديث ‏ أي:ر لقَُوا موتاكم لا إله إلا اللهي”©» 9 
محمولٌ على حقيقته؛ لأنّ الله تعالى يحبيه على ما جاءت به الآثانٌ وقد رُوِيّ عنه عليه الصلاة 
والسلام: أنه أمرَ بالتلقين بعد الدفن؛ فيقول: يا فلانُ بنَ فلان» اذكر دينَكَ الذي كنت عليه من 
شهادة أن لا إله إلا الله ون محبّداً رسول الله؛ أن الحمّة حر والدار حقٌ وأذٌ ابعث حقٌ 
[؟/ق ١79‏ /ب] وأنّ الساعة آنيةٌ لا ريب فيهاء وأنّ الله ييعث من في القبور» وألك رضيت بالله 
ربا وبالإسلام دين محمد له نيا وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين ين إخحواناً)”*)) اه. 

وقد أطال في "الفتح””" في تأييدٍ حمل «رموتاكم» في الحديث على حقَيقتِهِ مع التوفيق بين 
الأدلّة على أنّ الميت يَسمّعُ أو لا كما سيأتي تي" ف باب اليمين في الضرب والقتل من كتاب 


.1177/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(9) في "ب": ((ينسب إلى آدم وحواء)). 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١/قه/ب.‏ 

(4) تقدم تخريجه صاعم ال 

(5) أحرجه الطبراني ف "الكبير” 730/7 وابن منده كما ف "الدر المنشور” 817/4 -84 عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وضعفه النووي ف "خلاصة الأحكام” 75/7 .٠١‏ وقال ابن حجر ف "التلخيص الحبير" 17/7: وإسناده صالح؛ وقد 
قوّاه الضّياء في "أحكامه" والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي: بِيَض له ابن أبي حاتم ولكن له شواهد اه. 

(5) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز 59-54//9. 

() المقولة ]18١85[‏ قوله: ((تقييد كل منهما بالحياة)) 


اإكلاه 


الجزء الخامس 5١‏ باب صلاة الجنائز 


ومن لا يسا يبغي أن لا بلقن 0 


الأبمان”"؛ لكنْ قال في "شرح امنية"©: ((إنّ الجمهور على أن المراد منه بحارُة))» ثم قال: ((وإنا 
لا يُنهّى عن التلقين بعد الدفن لِأنّه لا ضررٌ فيه» بل فيه نفمٌ» فإن ليست يستأنسُ بالذّكر على ما 
ورد في الآثار””" إلخ)). 

قلت: وما في "ط"”© عن "الزيلعي”© لم أَرهُ فيهء وإفا الذي فيه: ((قيل: يُلقَّنُ نظاهرٍ ما 
رويناء وقيل: لاء وقيل: لا يمر به ولا يُنهَى عنه)) اه. وظاهرٌ استدلاله للأُوّل اختيارة فافهم. 

مطل في سؤال الملكين هل هو عامٌ لكل أحدٍ أو لا؟ 

(قولةُ: ومن لا يُسألُ إلخ) أشارٌ إلى أن سؤال القبر لا يكونُ لكل أحاب ويخالفةٌ ما 
في 'السّراج"0©: ((كلٌ ذي روح من بني آدمٌ يُسأل في القبر باجماع أهل السئة» لكن يُلقَنُ الرضيع 
املك وقيل: لاء بل يُلهِمُهُ الله تعالى كما ألّْهَمَ عيسى في المهد)) اه. 

لكر في حكابة الإجماع نظ فقد دك الحافظ "ابن عبد الي”: (رأن الآثار دألَةٌ على أنه 
لا يكو إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوباً إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الماحد))» 
وتعقَبَةُ "ابر ١‏ 0 ىًُ رَدَّ عليه الحافظ "السو 00 وقال: ((ما قالَهُ "ابن عبد اليد" 


)١(‏ من ((مع التوفيق)) إلى((من كتاب الأيمان)) ساقط من "الأصل". 

زقة "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صا" لاه 

() أخرجه أحمد 145/4: ومسلم )١71(‏ كتاب الإبمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله؛ ف قصة عمرو بن العاص 
لا احتضرته الوفاة قال لولده: فإذا دفنشموني فشنوا علي التراب شتا» 3 أقيموا حول قبري قدر ما تحر حزورٌ 
ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظرّ ماذا أراجع رسل ربي. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 751/1. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 774/1 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق44/]‏ باختصار. 

(7) "التمهيد": 707/717 باختصار. 

(8) "الروح": صة ؛ ١-ءلأبي‏ عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين الشهير بابن قيّم الجوزية» الررّعي 
الدمشقي الحنبليَ (ت ١‏ دلاه). ("الدرر الكامنة”9/. . 4ع"الأعلام"7/5ه). 

(9) في "شرح الصدور": باب فتنة القبر وسؤال الملكيْن صهع .-١‏ 
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والأصحٌ أن الأنبياء لا يُسألونء ولا أطفالٌ المومنين» وتوقف "الإمامُ" في أطفال 
ا مش ركين» وقيل: هم حدم أهلٍ اللحةع ويكرة مني الموت» لمم مم وم ة ةم ةم ةفل 
هو الأرجحٌ» ولا أقولُ سواه))» ونقلَ "العلقمي" في "شرحه" على 'الجامع الصغير": ((أنّ الراحح 
أيضاً اختتصاصٌ السؤال بهذه الأَمّةِ خلافاً لما استظهرَةُ "ابن القيّم'))؛ ونقّلَ أيضا عن الحافظ 
"ابن حجر العسقلاني”7: ((أن الذي يظهرٌ اعتصاصٌ السؤال بالمكلّفي))» وقال: ((ويعَةُ عليه 
شينا)؛ يعني: الحافظ "الستيوطي"0©. ا ْ 
مطلب: ثمانية لا يُسألون في قبورهم 

ثم ذكر: رأث من لا يُسألُ ثمانية: الشهيث؛ والمرابط» والطعوث والميت زمنّ الطاعون بغيره 
إذا كان صابراً مُحتسيباء والصَّدّيقٌ والأطفالٌ» والميتُ يوم الجمعة أو ليلتهاء والقارئئٌ كل ليلةٍ تباركك 
اللك» وبعضهم ضّمٌ إليها السجدة» والقارئٌ في مرض موته قل هو اللُ أحدّ)) اه. 

وأشار "الشارح" إل أنه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم [؟/ق؟١/]]‏ أول 


من الصّدّيقين. 
5-35 (قوله: والأصح إلخ) ذكره "ابن الهماء" فق "المسايرة"00, 


مطلب في أطفال المشركين 
4 (قولة: وتوقف "الإمام" إلخ) أي: في أنهم يسألون؛ وفي أنهم ف الجنة أو النار» قال 
50 025 5 لمن ع 0 
"ابن الهمام" في "مسايرته”©: ((وقد احتف في سوال أطفال المشركين» وفي دخولهم الجنة أو 
النار» فتردَّدَ فيهم "أبو حنيفة" وغيرُمُ وقد ورَدَتْ فيهم أخبارٌ مُتعارضة: فالسبيلٌ تفويضٌ أمرهم إلى 
ال ته ان #ارخعقّ ا“مب يه "د ليع ” 
الله تعالى» وقال "محمد بن الحسن": أعلم أن اللهَ لا يُعذبُ أحدا بلا ذنبو)) اه. 
)١(‏ "فتاوى الحافظ العسقلاني": قسم العقيدة صا ١/؟/ا-.‏ 
(؟) "الحاوي للفتاوى": مبحث المعاد ‏ أحوال البرزخ 108/9 
(5) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الثالث ‏ سؤال منكر ونكير ص/ا؟-. 
(4) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الثالث - سؤال منكر وذكير ص 919/4 /1؟. 
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وقال تلميث "بن أبي شريفي" في "شرحه”*: (ووقد قل الأم' بالامساك ععن الكلام في 
حكمهم في الآخرة مطلقاً عن "القاسم بن محمّّدٍ”© و'عروة ب بن الرّبير”””؟ من رؤوس التابعين 
وغيرهماء وقد ضعٌّفَ "أبو البركات النسفي" رواية التوقف عن "أبي حنيفة" وقال: الرواية 
الف عنه أَنّهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح: ( اللَّهُ أعلمٌ مما كانوا عاملين )0: وقد 
حكى فهم الإمامٌ "النووي"0*) ثلاث مذاهب: الأكثرٌ أنهم في النار» الشاني التو لق الغالث الذي 
صحَّحَهُ ألهم في الجنة لحديث: (« كل مولود يُولَّدُ على الفطرة ع" “© ويل إليه ما مر””“عن 
"محمد ين الحسن”؛ وفيهم أقوالٌ أخرٌ ضعيفة) له. 

9 (قولة: وتمامُهُ في "النهر”) حيث قال: ((ويكرة تني ا موت لضرر نَزّلَ به للنهي 


)١(‏ "السامرة": ص4 70/0907 بتصراف. 

(؟) التابعيّ الحليل أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت17١١ه)ء‏ أحد الفقهاء السبعة . ("حلية الأولياء" 
مه "وفيات الأعيان" 9/4ه). 

(5) التابعي الخليل أبو محمد وأبو عبد الله عُروة بن الزبير بن !لعوام الأسدي المدنىَ (ت 9ه). أحد الفقهاء السبعة. 
("وفيات الأعيان" 7ه ه ”اء"سير أعلام النبلاء" 5 /471). 

(4) أخرجه أحمد 115/١‏ والبخاري(784١)كتاب‏ الحنائز ‏ باب ما قيل في أولادالمشركين عومسلم(17(017948) 
كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين؛ وأبو داود 
)471١(‏ كتاب السنة ‏ باب في ذراري المشركين؛ والترمذي )5١78(‏ كتاب القدر ‏ باب ما جاء: كل مولود 
يولد على الفطرة والنسائي 58/5 كتاب الحنائز ‏ باب أولاد المشركين» وابن حبان )١71(‏ كتاب الإمان ‏ باب 
الفطرةء كلهم من حديث أبي هريرة فد مرفوعاً. 

(0)"شرح صحيح مسلم" 475-417/15 كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة؛ وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

(1) أخرجه مالك 741/١‏ كتاب الحنائز - باب جامع الجنائز» وأحمد 2777/7 والبخاري )١1786(‏ كتاب الجنائز 
باب ما قيل في أولاد المشركين: ومسلم(175/8) كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة؛ وأبو 
داود )47/١4(‏ كتاب السنة ‏ باب في ذراري المشركين: والترمذي(73١7)‏ كتاب القدر ‏ باب ماجاء: كل 
مولود يولد على الفطرة» كلهم من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً. 

(7) في هذه المقولة. وقوله: ((ما مرّ)) إدراج من ابن عابدين رحمه الله. 

(8) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق431/. 
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(وما ظهَرَ منه من كلمات كفريّة يُغتفْرٌ في حقه ويُعاَلُ معاملة موتى المسلمين) حملا 
على أنّه في حال زوال عقله» ولذا احتارَ بعضهم زوالَ عقله قبل موته» ذكرَهُ "الكمال”. 


000 
(وإذا مات تسد 0 


عن ذلك؛ فإن كان ولا بد فليقل: اللهمٌ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتَوَقّنِي إذا كانت الوفاةٌ 
خيراً لي", كذا في "السّراج"09) اه ْ 

(قولة: وسيجي" في الحظر) أي: في كتاب الحظر والإباحة. ويُعبرُ عنه بكتداب 
الكراهة والاستحسانء وسقَط من أغلب النسخ لفظظ: ((في الحظر)). 

القيف (قوله: ولذا احتارٌ إلخ) أي: لكونه في حال زوال عقله يُغتفْرُ ما يَصِدُرٌ منه اعسَارٌَ 
بعضهم زوالَ عقله في ذلك الوقت عخافة أن يتكلّمَ بذلك قصداً من ألم الموت» ومن أن يدل عليه 
الشيطانٌ» فإِنّ ذلك الوقتَ وقت غْرُوضه له. 

:99م (قوله: ذكْرَهُ "الكمال"* وقال أيضاً: ((وبعضهم اتختاروا قيامَهُ في حال الموت» 
والعبدٌ الضعيف مولّفُ هذه الكلمات فرِّضّ أمرَةٌ إلى الربٌ الغن' الكريم متوكلاً عليه طالباً منه 
- حلت عظمّةُ - أن يرحمٌ عظيم فاقتي بالموت على الإعان والإيقان» ومن يتوكّلْ على الله 
[؟/53١1١/ب]‏ فهو حسيّكُ ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم)) اه. وأنا العبدّ الذليلَ أقولٌ 
مثلّ قوله مستعيناً بق الله تعالى وحوله. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١1/9‏ والبخاري(2771) كتاب المرضى - باب تني المريض الموت؛ ومسلم(١٠08؟)‏ كتاب الذكر 
والدعاء - باب كراهة تمني الموت» وأبو داود( )7٠١‏ كناب الجنائز ‏ باب في كراهية تمني الموت»ء والترمذي 
(971) كتاب الجنائز - باب ما جناء في النهي عن التمني للموت. والنسائي 7/4 كتاب الحنائز - باب تمني المسوت» 
وابن ماجه(4755) كتاب الزهد ‏ باب ذكر الموت والاستعداد له كلهم من حديث أنس بن مالكذ مرفوعاً. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق4‏ 4 7/ب. 

(؟) انظر المقرلة [58447] قوله: ((أي: فيكره)). 

(4) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجتائر 36/9 
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ف بام 


لحياة:وتفكضر عيناة) تحسينا له ويُفول 3 مُعْمّضةُ: بسم الله» وعلى مِلَّةِ رسول الله 
اللهم ير عليه مر وسهّل عليه ما بعدة» وأسعِدهُ بلقائك» واجعل ما حرج إليه 
يرا مما رج عنه» ثم تُمَدُ أعضلؤة ويُوضَعْ على بطدِه سيف أو حديدٌ لبلا 


ينتفخ» ويَحَضِرٌ عنده الطْيب ويُخرَّجّ من عنده الحائضٌ والنفساء والحني» ظشظ*2 


عم ريم (قوله: لَحْيام) تثنية لحي بفتح اللام فيهماء وهو مُنْبَتٌ اللحية» أو العظم الذ 
عليه الأسناث» "بمحر"20, 
الع (قولة: تحسيناً له) إذ لو ترك فَظُعَ منظرة» ولت يدل فاه الهوامٌ الماع عند 
غَسَلِو "إمداد"0©. 
ره«/ (قولة: م تَمَدُ أعضاؤه) أي: لثلاً ييقى مقوساً كمافي "شرح المنية"9", وف 
"الإمداد”7»: ((وتيّنُ مفاصله وأصابعٌة بأن يرد ساعدهُ لعضدوء وساف لفخارو وفخذة 
لبطيو ويَرْدها مليّة ليسهُلٌ غسلَهُ وإدراحُة في الكفن)). 
د01 (قولة: : وُوطتع إلخ) يَُالِفُ ما مر" من أن توجيهة على بمينه هو المسنة؛ لآأنّ 
هذا اوضع لايكون ل مع الاستلقاع» 3 أن يقال: إن ذاك عند الاحتضار إلى حروج 
الرُوح: وهذا بعده. 
0م (قولة: لعل ينتفخ) لأنّ الحديد يدفم النفخ د فيه وإن لم يوحد فيوضّع 
شيءٌ ثقيلٌ» "إمداد"20. 
(قولُ: وبرج ين عنلده إلخ) في "النهر"”": ((وينبغي إخراج الخائض إلخ))» 
(01) "البحر": كتاب الجنائز ؟184/1. 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحتائر ق511/أ. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صلالاه. 
(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق711/ب. 
(5) صلا ١‏ "در" 


() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق311/ب, 
؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق93/!. 


لاه 


قسمالعبادات ان دا هوو لل حاشيةابن عابدين 


ويُعلمْ به جيرانة وأقرباؤه» ويسرّع في جهازه» 0غ 


وف "نور الإيضاح ”: (زوا تيف في إخراج الخائض إلخ)). 

ره:7م (قولة: ويعلَمُ به حيرا إيخ) قال في "النهاية": ((فإث كان عالماً أو زاهداً أو من 
يبرل به ققد استحسّنّ بعضٌ المتأخرين النداءً في الأسواق لحنازت وهو الأصح)) اهم. ولكن 
لا يكوثُ على جهة التفخيم, ومَامُهُ في "الإمداد". 

40 (قولُ: ويُسرَعٌ في بجهازه) إلما رواه "أبو داود””" عنه ول: لما عاد "طلحة بن البراء" 
وانصرّف قال:«رما أرى "طلحة" إلا قد حدّث فيه الموتٌ» فإذا مات فاؤنوني حتّى أصلَّيَّ عليه 
وعَحّلوا به» فإنّه لا ينبغي لخيفة مسلم أنْ تُحبَسَّ بين ظهراني أهلو»» والصارفُ عن وحوب 
التعجيل الااحتياط للح الشريفة» نه يُحم الإغماء» وقد قال الأطبّاءٌ: إنَّ كثيرين من يوتون 
بالسّكتة ظاهرا يُلُْون أحياءً؛ لأنه يعسُرٌ إدرالكُ الموت الحقيقي بها إلا على أفاضلٍ الأطباء فيتعين 
التأخيرٌ فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغس [؟/17073/)] "إمداد"©. وفي "الجوهرة"0©: ((وإن 


مات فجأة ترك حتى يُتيفنَ عوته)). 


.-7 6 ١اص "نور الإيضاح": كتاب الصلاة  باب أحكام الجنائز‎ )1١( 

(؟) انظر "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ق911/ب. 

() أخخرحه أبو داود(54١©)‏ كتاب الجبنائز ‏ باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها من طريق عيسى بن يونس عن 
سعيد بن عشمان البلري عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وخوح: أن أبا طلحة..... الحديث. 
وأخرحه الطبراني في "الأوسط" )4١154(‏ مطولاً بالإسناد المذكور وقال: لا يروى هذا الحديث عن حصين 
ابن وحوح إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى بن يونس. 
وت الإسناد عروة بن سعيد الأنصاري بحهرل؛ وكذلك أيوه بجهول» وفيه انقطاخ بين الحافظ ابن حجر في ترجمة 
حصين ابن وحوح في "الإصابة" 2514/١‏ فالحديث بهذا السند ضعيفء والله أعلم. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق7١93/أ.‏ 

(5) "اللتوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجبائر 177/1. 
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ويقراً عنده القرآثٌ إلى أن يُرقَعَ إلى الَسل كما في "الفهُستاني" معزيًاً ل "النتف". 

قلتُ: وليس في "النتف": إلى الغسلء بل: ((إلى أن يُرفعَ) فقطء وفسَّرَهُ في "البحر" 
برفع الوح وعبارة "الزيلعي" وغيره: ((تكرةٌ القراءة عنده حتى يُغْسّلَ»» وعلْلَهُ 
"الشرنبلالي" في "إمداد الفتّاح"”": ((تتزيهاً للقرآن عن نحاسة الميت لتنجِِّيهٍ بالموت» 


مطلبٌ في القراءة عند اميت 

(14/ (قولة: ويُقراً عنده القرآثُ إلخ) في بعض النسبخ: ((ولا يُقرأ)» ب ((لام» والصّواب 

إسقاطها؛ لألي لم أرها في نسختين من "الفهُستاني”"0© ولا في "العف ”" ولا في "البحر"9) نعم 

بذكرها لا ييقى مخالفة بين ما في "التف" وما في "الزيلعي”7©» ولا يُحتَاجُ إلى تفسير "صاحب 

البحر ”9 برقع الرُوح فافهم. والأنسبّ ذكرٌُ هذا البحث عند قول "الصف" الآني” قريباً: 
((وكره قراءة قرآن عندهه). 

«6الن (قول: قلت إلخ) أقول: راحعتة "التتف"" فرأيت فيها كما لَه "وتان" 


م ا 


فالظاهرٌ أن قوله: ((إلى العُسل)) سقط من نسخة صاحب "البح ر””"» وبَعَهُ "الشارح" 
بلا مراجعةٍ لعبارة "النتف"» نعم في "شرح درر البحار””©: («ورى عنده القرآن إلى أن يُرفع)) له. 


)١(‏ "إمداد الفتاح": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز ق 711ب 

(5) ف نسخحة "القهستاني” التي بين أيدينا يإثبات ((لا)). انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في اللحنائر 107/١‏ . 

(”) "النتف": كتاب الصلاة ‏ مسألة الحضور .111/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الجنائر 144/7 نقلاً عن "التتف". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 1//ه78. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 384/17. 

0 صدكء أ "در". 

(8) الذي في نسحة "النتف" التي بين أيدينا: ((ويقراً عنده القرآن إلى أن يرفع)). انظر "النتف": كتاب الجتائر 5/1 11. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائر١/19/7.‏ 

)٠١(‏ انظر "البحر": كتاب الحنائز 18/7. وقد نقل عبارة "النتف" دون قوله: ((إلى الغسل)) كما ذكر ابن عابدين 
رحمه الله تعالى. 

)1١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الجنائز ق8ه/. 


قسمالعيادات ‏ لمن د مو لل حاشيةاين عابدين 
قيل: نحاسة عسي وقيل: حدشء وعليه فينبغي جوازها 010 01110101010101ظ23ظ2 


ومثلُ في "المعراج" عن "لمنتقى"؛ لكنْ قال عقبه: ((وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتّتى 
يغسّل))؛ فأفاد حمل ما في "المنتقى" على ما قبلَ الموت» وأ المراد بالرّفع رفعٌ الرُوحء والله أعلم. 

ك4 مم (قولة: قيل: نحاسة حبش لأنّ الآدميّ حيوان دمو افتسحس بال موت كسائر 
الحيوانات» وهو قولٌ عامّةِ المشايخ» وهو الأظهن "بدائع”0". وصحَّحَهُ في "الكافي'7", 

قلت: ويؤيّدهُ إطلاق "محمد" بحاسة عُسالتِهِه وكذا قولّهم: لو وم في شر قبل غُسِله نَجّسّهاء 
كنار كل ما 207 غَسلِهِ وصلَّى به لم تصمحّ صلاته؛ وعليه فإئما يطهرُ بالفسل كرامة للمسلم» 
ولذا لو كان كافراً نَحِّسَ الببر ولو بعد غَسلِهِ كما قدّمنا" ذلك كلَهُ في الطهارة. 

امم (قولة: وقيل: حدث) يوْيْدُهُ ما ذكرَهُ في "البحر”؟؟ من كتاب الطهارة: ((أنّ الأصحّ 
كوث غُساليِهِ مستعملة وأنّ "محمد" أطلّنَ بحاستها؛ لأنها لا تخلو من النجاسة ة غالبا»). 

قلت: لكن ينافيه ما مر" من الفروعء إلا أن يقال بينائها على قول العامة قال في "فضح القدير'”©: 
((وقد رُوِي في حديث "أبي هريرة": رر سبحان اللو! إن المؤمن لا نجس حيّاً ولا ميناً »'*, 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على غسل الميت 7٠0/1‏ بتصرف. 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ١/ق907/أ.‏ 

(6) المقرلة ]١809/5[‏ قوله: ((كآدمي محدث)). 

(؛) "البحر": كتاب الطهارة .99/-557/1١‏ 

(5) المقولة [1775] قوله: ((أو غسل ميت)). 

(7"الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 7/0/7 

00 لم نحده بهذه الزيادة ((حياً ولا ميت من حديث أبي هريرةعه وإنما روي مرفوعاً وموقوفاً على ما يأني تخريجه. 
أما حديث أبي هريرة ذنه بدون الزيادة التي هي محل الشاهد فقد أخرجه أحمد 75/7 و2885 والبخاري(18) 
كتاب الغسل ‏ باب الحنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ ومسلم(77/1) كتاب الحيسض ‏ باب الدليل على أن 
المسلم لا ينجحس» وأبو داود(١7١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب في الجنب يصافح, والنسائي ١40/١‏ كتاب الطهارة ‏ 
ياب مماسة الجنب ومجالسته؛ وابن ماجه(4 217) كتاب الطهارة ‏ باب مصافحة المنب؛ والطحاوي في "شرح معاني 
الآثار" ١/1‏ كتاب الطهارة» وابن حبان(755١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب المياه» وق الباب عن حذينةهه. 
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كقراءة المحدش)). 


إن صخت وجَبّ ترجيحٌ أنّه للحدث) اه. 

وقال في "الحلبة'”": ((وقد أرّج "الحاكم”” عن "ابن عباس" رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَله: ل كضرا موتاكم فَإِنّ المسلم [7073/9١/ب]‏ لا يَنحْسُ ب ولاميتاً»» 
وقال: صحيحٌ على شرط "البخاري" و"مسلي" فيترجّحُ القولٌ بأله حددث)) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي إمكانُ الحواب بأنّالراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث النجاسة 
الدائمة» فيكونٌ احترازاً عن الكافرء فإنّ بحاستَهُ دائمة لا تزولٌ بغسلهء ويؤيّدُ ذلك أنه لو كان المرادٌ 
نف النحاسة مطلقاً لم أله لو أصابهُ نحاسة حارجيّة لا ينجْسُ مع أنه حلاف الواقع» فتعيّنَ ما قاناء 
وحيئد فليس في اخريع دلال على أنّ المراد بنجاسته نحاسة حدثء فتأمّل ذلك بإنصاف©. 

ره4 (قولةُ: كقراءة المحدث) فإنّه إذا جاز للمُحَدِثٍ حدثا أصغرّ القراءةٌ فجوارُها عند 
اميت المحدث بالأولى» لكنْ كان المناس ب أن يقبول: كالقراءةٍ عند الجنب؛ لأنّ حدث الموت 
مُوحبٌ للغسل» فهو أشبةٌ بالحنابة وإنّ لم يكن جنابة بدليل أنهم ذكروا أن حدثه بسببي استرخاء 
المفاصل وزوال العقل قبل الموت» فكان ينبغي اقتصاره على أعضاء الوضوء» لكن القياس في حدث 
لحي عسل جميع البدن» واقتصرٌ على الأعضاء للحرج لتكرّرِ كل يوم بخلاف الحتابة» والموتٌ 
شبيةٌ بالجنابة في أنه لا يتكرَرٌ فأحذوا بالقياس فيه؛ لله لأجكرة فلا سرج يخ جع لبدو 


)١(‏ "الخحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7/ق5 ٠‏ 7/ب باختصار يسير. 

(؟) أحرحه الحاكم في "المستدرك” 785/١‏ كتاب الزكاة والدارقطني 7١/7‏ كتاب الجنائز - باب المسلم ليس بنجحس» 
والببهقي في "السنن الكبرى" 7٠5/١‏ كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميتء عن ابن عباس مرفوعاً. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» لكن رجح البيهقي ف "سننه": أنه موقوف على ابن عباسء وكذلك فإن الإمام 
البخاري قد علقه موقوفاً على ابن عباس في "صحيحه" كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر 5209/١‏ 

(5) من((قلت ويظهر)) إلى ((يانصاف)) ساقط من "الأصل". 


مطلب: الحاصلٌ في القراءة عند الميت 
(تنبية ) 
الحاصلٌ: أن اموت إِنْ كان حدثاً فلا كراهة في القراءة عنده؛ ون كان نجساً كُرِمَت» 
وعلى الأرّل يُحمَّلُ ما في "الشف" وعلى الثاني ما في "الزيلعي””© وغير و وذكر "ط"9, 
رأ عل الكراهة إذا كان قريباً منه» أمّ0» إذا بَعُدَ عنه بالقراءة فلا كراهة)) اه. 
قلت: والظاهر أن هذا أيضاً إذا لم يكن اميت مسجَّىّ بئوبب يُسئرُ جميمٌ بدنه؛ لأنّه لو صلّى 
فوق بحاسةٍ على حائل من ثوسي أو حصير لا يكرةُ فيما يظهرٌ فكذا إذا قرأ عند نحاسةٍ مستورةء 
وكذا ينبغي تقييدٌ الكراهة مما إذا قرأ 1 قال في "الخائيّة'””: ((وتكرة قراءة القرآن في موضع 
النحاسات كالغتسّل والمخرج والمسلخ وما أشبّ ذلك» وأمّا في الحمّام فإن لم يكن فيه أحدٌ 
مكشوفُ العورة وكان الحمّامُ طاهراً لا بأس بأن يَرقَعَ صوَةُ بالقراءة» ون لم يكن كذلك فإِن قرأ 
في نفسيه ولا يرفحٌ ونه فلا بأس بهء ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوتّة) اه. 
وني "القنية”": ((لا بأس بالقراءة راكباً أو ماشياً إذا لم يكن ذلك الموضعٌ مُعَدَاً للنجاسة» 
فإ كان يكرة)) اه وفيها: ((لا بأس بالصلاةٍ حذاءً البالوعة إذا لم تكن بقربو)) اه. 
فتحصّلٌ من هذا أن الموضع [783/1١/أ]‏ إن كان مُعَدًَ للنجحاسة كالمخخرج والمسسلخ 
كُرمت القراءة مطلقاًء وإلا فإنْ لم يكن هناك بحاسة ولا أحدٌ مكشوفٌ العورةٍ فلا كراهة مطلقاء 
إن كان فإّه يكرة رفم الصوت فقط إن كانت النحاسةٌ قريةه فتأل. 
)١(‏ من أنه يقرأ عنده القرآن» "النتف": كتاب الجنائز - مسألة الحضور .1١5/1١‏ 


.732//١ من أنه لا يقرأ عنده القرآن» "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 
.8958/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )( 


(4) ((أمّ)) ساقطة من "]". 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب 157/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب القراءة والدعاء ق35/ب. 


الخزء الخامس 00س دا إيم مس د باب صلاة الجتائن 


0 لل 


كما مات (كما تيس في الأصحّ (على سرير مُحمَّرِ وترأ) إلى سبع فقطء "فتح 


لفلف (قوله: كما مات) هذه الكاففُ الداحلة على ما تسكن كاف المبادرة مثل: ع كما 
تدخلٌ كما في "المغني"0, أي: أنه يوضّعٌ على السسرير عقب تيقن موف وقِّدَة "القنوري"" نا 
إذا أرادوا عَسَلَهُ الأول أشبة كما في "الزيلعي"7. 
ءالا (قوله: في الأصحّ) وقيل: يُوضَعٌ إلى القبلة طولا وقيل: عرضاً كما في القبر أفاده 
في "البحر”7, 
١ه"‏ (قولة: مجم أي: مبحرء وفيه إشارةٌ إلى أن الستّرير يُحمَّرُ قبل وضهه عليه 
01/1١‏ تعظيماً وإزلة للرائحة الكريهة منى "نهر"”6. 
همع (قولة: إلى سبع فقط) أي: بأن تدارَ المجْمَرةٌ حول المسّرير مره أو ثلاثاً أو مسا 
أو يد ولا يراد عليها كما في "الفتح"2©9 و"الكافي"”" و"النهاية". وف "التبيين": ((لا يراد 
على خمسة)). 
زنفكمم (قولة: ككفينه) ماله و وتر أيضأء "ط"99, 


5 


01؟/] (قولة: وعند موته) أفادَه بقوله سابقاً: ((ويْحضرٌ عنده الطَيب)»» وياد 


)١(‏ "مغني اللبيب": حرف الكاف صلا71-. 

(؟) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 115/1 
() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحتائز 5/1 77. 

(4) "البحر": كتاب الجنائز ١60/7‏ نقلاً عن "الظهيرية". 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق 1/83 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الحنائز - فصل في الغسل 77/76 

(7) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل /ق/ه/أ. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 8/1 77. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 8/1. 

.758//1 "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )٠١( 


قسم العيادات بيكس ست ست ٠‏ الوا جومم حدر الحافية ابن عابدين: 


فهي ثلاث لا خلفَةُ ولا في القبر (وكرة قراءةٌ القرآن عنده إلى تمام غَسِلو) عبارةٌ 
"الزيلعي":(( حتّى يُعْسئلَ )»» وعبارةٌ "النهر"”2:(( قبل غَسِلِ )). 

(وسترٌ عورثة الغليظة فقط على الظاهر) من الرواية (وقيل مطلقاً) الغليظةٌ واللنفيفة 
(وصْحّمَ) صحٌَّحَهُ "الزيلعي" وغيره (ويُغسِلها تحت حرقة) السّترة (بعد لف) حرقةٍ 


07 (قولةُ: فهي ثلاث إلخ) قال في "الفتح”9©: ((وجميعٌ ما يُجِمَّرٌ فيه الميِتُ 
ثلاث: عند خروج روحِه لإزالةٍ الرائحة الكريهة» وعند عْسِلِه وعند تكفينه؛ ولا يُجمّرٌ 
حلفة ولا في القبر لما رُوِي: لا تتبَعُوا الجنازة بصوتته ولا نار »7 )) اه. 

5 4 0 08 0 

(5ه7/) (قولةُ: عبارة "الزيلعي””؟ إلخ) أشار بنقلٍ العبارتين إلى أن قول "المصدف": 

2 5000 - 2 ك1 2 5 
((إلى تمام غسلو)) غير قيار؛ لأنه يطهر بغْسلِهِ مرة» فلا يتوقف على التمام؛ فافهم. 

0 2 "+ 5 0 0-1 

(4ه"/ (قولهُ: وتسترٌ عورتة الغليظة فقط) أي: القبلٌ والدَّبرُء وعللوةٌ بأنه أيسرٌ 
وببطلان الشّهرة» والظاهرٌ أنه بيانٌ للواحب .معنى أنه لا يأثمُ بذلك لا لكون المطلبوب 
الاقتصارٌ على ذلك. تأمّل. 

5 2 عورم . وه 2 3 

[00/ (قوله: صححه "الزيلعي ”© وغيرًة) والأَوَّلُ صحَّحَهُ في "الهداية"20 وغيرهاء 

1/431 "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائر ق‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في غسل الميت 05/7 

(5) أخرجه أحمد 1/7ه والاه والاتء وأبو داود(١71١7)‏ كتاب الجنائر ‏ باب القيام للجنازة من طريق حرب 
ابن شداد؛ عن يحبى؛ عن باب بن عميرء عن رجل من أهل المدينة» عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به» وف الإسناد 
إبهام الرجل المدني وأبيه» وقد اضطرب إسناد الحديث على وجوه؛ فهو ضعيف لاضطرابه وجهالة رواته؛ وله 
شاهد عند مسلم(١11١)‏ كتاب الإبمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله عن عمرو بن العاص#ه أنه قال حين 
حضرته الوقاة: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار انيم 

(6) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 78/1؟. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 8/١‏ 7757 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 1/-94. 


الجزء النامس م« باب صلاة الجنائز 


(مئلها على يديه) لحرمة اللمس كالنظر. 
(ويْجرّة) من ثيابه (كما مات) وعَسلَهُ عليه السلام ف قميصه فبمرمة م ةلمم ةمل مم للم 


لكنْ قال في "شرح المنية””: ((إنّ الشانيَ هو المأخوذٌ به لقوله عليه الصلاة والسلام 
ل "علي":ررلا تنظ إلى فل حي ولا ميت )0 أن ما كان عورةً لا يسقطٌ بالموت» ولذا 
لا يجوز مسسّهُ » حنّى لو مانت بين رحال أحانب يَمّمها رجحل بخرقةٍ » ولا يَسَسّها إلخ)» 
وف "الشرنبلائيّة'”": ((وهذا شاملٌ للمرأةٍ والرّحل؛ لأنّ عورة المرأة للمرأة كالرجحُل للرَخْل)). 

بحمرمل (قولة: مثلها) ليس بِقَيدِء فالمرادُ ما يَمنعُ الم "ط"00. 183/77 /ب] 

هم (قولة: لحرمة اللُمسّ كالنظر) يفيدُ هذا التعليلٌ أنّ الصغير الذي لا عورة له لا يضيٌ 
عدم سترهه "6 1 

هم (قولة: ويُحردُ من ثيابو) ليمكتهم التنظيف؛ لأنّ المقصود من الغسل هو التطهيٌ 
والتطهيرٌ لا يحصل مع ثيابه؛ أن الثوب متى تنس بالغسالةٍ تنس به بدنهُ ثانياً بنجاسة الثوب» 
فلا يفِيدُ العَسِلٌ فيجب التجريث كذا في "العناية"0» وظاهرهُ أن الوحوب على ظاهره. 

هه (قولُ: كما مات) لأنّ الثياب تَحمَى عليه فيُس رع إليه التغيّب "صر "90 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صا5171- بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه أحمد 2147/١‏ وأبو داود(د401) كتاب الحمام ‏ باب التهي عنن التعري وان ماجه(:47١)‏ كتاب 
الجنائر - باب ما ججاء في غسل الميت» والبيهقي في "السنن الكبرى" 778/7 كتاب الصلاة ‏ باب عورة الرجل» 
والدارقطني 7/7 كتاب الجنائز ‏ باب تخفيف القراءة لحاجة. 
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ . انظر "نصب الراية" 5144/14 
و"التلخيص الخبير" .710/9-1078/١‏ 

(") "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١51/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7560/1. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 818/9. 

)١(‏ "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(7) "البحر": كتاب صلاة الجنائز 185/1 


قسم العبادات 74 حاشية ابن عابدين 

من خواصّه (ويُوضً) من يُوْمَرُ بالصلاة (بلا مضمضةٍ واستنشاق) للحرج وقبل: يُفعلان 

:06 (قولةُ: من حواصّه) لما روى "أبو داود”©: بر أنْهم قالوا: نُحرَدُةُ كما نجرّدُ موتاناء 
أم نغسلهُ في ثيابه؟ فسمعوا من ناحيةٍ البيت: اغسلوا رسول الله ول وعليه ياه » قال "ابن عبد 
[لاؤالدة «روي ذلك عن "عائشة" من وجو صحيحء فدلٌ هذا أنَّ عادتهم كانت تحريدَ موتاهم 
للفسل في زمنه ول»» "شرح المنية'”". زاد في "للعراج": ((وَعَسلَه ليس للتطهير؛ لأنْه يل كان 
طاهراً حي وميتا)). 

(قولةُ: ويُوضا من يُْمَرُ بالصلاق حرج الصبي الذي لم يَعقِل؛ لأنه لم يكن بحيث 
يصلّيء قالَهُ "الَُواني”؛ وهذا التوجية ليس يقوي؛ إذ يقال: إن هذا الوضوعَ سه الغُسل المفروض 
للميت» لا تعلق لكون الميت بحيث يصلّي أو لا كما في المجدون: "شرح النية ". ومقتضاه أنّه 
لا كلامٌ في أن المحدون يُوضأ وأنّ الصبي الذي لا يَعتِلُ الصلاة يُوضّا أيضاً على خلافي 
ما يقنضيه توجية "الخَلُواني": ((من أنّهما لا يُوضان)». 

لقف (قولة: للحَرّج) إذ لا يمك إخحراجج الماء أو يَعسْرٌ فيتركان» "زيلعي"0©. 


000 5 0 5 2 5ل 0 2 - 8 

(قولهُ: وهذا التوجيةٌ لبس بقوي إلخ) الظاهرٌ ما في "الحلواني"؛ وليس قصدُةٌ توجية المسألة بدليلهاء 
بل بيان أن عدم الوضوء إنما هو لقَقَّدِ شرطه» وهو كونٌ الميت بحيث يصلي» ولم يكن قصدُهُ بان وحه 
اشتراط هذا الشّرط الذي سلْمَتْ شرطيّته. تأمّل. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود(41١)‏ كتاب النائز ‏ باب في ستر الميت عند غسله وأخرجه أحمد 5117/5 قال النووي 
في "خلاصة الأحكام" 1174/5 رقم( 375): رواه أبو داود بإسناد حسن»؛ وله شاهد عن بريدة عند ابن ماجحه 
)١417(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في غسل النبي 28. 

(؟) "التمهيد": الحديث الثامن 828/9 151. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة 077 بتصرف. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص37 بتصرف. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 75/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس ا وح ب وأو" جلحسيي بت ا باباملاة كتانق 


بخرقة» وعليه العملٌ اليوم» ولو كان جُتبا أو حائضا أو نفساءً فيلا اتفاقا تتميما 


للطهارة كما في "إمداد الفتاح" مستمّداً من "شرح المقدسي" 0006 


دعم (قوله: بخرقة) أي: اننا الغاسلٌ في أَصبعِهِ يكسحٌ بها أسناتة ولهاتهُ ولثتةه ويُدغيلها 
محر أيضأ "بعر "00 

04 (قولُهُ: وعليه العملٌ اليوم) قائلهُ شمسٌ الأثمّة "اخلُواني" كما في "الإمداد”"7© 
عن "التتارتحابّة'67, 

(قوا 9 ولو كان جنب إلخ) نَل ورين عن "شرح الكنز'” ل"الشلبي": 
والأماط ‏ النتو الي امع هوري دمن لبد لكف شع 
غريبُ [؟/ق5١١/|]‏ مُخالِفُ لعامّةٍ الكتب) اه. 

قلت: وقال "الرملي" أيضاً في "حاشية البحر": ((إطلاقُ المدون والشّروح والفداوى يضملٌ 
من مات جنب ولم أرَ مّن صرح به» لكنّ الاطلاق يديه والعلة تقتضيهم) اه. 

وما نقَلَهُ "أبو السّعود"”” عن "الزيلعي" من قوله: ((بلا مضمضة واستنشاق ولو حباً) 
صريمٌ في ذلك» لكني لم أرَهُ في "الزيلعي"00, 

بححى (قولة: اثتفاقً) لم أحذةُ في "الإمداد" ولا في "شرح المقدسي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الجنائر ١80/7‏ نقلاً عن "الظهيرية”. 

)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق7 71 رب 

() "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - غسل الميت 174/17 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز 54/١‏ 

(5) المسمى "تحريد الفوائد الرقائق شرح كتز الدقائق": وهو لأحمد بن محمد بن أحمد ين يونسءشهاب الدين» المعروف 
بابن الشبِيَ المصريّ (ت ١71‏ ١ه).‏ ("لخلاصة الأثر"1/./ء”معجم المولفين"19-0/1). 

(1) لم جد له ذكراً إلا ف "المواهر المضية" في الأنساب 194/4 

(7) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائر 4/1 74 

(8) وكذا نحن لم نعثر عليه في "تبين الحقائق". 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


4 عا زي3 اقح فد ك1 ع عل( ع 0 رةه 
يبدأ بوحههء ويمسّح رأسه (ويصب عليه ماء مغلى بسدر) ورق النبق 
0 


راككلر (قولة: ويد بوجهم) أي: لا يَغْسِلٌ يديه م إلى ارين كالجنب؛ لأنّ الجنب 
يَعْسِلٌ نفسة يبديه» فِيَحتَاج إلى تنظيفهما ولد والميت يُعْسَّل بيد الغاسل. 
754 (قولة: ويُمسّح رأسُ) أي: في الوضوءعء وهو ظاهرٌ الزواية كالجنب» "بحر”0©. 
تنبية ) 
لم يُذكر الاستنجاءً للاحتلاف فيه فعندهما يُستنجى» وعند "أبي يوسف”" لاء وصورتة: أن 
يلف الغاسلٌ على يده حرق ويَغسيل المسّوءة؛ لأنّ مسّها حرام كالنظ "جوهرة”©, 
05 (قوله: مُغلىَ) بضمٌ الميم: اسم مفعول من الإغلاء لا من الغلي والغلّيان؛ لأنه لازم 
واسمٌ لمفعول إما ينَى من المتعدّيء "ح”". وإنما طُلِبّ تسخيئةُ مبالغة في التنظيف. 
(قولة: وَرَقّ التبْ) بفتح النون وكسرهاء وبسكون الباء الموحٌّدة وككيفي كما 
00 50 0 0006 -1ازه 0ظ 5 38 يك “فر ا و 
يُعلمُ من "القاموس””» وفي "التذكرة””: ((السَدرٌ: شجرٌ معروف؛ وثمره هو النبِق» وسحيق 
ورقِه يَلْحَمْ الحراح» ويَقلعُ الأوساخ؛ ويُنقي البشرة”" ويُنِعُمُهاء ويشدٌ الشعرًه ومن حواصّه أنه 
يطرْدُ الهوام ويشدٌ العصب» وعنعٌ الميت من البلا) اه. 
وف "القاموس'”" أيضاً: («التبْقُ: حَمْلٌ السّئْر)» وبه عُلِمَ أن السَّدْرَ هو الشجيُ والتبِقَ 
الشمرٌء فإضافة الورق إل البق لأدنى ملابسة» وتفسيرٌ السسّدْر بالورق بيانٌ للمراد منه؛ فالأحسنٌ 
ف التعبير قولٌ "المعراج": ((السّدْرٌ: شجرة النبّق» والمرادٌ ورقة)) إه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائر 18/9 
(؟) "اللبوهرة التيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١75/1‏ بتصرف. 
(©) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق١1١١/ب.‏ والذي فيه: ((بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء)) فقط. 
(4) "القاموس": مادة ((نبق)). 
(5) "تذكرة أولي الألياب": الباب الثالث ‏ حرف السين المهملة 185/١‏ باختصار. 


(5) ((ويقلع الأوساخ وينقي البشرة)) ساقط من "". 
(0) "القاموس": مادة ((نبق)). 


اه 


الجزه الخامس مبصميحصب تن : مو شعو سب جتنت . بابسلا اللثاتو: 


فسكون: الأشنانُ (إنا تيسسرَ وإلا فماءٌ حالص) مُغلىَ (ويْغسَلُ رأسّهُ ولحيقة 
باليطمي) لت بالعراق رك وُحدَ د وإلاّ فبالصابون ونحوه) هذا لو كان بهما شعرٌ 
حتى لو كان أمرة أو أحرة لا يفعلٌ. 

(ويْضجَعٌ على يساره) يبدا بيمينه (فيُغْسلُ حتّى يصلّ المامُ 0 


(قولهُ: فسكون) في "الشرنبلائيّة”©: ((أنه يود في الراء السكونٌ والضمٌ كمافي 
"الصّحاح"7)). 

0999 (قولة: الأشتان) بضمٌ الهمزة وكسرها كما في "القاموس”7”» وقبّدَهُ "الكسال"”© 
وغيره بغير المطحون. 

759 (قولة: وإلا فماعٌ خالصٌ مُغلى) أي: إغلاءٌ وسطا؛ لأنّ الميت يتأذى .ما يتأذى به 
الح "ط"”". وأفاد كلامُةٌ ١93/5‏ /س] أن الحارٌ أفضلٌ سواءٌ كان عليه وسح أو لاء 
"نهر" 

:09 (قولة: بالخِطمي) في "المصباح"09: ((أنه مشدّدُ الياع وكسرٌ الخخاء أ رٌ من الفتح)). 

(9/] (قولة: َبْتْ بالعراق) طيّب الا احة يعمل عمل الصايون» "نهر "90. 

الفففا (قوله: هذا إلخ) ويغسل رأسة ولحيتة بالخطمي إلخ. 

(قولة: ويْضْجَعٌ إلخ) هذا أو الفسل الرسّبي» وأمًا قولةُ: ((وصٌب عليه ماءٌ مُغلىٌ 
إلخ)) وقولة: ((والاً فالمّراح))» وقولة: ((وغسيلَ رأسُهُ بالميطمي)) يعَلُ قبل الترتيب الآني, 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١737/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 
() "الصحاح": مادة ((حرض)). 

(7') "القاموس": مادة ((أشن)). 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل 70/9 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .555//١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق99/ب بتصرف يسير. 

02 "اللصباح 0 مادة ((خطم)) باختصار. 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق41/ب. 

(5) في "الدر" من هذه الصحيفة. 


وعبارة "الشرنبلائيّة'”: ((ويُفعَلٌ هذا قبل الترتيب الآني ليبتلّ ما عليه من الدّرَن)) اه "ط"0©. 
قلت: لكنٌ صريح 'البحر”" و"النهر ”© وغيرهما: ((أن قو له: وب عليه ماء مغل إلخ 
ليس خارجاً عن هذه الغسلات الثلاث الآتية» بل هو إجمالٌ لبيان كيفيّةٍ الماع)) أي: لبيان الماء 
الذي يس بهه وهو كونه مغل بسدر لا بارداً ولا قراح وكذا قال في "الفتح”©: ((وإذا فرغ 
من الوضوء عسل رأسّهُ ولحيتة بلطم ثم يضحعُه إلخ)»» ومئلهُ في "الجوهرة”07) نعم احتلفوا 
ف شيء» وهو أله في "الهداية””" لم يُمَصّلْ في الغسلات بين القراح وغيره» وهو ظاهرٌ كلام 
"الحاكم"؛ وذْكَرٌ "شيخ الإسلام": ((أنّ الأولى بالقّراح ‏ أي: الماء المخالص ‏ والثانية بالمغلى فيه سدرٌ 
والثالثة بالذي فيه كافورٌ). قال في "الفتشح": ((والأولى كوثٌ الأولبين بالمنّدر كما هو ظاهرٌ 
"الهداية"؛ لما في "أببي داوة"2 بسنا صحيح 0( أن "آم عطيّة" تُغسَّلُ بالسسّدر مرّتين» والثالت 


(فول: أ م عط" تسل بالسدر مين إلخ) عبارة "النتشح”: ضرح "ابو داود" عن "كد 
ابن سبرين” أنه كان يأحدٌ الغسل عن 'أمّ عطيّة" يُفْسنُ بالسّدر مرتين» والثالث بالماء والكافور)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١71/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "ط: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 855/1 

(©) "البحر”: كتاب الحنائر 88/5 1850-1 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق91/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 7/7/9 

(0) "الموهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١56/1‏ ملخصاً. 

(0)"الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل .90/١‏ 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل ف الغسل 770/9 

(4) أخرجه أبو داود )1١417(‏ كتاب الجنائز ‏ باب كيف غسل الميت؟ وأخرجه مالك في "الموطأ" 577/١‏ كتقاب 
الجنائز - باب غسل الميت؛ وأحمد 84/5 والبختاري )١758(‏ كتاب الجنائرز ‏ باب يجعل الكافرر في الأجيرة» 
ومسلم (919) كتاب الجنائز ‏ باب ف غسل الميثء» والترمذي (49.0) كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في غسل 
الميت» وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي 4 كتاب الجدائز ‏ باب غسل الميث وثرأء واين ماه (8ه4١)‏ 
اكتاب الحنائر ‏ باب ما جاء في غسل الميت. 


الجزء الخامس المع جومت ارق ممصا حيمس وسح بان سل الاك 


إلى ما يلي النَعْتَ منه. ثم على بمينه كذلك ثم يُجلّسُ مُسنَّدا) بالبناء للمفعول 
(إليه وسح بطله رفيقا وما حرج منه يهل م بعد إقعاده ويُضحعُه على شفّه 


الأيسر 0 وهذه) غُسلة وثالتة 00 111111111111111 
بالماء والكافور » )). 


الكففة (قوله: إلى ما يلي لحت منه) باللناء المعجمة» أي: السسَّرير و((منه)) بيان ل((ما))» 
والمرادُ به الحانبُ الأسفل» وكأله لم يصرّح به لكلا يَوٌمَ أن المراد به جانبُ الرّحلين؛ وحور 
"العيني"”" النَحْتَّ بالحاء المهملة؛ ولا يظهرٌ من جهة المعنى والإعراب كما لا يخفى. 

لكين (قولة: كذلك) بأن يُعْسَُله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي لتحت منهء وهو الجائب 
الأبمن”"» وهذه غَسلةٌ انيةٌ كما في "الفتح"" و"البحر”*» وأفة أله لا يكب على وجهه لفْسَلَ 
ظهرَهٌ كما في "ث شرح النية'” عن '"غاية السسر 2 حي" 

يف (قولة: رفيقاً) أي: ع برفق. 
ليق (قولة: وما خخرّجّ منه يُخبيلة) أي: تنظيفاً لى "بحر”20. قال "الرملي": ((أي 


(قولُ: ولا يظهرٌ من حهة المعنى والإعراب إلخ) في "أبي السّعود": ((لا بالمهملة؛ لأنه يُوَهِم أنه 
يُفْسَلُ حتى يصل الماء إلى ما يلي التحمت من الحنب 0 المتصل بالشّحت» كذا في "المعراج"» وحور 
"العيني" الوجهين» وف الثاني نظرٌ مسن حهة الصناعة؛ لأنّ ((تحمت)) ظرفٌ لازم الإضافة» فلا يجورٌ 
دخول "أل" عليه, "حموي")) اه. بل هو ظاهرٌ من جهة المعنى, وذلك أنّ الذي وَلِيْهُ التحتُ هو الحانب 
الأيسرء وهذا على أن التتحت بالرفع فاعلٌ باعتبار مراعاةٍ الابتداء من جهنة العلرّ» والذي وَلِيّ التحت 
بالنصب هو الحانبُ الأيسر باعتيار مراعاة الابتداء من السفل. وقال "المقدسي" : ((إذا وصّلّ الماء إلى ما 
يلي التحت ‏ بالمهملة وهو السرير ‏ يستلزم وصولَهُ إلى الحنب المتصل به فهما في المآل سوائي) اه. 


.ال4/١ "شرح الكبر": كتاب الصلاة  باب الحنائز‎ )١( 

(؟) وقع في النسخ جميعها: ((الأيسر))» وهو خخطأء وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب. 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل 7/9/. 

(4) "البحر": كتاب الجتائر 185//77. 

)0( "شرح المنية الكبير": فصل في الحدازة صم /51-. 

(5) "البحر": كتاب الجتائر 185/79. 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


ليحصل المسنون. 
(ويْصّبُ عليه الماع عند كل إضحاع ثلاث مرّاتو) ما مر (وإن زا عليها أو نقصَ 


حاز) إذ الواحب مرّة ا اا ا 0 


لا شرطأء حبّى لو صلَّى [؟/ق ١‏ ١/أ]‏ عليه من غير غَسَلِهِ جازء وهذا مما لا يُتَوقّفُ فيه)) اه. 
وفي "الإحكام”2 عن "المحيط”": ((يُمسسَحٌ ما سال ويُكفّنُ))؛ وفي "كتاب الصلاة" 
ل"الحسن”: ((إذا سال قبل أنْ يك عل وبعده لا)) اه. 


قلت: وسيأتي”" مامه في بحث الصلاة عليه 

ركمكمم (قولة: ليحصل المسنوث) وهو تتليث الغسلات المستوعبات جسدة "إمداد"0, 
1 (قولة: لما مر) أي: من قوله: ((ليحصل المسنوث))» "ط"00. 

الكييقة (قوله: وإ زات أي: عند الحاجة» لكن ينبغي أن يكون 15 ذكرة ف "شرح 
مختصر الكرخحي"”: "شرح المنية"9©, 

لف (قوله: جار) أي: صحّ وكرة لو بلا حاجة؛ لأنه إسرافت أو قتي 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب اللنائز ؟*أق 88ب 

(؟) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني" 

(5) المقولة [9/7784] قوله: ((وفي "القنية" إلخ)). 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق 718 

(5) ف هذه الصحيفة "در" 

() "ط": كتاب الل باب صلاة الجنازة 855/7 

(7) "المختصر": لأبي الحسن عبيد الله ب بن الحسين الكرخي (ت +٠‏ +ه) له عدة شروح منها:شرح أبي بكر المعروف 
بالمصاص الرازيّ (ت ٠‏ لالاه)» وشرح أبي الحسين القدُوريّ (ت478ه). (”كشف الظنون" 0-3774/7 3317 
"الجواهر المضية" ١/9‏ الا 407 لالء 441/795). 

(8) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص9/ه-. 

(9) في "د" زيادة ((أشار إلى أن المواز معنى الصحة» وإلا فالسنة الثلاث؛ قال في "شرح المنية": وروى الجماعة عن 
أم عطية: دخمل علينا رسول الله يك ونحن نفسل ابنته فقال: رراغس لنها وتراً ثلاث أو خمساً أو سبعاً بماء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافو را دل هذا على جواز الزيادة على الثلاث عند الحاجة» لكن ينبغي أن يكون وثراء ذككرة 
في "شرح مختصر الكرحي"» وكذا في "المفيد")). 


الجزء الخامس لل باب صلاة الجنائز 


(ولا يُعادُ عُسلَهُ ولا وضويٌه بالخارج منهم لأنّ غُسله ما وب لرفع الحدث لبقائه 
بالموت» بل لتنحِّسه با موت كسائر الحيوانات الدمويّةء إلا أنَّ المسلم يطهُرٌ بال 

يه ئ مويّة, | 
كرامة له وقد حصل» 0 و"شرح مجمع". 
(ويُدشّفْ في ثوب ويُعَلُ المنوط) وهو بفتح الحاء (العطرٌ المركبُ من الأشياء 
الطيّبة غير زعفران ووَّرْس) لكراهتهما للرحال» وجعلهما في الكفن جهلٌ (على 
رأسه ولحيته) ندبا (والكافورٌ على مساجدو) 00 


الحيفة (قولهُ: ولا يعاد عُسلم بِضمٌ الغين» قيل: وبالفتح أيضاء وقيل: إن أضيف 
إلى المغسول _أي: كالثوب مدلا فيح وإلى غيره ص "نهر" 
قلف (قولة: لبقائه بالموت) أي: لأنَّ الموت حَنَدت كالخارج» فلمًا لم و الموت 
في الوضوء وهو موجودٌ لم يؤثر الدارجٌ "بحر””. ولأنه خرّج عن التكايفي بنقض الطهارة» 
"شرح المنية'"9, 
ك0 (قوله: بل لتنجسيه با موت)» قدّمنا الكلام فيه قريبً©. 
الحيفة (قوله: وقد حصل)» أي: الغسلٌ» و النجاسة بعده لا يعات بل يُغْسّل موضعها. 
.715 (قوله: ويُدِسفُ في ثوبي) أي: كيلا تبتل أكفائة وهو طاهرٌ كا منديل الذي يُمِسّحٌ 
به ليث البر "00 
[1ه06 (قولَهُ: ندبا) راحم إلى قوله: ((ويْجعَلٌ))؛ والأولى ذكرُهُ بلصقِي "ط”". 
رثن (قولة: على مُساجدو) مواضع سجودهء جمعٌ مُسجد بالفتح لا غير» وهو اليد 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 3185/1 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق91/ب. 
(7) "البحر": كتاب الجنائر 185/77 
(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص0 
(5) المقولة 27 الع قوله: ((قيل: يحاسة حبث)). 


(3) "البحر": كتاب الجنائر ١85/7‏ بتصرف» نقلاً عن "الولوالجية". 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .5503//1١‏ 


قسم العادات ‏ م ددا 9و د ل حاشيةابن عابدين 


د افدلا عواع مامماء با د ع 20 ء. 
كرامة لها (ولا يُسرَّحٌ شعرّة) أي: يكرة”" تحرما (و) لا إيقص ظفرة) إلا المكسور 
(ولا شعرٌّ) ولا يُخصنُ» ولا بأس بحعلٍ القطن على وجهه وف مُخارقه كدُبرٍ وقبلٍ 
وأذن وفيء وتُوضّعٌ يداه في حانبيه لا على صدره؛ لألّه من عمل الكقارء "اين مللك". 


والأنفُ واليدان والركبتان والقدمان» "فتح”". وسواءٌ فيه المحرِمٌ وغيره فيطيّبُ ويغطى رأسّة 
"إمداد"9" عن "التاتر خحاية'9, 


لتقف (قولة: كرامة لها) فإنه كان يسَحُدُ بهذو الأعضاءء فته فتختصا بزيادةٍ كرامة 
وصيانةٍ لها عن سرعة الفساد» "درر", 

4" (قولة: أي: يكرهٌ تحرها) لما في "القنية"©: ((من أن التزيينَ بعد موتها 

أ شاه حر ا لق ل وف دي 
والامتشاط وقطعّ الشعر لا يجونٌ))» "نهر””". فلو قطِعٌ ظفِرَهُ أو شعرّهُ أدج معه في الكفن» 
"قهستاني "000 عن "العتابي". 

(145 (قولُهُ: ولا بأسَ إلسخ) كذا في "الزيلعي”9: وأشارٌ إلى أن تركَهُ أولى» قال 
في "الفتح”””": ((وليس في الغسل استعمالٌ القطن في الرواسات الظاهرة؛ وعن "أبي حنيفة" أنه 
يُحَمَلٌ في مََخِرَيه وفيهء وقال بعضهم: في صيماخه أيضاء وقال بعضّهم: في دبرهٍ أيضاء قال 
في "الظهيريّة"77": واستقبِحَةُ عامّة العلماع) اه. 


)١(‏ في "د" و "و"ناريكره ذلك)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الغسل .74/٠‏ وليس في "الفتح” ذكر الأنف. 
() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق11*رب. 

(6) "التاترخانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون ف الجنائر - غسل الميت ١4/8‏ نقلاً عن القدوري. 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 2151/١‏ 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق755/. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق937/. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائر .19/9/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز .7171//١‏ 

2ن "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ا 

)١١1(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ القصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها قه4/ب. 


كولاه 


الجزء الخامس 1 باب صلاة الجنائز 


(ويمنعٌ زوحُها من عَسَلِها ومسّها لا من النظرٍ إليها على الأصحّ) "منية"”"2, وقالت 
الأئمّة الثلاثة: يحور لأنَّ "عي" غسَّلَ "فاطمة" رضي الله عنهما. 

قلنا: هذا محمولٌ على بقاء الزوجيّة؛ لقوله عليه السلام: (« كل سبي ونسب يُنَقطِعٌ 
بالموت ل سيبي ونسبي »» مع أن بعض الصحابة أَنكَرَ عليه» "شرح المجمع" ل "العيني" 


لكنْ قال في "الحلبة””»: ((إنه منقولٌ عن "الشافعي" و"أبي حنيفة" [؟/ق١4١/ب]‏ 
فإطلاق أله قبيحٌ ليس بصحيح) اه. 

014 (قولة: ويُمنَعُ زوجُها إلخ) أشارٌ إلى ما في "البحر”: ((من أن يبن شرط الغاسل 
أن يَحِلَ له النظرٌ إلى المغسولء فلا يُعَسّلُ الرجلٌ المرأة وبالعكس) اه. 

وسيأتي”؟ ما إذا ماتت المرأةٌ بين رجال أو بالعكس» والظاهٌ أنّ هذا شرطٌ لوجوبه الغسل 
أو لجوازه لا لصحَيه. ّْ 

رلنة؟ىم (قوله: لا ين النظر إليها على الأصح) عزاه في "المنيح"*" إلى "القنية"00 وهل عن 
"المخانيّة"”": (أنه إذا كان للمرأة مَحرَمٌ يَمَّمّها بيدهء وأما الأحنبي فبخرقةٍ عل يذو وتقصر بضدرة 
عن ذراعهاء وكذا الرحل في امرأته إلا ف عض البصر)) اه. ولعلّ وجهّةه أن اتن سف 
من المسّ» فجارٌ لشبهة الاختلاف» والله أعلم. 

4ه (قولهُ: قلنا إلخ) قال في "شرح المجمع" لمصنفه: (("فاطمة” رضي الله تعالى عنها 


)١(‏ لم نعثر عليها في "المنية" ولعل الصواب:(7”القنية”))؛ إذ المسألة فيهاء وقد عزاها إلى "القنية" صاحب "المنح" كما 
ذكره ابن عابدين في المقولة [1/151] قوله: ((لا من النظر إليها على الأصح)). 

(1) "الخلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ”لرق5 ١‏ 8/] باختصار. 

(7) "البحر": كتاب الجنائز ؟/188. 

(5) المقولة [575*/] قوله: (رعمه المحرم)). 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنائز ١ق‏ 75ب 

(1) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق 1/95 

(7) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ ياب غسل الميت 1//ا41١‏ (هامش "الفتاوى الهتدية"). 


قسم العيادات 51 حاشية ابن عابدين 


غسّلتها "م أن" حاضتئة يلو ورضي الله عنهاء فتَحمَلُ رواية اسل ل "علي" رضي الله تعالى عنه 
على معنى التهيئة والقيام الام بأسبابه» ولين ثبت الرواية فهو عختصٌ به ألا ترى أن "ابن مسعود" طفله 
لما اعترض عليه بذلك أجاة بقوله: أما علمت أذ رسول الله يل قال: رر إن "فاطمة" زوجبّك 
في الدنيا والآخرة )”"؟ فَاذّعَاوُةُ الخصوصيّة دليلٌ على أن المذهب عندهم عدم الجواز)) اه. 
مطلب في حديث: كل سبب ونَسَبٍ منقطعٌ إلا سببي ونْسبي )0 

قلت: ويدل على الخصوصيّة أيضاً الحديث الذي ذكرَهُ "الشارح"؛ وفسرٌ بعضهم السببّ 
فيه بالإسلام والتقوى والنَسمَبّ بالانتساب ولو بالمصاهرة والرّضاعء ويظهرٌ لي أن الأولى كونٌ 
المراد بالسبب القرابة السبييّة كالزوجمّة والمصاهرة» وبالنسب القرابة النسبيّة؛ِ لأ سبييّة الإسلام 
والتقوى لا تنقطمٌ عن أحبء فبقيت الخصوصيّة في سببه ونسبه ول ولهذا قال "عمر" رضي الله 
تعالى عنه: ررفتزوّحت "أمّ كلنوم" بنت "علي" لذلك »7 وأا قولُ تعال :لإَلآ بيه ز4 


(قولُ: ويدلٌ على الخصوصيّة أيضاً الحديث الذي ذكرَةُ "الشارح" إلخ) فيه أن هذا الحديث عام له 
ولغيره» فلم يكن فيه ما يدل على هذه الخصوصيّة. 


)١(‏ لم بحد اعتراض ابن مسعودء ولا حديث: (رإن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة) مع طول البحثء بل أحرج 
البيهقي 907/8 عن ابن مسعود: أنه غسل امرأته حين ماتت» قال البيهقي: ضعيف» وقال الشوكاني في "نيل 
الأوطار" 58/5: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على وأسماء؛ يعني: في غسلهما فاطمة فكان إجماعاً. 

(؟) أخرجه الطبراني في "الكبير" 40/١١‏ (7778)» والبيهقي قٍ "السنن الككبرى" 1١4/7‏ كتاب النكتاح ‏ باب ماجاء 
في إنكاح الآباء الأبكارء وأورده الهيشمي في "المجمع" 7/7/4 كتاب النكاح ‏ باب في الشريفات. 

(©) أخرجه الحاكم ١4/5‏ في معرفة الصحابة: والبيهقي 54/7 كتاب النكاح ‏ باب: الأنسابُ كلّها متقطعةٌ يوم 
القيامة إلا نسبَةُ؛ من طريق أبي جعفرء محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن عمر به» قال الحساكم: 
صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: متقطع. وقال البيهقي: وهو مرسل حسنء وقد روي من وجه آخخر موصولاً 
ومرسلاًء وللحديث طرق كثيرة عن عمر» وشواهد من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة؛ وعبد الله بسن الزببير» 
يرتقي بها إلى درجة الصحة» وقد توسع في تخريجه والكلام على طرقه الدكتور خلدون الأحدب في "زوائد تاريخ 
يغداد" 4505/86 51, 


الجزء الخامس دل باب صلاة الجنائز 


(وهي لا نمنَعُ من ذلك) ولو ذَمَينّة بشرطر بقاء الزوجيّة (بخلاف أمَّ الولد) والمدبّرةٍ 


2 2 7ن 
[المومنون- ]٠١١‏ فهو مخصوص بغيرٍ نسبه ول النافع في الدنيا والآخرة» وأمًا حديث: رلا أغني 
عنكم من الله شيئاً»7" أي: أنه لا يَملِكُ ذلك إلا إن ملَكَهُ الله تعالى» فإنه ينفحٌ الأحانب بشفاعته 
لهم بإذن الله تعالى» فكذا الأقارب» وتمامٌ الكلام على ذلك في رسالتنا [؟/ق413١/]]‏ "العلم 
الظاهر في نفع السب الطاهر"”©. 

(قولة: وهي لا تمنمٌ من ذلك) أي: من تغسيل زوجها دل بها أو لا كما 
ف "المعراج"» ومثلة ف ا عن "المجتبى". 

قلت: أي: لأنّها تلمها عدَةٌ الوفاةٍ ولو لم يدل بهاء وفي "البدائع””: ((المرأة تغسّل 
زوجها؛ لأنّ إباحة السل مستفادةٌ بالنكاح: فتبقى ما بقي النكاح؛ والنكاحٌ بعد الموت باق إلى أن 
تنقضي العدمٌ بخلاف ما إذا مانت فلا يُفسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحلّ فصار أجنبيّاء 
وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج. فإن ثبت بأ طلقها بائنا أو ثلاثا 
ثم مات - لا تعمل لارتفاع املك بالإبانة إلخ)». 

(قولة: ولو ذمية) الأول: ولو كتايية للاحتراز عن المحوسيّةِ إذا أسلَمّ زوجُّها فمات 
لا بُعْسَلهُ كما في "البحر"”* إل إذا أسلمت كما يأني©. 

6.1 (قولة: بشرط بقاء الزوجيّة) أي: إلى وقت السل» ويأتي”" عتررة. 

)١(‏ أخرجه أحمد 2707/1١‏ والبخاري(1757) كتاب الوصايا ‏ باب هل يدل النساء والولد في الأقارب؟ ومسلم 
)٠١(‏ كتاب الإمان ‏ باب في قوله تعال :لوَََذِرع يريك الاقريي 4 والنسائي 494/5؟ كتاب الوصايا- 
باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» عن أبي هريرةطفه مرفوعاً. 

)١(‏ انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين" 7/١‏ وما بعدها. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 184/5. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل 7٠١4/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الجنائر 184/15. 

(0) المقولة 53 70/] قوله: ((اعتباراً بمالة الحياة)) 

(0) المقرلة [05 077 قوله: ((ولو بانت قبل موته)). 
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فلا يغسّلونه ولا يُعْسلّهنٌ على المشهور, "حتبى". 
(وامعتبَرٌ في) الزوجيّة (صلاحيّتها لغسلِهِ حالة الغسل) لا حالة (الموت) فتمنعٌ من غَسَلِهٍ 


دسم (قوله: فلا يُعْسلُونه) تبِعَ فيه "النهر”©) والصواب يُعْسّلْنَكُ "ط7". وهو كذلك 
ف بعض النسخ, ووجة ذلك أذ أ الولد لا ييقى فيها الملل ببقاء اديه أن املك فيها ملك يمين» 
وهي عق عوته» والحرمٌة تناتي ملك اليمين بخلاف المنكوحة المعندّة» فإنّ حرَيّتها لا تناف ملك 
التكاح حال الحياة» وأا لمدبّرة فلألها تع ولا عدَة عليهاء فلا تُعسلهُ بالأولى» وكذا الأمَُهِ لأنها 
زالت عن ملكِهٍ بالموت إلى الورثة ولا باح لأمَةِالغير مس عورته» "بدائع”" ملخخصاً. 
آم المكاتبةً فلأُها صارت بعقد الكتابة حرّةٌ يداً حالاً ورقبة مآلآًه أي: عند الأداى ولذا حَرُمَ 
عليه وطؤها في حياته؛ وعْرمَ عُقرّها كما يأتي*" في بابه إن شاء الله تعالى. 

لم (قولة: ولا يُفسَلُن) لأنّ املك ييطلٌ.عوت عله. 

0*4 (قولة: في الزوجيّم لم يظهر وجةٌ في تقدير "الشارح" الزوجيّة كما قال "حي 
وقال "ط"©: ((صوابة: في الزوجة؛ لأنّ الصلاحية للزوجة لاللزوجيّة)) اه. 

والأحسنٌ التعبير مما في "المعراج" و"البحر” وغيرهماء وهو: ((أنه يُشترّطٌ بقاءٌ الزوجيّةٍ 
عند الغسل))» وبه يظهرٌ التفريع .ما زادّة "الشارح". 


(قولهُ: وبه يظهرٌ التفريعٌ مما زادهُ "الشارح”) ظاهرهُ أنّه على تعبير "الشارح" لا يظهِرٌ التفريع مع أنه 
ظاهرٌ على أن المراد بالزوجيّة ما يشملٌ السّابقة على زمن الموت» تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق9417/أ. 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة 758/١‏ بتصرف نقلاً عن الحلبي. 
(©) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان الكلام فيمن يغسل .5.5/١‏ 

(4) المقولة ]7١504[‏ قوله: ((لحرمته عليه)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1١١/ب‏ 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 754/1 

(0) "البحر": كتاب الجنائز ١6/9‏ نقلاً عن "المجتبى". 
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(لو) بانتْ قبل موته أو (ارتدَتْ بعده) ثم أسلّمَتْ (أو مَسنَّتْ ابنهُ بشهوة) لزوال 
النكاح (وجارٌ لها عَسلَهُ (لو أسلمح زوج المجوسيّة (فمات فَأْسَلَّمَتْ) بعده لحل 
مسّها حيتئل اعتباراً بحالة الحياة. 

2 ع ا ع ماه 9 ع عه 
(وحد رأسُ آدمي) أو أحدٌ شقيه (لا يُغسّل ولا يصلى عليه) بل يدفن» إلا أن 
يوجد أكثرٌ من نصفِه ولو بلا رأس. 

(والأفضلٌ أن يُعْسَلَ) الميتْ (مَجَاناء فإن ابتغى الغاسلٌ الأحرّ جاز إن كان ثَمَّةَ 


ليفة (قولة: لو بانت قبل موته) أي: بأي سبب من الأسباب: بردّتهاء أو بتمكينها 
ابن أو طلاق فإنها لا تَغْسَلهُ [/ق ‏ ١/س]‏ وإث كانت في العدّق "فنح”20. أي: لعدم 
بقاء الزوجيةٍ عند الفّسل ولا عند اللوتء واحترر عم لو لها رحييّا شم مات في علدتها 
فإنها تسل لأنه ايز يل ملك النكاحء "بدائع"70. 
كعبر (قولة: بعدة) أي: بعد موته. 
.مم (قولة: لزوال التكاح) لأنّ التكاح كان قائماً بعد الموت» فارتقع م بالردَّةَ وبالمس 
بشهوةٍ ةَ الموحبم محري يم اممسوسة على أصول امم وفروعةء ولو كان المعمبرٌ بقاءً الزوحيّة 
حالة اموت كما قال به "فر" لحار لها تغسيلةُ. 
(4.*/ (قوله: وجارٌ لها إلخ) الأولى في حل التركيب أن يقول: وحار لامرأةٍ 
المجوسي تغسيلة لو:أسلم إلخ ""0. 
ه٠078‏ (قولةُ: اعتبارا بحالة الحياة) فإنه لو أسلمَت بعده وكان حيّا يبقى النكاحٌ ويل 
الس فكذا إذا أسلمَت بعد موته. 
الضف (قوله: ولو بلا رأس) وكذا يُخْسَّلُ لو وُحدَ النصف مع الرأس» "بحر "0 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل 75/7. 
)١(‏ "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام قيمن يغسل ٠١4/١‏ بتصرف. 
(6) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1١١/ب‏ بتصرف. 
(:) "البحر": كتاب الجنائر 1824/71 


اه 
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لتعيّيهِ عليه: وينبغي أن يكون حكمٌ الحمّال والحفار كذلك» "سراج"0©. 
( إن عسسّلَ) اميت ( بغير نيّةٍ أحرًأً) أي: لطهارتَيء لا لإسقاط الفرض عن ذمّة 


(قولة: لتعيّبهِ عليم) أي: لأنّه صار واجباً عليه عينا ولا يجوز أخدّ الأحرةٍ على الطاعة 
كالمعصية؛ وفيه أن أخحدّ الأجرة على الطاعة لا يجورُ مطلقاً عند المتقدّمين» وأجارَهُ المتأعترون على 
تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة كما بيّنَ في علها"؛ ومقتضاه عدمٌ المواز هنا وإنأ وجا غيرة؛ 
لأنّه طاعة تعيّنَ أو لا ولا يختص عدم الجواز بالواجب» نعم الاستئجارٌ على الواجب غير جائرٍ اثفاقاً 
كما صرح به "القهُستانين”" في الإحسارات» وعيسارةٌ "افق ح”©: ((ولا يور الاستعجارٌ 
على عسل الميت؛ ويجورٌ على الحمل والدفن» وأَجارَه بعضهم في الفَسل أيضا)) اه فيتأمّل, 


(قولة: وفيه أنّ أذ الأحرة على الطاعة لا يحور إلخ) الذي يظهِرٌ أن كلام "المصنف" مبنيّ على ما 
قاله المتأعئرون من جواز أذ الأجرة على اقرب عند الضرورة» إلا أذ هذا عند عدم التعيّن؛ فإنها 
إذا تعيّت صارت فرضاً عي عليه كأداء الصلوات؛ وعلى هذا يكونُ قولهم بالجواز مقيّداً بعدم التعيّن» 
تأمّل. وكلاهم عام في مواضع الضرورة شاملٌ لما هنا. 

(قولة: والإمامة) ونحرها مما فيه ضرورةٌ. 

(قولُ: كما صرح به "القهستاني”) عبارته: ((فلو كانت على أمر مباح كتعليم الكتابة والنحوم 
والطبٌ والتعبير جارّت بالاتفاق» و لو كانت على أمر واحبي كما إذا كان المعلمٌ أو الإمامٌ أو المفتي 
واحداً فإنّها لا تصح بالإجماع كما في "الكرماني”)) 5 

(قولة: ولا يحور الاستتجارٌ على غسل الميت) لعل القائل به نظَرَ إلى وجودٍ الشبرّع عادة بالفغسل 
بخلاف الحمل والدفن. 


(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائر ١‏ /ق845©/]. 
(؟) المقولة [4774] قوله: ((من أم بأحرة)). 

() "جامع الرموز": 74/7 بتصرف نقلاً عن الكرماني. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 72/9 
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(و) لذا قالوا: (لو وٌحدّ ميت في الماء فلا بد من غَسلِهِ ثلاثا) لأنا أيرنا بالفّسل» 
فيُحركه في الماء بيّة المّسل ثلاثاء "فتح". وتعليلُ يفيدُ أنهم لو صلّوا عليه بلا إعادةٍ 
غسلِه صحّ ون لم يُسقَط وجويبةُ عنهم» فتدبّره 0غ 


0 (قولة: ولذا) أي: لكون اليّةٍ يست شرطاً لصحَّةٍ الطهارة» بل شرط لإسقاط 
الفرض عن المكلفين. 

0001 (قولة: فلا بد أي: في تحصيلٍ الغسل المسنون» وإلاّ فالشرط مره وكأنه يشير 
ب ((لا بد إلى أنه بوجوده في الماء لم يُسقط عله المستوثٌ فضلاً عن الشّرط» تأمّل. 

(1/ (قوله: وتعليلة) أي: تعليلٌ "الفح" بقوله: ((لأنا أيرنا بلخ))؛ أي: ولم يَفُلْ 
في التعليل: لأنه لم يَطه "ط”". 

( تنبية ) 

اعلم أذ حاصل الكلام في المقام أنه قال في "التجنيس": ((ولا بدَّ من اليِّة في غَسِلهِ في 
الظاهر)). وفي "المخاية'”": ((إذا جسرى الماءُ على المييت أو أصَابَة المطرٌ عن "أبي يوسف" أنه 
لا يدوب ]]/١473/1[‏ عن الفسل؛ لأنا أيرنا بالمّسل» وذلك ليس بغَسل))» وفي "النهاية" 
و"الكفاية"”© وغيرهما: ((أنه لا بدّ منه إل أن يُحرّكّه ب الفسل))» وقال في "العناية"8: ((وفيه 
نظرٌ؛ لأن الماءَ مزيلٌ بطبعهء وكما لا تحب التي في غسل الح فكذا الميتُ» ولذا قال في "الخائيّة'”: 
ميت غسللهُ أهلهُ من غيرٍ يه الغسلٍ أجحرأهم ذلك)») اه 


3 


وصرَّح ف "التجريد" و"إلا 5 2 و المفتاح" يعدم اشتراطها أيضاء ووفقٌ ف "فتح القدي "260 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 54/1؟. 

": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 1817/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

تتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل في الغسل 74/9 نقلاً عن "النوازل" (هامش "فتح القدير"). 
كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 74/7 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

نية”: كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١0//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

69 "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 70/7. 


قسم العبادات 0 لد .م#« سسسب حاشيةابن عابدين 


بقوله: (الظاهرٌ اشتراطّها فيه لإسقاط وجوبه عن المكلّف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحَّةٍ 
الصلاةٍ عليه)) اه. 
وعَث 2 "شارح "00 رفك 5 ين عن "أببي لسك فيد 23 الفرض فل الغسل 
مناه حتى لو غسلهُ لتعليم الغير كفى» وليس فيه ما يفيدٌ اشتراط البِّةِ لإسقاطر الوحوب بحيث 
تجو الغقانب بتركهاء وقد قير ي الأصول أذ عا وحب لغيره من الأعال المسية يشتر: 
وحودهُ لا إِيحَادة كالسعي والطهارة» نعم لا يَنالُ ثواب العبادة بدونها)) اه. 
وأقرّهُ "الباقاني"؛ وأيّدَهُ.مما في "اللحيط": ((لو وُحد اميت في الماء لا بد مسن عَسسله؛ 
لأنّ الخطاب يتوجّهُ إلى بني آدم» ولم يوجد منهم فعلٌ)) أه. 
فتلخص أنه لا بدّ ف إسقاط الفرض من الفعلء وأمًا الي فشرطٌ لتحصيل الثواب» ولذا صحّ 
تغسيلُ الذميّة زوججها المسلم مع أن اليّة شرطها الإسلامٌ فيسقط الفرضٌ عنا يفعلنا بدون تق وهو 
لمتبادر من قول "الخائيّة'”7”: ((أجرَأهم ذلك))» بقي قول "المحيط": ((لأنّ الخطاب يتوجّةُ إلى بني 
آدم))» ظاهرَهُ أنه لا يسقطٌ بفعل الملك, ويَردُ عليه قصّة "حنظلة" غسيل الملائكة©؛ وقد يقال: 
إن فعلهم ذلك كان بطريق التيابة» تأمّل. وسيأتي”" تَحقيقَهُ في باب الشهيد. 
هذاء وقد صرَّح ف "أحكام الصغار”": ((بأنّ الصبي إذا غسسّلَ الميتَ جاز)) اه. ومثلّةٌ ما 
سنذكرُة؟؟ عن "البدائع": ((من أنه لو ماتت امرأة ببين رحال ومعهم صبيّ غيرٌ مشتهئ علَّمُوه 
الغسل ليُعسّلها))» وبه عُلِمَ أن البلوغ غير شرط. 
)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة ص 28١‏ بتصرف. 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(7) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) سيأتي نخريجه صخ ". 
() المقولة [-٠/ا/ا]‏ قوله: ((ولم يعد)). 
(5) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة ‏ المسألة الثالثة والثلاثوت .454/١‏ 
(0) المقولة [7575] قوله: (همه المحرم)). 
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وفي "الاختيار": (( الأصلّ فيه تغسيلٌ الملائكة لآدمّ عليه السلام» وقالوا لولدو: هذه 
سنةٌ موتاكم »”© 

( فروعٌ ) لو لم يُدْرَ أمسلمٌ أم كافرٌ ولا علامة فإن في دارنا غسَّلَ وصلي عليه» 
وإلا لا. احتلط موتانا بكفار ولا علامة اعتبرَ الأكثرٌء فإن استووا غسلواء م 


[818/) (قولهُ: وفي "الاخحتيار"”" إلخ) اسََفِيدَ منه أله شريعة قلهة؛ وأنّه يسقط وإِن 
لم يكن الغاسلٌ مكلفاء ولذا لم يُعِدْ أولادُ [؟/ق55١/ب]‏ أبينا آدم عليه السلام عَسَلَف "ط"9©. 

كفده (قولة: فإن في دارنا إلخ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن 
العلذية معدن وعدد يها يبر ملكا في الصحيح؛ لأنه يحص به غابةٌ الظنّ كما 
في "النهر"27 عن "البدائع"00 وفيها: ((أدّ علامة المسلمين أربعة: الختاثء والخِضاب» ولس 
السوادء وحلق العانة)) اه. 

قلت: في زماننا لبس السواد لم يَبْقَ علامة للمسلمين. 

اط (قولة: اعقيرَ الأكثر) أي: في الصلاةٍ بقريئة قوله في الاستواء: ((واعملِف في الصلاة 


(قولة: أي: في الصلاة) القصدٌ بهذا التفسير ردٌ ما قال ”ط" بقوله: ((فإن كان الأكثرٌ مسلمين 
يُغسّلون إلخ))» إن اعتبار الأكثرية إعا يُراعَى شرطاً للصلاة بدون حلاف لا للغسل» قإنه يحب مع 
الاستواءء فعلى هذا يكونٌ محل الردّ قولّهُ: ((غسّلو)) لا قولة: ((واختلفَ في الصلاة عليهم))؛ 
إذ لا دل له فيه إلا أن يقال: حكاية الخلاف في الصلاة والدفن تُشهرٌ بالاثفاق على الغسل كما ظهرٌ 
لكنْ قد يقال: إن قصده بالاعتبار الأكثرٌ الاحترارٌ عن مراعاة الأقلّ فقط لا المساوي بدليل ذكر حكمه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (23087)» وابن أبي شيبة ١70/8‏ كتاب الجنائز - باب ما قالوا في الميت: كم يغسل وما يحل 
في الماء ما يغسل بهء والبيهقي ف "السئن الكبرى" 5/7 1٠‏ كتاب الجنائز - باب الحنوط للميت» وأخرجه الحساكم 
-746 كتاب الجنائزء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجحاهء وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا 
الراوي الواتحده. فإن عُني ين خشمرة بعادي لين له راو غير الحسن» » وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى» وهو 
أنه ررق عن ا مس عن أن بن كفي دوت ذكر طويرم حفيه أ بن كقيا حل ترفوعا. 

(؟) "الاتيار": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف غسل الميت 941/1 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجتازة 754/1 نقلاً عن أبي السعود. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجتائز ق837/]. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط وجوب الغسل 7017/1 بتصرف. 
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واستيف في الصلاة عليهسم وح دفنهم كدفن َم حبلى يبن مسارء » قالوا: 


عليهم))» قال في "الحلبة”20: ((فإث كان بالمسلمين علامة فلا إشكالٌ في إحراء أحكام 
المسلمين عليهم» وإلاّ فلو المسلمون أكثرٌ صلى ل عليهم وينوي بالدعاء المسلمين» ولو الكفارٌ 
أكثرٌ ففي "شرح مختصر الطحاري" ل "الإسبيجابي””"2: : لايُصلّى عليهم لكن يُعسَّلون 
ويُكفنون ويُدقون في مقابر المشركين)) اه. 

قال "ط"29: ((وكيفئة العلم بالأكثر أن يُحصّى عددٌ المسلمين ويُعلَم ماذهب منهم 
يعد الوتى» فيظهرٌ الحال». 7 

3س (قوله: واتلف في الصلاةَ عليهم) فقيل: لا يُصلَّي؛ لأنّ ترك الصلاةٍ على المسلم 
مشروعٌ في الحملة كالبغاةٍ وقُطاعٍ الطريق» فكان أولى من الصلاة على الكافر؛ لأنّها غير 
مشروعةٍ لقوله تعال :ولام لعل أَتِئْهئَاتَأبدا4 [ التوبة- 84 ] وقيل: يُصلّي ويقصدُ 
المسلمين؛ لأنّه إن عجر عن التعيين لا يَعجَرُ عن القصد كما في "البدائع"7©: قسال في "الحلبة"9©: 
((فعلى هذا ينبغي أن يُصلّىَ عليهم في الحالة الثانية أيضاء أي: حالة ما إذا كان الكفارٌ أكثرَ؛ لأنّه 
حيث قصّدَ المسلمين فقط لم يكن مصلياً على الكمّارء وإلاّ لم نر الصلاة عليهم في الحالة 
الأول أيضاً مع أن الاثفاق على الحوازء فيئ, فينبغي الصلاةٌ عليهم فٍِ الأحوال الثلاش كما قالت به 
"الأئمّة الثلاثة" وهو أوحة قضاءً لحقّ المسلمين بلا ارتكاب منهيً عنه)) اه ملخصا 

لفن (قولة: ومحلٌ دفنهم) باحر عطفاً على (الصلاة))» ففيه حلاف أيضاً. 

د.؟#/م (قولة: كدفن ذميّه حمَلَ الأول مشيّها بهذا؛ لأنّه لا رواية فيه عن "الإمام"؛ بل فيه 


0 


مستقلاً؛ فيصحٌ تفسيرٌ "ط". تأمّل. لكن ما نقله عن "الحلبة" يفيدُ أن اعتبار الأكثريّة إنما هو في الصلاة 
لاف الغسلء فإنّهم يفسلون ولو الكفاء أكثر. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق71/ب بتصرف. 
)١(‏ انظر تعليقنا المتقدم .481//١‏ 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 859//1. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط وجوب الغسل 7١/١‏ بتصرف. 
(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجتازة 3/9ق15١5/ب.‏ 


؟إلالاة 
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لأنّ وج الولد لظهرها. مانَتْ بين رحالء أو هو بين نتساء يَمَّمَّهُ المحرَمُ فإن 


لم يكن فالأحنبيٌ بخرقة ويِيَمّمُ الخنثى المشكلٌ لو مراهقاء 22077111 


اععتلافُ المشايخ قياساً على هذه المسألة» فإنه اختلّف فيها الصحابةٌ رضي الله [؟/ق45 ]]/١‏ تعالى 
عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم: ملكو ف امقايزنا تزحيينا لجانب الولد» وبِعضُهم في مقابر 
المشركين؛ لأنّ الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنهاء وقال "وائلة بن الأسقع" يُتْحَلُ لها مقبرة 
على حدةٍ قال في "الحلبة"”": (روهذا أحوط)). 
والظاهرٌ ‏ كما أفصّحَ به بعضّهم أنّ المسألة مصوّرة فيما إذا نفخ فيه الروحٌ» وإلا ذفنت 
ف مقابر ا مشر كين. 
51 (قولّة: لأنّ وجه الولد لظهرها) أي: والولدُ مسلمٌ تبعاً لأبيه فيُوحَهُ إلى القبلة بهذه 
الصفة "ط"0"©, 
كم (قولة: يَمّمَهُ الَحرمُ إلخ) أي: يَمّمَ اميت الأعم من الذكر والأنشى» وكذا قوله: 
((فالأحنبي))» أي: فالشخصٌ الأحبي الصادقٌ بذلك؛ وأفاد أن الُحرّم لا يححاج إلى خرقةٍ؛ لأنه 
ول سر شاد التيمّم بخلاف الأجنبي» إل إذا كان الميت أَمََه لأنها كالرخل. 
ثم اعلُ أن هذا إذا لم يكن مع النساء رجلٌ لا مسلمٌ ولا كافرٌ ولا صبيّة صغيرة» فلو معهن 
كافرٌ علّمهُ العسل؛ لأن نظر الحنس إلى اللمنس أفٌ إن لم يُوافِئ في الدّينء ولو معهنٌ صييّة 
لم تبلغ حدٌ الشهوة» وأطاقت عَسلَهُ علّمتها غَسَلَهُ؛ لأنّ حكم العورة غيرٌ ثابتٍ ف حقّهاء 
وكذا في المرأة تموت بين رحال معهم امرأةٌ كافرةٌ أو صب غير مشتهئّ كما بسَطَهُ في "البدائع"7". 
نظف (قولة: لو مراهقً) المرادٌ به هنا من بلَمْ حدّ الشهوة كما يُعلَمُ مما بعده©». 
)١(‏ "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ؟ رق 5197 /أ. 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 529/1. 
() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان الكلام فيمن يغسل ١8/١‏ 50507 
(4) المقولة (4 ”الاح قوله: ((وإلا فكغيره)). 
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وإلا فكغيروء فيغسلهُ الرجالٌ والنساء. يُمّمٌ لفقدٍ ماء وطْلّيّ عليه ثم وَحَدوه 


كسم (قولة: وإلاً فكغيرو) أي: من الصّغار والصّغائر. قال في "الفقح”": ((الصغيرٌ 
والصغيرة إذا لم يبلغا حدّ الشهوة يُعْسَلُهما الرحالٌ والنساءء وقدَرَهُ في "الأصل"”" بأن يكون قبل 
أن تكلم اه. 
ا 


08 (قولة: يسم لفق 2 إلخ) قال في "الفتح"": ((ولو لم يوج ماء فيِمّم ايت وصلُوا 


(قولة: قال في "الفتح": الصغيرٌ والصغيرة إلخ) تدم ل"الشارح" في شروط الصلاة عن "السّراج" ما 
نصيه: ((لا عورةً للصغير جداء ثم ما دام لم يه فقبلٌ وديرٌ نم تل إلى عشر سنين» ثم كبالغ» اه تأمّل. 

(قوله: وقَدَرَهُ في "الأصل") أي: الصّغرٌ كما في "المنح". 

(قول: قال في "الفتح": ولو لم يوجد ماء إلخ) في "السراج": ((وإذا عسل اميت وكفن وقد بي 
منه عضرٌ لم يصب اماء فإنه يُْسّلُ ذلك الموضعٌ الذي بقيء ويُنفَضْ الكفن ثم يكمْنُ ويُصلّى عليهء وإن 
بقي إصبعٌ أو نحوها لا يُنقَضُ الكفنٌ عندهماء وقال "محمّد": يُنقَضْ ويُعْسَلٌ ذلك الموضع؛ وإن عُلِمّ ذلك 
قبل التكفين عُسل بالإجماع» هذا إذا غلم قبل الصلاة عليه» فإن صُلّيَ عليه قبل الغسل أو بق منه عضو 
كاملٌ فإنه يُغسل وتعادُ الصلاة عليهء وكذا إذا ذكروا ذلك بعدما وُضِيعٌ في القبر وسُرّيّ عليه اللْسِنُ قبل 
أن يُهالَ عليه التراب» وإذا أُهِيلَ عليه التراب وبلغ التراب اللُحَدَ لم يُنبَشْ وسقط الغسل؛ وعادت 
الصلاةٌ إلى الحوازء كذا في "المنجندي")) اه سندي. وذْكَرَ أيضاً عند قول "المصئف": ((وشرطُّها إسلامٌ 
الميت) ما نصّة: ((قال في "شرح المجمع": وإذا عُلِمَ بعد التكفين أن أقلّ من عضو الميت لم يُغسل أُمَرٌ 
"محمد" بنع الكفن وغسل ذلك الموضع خلافاً لهماء له أن الفسل لم يَتِّ كما لو تر عضرًء ولهما أن 
قليلاً من العضو قد يتسارَعٌ إليه الحفاف» فَيُحَتمَلُ أنه أصيب به الماءُ ثم جف فلا يرح بالشلكٌ بخلاف 
العضو الكامل؛ لانتفاء الاحتمال فيه)) اه. 

075/9 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجحنائز - فصل في الغسل‎ )١( 


(؟) "الأصل”: كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء 7957/1. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 75/9 


الجزء الخامس 1 باب صلاة الجتائز 


عليه ثم وجدوه غُسسّلوه وصلُوا عليه ثنياً عند "أبي يوسف"؛ وعنه يُسّلُ ولا تعاد الصلاةٌ عليه» 
ولو كفنوه وبقي منه عضوٌ لم يُفْسَلْ فإنه يُسّلُ ذلك العضؤٌ» ولو بَقِيّ نحرٌ الاصبع لا يُعْسَلُ)) اه. 
(-005 (قولة: وقيل لا) أي: يُعسلُ ولا يُصلَّى عليه كما علمتة. 
قلت: ولا يظهرٌ الفرقّ بينه وبين الحي فإنٌ الحيّ لو نيمّمَ لمَقَدٍالماء وصلّى ثم وحَدَهُ 
لا يعيد» ثم ريت في "شرح النية'" نقلاً عن "السروجي": ((أنٌ هذه الرواية [؟/ق47 ١/ب]‏ 
موافقة للأصول)) اه. وفيه إشعارٌ بترجيجها لما قلنا. 
رخاقاً) 
يندب العْسلُ من عسل اليت» ويكره أن يُسّله جنب أو حائضٌ "إمداد”". والأولى كونة 
أقرب الناس إليه؛ فإِنْ لم يُحمين الغسلّ فأهلْ الأمانة والورع» وينبغي للغاسل ولمن حضّرّ إذا رأى 
ما يُحِبُ اميت سترةُ أن يسترةُ ولا يُحَدث به؛ لألّه غيبة» وكذا إذا كان عيبا حادثاً بالموت كسوادٍ 
وجهٍ ونحوه ما لم يكن مشهوراً بيدعةٍء فلا بأس بذكره تحذيراً من بدعته؛ وإ رأى من أمارات 
الخير كوضاءة الوجد والتسّم ونحوه استحب إظهارهُ لكثرة الترحّم عليه والحسث على مثل عملِهٍ 
امسن الشرح لا0 0 ْ ٌ 
مطلب في الكفن 
19 (قولةُ: ويْسنُ في الكفن إلخ) أصل التكفين فرضُ كفايةه وكونة على هذا الشكل 
مسنوثٌ "شر نبلافية"00 
(1) "شرح المنية الكبير": فصل في امجتازة صده 1١‏ 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق818/. 


(7) "شرح المنية الكبير”: فصل في الحنازة ص١‏ 8ه باختصار. 
(4) "الشرتبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 151/1 (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العيادات 37 حاشية ابن عابدين 


له إزارٌ وقميص ولفافة) وتكرة العمامةٌ) للميت (ِفي الأصح) "محتبى": واستحسّنها 
المتأخرون للعلماء والأشرافء ولا بأس بالزيادة على الثلاثة» 0 


اليلففة (قولة: له) أي: للرجل. 

(09 (قولةُ: إزارٌ إلخ) هو من القرن إلى القدم والقميصُ من أصل العدق إلى القدسين 
بلا دخريص وكمُّين واللفافة تزيدُ على ما فوق القرن والقدم للف فيها اميت ترط مسن الأعلى 
والأسفل» "إمداد"09, والدٌحريص: الشقٌّ الذي يُفعَلُ في قميص الحيّ ليتّسع للمشي. 

الف (قولة: وتكرة العمامة إلخ) هي بالكسر ال على الرأس» "قاموس”". قال 
"ط'”": ((وهي عل الخلاف. وأمًا ما يفعَلُ على الخشبة من العمامة والزينة يبعضٍ حَلَي فهو من 
المكروو بلا حلافب لما تقدمٌ أنه يكره فيه كل ما كان للزينة6) اه. 

81 (قولة: في الأصحّ) هو أحدٌ تصحيحين» قال "القهستاني”©): ((واستحمينَ على 
الصحيح العمامة يُعمَمْ ميد يدب ويل ذبهُ على كورةٍ من وبل بمينه» وقيل: يُذنْبُ على وجهه 
كما في "التمرتاشي"» وقيل: هذا إذا كان من الأشرافء وقيل: هذا إذا لم يكن في الورثة صغارٌ» 
وقيل: لا يُعمّمُ بكلٌ حال كما في "المحيط"» والأصحٌ أنه تكره العمامة بكلّ حال كما في 
الراسدئم اه 0 ّْ 

.0 (قولةُ: ولا بأس بالزيادة على الثلاثقي كذا في "النهر” عن "غاية البيان"» ونقَلَ قبله 
عن "المجتبى" الكراهة» لكنْ قال في "الحلية"” عن "الذخيرة" معزياً إلى "عصام": ((إنّه إلى خمسة 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر 71143ب - 15ل /أ. 

(؟) "القاموس": مادة ((عمم)). 

() "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة 559/1. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .17/7/١‏ 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ١/93١١/ب‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق97/ب. 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الحنازة 7 إق7. ب 


الجزء الخامس يفن باب صلاة الجنائز 


ليس بمكرووء ولا بأس ب) اه. ثم قال: ((ووجّة بأنّ "ابن عمر" « كفن ابنَهُ "واقداً" 
[؟/443١/أ]‏ في حمسة أنوابي: قميص وعمامةٍ وثلاث لفائف» وأدارٌ العمامة إلى تحست 
حَنكه »» رواه "سعيد بن منصور"0)) 7 

قال في "البحر”" بعد نقلى الكراهة عن "المحتبى": ((واستشّى في "روضة الزندويستي” 
ما إذا أوصى بأن يفن في أربعةٍ أو حسةٍ فاه يمون فلاف ما إذا أوصى أن يمن في ثوبين 
نه يكمَنُ في ثلائقه ولو أوصى أنا يُكفَنَ بألف درهم كُفْنَ كفناً وسطاً)» اه. 

قلت: الظاهرٌ أن الاستثناء الذي في "الروضة" منقطمٌ إذ لو كُرةَ لم تنفد وصيّهُ كما 
لم تتشذ بالأقل تأمّل. ْ 


(قولُ: منقطمٌ) يظهرٌ لو كانت عبارنُةٌ غير مصرّحة بكراهة الزّيادة على الشلاث» والْتبادرٌ من 
الاستثناء أنّه صرّحَ ولا بكراهة الزّيادة على الشلاث؛ ولعلّ وجه عدم الكراهة فيما لو أوصى أنّها 
لم تتمخّض الكراهة لقول "مالل" باستحباب الخمس لارّجال والتسع للنساء» ثم رأيت في "البناية" نقلا 
عن "الذخيرة": ((لو أوصى أن يُكفَنَ الرحلُ زيادةً على الثلاثة إلى خمسةٍ أشواب مشل كفن النساء 
فلا يكرف ولا بأس به) اه. 


(١)كذا‏ في "الحلبة" ولم نعثر عليه في المطبوعة التي بين أيدينا من سننه» وأخرجه ابن سعد ف "الطيقات" 5/) ٠.‏ 28 وأخرج 
قطعة منه مالك في "الموطأ" 770/١‏ كتاب الحج ‏ باب تخمير المحرم وججهه. 
وف "د" زيادة: ((وأوصى أنس لابن سيرين أن يغسلك فغسله وكفنه في خمسة أثواب أحدها العمامة» وطلاه بالمسسك من 
قرنه إلى قدمهء رواه حرب ف مسائله. ومن ثم استحسَنَ العمامة ني الكفن بعضٌ المشايخ» ثم منهم من قال: كان ابن عمر 
يعمم الميت ويرسل ذنب العمامة على وجهه بخلاف حالة الحياة» فإنه يرسل ذنبها من قِبْل القفا؛ لأنّ ذلك لمعنى الزينة وقد 
انقطع ذلك بالموت» وهذا هو المذكور في "البدائع". ومنهم من قال: لأنّ ابن عمر أوصى» وكان يعمم من هلك من أقاريه 
ويذنب ويلف ذنبه على كوره من قبل مينه ويعمم ينأ وهذا هو المذكور في "شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلام. 
وف "الفتاوى الظهيرية": إذا كان عالاً معروفا أو من الأشراف يعمم؛ وإن كان من أوساط الناس لا يعمم اه. 
وكرهها بعض مشايخنا؛ لما في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: رركُفْنَ رسول المي ف ثلاثة أواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» ولأن الكفن يصير بها شفعاء ونص في "شرح الزاهدي" على أنه 
الأصح ولا يعرى عن تأمل اه ما في "الحلية" على "المنية" للمحقق ابن أمير حاج)). 

(؟) "البحر": كتاب الجبائز 21/69/95 


قسم العبادات 3-7 حاشية ابن عايدين 


ويُحسَنُ الكفنُ لحديث: (( حَسسّنوا أكفان الموتى» فإنهم يتزاورون فيما بينهم 
ويتفاحرون بحُسْنِ أكفانهم »» "ظهيريّة”'' (ولها دِرْعٌ) أي: قميصُ (وإزارٌ 000 


م0 (قوله: ويِحسّنْ الكفن) بأن يُكفن بكفن مئلِيء وهو أن يُنظرٌ إلى ثيابه في حياته 
للجمعة والعيدين» وفي المرأة ما تلبِسُهُ لزيارة أبويهاء كذا في "المعراج"2» فقول "الحدادي"7: 
((وتكره المغالاة في الكفن)) يعني: زيادة على كفن المثل» ؟نهر"0 
"م7 (قولة: لحديث إلخ) وف "صحيح مسله”© عنه كله ررإذا كفن أحدكم أخحاه 
فَليْحسِينْ كفنة»» وروى "أبو داود”* عنه :ولا تغالوا في الكفنء فإنه يُسلبُ سلبا سريعل»» 
وجُمِعَ بين الحدينين بأنّ المراد بتحسينه بِياضهُ ونظافتة لا كونة ثميناء "حلبة"©. وهو في معنى ما 
6 ل 
عي عن النهر" ١‏ 
8 00 5 
(ه (قولة: ويتفاخرون) المرادُ به الفرحٌ والسرورٌ حيث وافق السنة» والزيارة وإ كانت 
4 ةفاك 
للروح لكن للروح نوع تعلق بالحسد. 
1 ان 6 
مم7 (قوله: ولها) أي: ويْسَنْ في الكفن للمرأة. 
د ع عر 5 8 “اله 3 
0/00 (قولة: أي: قميص) أشار إلى ترادفهما كما قالواء وقد فرق بينهما بأنّ شق الدرع 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث ف الجنائز وما يتعلق بها 453 /. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١/ق857/.‏ 
(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق915/ب. 
(4) أخرجه مسلم (847) كتاب الجنائز - باب في تحسين كفن الميتء وأخرجه أحمد 49/9 ء وأبو داود (8144) 
كتاب الحنائز - باب في الكفن» والبيهقي 4١5/7‏ كتاب الحنائز - باب ما يستحب من تحسين الكفسن» عن حابر 
ابن عبد الله نه مرفوعاً. 
(5) أخرحه أبو داود )8١54(‏ كتاب الجنائز - باب كراهية المغالاة في الكفن: والبيهقي 407/8 كتاب المشائز ب باب 
من كره ترك القصد فيه» عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
قال ابن حجر في "التلخيص” ٠١5/7‏ : أبر داود من رواية الشعبي عن علي؛ وفي الإسناد عمرو بن هاشم الحنبي» 
مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد. 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 73/7 7/أ باختصار يسير. 
(7) ف المقولة السابقة. 


كلاه 


الجرء الخامس ) شيلم 4و#وع ل باب صلاة الجتائز 


وجمارٌ ولفافة وحرقة تربّط بها ثدياها) وبطنها (وكفاية له إزارٌ ولفافة) 206 


إلى الصدر والقميص إلى المتكب» "قهستاني"”". 

7+4 (قوا 5 وخيمار) بكسر الخاء: ما تغط به المرأةٌ رأسّهاء قال الشيخ "إسماعيل"7©: 
((ومقدارُةُ حالة الوت ثلاثةٌ أذرعٍ بذراع الكرباس, يُرِسَلُ على وحهها ولا يُلّفُ كنا 
في "الإيضاح" و"العتابي”)) اه. 

لضن (قوله: وخرقة) الأولى أنْ تكون من الثديين إلى الفحذين» 

.0 (قولَهُ: وكفاية) أي: الاقنصارٌ على الثوبين له كف الكفاية؛ لأنه أدنى ما يُلبَسُ حال 
حياته» وكفئُ كسوئة بعد الوفاة فيعَرُ بكسوته في الحياةء ولهذا تحور صلاته فيهما بلا كراهق 
"معراج". 

وحاصلة: أذ كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة فهو دون كفن السئة؛ وهل 
[؟/ق 44 ١/ب]‏ هو سئة أيضاً أو واحبٌ؟ الذي يظهرٌ ني الثاني: ولذا كره الأقلٌ منه كما يذكرّةُ 
"الشارح"؛ وقال في "البحر”: ((قالوا: ويكرةُ أن يُكفّنَ ف ثوب واحدٍ حالة الاختيار؛ لأنّ في 
حالةٍ حياته تحودٌ صلاته في ثوب واحلر مع الكراهة وقالوا: إذا كان بلمال قله والورئة كثرةٌ فكَمَنُ 
الكفاية أولى؛ وعلى القلبي كَفَُ السئة أولى» ومقتضاه أنّه لو كان عليه ثلاث أثوابي وليس له غيرها 
وعليه دَينٌّ أن يُباعَ منها واحدٌ للدّين؛ لأنّ الثالث ليس يواحبيء حتى ترك للورثة عند كثرتهم» 
والدَّينٌ أولل مع أنهم صرَّحُوا كما في "الخلاصة"00- بأنّه لا ياغ شيءٌ منها للدّين كما 
في حالة الحياة إذا أفلّسّ وله ثلاثة أثوابي هو لابسها لا يُنرّعٌ عنه شيءٌ ليباعَ)) اه ما في "البحر"» 


0 


لون ع "النائة 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الجنائز 175/1١‏ بتصرف يسير. 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟ رق ١4ب‏ 

(7) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحتائز ق47/ب باختصار. 

(4) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١894/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الجنائز 190-185/5. 

(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز 553 /أ. 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


وهو مأو من "الفتح ”207 وقال في "الفتح””7©: ((ولا نعل الحواب)) له 
وذكرَ الحواب بعضهم بأ يُفرَّقَ بين الميت والحيّ بأنّ عدم الأحذٍ من الحي لاحتياحيه 


ولا كذلك الميت اه. 
أقول: أنت خبيرٌ بأنَّ الإشكال جاءً من تصريحهم بعدم الفرق بين الحيّ والمييت» فأنى 


ارك 


يصحٌ هذا الحواب؟! نعم يصحّ على ما قلَهُ "السيِّد" في "شرح السراجيّة"”"©: ((من أنه إذا كان 
الدّينُ مُستغرقاً فللغرماء المع من تكفينه .ما زاد على كفن الكفاية)): وقال "الشارح" في 
فرائض "الدر المنتقى"27: ((وهل للغرماء المنع من كفن المشل؟ قولان» والصحيمٌ نعم) اه. 
ومثلهُ ف "سكب الأنهر"0, 


(قوله: نعم يصمح على ما قالَهُ "السيّد" إلخ) أي: ما قاله في "البحر" بقوله: ((ومقتضاه إلخ)) لا 
الحوابُ عن الإشكال, فإنٌ ما في "الخلاصة" ما زال مخالفاً لما استنبَطَهُ في "البحر"؛ نعم ما قالّهُ واققَّ 
المنقول المصحّح؛ وقوئة: («لكن قال إلخ)) استدراكٌ على ما نقله وَل ووجهةُ أن ما نقله عن 
"الخصّاف" مقتضاه أنه يُتَرَكُ ثوب واحدٌ في الحالتين. ومقتضى ما ذكرّهُ أوََاً أنه يُترَكُ له ثوبان, كن 
جَعَلَ "الرملي" ما ذكرهُ "الخصاف" دليلاً على تكفينه بكفن الكفاية» وعبارته: ((قال الفقيهٌ "أبر جعفر": 
ليس لهم ذلك بل يُكفنُ بكفن الكفاية, ويُقضَى بالباقي الَّينُ بناءً على مسألةٍ ذَكرّها في "أدب 
القاضي": إذا كان للمديون ثيابٌ حسنة إلخ)) كما نقلَهُ في "حاشية البحر" وحيتدرٍ فالقصدٌ بالاستدراك 
تقوية ما نقله أرّلاً لا المخالفة له؛ إذ ليس فيه ما بنافيه» والقصدُ بالثوب ما يكفيه لا الفردٌ. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في التكفين 78/7 بتصرف. 

(؟) "شرح السراجية": ص”-. وهي شرح أبي الحسن» علي بن محمد؛ المعروف بالسيد الشريف الجرجاني (إت15/ه) 
على فرائض أبي طاهر محمد بن محمد بسن عبد الرشيد؛سراج الدين السّجاوَنديّ(نوق حدودء 0ه المعروفة 
ب "الفرائض السراجية". ("كشف الظنون" 407/5 2307 "الفوائد البهية” صد؟١1:‏ "هدية العارفين" .)١٠١7/97‏ 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 47/5 (هامش "لبجمع الأنهر") 

(؛) "سكب الأنهر": لعلي بن محمدء علاء الدين الطرابلسي الأصل الدمشقي (ت77٠٠ه)‏ شرح فرائض "ملتقى 
الأبخر" لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت457ه). (”كشف الظنون" 115/7 "خلاصة الأثر" 85/8 1). 


الجزء الخامس ف باب صلاة الجنائز 


لكنْ قال أيضاً: ((ألا ترى أنْه لو كان للمديون ثياٌ حسنة في حال حياته» ويمكنةُ الاكتفاءٌ 
.مما دونها يبيعها القاضي ويقضي الدّينَ ويشتري بالباقي ثوبا يلبسّهة؟ فكذا في اميت المديون» كذا 
اخحتارَة "الخصّاف" في "أدب القاضي27) اه. ثم ريت مثلّهُ في "حاشية الرملي" عن شرح 
ارا" لبن "و السّراج” ل"الكلكّباذي"00, وحينئار فله إشكال ولا جواب. 

وبه علمَ أن ما مر" عن "الخلاصة" خحلافُ الصحيح؛ وقد يُوفُْ بحمل ما في "الخلاصة" في 
الحي على ما إذا لم كتف ما دون الثلاثة» وفي الميت على ما إذا لم يُمتعهم الغرما قال في "شرح 
قلائد المنظوم””»: ((صحَّح [؟/قه ؛ ١/أ]‏ العلأمة "حيدر"© في شرحه على "السراجيّة" المسمّى 
ب "للشكاة" بأ للورثة تكفينة بكفن المثل ما لم بمنعهم الغرمائ) اه. 

1 8 5 

قلت: والظاهرٌ أن المراد بعدم المنع الرّضى بذلكء وإلا فكيف يسوغ للورثة تقديم 
المسنون على الدّينٍ الواحب؟ ثم إن هذا مؤيّدٌ ما بحثناه من أن كفن الكفاية واحبٌ .معنى أله 
لايحورُ أقلٌ منه عند الاختيار» ثم رأيتُ في "شرح المقدسي" قال: ((وهذا أقلٌ ما يجورٌ عند 
الاحتيار))» والله تعالى أعلم. 

245/1١ "أدب القاضي" لأبي بكر أحمد بن عمر  وقيل: عمرو  الشيباني الخصّاف(ت١151ه). ("كشف الظنون"‎ )١( 
انظر "شرح أدب القاضي" للحصاص: الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدّيين‎ .)418/١ "الطبقات السنية"‎ 
م‎ 

(؟) "ضوء السراج": لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء» شمس الدين البخاري الكلاباذيّ (ت٠./اه).‏ 
("كشف الظنون" 49/5 217 "الفوائد البهية" صاء .)-7١‏ 

(6) ف هذه المقولة. 

(5) المسمى "نثر لآلئ المفهوم شرح قلائد المنظوم فْ منتقى فرائض العلوم": كلاهما لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد 
الشهير بابن عبد الرزاق الدمشقي الحنفي(ت78١١ه).‏ (”إيضاح المكنون" 0589/7 3174 "سلك الدرر" 
تحن "الأعلام” لوم 

(5) حيدر بن محمد بن إبراهيم »برهان الدين الخواقّ(ت بعد. 457هءوقيل:854) ولم نقف على تسمية شرحه 
ب "المشكاة". ("كشف الظنون" 7417/7 9 "هدية العارقين" 941/1» "معجم المولفين" .)1378/1١‏ 


قسمالعبادات + دا #«س#«ا لس حاشية ابن عابدين 


في الأصحّ (ولها ثوبان وعمارٌ) ويكرةٌ قل من ذلك. 
(وكفنٌ الضتّرورة لهما ما يوجدُ) وأقله ما سس البدن» وعند "الشافعي": ما يسترٌ 
العورة كالحي. 


4 


(تبسسَط اللفافة) أُوّلاً إثمّ يسسَطُ الإزارٌ عليهاء 11101110111100 


وعم (قوله: فق الأصجُّ) وقيل: ميض ولفافةه "زيلعي"”". قال ف "البح "0 ((وينبغعي 
عدم التخصيص بالإزار واللفافة؛ لأنّ كفن الكفاية معتبرٌ بأدنى ما يلبِسَهُ الرجل في حياته من غير 
كراهة كما علَّ به في "البدائع"07) اه. 

0+4 (قولهُ: ولها ثوبان) لم يُعيّهما ك"الهداية”» وفسرّهما في "الفنقح" بالقميص 
واللفافة؛ وعيّهما في "الكنر”” بالإزار واللفافة» قال في "البحر””: ((والظاهرٌ كما قدّمناه عدم 
التعيين» بل إِمّا قميصٌ وإزارٌ أو إزاران» والثاني أولل؛ لأنّ فيه زيادة في ستر الرأس والعنق»). 

0*5 (قوله: ويكرة) أي: عند الاختيار. 

:064 (قولُ: وأقلهُ ما يعم البدن) ظاهرَهُ أنّه لو لم يوجد له ذلك سألوا انناسَ له ثوباً 
يعُمّه وأنّ ما دون ذلك عنزلة العدم» وأنّه لا يسقط به الفرضُ عن المكلفين وإِنْ كان ساتراً 
للعورة ما لم يحم البدن» لكنْ لا يخفى أنّ كفن الضرورة ما لا يُصِارُ إليه إلا عند العجزء 
1 0000 ع 8 53 00 5 00 3-6 
فلا يناسب تقييدة بشي ع ولذا عبر "المصنف” .ما يوجذ» نعم ما يعم البدن هو كفن الفرض كما صرح 


751/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب اللشائر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائر 184/7 

(6) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في كيفية وجوب الغسل .8019//١‏ 
(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - قصل في التكفين 11/1 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في التكفين 20/9. 
(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة - باب الجنائز 7/9/1 
(7) "البحر”: كتاب الجنائر ؟ثر١‏ 18 


الجزء الخامس يتقف باب صلاة الجنائز 


ويُقمّصُ ويوضعٌ مُ على الإزار» ولف يسارةُ م ينه ثم اللفافة كذلك) ليكون الأعن 
على الأيسر (وهي تلبس الدّرع» ويْجعَلٌ شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه) أي: 
ار ع (والخمارٌ فوقه) أي: الشعر (تحت اللفافة» 


في "شرح النية"”" فيسقط به الفرض عن المكلفين لا بقيدٍ كونه عند الضرورة؛ لأنها تُقَدَّرُ 
لم ما استشهد ' أمصعب بن عمير' " نه يوم أحدر ولم يكن عنده إلا تَمِرة أي: كساء 

منطّط- فكان إذا عطي بها رأسّةُ بَدَتْ رجلاه وبالعكس أ مر لبي و بتغطية رأسه بها ورحليه 
بالإذحر”"” إلا أن يقال: إِنّ ما لا يسترٌ البدن لا يكفي عند الضرورة أيضاء بل يحب سترٌ باقيه 
بدحو حشيش كالإذخر» ولذا قال "الزيلعي”7" بعد سوق حديث "مصعبر": ((وهذا دليلٌ على أن 
ستر العورة وحدّها لا يكفي خلافاً ل "الشافعي”)) اه تأمّل. 

(ه 0/4 (قولةُ: ويُقمّصْ) أي: المت أي: يِب القميص [1/ق40 ١‏ ب] بعد تنشيفه مخرقةٍ 
كما م 

0/43 (قولة: ويف يسارة ثم بينهُ) الضميران للإزار» وأشارَ به إلى أن كلاً من الإزار 
واللفافة يَف وحدةٌ؛ لأنه أمكرٌ في الس "60 

40 (قولهٌ: ليكون الأمنُ على الأيسر) اعتباراً بحالة الحياة» "إمداد"9, 

رهسن (قولة: تحت اللفافة) الأوضح: تحت الإزار. 


بقدرها ولذا 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص١8‏ ه. 

(1) أخرجه أحمد 2٠١/0‏ والبخاري(17077) كتاب النائز ‏ باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى 
رأسهء ومسل( 415) كتاب الحنائز ‏ باب في كفن الميتء وأبو داود(ه0١7)‏ كتاب الجنائز ‏ باب كراهية المفسالاة 
في الكفن» والترمذي(787) كتاب المناقب ‏ باب مناقب مصعب بن عميرظهة» والنسائي 58/4 كتاب الجنائز - 
باب القميص ف الكفن» عن عحبّاب بن الأرّتطه. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز 717171510//1. 

(4) المقولة [5-0] قوله: ((وينشف في ثوب)). 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/١/ا7‏ بتصرف. 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائز 515 /ب. 


00 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


4 (قولة: ثم يُفعَلُ كما مر0) أي: بأنْ توضّعٌ بعد إلباس الدّرع والمار على 
الإزار ويُلَفَ يسارّه إلخ» قال في "الفتح'”": ((ولم يذكر الخرقة» وف "شرح الكنز"7: فوق 
الأكفان كيلا تنتشرء وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السّرّة وقيل: ما بين الشدي إلى الركبة 
كيلا ينتشرّ الكفينُ عن الفخذين وقت المشي؛ وف "التحفة””©©: ترط الخرقة فوق الأكفان 
عند الصدر فوق الثديين)) اه. 

وقال في "الجوهرة"”: ((وقول "النجندي"200: ربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان 
يُحتَمَل أن يُرادَ به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص» وهو الظاهرٌ)) اه. 

وف "الاختيار'”: ((نليِسُ القميص ثم الخمار فوقه» ثم تريئط الخرقة فوق القميص”6) 
اه. ومُفادُ هذه العبارات الاختلاف في عَرْضْهاء وفي محل وضعهاء وفي زمانه» تأمّل. 

.0/80 (قولهُ: وخنثى مشكلٌ كامرأةٍ فيه) أي: فيُكمُنٌ في حمسة أثوابم احتياطاً؛ لأنه 
على احتمال كونه ذَكْرا فالزيادةُ لا تضيٌ قال في "النهر"7©: ((إلاّ أله يُجِنْبُ الحريرَ والمعصفرٌ 
والمزعفرٌ احتياطا)). 

)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في التكفين 80/9 

(5) العبارة في "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب المشائز 2/١‏ 7. 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائر 47/١‏ 7. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١710/1‏ باختصار. 

334/9 لعله أبو محمد عمر بن محمد بن عمرء جلال الدين الحبّازِيّ الحجّنديّزت1941هم. ( "الجواهر المضية"‎ )١( 
.)-١ 5 ١ص "الفوائد البهية"‎ 

(9) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة عليه .815/1١‏ 


(8) من((وهو الظاهر)) إلى((فوق القميص)) ساقط من "الأصل". 
(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1/83. 


الجزء الخامس يعيبس شتت عوو و الموج جحدتت : .باناملاة الجتائق 


والمحرمٌ كالحلال؛ والمراهق كالبالغ؛ ومّن لم يراهق إن كفن في واحدٍ جازء 


والمسقط يلف ز ز ز ز ز [ ز[ز [ز ز ز | ز[ز[ [ز[ ز [ 1 00 
1م (قوله: والمْحرمٌ كالحلال) أي: فيُغطّى رأسُهُ ونُطيّبْ أكفائة حلافاً ل "الشافعي" 
رحمه الله تعالى. 


ركهم (قولة: والمراهى كالبالغ) الذكرٌ كالذكر والأشى اكالأتتىء "ح”". قال 
في "البدائع””: ((لأنّ المراهق في حياته يخرّجٌ فيما يخرج7" فيه البالغ عادةٌ فكذا ل فيما 
كفن فيهع). 
(*0"5 (قولةُ: ومّن لم يُراهق إلخ) هذا لو ذَكَراء قال "الزيلعي"7»: ((وأدنى ما يُكفنُ 
به الصبي الصغير ثوب وَاحد» والصيية ثوبان)) اه 
وقال في 'البداتع'107: ((وإك كان صيّاً لم يراهق فإن كُفْنَ في خرقتين إزار ورداء 
فحسنٌ» وإث كُمْنَ في إذار واحدٍ جاز» وآنا الصغيرة فلا بأس أن ؛ تكمنَ في ثوبين)) اه. 
أقول: ف قوله: ((فحسرٌ) إشارةٌ إلى أله لو كُفْنَ بكفن البالغ يكون أُحسن؛ لماني 
"الحلبة"20 عن "اللفاية الإزيك و"الخلاصة"00: («الطفل الذي لم يبلغ حدٌ ( الشهوة الأحسنٌ أن 
يُكفْنَ فيما يُكمّنُ فيه البالغ» وإ كُفْنَ في وه واحلو جاز)) اه. وفيه إشارةٌ إلى أن المراد 
.من لم يراهق [؟/ق "4 ١/أ]‏ مّن لم يبلغ حدّ الشهوة. 
4م (قوله: والسّقط يُلْف) أي: في خرقة؛ لأنه ليس له حرم كاملة وكذا من وَلِدَ 
ميتاء "بدائع"0, 
)202 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1١١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في كيفية وجوب الغسل .8019/١‏ 
(؟) ((فيما يخرج)) ساقط من "1”. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 778/1 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية وجوب الغسل 700/١‏ باختصار. 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع والعشرون في صلاة الحنازة ٠‏ إقءد ١‏ 7/أ. 
(7) "الفانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١4/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز ق5ه/أ. 
(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية وجوب الغسل 7٠07/١‏ باختصار. 


قسم العبادات لشف حاشية ابن عابدين 


ولا يُكفْنُ كالعضو من الميت. 

(و) آدميّ (منبوشٌ طرعيٌ) لم يتفستّخ (يكفَنُ كالذي لم يُدفَن) مره بعد أحرى (وإث 
تفستّحَ كُفَنَ في ثوب واحله) وإلى هنا صارً المكقدون أحد عشرً» والناني عشرٌ 
الشهيد ذكرَها في "المجتبى" مو اي ما ال 


ه00 (قول: ولا يُكفْنٌ) أي: لا يُراعَى فيه سن الكفن» وهل النفي بمعنى النهي أو .معنى 
نفي اللزوم؟ الظاهرٌ الثاني» فليتأمّل. 

جده*0 (قولة: كالعضو من الميت) أي: لووؤحد طوف مين :راف إنجناذا أو نضنة 
مشقوقاً طولاً أو عرضا يُلَفٌ في حرق إلا إذا كان معه الرأسُ فيكف كما في البدائع "07 قال: 
((وكذا الكافرٌ لو له ذو رحم محرم مسلم يُعْسَلهُ ويكقّنه في حرقة؛ أن التكفين على وج السئة 
من باب الكرامة)) اه. 0 

50 (قولة: منبوشُ طريي) أي: بأنا وٌحدَ منبوشاً بلا كفن. 

دهم (قولة: لم يتفسّخ) قيّدَ به لأنّه لو تفسّح يُكفنُ في ثوب واحدٍ كما صرَّحّ به بعدمى 
والظاهرٌ أله بيانٌ للمراد من قوله: ((طرييٌ)) كما تَشهُ به المقابلة بقوله: ((وإث تفسسّح). 

رده "مم (قولة: كالذي لم يُدقن) أي: يُكفْنُ في ثلاثة أثوابو. 

0*0 (قولة: مره بعد أحرى) أي: لو بش ثانياً وثلثاً وأكثر كُفَنَ كذلك ما دام طرياً 
من أصل ماله عتدنا ولو مديونأء إل إذا بض الغرمائ التركة فلا يُسترَدٌ منهم, وإِنّ قُسِمّ ماله 
فعلى كل وارث بقدّر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا؛ لأنْهم أحانبُ» "سكب الأنهر". 

انهه (قول: أحدَ عشر) المذكورٌ منها متنا ممسة: الرّحلٌْ والمرأة» والخنشىء والمنبوشُ 
الطرييٌ والمتفستّخ» وذكْرَ في الشرح سمّة: الحم والمراهقَ ذكراً وأنثى» ومّن لم يراهق كذلك» 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - قصل ف كيفية الغسل .7707/١‏ وقد تقل الحكم فيما لو كان معه الرأس عبن القاضي 
ق "عليه" عل فمر لساري" 


الجزء الخامس 00 دم باس« لمت سسسب باب صلاة الجتائق 


7 7 ام يا 5 عاد وم 2م 0 
(ولا بأس في الكفن بِبُرودٍ وكتان» وني النساء بحرير ومُزعفر ومُعصفر) لحواز بكل 
ما يجورٌ لبسسُهُ حال الحياة» وأحبّهُ البياضُ أو ما كان يصلّي فيه ل 


والسقط» لكن علمت أن المراهقة لم يُنصّ على حكمهاء وقدّمنا(© عن "البدائع" اثنين آخرين» 
وهما مَن وُلِدَ ميتاً والكافرٌ. 

:+08 (قول: ولا بأسَ إلخ) أشار إلى أن خحلافه أولى» وهو البياضُ من القطن؛ وف "جامع 
الفساوى”: ((ويجورٌ أن يفن الرحلٌ من الكتّان والصوفء لك الأولى القطنْ))» 
وفي "التاجيّة”": ((ويكره الصوفُ والشعر والخلد))» وفي "المحيط"© وغسيره: ((ويستَحَب 
البياض))» "إسماعيل”00. 

دم (قولة: يروج جمع برد بالضم من بُرُودٍ العَصطْبيء "مغرب"9, ثمّاقال: ((والتطيب 
ين يُرُودٍ اليمن؛ لأنّه يُعصَبُْ لَه ثم يُصبّْ ثم يُحاك))» وفيه: ((وأمًا الجُردة بالهاء فكساءً مرب 
أسودُ صغيرٌ)). 

4 (قولة: وني النساء) على تقدير [573/1١/ب]‏ مضافبء أي: وفي كفن النسا 
واحترّرَ عن الرجال؛ لأنّه يكرهُ لهم ذلك. 

انلف (قوله: وني البياض) والحديدٌ والغسيلٌ فيه سوا "نهر" 

حفن (قوله: أو ما كان يصلي فيه) مروييٌ عن "ابن المبارك" "ط "80 


(قولة: أن المراهقة اهقة) حقّة: غير المراهقة. 


)١(‏ المقولة [4 هالع قوله: ((والسقط يلف)). 

(؟) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ فصل في الكفن ق8١/ب.‏ 

(؟) لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(5) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاتي". 

(ه) "الإحكام": كناب الصلاة ‏ باب الحنائز 553/7 /أ بتصرف يسير. 
(0) "المغرب": مادة ((برد)). 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق537/رب. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 8/.:/1. 


قسمالعيادات اد ##بم لبس حاشيةابن عابدين 


(وكفنُ من لا مال له على من تحب عليه نفقته) فإِنْ تعدَّدُوا فعلى قدر ميراتهم.... 


0 عم 


+00 (قولهٌ: من لا مال له) أمَا من له مالٌ فكفئةُ في ماله يُقَدَمٌ على الدينِ والوصيّة والارث 
إلى قر السئة ما لم يتعلّق به حقٌ الغير كاليّهن والمبيع قبل القبض والعباد الحاني» "بر 
و"زيلعي””". وقدّمناا" أن للغرماء من الورثة من تكفينه بها زاد على كفن الكفاية. 

0 (قولة: على من تحب عليه نفقة) وكفنٌ العبد على سيّدهء والمرهون على الراهن» 
وللبيع في يد البائع عليه "بحر ”0". 

رقكمر (قولة: فعلى قدرٍ مير اثهم) كما كانت النفقة واحبة عليهم, "فتح"". أي: فإنها 
على قثر الميراث» فلو له أحٌ لأم وأ شقيقٌ فعلى الأول السدسُ» والباقي على الشقيق. 

أقو: ومقتضى اعتبارٍ الكفن بالنفقة أنه زو كان له اب وبي كان عليهما سويّةٌ كالتفقة؛ 
إذ لا يعر اميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله: ولذا لو كان له ابنّ مسلمٌ وابنٌ كافرٌ فهمي 
عليهماء ومقتضاه أيضاً أنه لو كان للميت أب واب كفَنَةُ الاب دون الأب كما في النفقة 
على التفاصيل الآتية في بابها”© إن شاء الله تعالى. 

( تنبيةٌ ) 


لو كفتهُ الحاضرٌ مِن ماله ليرجمّ على الغائب منهم بحصيه فلا رجوعٌ له إن أَنققَ بلا إذن 


(قولهُ: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنّه لو كان له إلخ) ما قاله وحية. لكان المنقول ماذكرة 
"المصئف" و"الشارح"؛ وذكر في "قتاوى قاضيخان": ((ماتت المرأة وتركت أباً وابداً فكفئها عليهما 
على قَدْرٍ موارينهما)) اه. 


.191/5 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الْنائر .572/١‏ 

(5) المقولة [7/74] قوله: ((وكفاية)). 

(4) "البحر": كتاب الجنائر 91/9 18191. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في التكفين 19//7. 
(1) المقولة ]١778[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب والحرئية والارث)). 


الله 


الجزء الخامس كرف باب صلاة الجنائز 


(واخملِف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه) عند "الناني" (وإن ترك 
مالم "حائيّة”, وربّحَهُ في "البحر”: ((بأله الظاهر؛ لأنه ككسوتّها)). 
(وإن لم يكن نَمّهَ مّن تحب عليه نفقتَةُ ففي بيس المال» ال 


القاضي» "حاوي الزاهدي". 
واستنبط منه "الخير الرملي": ((أنه لو كفن الزوجة غيرٌ زوجها بلا إذنِهِ ولا إذن 
القاضي فهو متبرّ)). 
07 (قولةُ: واختّيف في الرُوج) أي: في وجوبب كفن زوجته عليه. 
رمم (قولة: عند "الشاني") أي: "أبي يوسف", وأمّا عند "محمد" فلا يلزمُهُ لانقطاع 
الزوجيّة بالموت» وفي "البحر””" عن "المجتبى": ((أنه لا رواية عنن "أبي حنيفة")). لك ذكرَ 
في "شرح للنية"9؟ عن "شرح السراجيّة" لمصنفها: ((أن قول "أبي حنيفة" كقول "أبي يوسف")). 
مطلبٌ في كفن الرّوجة على الروج 
(قولة: وإ ترَكت مالاً إلخ) اعلم أنه احتلمّت الروايات”" في تحرير قول "أبي 
يوسف"”, ففي "الخايّة"”9! و"الخلاصة"”" و"الظهيريّة"7©: ((أنه يلزمُةُ كفئها وإنا تكست 
[؟/573١/أ]‏ ماله وعليه الفتوى)). وف "المحيط" و"التحنيسس”" و"الواقعات" و"شرح المجمع" 
لمصتفه: ((إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج وعليه الفتوى))» وفي "شرح المحمع" لمصلفه: 
((إذا مانت ولا مالَ لها فعلى الزوج الموسر)) اه. ومثلهُ في "الإحكام”© عن "المبتغى" بزيادة: 
)١(‏ "البحر": كتاب الجبائز 318/7. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص57 بتصرف. 
(0) ف "ب" و"م": ((العبارات)). 
(؛) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١89/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائر قي" د /أ. 


(6)"الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق55/أ. 
(0) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟ /ق 47 إب. 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


((وعليه الفتوى)) ومقتضاه أنه لو مُعسيراً لا يلزمه اتفاقاً. 

وفي "الإحكام”" أيضاً عن "العيون": ((كفئها في مالها إن كان, وإلاً فعلى السزوجء 
ولو مُعسيراً في بيت المال)) اه. 

والذي اعارةُ في "البحر””" لزومُُ عليه موسرا أو لاه لها مال أو لا؛ لأنه ككسوتّهاء وهي 
واج عليه مطلقاء قال: ((وصحَّحَهُ في نفقات "الولوابجيّة"7)) اه. 

قلت: وعبارتُها: ((إذا ماتت المرأةٌ ولا مال لها قال "أبو يوسف”: يُجبَرُ الزوج على كفنهاء 
والأصل فيه أنَّ مَن يُحبَرُ على نفقته في حياته يُجَبّرُ عليها بعد موته”» وقال "محمَّد": لا يُجبَرُ 
الزوج والصحيحٌ الأوَّل)) اه فليتأمّل. 

( تبية ) 

قال في "الحلبة"0©: ((ينبغي أن يكون عل الخلاف ما إذا لم 3 بها مانغ يَمنعُ الوحوي عليه 

حالة لوت من نشوزها أو صِغْرها ونحو ذلك)) اه. وهو وجية؛ لأله إذا اعثبرَ زوم الكفسن بازوم 


(قولَهُ: ومقتضاه أنه لو معسراً إلخ) أي: على هذه الرّواية الأخيرة لا على ما قبلها لإطلاقه عن 
التقييد بيساره» وليس المرادُ الاتفاق على الثلاث الرّوايات بسبب حمل المطلق منها على المقيّد بقيدٍ 
اليسرء ولو كان هذا مرادَهُ ما صحّ ما اختارَةٌ في "البحر" من الوجوب على الرّوج ولو معسراًء تأمّل. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب المنائز 73/1 إب. 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 191/9 

(6) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل في النكاح ق؟ه/) - ب. 

(4) في "1" :(رماته)). 

(5) ذكر صاحب "الحلبة” هذا القول مُصدَّراً بقوله: ((ولقائل أن يقول....)) ثم عقب بقوله: ((ولم أقف عليه 
مصرحا)» فتبين أن هذا إِما هو استطراد منه لا قولٌ اعتمده. انظر التكملة: كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنازة 
يفك سرك 


الجزء الخامس 20 د 9إهعة د لس باب صلاة الجنائز 


فإِن لم يكن) بت امال معموراً أو مُنتظماً (فعلى المسلمين تكفيئة) فإِنُ لم يُقدروا 
سألوا الناس له ثوباء فإن فضَلَ شيم رد للمتصدّق إن عُلِم وإلاّ كفن به ملف وإلاٌ 


ثم اعلم أن الواحب عليه تكفينها وججهيرُها الشرعيّان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط 
وأحرةٍ غْسلٍ وحمل ودفن دون ما ابح في زماننا من مُهألين وقراء ومين وطعام ثلائة أيّامٍ ونحر 
ذلك؛ ومن ْمَل ذلك بدون رضى بِقيةِ الورثة البلغين يضمئةُ في ماله. 

رم (قولة: إن لم يكن بيت المال معموراً) أي: بأن لم يكن فيه شيءٌ ((أو منتظماً)) 
أي: مستقيماًء بأن كان عامراً ولا يُصرّفُ مصارقهٌ "طا"20. 

ا (قوله: فعلى المسلمين) أي: العالمين به. وهو فرضٌ كفاية يأئم بتركه جميع مّن عَلِمْ 
به "ول"200 

م07 (قولهُ: فإن لم يُقدروا) أي: من عَلِمّ منهم بن كانوا فقراء. 

بم (قول: وإلا كُفنَ به مثلةٌ) هذا لم يذكره في "المجتبى". بل زا عليه في "البحر ”© 
عن "التجنيس" و"الواقعات"©, 

قلت: وف "مختارات النوازل"*» لصاحب "الهداية": ((فقيرٌ مات فجُمِعٌ من الناس الدراهم 
١ 6073/7‏ إب] وكفنوه وفضّلَ شيء إن عرف صاحبه يرد عليه وإلاً يُصرّفُ إلى كفن فقير آخصرٌ 


أو يُتصّدَّقُ بمم). 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 1/1/ا8. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١//الا.‏ 

() "البحر": كتاب الجنائر 1917/9 

(4) المراد ب "الواقعات" هنا وحيث نقل عنها بواسطة "البحر" "الواقعات الحسامية" المسماة ب"الأجناس"؛ الحسام الدين 
الصدر الشهيد (رت75ه٠ه)‏ كما صرح بذلك صاحب "البحر" ف مقدمة كتابه 7/١‏ » وتقدمت ترجمتها "9/١‏ 

(5) "مختارات النوازل”: كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١/ق1؟/ب.‏ 


قسم العبادات 34 حاشية ابن عابدين 


وظاهِرهُ أله لا يحب عليهم إلا سؤالُ كفن الضرورة لا الكفايق» ولو كان ف مكان 
ليس فيه إلا واحدٌّء وذلك الواحدٌ ليس له إلا ثوب لا يلمُة تكفيئة به ولا يَحرُّج 


[لالاسل] (قولة: وظاهرهُ إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: «ثوب» وهذا بمحث لصاحب 
"النهر7", لكنْ قال في "مختارات النوازل" بعدما نقلداه عنه”: ((ولا يُجمّمٌ من الناس 
إلا قْرُ كفاينه)) اهء فتأمّل. ثم رأيتُ في "الإحكام"”© عن "عمدة المفتي": ((ولا يُحمعون 
من الناس إلا قدْرٌ ثوب واحل) اه. 

لاسا (قولة: لا يلزمة كي به) لأنه محتاجٌ إليه. فلو كان الشوبٌُ للميت والحيّ 
وارنُّ يُكمّنُ به الميت؛ لأنّه مقدّمٌ على الميراث» "بحر"7». إل إذا كان الي مضطر إليه لبردٍ 
أو سببي يُحشى منه التلف» كما لو كان للميت ماءٌ وهناك مضطيرٌ إلبه لعطش قُدُمَ على 
عله "شرح النية"”, ْ 

الففنة (قوله: ولا يحرج الكفن عن ملك المتسبرّع) حتى لو افترّس الميت سبع كان 
للمتبرّع لا للورثة» "نهر”0©. أي: إن لم يكن وَهْبّهُ لهم كما في "الإحكام"27 عن "المحيط "00 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللنازة ق937/. 

(؟) في المقولة السابقة. 

() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 7 /ق 41 /ب. 

(4) "البحر": كتاب الجدائز ١517/9‏ بتصرف يسير. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صده ١‏ بتصرفت. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق95/). 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق 47/ب بتصرف نقلاً عن "المحيط" معزياً إلى "النوازل". 
(8) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون ١/ق9١١/ب.‏ 


الجزء الخامس وك باب صلاة الجنائز 


مطلبٌ في صلاة الجنازة 
(قولهُ: صفتُها إلخ) ذْكَرَ صفتها وشرطها وركتها وسنتها وكيفيّتها والأحقّ بهاء 
قال "المَهُستاني"7©: ((وسببُ وجوبها المت المسلمٌ كما في "الخلاصة””"2 ووقتها وقتٌُ 
حضورهء ولذا قُدَمَتْ على سنَةٍ المغرب كما في "الخرانة”")) اه. 
وف "البح ر”": (إويُفسيدُها ما أفسّدَ الصلاة إلا المحاذاةً كما في "البدائع"9» وتكرة 
في الأوقات المكروهة» ولو أحدّث الإمامٌ فاستخلفْ غيرَهُ فيها جاز» هو الصحيمٌ كذا 
في "الظهيريّة"0*) اه. 


(قولٌ "اللصئف": فرضُ كفاية) في "السندي": ((ثمَّ إنه قيل: كونُ صلاة الجنازة فرض كفاية مفيّدٌ 
بما إذا لم يكن الناسٌ حاضرين في مجلس الجنازة؛ لأنه ذكر في "فتشاوى قاضيخحان” و"ظهير الدين” 
و"المستصفى": قال السيّد الإمام "ناصر الدين": وإذا لم يكن الناسُ حاضرين في مجلس الحنازة ولم 
تتايوها فالصلدة عليها فرع كدق راثا عند حطورح رسحاطدتهم فالطلاة راي على كل واد 
من الناس بأداء نفسه؛ لأنها حينئل فرضُ عين» ولا لاف فيه أصلاء كذا رأيَةُ بخط بعض الفضلاء 
ونقله الملا "علي القاري" عن فتوى "أبي 3 وهكذا وجدثةٌ بهامش "لم وقد طالعت في "مختار 
الفتاوى" و"متانة الرُوايات” وغيرهما من المعتبرات لاد فلم أغيد أحداً كم أنها تصيرٌ فرض عين 
على الحاضرين؛ فلتراجع الممسألة. وقولّه خ: ررصنُوا على صاحبكم» مع حضوره دليلٌ على عدم 
افتراضها على كل حاضر)) اه. لكن الأولى مراجعة الكتتب القي تسيب لها القسولُ بسالافتراض 
عند الحضور» وقد راجعت "قناوى قاضيخان" فلم أحد هذه المسألة فيها. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائز 174/١‏ باختصار. 

(1) "خلاصة الفتاوى":كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز ق58/] معزياً إلى نسححة القاضي الإمام. 
(5) "البحر": كتاب الجنائز 4/7 ١4‏ باختصار. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة 51١7/1‏ بتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق60 /أ. 


قسم العبادات 34> حاشية ابن عابدين 


اا فُكتْرٌ مُكِرها؛ لأله نكر الإجماغ "قنية”2"7 (كدفيه) وغسله وتجهيزه» 


41 (قولة: بالإجماع) وما في بعض العبارات من أَنّها واجبة فالمرادُ الافتراض» "بمر"”". 
لكن في "الفؤُستاني”7" عن "النظم": ((قبل إها سنة) له.. 

قلت: يمك تأويلهُ بنبوتها بالسئة كما في نظائره لكن ينافيه التصريحٌ بالإجماع» إلا أن يقال: 
إن الإجماع سندةُ السئة كقوله ول: ملوا علو كز بر وفاجحر © وما قولهُ تعالى: 
«وَصَلْعَهٌ4 [التوبة-١٠]‏ فقيل: إن دليلٌ الفرضيّ لكن رد كما في "النهر”- بإجماع 
المفسّرين على أن المأمور به هو الدعاءٌ والاستغفارٌ للمتصدّق اه. 

هذاء واستشكلَ المحم "ابن الهمام' في "التحرير”" [؟/43١/أ]‏ وجوبها بسقوطها بفعل 
الصبي قال: ((والجواب بأ المقصود الفعلٌ لا يدفَعٌ الوارد من لفظ الوحوب)) اه. أي: لأنّ 
الوحوب على المكلّفين» فلا بد من صدور الفعل منهم. 


)١(‏ في "و":((فتنبه))» ولم نعثر عليها في "القنية". 

(؟) "البحر": كتاب الحنائر 3191/79 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجنائز 11/4/1. 

(4) أخرجه أبو داود (1577) كتاب المهاد ‏ باب في الغزو مع أئمة الجور, والدارقطني 01/7 كتاب العيدين ب باب 
صفة من لا تحوز الصلاة معه والصلاة عليه» والبيهقي في "السنن الكبرى" ١9/4‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة 
على من قتل نفسه غير مستحل لقتلهاء عن مكحول؛ عن أبي هريرة مرفوعاً , قال الدارقطني: مكحول لم يسمع 
من أبي هريرة؛ ومن دونه ثقات. قال البيهقي: قد روي في الصلاةٍ على كلل بر وفاجر؛ والصلاةٍ على من قال لا إله 
إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف؛ وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة» وقد 
أخرجه أبو داود في كتاب "السئن”؛ إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطني رحمه الله. 

(ه) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 87/]. 

(7) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الرابع - مبحث الواجب المخير ص707- بتصرف. 


كمه 
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(وشرطها) سنّة: (إسلامُ اميت وطهارتة) ما لم يُهَلْ عليه الترابُ» ل 


وذكرَ شارَحُهٌ المحقق "ابن أمير حاج”0: ((أن سقوطها بفعل الصبيّ المميّر هو الأصحّ عند 
الشافعيّ). قال: ((ولا يحضرّني هذا منقولاً فيما وقفت عليه من كتبناء وإنما ظاهرٌ أصول للذهب 
عدم لسقوط) له. وبأني" َم لكلام قرياً. 

0 (قولهُ: وشرطها) أي: شرطٌ صحَيّهاء وأمًّا شروط وجوبها فهي شروط بقيِّةٍ 
الصلوات من القدرة» والعقل؛ والبلوغ, والإسلام مع زيادة العلم موته تأمّل. 

عد (قوله: ستة) ثلاثة ف اللتن وثلاثة في الشرح؛ وهي: سترٌ العورة» وحضورٌ الميست» 
وكوثهُ أو أكثره أمام المصليء وزاد أيضاً سابعاً وهو بلوعٌ الإمام. 

نم هذه الشروطٌ راجعة إلى الميتء وأمًا الشروط التي ترحعٌ إلى المصلي فهي© شروط بيِّةٍ 
الصلوات من الطهارةٍ الحقيقيّة بدناً وثوباً ومكاناء والحكميَّةِ وستر العورة» والاستقبالء والييّةٍ 
سوى الوقت. 

كحم (قولة: إسلامٌ الميت) أي: ولو بطريق التبعيّة لأحد أبويه أو للدار أو للسّابِي كما 
سيأتي©» وامراةُ بالميت من مات بعد ولادته حيّا لا في أو قطع طريقيء أو مكابرةٍ في مصرء 
أو قتل لأحد أبويه» أو قتل لنفسه كما يأتي” بيانُ ذلك كله. 

:هد وقولة: ما لم هل عليه اتراب) أنا لو هن بلا خَسلٍ ولم مه عليه تاي فإ يرج 


02000 


ويغسل ويصلى عليه "جوهرة”©. 


.١175/؟ "التقرير والتحبير":‎ )١( 

)١(‏ المقولة [719] قوله: ((وبقي من الشروط بلوغ الإمام). 

(؟) من((ثم هذه الشروط) إلى ((المصلي فهي)) ساقط من "الأصل". 
(4) المقولة [7951] قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبويهع). 

(5) صلاة 9ك "در"؛ وصاوة 7"در". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١59/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات لذن حاشية ابن عابدين 
فيُصلّى على قبره بلا عسل وإنا صُلَيَّ عليه أوَلاً استحساناء وفي "القنية": ((الطهارةٌ 
من النجاسة في ثوب وبدن ومكان» وسترٌ العورة شرط في حق الميستي والإمام 
جميعاء فلو أمّ بلا طهارةٍ والقومٌُ بها اروحم لمج الف فب بمو 


(قولة: فيصلَّى على قبره بلا غس[) أي: قبل أن يتفسسّحَ كما سيأتي”" عند قول 
"الصنف": ((وإث كُفِنَ بلا صلاقع. ْ 

هذاء وَذكَرَ في "البحر"”" هناك: ((أنَ الصلاة عليه إذا دُفِنَ بلا غَسل رواية "ابن سماعة" 
عن "عثا؛ وله صحفي "في الي" معزي ل "التدوري” واصاحب النحفة” لله ل مُصذّى 
على قبرو؛ لأنها بلا غسلٍ غير مشروعة))» "رملي". ويأني© هام الكلام عليه. 

لدعم (قوله: وإن ص عليه وَل أي: ثم تذكروا أنه دُفِنَّ بلا غسل. 

4ه (قولة: استحسانا) لأنّ تلك الصلاة لم يُتَدَ بها لترك الطهارة مع الإمكان, والآنَ 
زال الإمكانُ وسقَطت فريضة العسلء "جوهرة"7©. 

(فرلة وي "لنية” إلي مهي الفاح" واللحسي* ميا لل جردا 
"إسماعيل””". [48:3/1١/ب]‏ لكن في "التتارحانيّة”*: ((سكل "قاضي خحان" عن طهارةٍ 


(قولٌ "الشارح": وسترٌ العورة شرطٌ إلخ) ظاهرُهُ أن اميت لو لم يوجحد له ساترٌ بالكليّة حتى 
الحشيشُ وما شاكَلَهُ لا تصم الصلاة عليه؛ يراحع. اه "سندي". 


(1) صايا م "در". 

(؟) "البحر": كتاب الجنائر 19/7 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة على الجنازة 787/1. 

(4) المقولة [871/] قوله: ((أو بها بلا غسل)). 

(د) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجبائز 2719/7١‏ 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7533 

(0) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الكنائز ؟إق 45ب 

(8) "التاترخاتية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - كيفية الصلاة ١67/7‏ نقلاً عن "فتاوى آهر". 


الجزء الخامس 0 لدم 9ه« لس باب صلاة الجنائز 
أُعِيدَت وبعكسيه لاء كما لو أَمَّت امرأةٌ ولو مه لسقوط فرضها بواحدٍ))» 50 


مكان اميت هل تُشترّط لمواز الصلاة عليه؟ قال: إن كان الميتُ على الجنازة لا شلك أنه يجو 
وإ فلا رواية لهذاء وينبغي الجا إن وهكذا أجاب القاضي "بدرٌ الدين"9 )) اه 

وفي "297 عن "الخرانة": ((إذا تَنجّسَ الك بنجاسة الميت لا يضر دفعاً للحرج بخلاف 
الكفن التنحّس ابتدائم) اه. وكذا لو تنحّسَ بدنة بما خرّج منه إن كان قبل أن يُكمّنَ عُسّْلَ 
وبعده لا كما قدّمناه"» في الغسلء فَيقيّدُ ما في "القنية" بغير النجاسة الخارجة من الميت. 

."من (قولة: أعِيدَت) لأنه لا صحة لها بدون الطهارة» وإذا لم تصمّ صلاة الإمام لم تصحّ 
صلاةٌ القوم» "بحر "0 

زكهملم (قولة: وبعكسيه لا) أي: لا تُعادُ لصحَّةٍ صلاة الإمام وإن لم تصمّ صلاة من خحلفه. 

كم (قولة: كمالوانّت امرأة) أي: أَمْتْ رحلاء فد صلاتها تصح وإثلم يصحّ 
الاقتداء بها. 

رمعل (قولة: ولو م نبناففل من بعض النسخ. 

(44./ (قولُ: لسقوط فرضيها بواحلر) أي: بشخخص واحلرٍ رجلاً كان أو امرأه فهو تعليلٌ 
لمسألة العكس ومسألة المرأة» قال في "البحر"20 و"الحلية"50: ((وبهذا تيبّنَ أنه لا تحب صلاة 


)1١(‏ لأن طهارة مكان الميت ليست بشرط؛ لأنه ليس يمودء كذا في "التائرخانية". 

(1) لعله محمد بن عبدالكريم » بدرالدين الْوَرْسَكِي البخماري (ت94دهم)؛ له "شرح الجامع الصغير". ("اللبواهر 
المضية" 5559/5 "الفوائد البهية"صة؛ .)-١‏ 

5) في "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجنازة ١/1/ا#.‏ 

(4) المقولة [7781] قوله: ((وما خرج منه يغسله)). 

() "البحر": كتاب الجنائز 91/9 1. 

(0) "البحر": كتاب الجنائز ١91/8‏ نقلاً عن "المحيط". 

(0) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق 611ب 


قسمالعبادات ن تل دا 84# لل حاشيةابن عابدين 


وبقِي من الشروط بلوعٌ الإمام؛ تأمّل. وشرطها أيضاً 10101 112117101010101 


الجماعة فيها)) اه. ومثلة ف "البدائع"0". 
مطلب: هل يسقطٌ فرض الكفاية بفعل الصبي؟ 
لفن (قولة: وبقيّ من الشروط بلوغ الإمام) الأولى ذكرٌ ذلك بعد تمام الشروط؛ لأنّه 
شرط سابعٌ زائدٌ على السيّة» فافهم. وإفا أُمَرّ بالنأمّل لأنّه مذكورٌ بحثاً لا تقل قال الإمام 
"الأستروشني” ف كناب "أحكام الصغار”": ((الصبي إذا غسَّلَ الت جازه وإذا أم في صلاة 
الحنازة بغي أن لا يجوزء وهو الظاهرٌ؛ لأنها من فروض الكفاية» وهو ليس من أهل أداء الفرض» 
ولكن يُشْكِلُ برد السلام إذا سْلمْ على قوم رد صبي جواب السلام)) اه. 
أقول: حاصلَهُ أها لا تسقطٌ عن البالغين بفعله؛ لأنّ صلاتهم لم تصم لقَقْدٍ شرط الاقتداء 
وهو بلوغٌ الإمام» وصلائةُ إن صحّت لنفسه لا تقح فرضاً لأنّه ئيس من أهلى وعليه فلو صلى 
وحدَةٌ لا يسقّطُ الفرض عنهم بفعله بخلاف الرأة لو صلَّت إماماً أو وحدها كما مر”» لكنٌّ 
يُشكِلٌ على ذلك مسألة السلام» وكذا جوارٌ تغسيله للميت مع أنّه 4943/53 ١/|أ]‏ فرضٌ أيضاًء 
وقدّمنا» عن "التحرير" قريباً استشكالَ سقوط الصلاة بفعله» وعن "شارحه": ((أنه لم يره» أن 
ظاهر أصول المذهب عدم السقوط))» لكنْ نقَلَ في "الإحكام"”© عن "جامع الفناوى"7 سقوطها 
بفعله كردٌ السلام, ونقّلٌ بعده عن "السراجيّة': ((أنه يُشترّط بلوغة)). 
قلت: يمكنٌ حمل الثاني على أن البلوغ شرط لكونه إماماء فلا ينائي السقوط بفعله كما في 
التغسيل وردٌ السلام» وكونةٌ ليس من أهل أداء الفرض لا ينائي ذلك كما حقّقناه" في باب الإمامة 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما تصح به صلاة المنازة وما تفسد وما يكره 819/١‏ 
(؟) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة 45/١‏ برقم 708؛ ومسألة الغسل 44/١‏ برقم 7 بتصرف. 
() المقولة [97ا/اع قوله: ((كما لو أمت امرأة)). 
(5) المقولة 75841 قوله: ((بالإجماع)). 
(د) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ؟ رق 49 /]. 
(3) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الميت ق9١/!.‏ 
9) المقولة ]485٠[‏ قوله: ((ولا يصح اقنداء إلخ)). 
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حضورهُ (ووضعْة) وكونةُ هو أو أكثره (أمامَ المصلي) وكونة للقبلة» فلا تصح على 


عند قوله: ((ولا يصحٌ اقنداءُ رجحل بام رأق))» فراجعه. 

0/95 (قولة: حضورة) أي: كل أو أكثرو كالنصف مع الرأس كما مر”©. 

40 (قولة: ووضحُه) أي: على الأرض أو على الأيدي قربياً منها. 

4 (قولة: وكوثهُ هو أو أكثرء أمام المصلّي) المناسبُ ذكرٌ قوله: ((هو أو أكثرو) بعد 
قوله: ((حضورةٌ))؛ لأنْه احتراذٌ عن كونه حافَةٌ مع أله يُوضِم اشتراط محاذاته للميت أو أكثره 
وليس كذلك؛ فقد ذكَرَ 'الفهُستائي”"” عن "التحفة": ((أنٌ ركنها القيام ومحاذائةُ إلى جزء من 
أجزاء الميت)) اه. لكن فيه نظرٌء بل الأقربُ كوثٌ المحاذاة شرطاًء فيزادٌ على السبعة المذكورةة 

ّْ ثم هذا ظاهرٌ إذا كان اميت واحداًء وإلا فيحاؤي واحداً منهم بدليل ما سيأتي" من التخبير 
في وضعهم صما طولاً أو عرضاء تأمّل. نه ريه في "ط"9, ثم قال: ((إنٌ هذا ظاهرٌ في الإمام؛ 
لأنّ صف المتَمّين قد يخرجُ عن المحاذاة)). 
(45/) (قولةُ: فلا تصحٌ) يان لمحترزائتو الشروط الثلاثة الأخيرة على الل والنشر المرتّب. 


(قولة: المناسبُ ذكرٌ قوله: هو أو أكثرهٍ بعد قوله: حضورهُ إلخ) فيه أن الشرط حضورَهُ مو 
أو أكثرو؛ وكونُُ هو أو أكثره أممٌالمصلي» وتخصيص ذكره عقب أحدهما لا يناسبء بل هو جار 
فيهما. نم اشتراطٌ كوئه هو أو أكثره أمامٌ الصَي ليس فيه عرض لاشتراط الممحافاة لا إثباناً ولا نقيأ 
بل هي شرط آخرء وكونهُ احترازاً عن كونه حلفَةُ لا ينتج ما قاله أله المناسب» والإيهامٌ الذكور متحققٌ 
لو ذكرَةُ عقب قرله: ((حضورة). 


)١(‏ المقولة ]/١١[‏ قوله: ((ولو بلا رأس)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الحنائز ١74/١‏ بتصرف يسير. 
(0) المقولة [7487] قوله: ((وإن شاء حعلها صفاً إلخ)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١97/1/اا.‏ 


ىه 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


على نحو دابّقٍه وموصوع حلفة؛ لأنه كالإمام من وحَهٍ دون وجهٍ لصحّيّها على 
الصبي» وصلاةٌ التبي 8 على "النجاشي" لْغويّة أو رو صِية) 1 ”2 


.٠(‏ (قولة: على نحو داب أي: كمحمول على أيدي الداسء فلا تجوز في المعتار 
إلا من عذرء "إمداد”” عن "الزيلعي"©. وهذا لو حُمِلَتَْ على الأيدي ابتداءً أنّا لو سسُبقَ 
ببعض التكبيرات فإنه يأتي بعد سلام الإمام ما فاته وإن رُِمَتْ على الأيدي قبل أن توضّع 
على الأكتافب كما سيأتي©2. 

و١4‏ / (قولة: لأنه كالإمام من وحو) لاشتراط هذه الشروط وعدم صحّتها بِقَنَيِها 
أو فَقَدٍ بعضها. 

609 (قوله: لصحّيها على الصبي) أي: والمرأق» وهذا علة لقوله: ((دون وحه))؛ إذ 
لو كان إماما من كل وجو لما صحَّتْ على الصبي ونحوه. 

[*4.0/] (قولة: على "النجاشي") بتشديد الياء» [493/7١/ب]‏ وبتخفيفها أفصح» 
وتكسَرٌ نونها أو هو أفصحٌُ: مَلِكُ الخبشة» اسمه أُصحَمّة "قاموس”0©. وذكْرَ في "المغرب"0: 
((أله بتخفيفي الياء تناع من الثقاتي» وأنّ تشديد الحيم فيه علا وأنّ السين في "موي 
تصحيف)). 

4.4/م (قولة: لغويّة) أي: المرادُ بها بحرّدُ النعاء» وهو بعيدٌ. 

رمالل (قوله: أو خصوصيّة) أو لأنه رَقِعَ سريرة حتى رآه عليه الصلاة والسلام خضرت 

.أ/"١8:ق "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في أحكام الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 47/9 باتصار. 

(؟) المقولة 67400 قوله: ((على الأعناق)». 

(؟) "القاموس": مادة ((نحش)). 

(5) "المغرب": مادة ((نجش)). 

(7) أخرجه مالك 7١7/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب التكبير على الجتائزء وأحمد 7831/7 والبخاري(ه 4 )١7‏ كتاب المنائز ‏ 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه؛ ومسلم(451) كتاب الجتائز - باب في التكبير على الجنازة» وأبو داود - 


الجزء الخامس ادوتحصصصح 7‏ رح ا الوا الج سس سد زاب فيلاة الجنايق 


وصمٌّتْ لو وضعوا الرأسَ موضع الرّخْلِينَ» وأساؤوا إِنْ تَعَمّدواء ولو أعطووا القبلة 


صِحّت إن عور وإلاّ لا "مفتاح الستّعادة" . 
(وركنها) شيئان: (التكبيرات) الأربمٌ» فالأولى ركنٌ أيضاً لا شرطّء 000000 


فكونُ صلاءٌ من خلفه على ميتو يراه الإمامٌ وحضرته دون المأمومين» وهذا غيرٌ مانع من الاقداء» 
"فتح”". واستدَل لهذين الاحتمالين ما لا مزيدَ عليه فارجع إليهء مِن جملة ذلك: ((أنه توفي لق 
كثيرٌ من أصحابه يلك من أعرَّهم عليه القَرَا ولم يُنقَلْ عنه أله صلّى عليهم مع حرصه على ذلك 
حتى قال: («لاكوتن أحدٌ منكم ل آذنتموني به فَإِنّ صلاتي عليه رحمة له 00 

500 (قولة: وفنا لو عير إلخ) كنا 5 "البدائع"9 ان 5 "شرح المنية"40) 
معزياً ل "التتارححائيّة'"”": ((بأن وَضْمَعوا رأسَهُ مما يلي يسار الإمام) اه. 

فأفادَ أن السئة وضع رأسه مما يلي يمينَ الإمام كما هو المعروفُ الآنء ولهذا عَلّلَ 
في "البدائع”" للإساءة بقوله: ((لتغييرهم السنّة امتوارئة))» ويوافقَهُ قولٌ 'الحاوي القدسي"97: 
(َيُوضَّعٌ رأسهُ ما يلي بين المستقبل))» فما في "حاشية ال رحمتي" من ححلافب هذا فيه نظرٌ» فراجعه. 

40 (قولة: شيئان) وأمّا ما في "الفهُستاني)"00 عن "التحفة" من زيادةٍ المحاذاة إلى جرء 


(504") كتاب اللنائز . باب الصلاة على المسلم موت في بلاد الشركء والترمذي(؟7١٠١)‏ كتاب الجبائر ‏ باب 
ما جاء في التكبير على الجنازة؛ والنسائي 7١/4‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصفوف على الحنازة» وابن ماجه(؛ )1١57‏ 
كتاب النائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على النحاشي. 

.81- 8١/5 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 88/4, والنسائي 8584/4 كتاب الحنائر ‏ باب الصلاة على القبر؛ وابن ماجه(57١)‏ كتاب 
الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على القبر عن يزيد بن ثابت#ه مرفوعاً. 

م2 "البدائع": كعاب الصلاة - فصل ف بيان ما تصح به صلاة الجنازة وما تفسد ٠/١‏ الا. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الجدازة صم 5-. 

(5) "التائرعانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في اللجنائر 119/1/9. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة اللمنازة وما تفسد .18/١‏ 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ ياب الحنائز ق5 0 إب. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجثائر .7175/١‏ 


قسم العبادات ‏ ل لل دا «#ه«ا ‏ ل حاشية ابن عابدين 


فلذا لم يَجُرْ بناءٌ أخرى عليها (والقيامٌ) فلم نَجْرْ قاعدا بلا عذر. 
(وستنها) ثلاثةٌ: (التحميدٌ والثنامُ والدعاءٌ فيها ذكَرَهُ "الزاهدي" وغيدُة20, ا 


من اميت فالذي يظهرٌ كونةٌ شرطاً لا ركنا كما قدّمناه”©. 

(قولة: فلذا) أي: لكونها ركناً لا شرطاً؛ أنه لو نواها للأرى”" أيضاً يصيرٌ مكبر 
ثلاناء وأله لايحونُ "بحر "7" عن "المحيط". 

4ل (قوله: فلم تَجُرْ قاعدا) أي: ولا راكباً. 

400 (قولة: بلا عذر) فلو تعسدّرَ النرولٌ لطين أو مطر جازت راكب ولو كان الولي 
مريضاً فصلَى قاعداً والناٌ قياماً أحرَأهم عندهماء وقال 'محمّ": ُجزئ الإمامّ فقطء "حلبة'"9©. 

مم (قولة: التحميدٌ والشدائم كذا في "البحر"2 عن "المحيط”. ومقتضى قول 
"الشارح": ((ثلاثة) أن الثناء غيرٌ التحميد مع أنه فيما يأتي”" فسسّرٌ النناء بقول: سبحانك 
اللهمّ وبحمدك, فَعُلِمَ [؟/ق١٠٠١/أ]‏ أنّ-المراد بهما واحدّ على ما يأتي© بيانةُ فكان عليه 
أن يذكرّ الثالث الصلاة على النبي ول 


لمعه 


(قولة: فَعْلِمَ أن المراد بهما واحدٌ) لا يلزمٌ من تفسير الثناء ما ذكر أن يكون المرادٌ بهما واحداً. 


)١(‏ ((وغيره)) ليست في "ب 

(؟) المقرلة 7/441 قوله: ((وكونه هو أو أكثره أمام المصلي)). 

() أي: للجنازة الأخرى. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجائر 4/7 19. 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق511/. 
() "البحر": كتاب الجتائز 97/7 1. 


(7) صا 


5 
3 


(8) المقولة [7270]. قوله: ((وهو سبحانك اللهم ويحمدك)). 


الجزء الخامس فحت مق" لامسنتحك بك اباب اخلاة لكان 


وما فَهِمَهُ "الكمال" من أنّ الدعاء ركٌ والتكبيرة الأول شرط رَدَّهُ في "البحر" 


3 (قولة: وها َه "ال> ل" تبعة شار 78 : "البرهانٌ | د م 


و"ابن مير حاج"©. 


435ل (قولة: من أن الدعاءً ركنٌ) قال: ((لقولهم: إِنَّ حقيقتها والمقصودّ منها الدعاء)). 

441” (قولةُ: والتكبيرة الأول شرط) قال: ((لأنها تكيرة الإحرام)). 

46 (قوله: رَدَهُ في "البحر”"" بتصريحهم بخلافه) أمّا الأول ففي "المحيط": ((أنَّ الدعاء 
سنة))» وقولهم: إن المسبوق يقضي التكبيرٌ نسقاً بغير دعاء يدل عليه وأما الثاني فما مر من أنّه 
لم يْجُرْ بناءُ أخحرى عليهاء وقولهم: إن التكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات اه. 

قلت: ما نقَلَهُ عن "المحيط": ((من أن الدعاء سئة)) قال في "الحلبة'”©: ((فيه نظرٌ ظاهيٌ 
فقد صرّحُوا عن آخرهم بأنّ صلاة الجنازة هي الدعاءٌ للميت؛ إذ هو المقصودٌ منها)) اه. 

وأمًا قولهم: 2 المسبوق يقضي التكبيرٌ نسقاً بغير دعاء فقد قال في "شرح المنية"0: ((إنّ 
الإمام يتحمَلُ عنم) ”"- أي: فلا ينا ركب كما يتحمّلُ عنه القراءة وهي ركنٌ أيضاً او" 

لكنّتحملٌ القراءة في حالةٍ الاقتداء» أمّا بعد الفراغ فيأتي المسبوقٌ بهاء وقد يقال يتحمّلُ الإماة”"» 


.81/5 "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة النائز ص4 8/ه. 

() "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة رق 751١‏ 

(4) "البحر": كتاب الحبائز 917/7 2.1941 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟ رق 7511 

)١(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل في الحنازة ص4 58 بتصرف. 

() هنا انتهى كلام "شرح المنية". 

(8) لم نعثر على تتمة الكلام في "شرح المنية الكبير"؛ ولم نقض على تتمة الكلام في واحسار من كتب المذهب؛ فحقٌ 
((اه) أن تكون بعد القرسينء والله أعلم. 

() في هامش "م": (( قوله: وقد يقال يتحمُّلُ الإمام إلخ» قد يُقال: مقتضّى هذا أن يتحمّل الإمامٌ القراءة عن المسبوق 
في كل صلاةٍ تبطل بخروج وقتها إِنْ خييف الخروج قبل إتمام المسبوق كما في صلاة الفجر والدمعة. ويمكن أن يقال: - 


قسم العبادات 64 حاشية ابن عابدين 


(وهي فرض على كل مسلم مات خحلا) أربعة: عاةٍ وقطاعٍ طريق) فلا يُعستّلواء 


ولا يُصِلّى عليهم (إذا قَُلُوا في في الحرب) أ نف اطتجاف اتخمة الا م ا ا 1 
الدعاء عن المسبوق لضرورةٍ تصحيح صلاته؛ لأنّ الكلام فيما إذا خف رفعٌ الجنازة وأتنى 


أقول: وتقدَم”" في باب شروط الصلاة أن المصليّ ينوي مع الصلاة لله تعالى الدعاءً للميبت» 
وعلّلهُ 'الشارح" هناك”" أنه الواحبُ عليه؛ ونقلناه هناك عن "الزيلعي" و"البحر" و"النهر"؛ فهذا 
ميد لما اتحتارَةُ "المحقّو"”"©, والله الموفق. 

وأمّا عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمةٌ مقام ركعق وكونها كذلك لا يرم منه أن 
تكون ركناً من كل وجو؛ إذ لا شلك أنّها تجرعة يدل بها في الصلاة» ولذا حصت برفع الأيدي» 
فهي شرط من وجو ركن من وجو فدبّر. 

040 (قولة: 7 0 «على)» بمعنى اللام التعليية مشل: 
لوتك انتغل ما هَدَسَكمٌ» [البقرة-180]» أو متعلّق محذوفم حبر ثان للضمير 
المبتدأء أو متعلقٌ به؛ لأنه عائدٌ للصلاة.بمعنى المصدرء والتقدير: والصلاةٌ على كل ملم مانت 
فرضُ» أي: مُفترَضٌ على المكلفين» [9/ق١6١/ب]‏ ولو أسقط "الشارح" لفظ ((فرض)) لكان 
أصوب؛ لأنه 0 © تصريح م "المصلف" ب ولعلا ,2 يُوهِم تعلق الحا به فيَفْسُدَ المعنى» فتدير. 

ليق (قولة: خلا أربعة) بالجر على أن خملا حرف اسيناء. 

لين (قولة: بُغاق) هم قومٌ مسلمون خحرجوا عن طاعةٍ لإمام بغير حق. 

:41 (قول: فلا يُغسّلوا إلخ) في نسححة: (إفلا يُستلون))؛ وهي أصوب وإثما لم يُغسسّلوا 
ولم يُصَّلّ عليهم إهانة لهم وزجراً لغيرهم عن فعلهم؛ وصرّحَ بنفي عَسلهم لأنه قيل: يُغسلون 
35 نما لم يتحمّل الإمام القراءة فهما ذكر لأنّ الفجر تقضى وللجمعة حلف؛ بخلاف الجنازة» لكن يشكل على هذا 

صلاة العيد, فإنها تبطل بخروج الوقت»؛ ومع ذلك لا تقضى ولا لف لها بالنسبة لهذا المسبوق عندهما على 
الأصحٌ» ويمكن أن يحمل على قول الثاني من أن الشروع كالنذر في الإيجاب )) اه. 
)١(‏ المقولة [5779] قوله: ((لأنه الواجب عليه)). 


(1) "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل ف الصلاة على الميث 81/5 
(5) صلاغ 5" وما بعدها "در", 


امه 


الجزء انامس يسعتحتحنفتيك .#88 اشح سحت بابباضلاة التاق 


ولو بعدهُ صْلّىَ عليهم؛ لأنّه حدٌ أو قصاصٌ (وكذا) أهلٌ عُصْبةٍ 0 


ولا يُصلَى عليهم”” للفرق يينهم وين الشهيدٍ كما ذكَرَةُ 'الزيلعي”7© غيرَكُ وهذا القيل روايةه وفيه 
إشارةٌ إلى ضعفهاء لكنْ مشى عليها في "لسر" و"الوقاية”7, وفي "لتتارحايّة'”: ((وعليه الفتوى). 

44 (قولُ: ولو بعدهُ إلخ) قال 'الزيلعي”©: ((وأمًا إذا يلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم 
فإنّهم يُغسّلون ويُصلَّى عليهم, وهذا تفصيلٌ حسرٌ أمحَدَ به كبارٌ المشايخ؛ لأنّ قدلّ قاطع الطريق 
في هذه الحالةٍ حدٌ أو قصاص» ومن قُِلَ بذلك يُغسسّل ويُصلَى عليه وقد الباغي في هذه الحالة 
للسياسة أو لكسر شوكتهم فينرلُ منزلتُ لع نفعه إلى العامّة)) اه. 

وقولة: ((أو قصاص)) أي: بأن كان نّم ما يُستِدٌ الحد كقطيد على حرم : وثمؤو هنا ذكِرَ 
في بابه”"» وقد عُلِمّ من هذا التفصيل أنه لو مات أحدُهم حنْف أنفه قبل الأخلر أو بعده يُصلَى عليه 
كما بحْنَهُ في "الحلبة""» وقال: (وولم أره صربحا). 

قلت: وفي "الإحكام”" عن "أبي اللّيث": ((ولو قُتِلوا في غير الحرب أو ماتوا(”" يُصلّى 
عليهم)) اه. وهو صريحٌ في المطلوب. 

(قوة: وكذا أهلٌ عُصْبة) بضم فسكونء وف نسح ((عَصيٌة)» وفي 
"نهاية ابن الأثير"07": ((العصييّةٌ والتعصّبُ: المحاماةٌ والمدافعة» والعصبي: من يعن قومَةُ 


)١(‏ من((إهانة لهم)) إلى((ولا يصلى عليهم)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 49/١‏ 381-9. 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمازة 51/1 3, 

(4) انظر "شرح الوقاية" كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .51//١‏ 

(0) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجدائز - غسل الميت 8417/5 1. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .751/1١‏ 

(7) المقرلة ]١91419[‏ قوله: ((أو كان ذا رحم حرم)). 

(8) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجدازة ؟/ق١١7إب.‏ 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟ق4 6/أ. 

)٠١(‏ عبارته في "الإحكام": ((ماتوا)) بدل((أو ماتوا)): والسياق يقتضي ما أثبته ابن عابدين رحمه الله. 
)١١(‏ النهاية": 45/9 17-1 ؟ مادة ((عصب)) بتصرف. 


قسم العبادات لحكل حاشية ابن عابدين 


على الظلم والذي يغضبُ لعَصبته» ومنه الحديث: ««ليس مِنا مّن دعا إلى عَصييِّةٍ أو قائّلٌ 
عَصِبيّة 206 )). قال في "شرح در البحار”": ((وفي "النسوازل": وجمّلَ مشايخنا المقتولين في 
العصيّة في حكم أهل البغي على هذا التفصيل؛ وفي "المخي "9" حل "دروا كي" 
و"الكلاباذي””2 كالباغي”» وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابهم حجرٌ أو غيرهُ وماتوا 
في تلك الحالة» ولو ماتوا بعد تفرّقهم يُصلَّى عليهم)) اه. 

قال "ط "7" ((ومثلُهم سعدٌ وحرامٌ بمصر وقيسّ [013/1١/أ]‏ ون يبعض البلادع) اه. 

أقول: والظاهرٌ أن هذا حيث كان البغيُ من الفريقين» فلو بَعَى أحدّهما على الآخمر 
وقصّدَ الآعصرٌ المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن يكوث المدافِعٌ شهيدا وفي "شرح منلا 
مسكين"”" ما يُؤْيدُه فراجعه. ّْ 


(1) أخرجه أبر داود(2171) كتاب الأدب ‏ باب في العصبية» وابن عدي في "الكامل" ٠٠١5/7‏ في ترجمة روح بن 
صلاح؛ والبغوي في "شرح السنة" 177/17 في باب العصبية؛ عن عبد الله بن أبي سليمان عن جُبير بن مُطْيم» 
قال المنذري في "مختصر أبي داود" :١4/8‏ قال أبو داود ف رواية ابن العبد: هذا مرسلٌء عبدٌ الله بن أبي سليمانت 
لم يسلْمَعْ من ُبّير. وف إسناده محمد بن عبد الرحمن المكي» وقيل فيه: العكي قال أبو حاتم الرازي: هر بجهرل» 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف»؛ لكن له شاهد بنحوه عند مسلم(/184) مسن حديث أبي هرير ةط و(1880) 
كتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» من حديث جرير بن عبد الله البحليطله. 

(0) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق١5/.‏ 

(5) لم نهتد إلى معرفته. 

* قوله: ((الدروازكي والكلاباذي) نسبة إلى محلتين إحداهما ببخخارى والأخرى بنيسابور. أبو السعود عن "طبقات 
عبد القادر" اه منه ونقول: الكلام المنقدم على الكلاباذي فقطءوأما الدَرْوَازكي فنسبة إلى دَرْوَازَة» وينسب إليها 
أيضاً ب الدَرْوَازقيَ. انظر "معجم البلدان" 51/7. 

(4) في النسخ جميعها: ((الكلابازي) بالزاي» والصواب ما أثبتناهءانظر "معجم البلدان"/077. 

(ه) انظر ما قيل في أهل دروازة وأهل كلاباذ ني "شرح ملاً مسكين على الكنز" صلاه باب الشهيد. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللننازة ١/لابال.‏ 

49 "شرح ملا مسكين على الكنز": كتاب الصلاة ‏ ياب الشهيد صه. 


الجزء الخامس باه ؟ باب صلاة الجنائز 
و(مكابرٌ ني مصر ليلا بسلاح وخناق) خنق غير مر ب 1500100 


47١‏ (قولة: ومكايرٌ ني مصر ليلاً بسلاح)كذا في "الدُرر”© و”البحر””© وغيرهماء 
والمكايرٌ بالباء الموحّدة: امتلّبْ» اسمن والراد به من يقفُ في محل من المصرٍ يتعرض 
لمعصوم. 

والظامي: أن هذا مبنيّ على قول "أبي يوسف" من أنه يكونٌ قاطعٌ طريق إذا كان في المصرٍ 
ليلا مطلقاً أو نهاراً بسلاح» وعليه الفتوى كما سيأتي”" في بابه إن شاء الله تعالى» فيُعطَّى أحكامٌ 
قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهِرَ عليه قبل أذ شيء وول فإنْه يُحِبَسُ حتى يشوب» 
وإن أعدَ مالا قْطِعَ بن خلاضيع وغ يونا فل حلا عق باجا سية في علد 
فحيث كان حَدَةٌ القتل لا يُصلَّى عليه. 

وا قرّرناه ظهَرَ أنَّ قوله: ((بسلاح)) غير قيار لأنه إذا وقَفّ في الصر ليلاً لا فرق بين كونه 
قاتلا بسلاح أو غيرو كحجر أو عصا والله أعلم. 

45 (قولُ: عق غير مر هو مَُادٌ صيغةٍ امبالغة» وقيّدَهُ "المصف”7" في باب البغاة بها إذا 
كان ذلك في المصرء وعبارتة مع الشرح: ((ومن تكرّرَ انق بكسر النون ‏ منه في المصر -أي: خقّ 
رار ذكرَهُ "مسكين””"- يِل به سياسة لسعيه بالفساد. وكلٌ من كان كذلك يُدفَعٌ شرَّهُ بالقتلء 
وَإلاّ - بن حبق ير لا لأله كالقتل بلقل وفيه القوَدُ عند غير "أبي حنيفة")) اه. أي: وأمَّا عنده 
قفيه الدّية على عاقلته كالقتل بالمتقّل» وظاهرُ قوله: ((بأن' تق مر أن التكرار يحصل عرتتين. 


1017/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجدائر‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الجنائز - باب صلاة الشهيد 7١5/9‏ نقلاً عن "غاية البيان". 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق 4 ب. 

(4) انظر المقولة ]١4471[‏ قوله: ((ولو في المصر يلآ 

(5) انظر المقولة 871 ]١5‏ قوله: ((فلذا لا يعفوه ولي)). 

(0) انظر المقولة ]١5571[‏ وما بعدها قوله: ((بكسر النون)). وترجم للباب هناك ب ((باب قطع الطريق)) لا ((باب البغاة)). 
(7) "شرح ملا مسكين”: كتاب الجنايات ‏ باب مايوجب القود وما لا يوجبه ص ة5-. 


قسم العبادات الس سم لب#هو دلدلدبدس سس" حاشية اين عايدين 


فَحُكْمُهم كالبغاة. 

(مَن قتَلّ نفسّة) ولو (عَمدا يُعْسّلُ ويُصلى عليه) به يُفتى وإن كان أعظمٌ وزرا من 
قاتلٍ غيره» ور 3 "الكمال" قول "الثاني" بما في "مسلم'”©2: (رأنه عليه السلامٌ ا 
برحل قتَلَّ نفسّهُ فلم يُصَّلَّ علي» اام و ا 0 


(454لم (قولة: فحكمُهم كالبغاق كذا في "البحر”" و"الزيلعي”27 أي: م أهل عَصبِيَّةٍ 
ومكابر وخناق حكم ابغاة في أْهم لا يلون ولا يُصلَى عليهم» وأمّا ما في "الد رر"”© من قوله؟ 
«وإث عُسلو)) -أي: البغاة لقاع وللكاير - فإنّه مبني على الرّواية الأحرى؛ وقدّمنا! ترجيحها. 

1م (قولة: به يُفتى) لأله فاسقّ غير ساع ف الأرض بالفساد وإِن كان باغياً على نفسه 
كسائر قسّاق المسلمين» "زيلعي"". 

الفليد (قولة: ورحّمَ "الكمال”" قول "الثاني" إلخ) أي: قول "أي يوسف" إنْه يُفسّل 
ولا يُصلّى عليه» "إسماعيل” عن "خزانة الفناوى". وفي 'الفمُستاني"07 3 ٠/ب]‏ 
و"الكفاية'”" وغيرهما عن الإمام "السغدي”": ((الأصم عندي أنه لا يُصلَى عليه؛ لألّه لا توبة 


له))» قال في "البحر"59"©: ((فقد اعتلّفَ التصحيح: لكن تأَيّدَ الثاني بالحديث)) اه. 


)1١(‏ أخرجه مسلم (47/8) كتاب الحنائز ‏ باب ترك الصلاة على القاتل نفسّه وأحمد 47/5» والترمذي )٠١08(‏ باب 
ما حاء فيمن قتل نفسّه وقال: هذا حديث حسن صحيح, والنسائي 70/4 كتاب الجنائز - باب ترك الصلاة على 
من قتل نفسئّه من حديث جابر بن سمرة ونه مرفوعاً. 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز ب باب صلاة الشهيد 5/79 .7١‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 2760/9 

(4) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز 17/1 . 

(5) المقولة [7515] قوله: ((فلا يغسلرا إلخ)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .78./١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الشهيد ١١5/9‏ 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7/ق4 4 إب. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد 1841/١‏ 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 11١١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١١(‏ لم نقف على هذا النقل في "النتف". 

(؟١)‏ "البحر": كتاب الجتائز ‏ باب صلاة الشهيد 715/9 


ل 


الجزء انامس اق باب صلاة الجنائز 


(لا) يُصلّى على (قاتل أحدٍ أبويه) إهانة له وأَلْحَفَهُ في "النهر" بالبغاة. 
(وهي أرب تكبيرائتي) كل تكبيرةٍ قائمة مَقام ركعةٍ (يَرفَعُ يديه في الأولى فقط).... 


أقول: قد يقال: لا دلالة ني الحديث على ذلك؛ لأنّه ليس فيه سوى أَنّه عليه الصلاة والسلام 
لم يِصَلّ عليه» فالظاهرٌ أنه متَع زجراً لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المديون» 
ولا يلزمٌ من ذلك عدمٌ صلاةٍ أحدٍ عليه من الصحابة؛ إذ لا مساواةً يبن صلاته وصلاة غيره» قال 
تعالى: م إِمَصََِكَ سَكن م4 [التوبة- ٠١77‏ ]» ثم رأيت في الشرح النية"9" بت كذلك» وأيضاً 
فالتعليلٌ بأنّه لا توبة له مشكل على قواعدٍ أهل السسئّة والدماعة لإطلاق النصوص ف قبول توبة 
العاصي» بل التوبةٌ من الكفر مقبولة قطعاه وهو أعظمٌ ور ولعلٌ المراد ما إذا تاب حالة اليأس 
كما إذا فعَلّ بنفسه ما لا يعيش معه عادة جرح مُرَِتٍ في ساعته وإلقاء في بحر أو نار شاب أمّا 
لو جرح نفسةُ وبقي حا اما مثلاً م تاب ومات فينبغي الحسزمٌ بقبول توبنه ولو كان مُستحِلاً 
لذلك الفعل؛ إذ التوبةٌ من الكفر حيتئل مقبولة فضلاً عن المعصية» بل تدم" الخلافُ ف قبول توبة 
العاصي حالة اليأس. 

ثم اعلمْ أن هذا كله فيمن قدَلّ نفسه عمد أَمّا لو كان خطأ فإنه يُصلّى عليه بلا خلافي 
كما صرح به في "الكفاية””” وغيرهاء وسيأتي” عَدَهُ مع الشهداء. 

64م (قولةُ: لا يُصلَى على قاتلٍ أحدٍ أبويه) الظاهرٌ أن المراد أنه لا يُصلّى عليه 
إذا لَه الإمام قصاصاًء أمَّا لو مات حنّفَ أنفِهِ يُصلّى عليه كما في البغاةٍ ونحوهمء ولم أره 
صريحاء فليراحع. 

ره (قولة: وأحَقَهُ في "النهر"”" بالبُغاة) أي: فلا يُعَدُ امساء هكذا فهمت» ثم رأيتة 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص1 8 ه-. 
(0 اناب كر 
(©) "الكفاية”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١١١/5‏ (هامش "فتح القدير") 


(4) المقولة 677103 قوله: ((قٍ الشهيد الكامل)). 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهداء 1/483 


قسمالعيادات | د .هل« لل سس حاشنية اين عابدين 


على النبي َلقٌ) لياتسو ف ارو العام امول ام سمو تو لداد كم 


في "ط""» لكر فيه أن عبارة "النهر" هكذا: ((والعصيّة كالبغاة» ومن هذا النوع اناق وقاتلٌ 
أحد أبويه)) اه. وعليه فيكونٌ المستتنى أقلّ من أربعق تأمّل. 

4141 (قولة: وقال أئمّة بلخ": ف كلها) وهو قولٌ الأئمة الثلائة ورواية عن "أبسي حنيفة" 
كما في "شرح درر البحار”” والأوَّكُ اه الروايسة كسا في "البحر”**» وفي "حاشيتة" 
ل"الرملي": ((رما يُستفاد منه أن الحنفي إذا اتندى [؟/ق55١//]]‏ بالشافعي فالأولى متابعة 
في الرفع» ولم أره6) اه. 

أقول: ولم يك يمب؛ أن الاب إم بحب في للواحب أو الفرض» وهذا لرفعٌ غير واحسيو 
عند "الشافعي"؛ وما في "شرح الكيدائيّة" ل "الفهُستاني": ((من أنه لا تحوزُ المتابعة في رفع اليدين 
في تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة)) فيه نظرٌ؛ إذ ليس ذلك هما لايسوغ الاجتهادٌ فيه بالنظر 
إلى الرفع في تكبيرات الحنازة؛ لما علمت من أنه قال به البلحيُون من أَتمّتناء وقد أوضحنا المقامً 
ف آخر واجبات الصلاة”» وقدّمن"© أيضاً شيئاً منه في صلاة العيدين. 

-3 (قولة: وهو سبحانك الهم وبحميك) كذا فسّرَ به الثداءً في "شرح درر البحار"7© 


وغيره» وقال في "العناية"2: ((إنه ساك "صاححتع الهداية؟ إالأثة المعهودٌ من الثناع))» وذكرَ 


.ا/ا/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(١؟)‏ انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن ١//1ه.‏ 

() "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق٠5/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الجنائر 1919/71 

(5) المقرلة ٠177‏ 4] قوله: ((ومتابعة الإمام)). 

(5) المقولة [4 67٠١‏ قوله: ((ولو زاد تابعه إلخ)). 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق50/. 

(8) "العناية": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 5/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الخامس ا لمت سد 9ه« لمعغس سسب باب صلاة الجنائز 


كما في التشهّدٍ (بعدَ الثانية) لأنّ تقديعها سند الدعاء (ويدعو بعد الثالئة) بأمور 


الآخرة. والمأثورٌ أولى» ا 0000 


ف "النهر”": ((أنّ هذا روا اية "الحسن" عن "الإمام"؛ والذي في "المبسوط”0" عن ظاهر الرواية أنه 


يُحمَدٌ للم اه 

أقول: مقتضى ظاهر الرواية حصول السنةٍ بأيّ صيغةٍ من صيغْ الحمد» فيشملٌ الثناء المذكورٌ 
لاشتماله على الحمد. 

الفدن (قوله: كمافي التشهّد) أي: المرادٌ الصلاةٌ الإبراهيميّة التي يأتي ب بها المصلّي 
في قعدة التشيّد. 

(0/459 (قولة: لأنّ تقددمها) أي: تقديمُ الصلاة على الدعاء سئة كما أن تقديم الثناء 
عليهما سئة أيضاً. 


ممعم (قولة: ويدعو إلخ) أي: لنفسيهِ وللميت وللمسلمين لكي يُغْفرَ له فيستجاب دعاؤه 
في حقّ غيره؛ ولأذّ من سئَةٍ الدعاء أن يبدأ بنفسه؛ قال تعالى: فر بَأَعْفِرْل وَلوَِدَقّ 
وَلِمَنْ دلق مُوْئ4 [نوح-78]: "جوهرة””. ثم أفاد أن من لم يُحسين الدعاءً بالمأثور 
يقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللؤمنين والمؤمنات©. 

:»4ن (قوله: والمأثورُ أولى) ومن المأثور الهم اغفر حينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء» 
وصغيرنا وكبيرناء وذّكَرنا وأنثاناء اللهم من أحيبنهُ مِنا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيتةُ نا 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ق 4 8/أ. 

(5) لم نقف على هذا النقل في "مبسوط السرخسي 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 170/1 باختصار. 

(5) أخرجه أحمد 04/7 وأبو داود (5701) كتاب الجنائز ‏ باب الدعاء للميت» والترمذي (5؟١٠)‏ كتاب 
الجدائز - باب ما يقول في الصلاة على الميت» وابن ماجه(48 4 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما حاء ف الدعاء في الصلاة 
على الجنازة» والحاكم 758/١‏ وصحح ووافقه الذهبي عن أبي هريرةطه مرقوعاً. 
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عر على الإيمان, الهم اغفرْ له وارحمه. وعافِه واعفُ عنه. وأكرمٌ ُْلَفُ ووسّعْ مُدعلَهُ 
واغسله بالماء والثلج والبرّدء ونقَهِ من المخطايا كما يُنقَى الثوبُ الأبيض من [؟/873١/ب]‏ 
الدّنس» وأبدله دار خيراً من داره» وأهلاٌ خيراً من أهلف وزوجا خيراً من زوجفى وأدخله 
اللمنة وأَعِذَهُ من عذاب القبر وعذاب النار )0": "منح””". ونم أدعية أخرٌ فانظرها 
5 "الفتح"7© و"الإمداد"0) وشروح "اليو 
(تبية ) 

المرادٌُ الاستيعاب» فالمعنى: اغفر للمسلمين كلهم فلا ينائي قوله: ((وصغيرنا)» قولهُ الآتي0©: 
((ولا يُستغمرٌ لصبي)) أي: لا يقول: اغفر له أفاده 'القُّستاني"". والمرادٌ بالإبدال في الأهل 
والزوجة إبدالٌ الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى: لايم 4 [الطور- ١؟]:‏ ولسبرٍ 
"الطبرائي”© وغيره: ( أن نساء المثةٍ من نساء الدنيا أفضلٌ من الحور العين »» وفيمن لا زوجة له 


)١١؟ه( أخرجه أحمد 5/الاء ومسلم (971) كتاب الحنائز  باب الدعاء للميت قْ الصلاة» والترمذي مختصراً‎ )١( 
كتاب الجنائز - باب ما يقول في الصلاة على الميت» والنسائي 77/4 كتاب الحنائز - باب الدعاء» عن عوف بسن‎ 
مالك ضيه مرفوعاً.‎ 

(؟) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق5//أ.‏ 

(*) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 85-45/17. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائز - فصل في أحكام الصلاة على الميت 83 )/5١‏ - ب. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص65 5-/م ف» و"الصغير”: ص ١2ل‏ و"الحلية": ؟ق511/أ اب 

(0) صاءلاكب "در" 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجنائر 117/4/1. 

(8) أخرحه الطبراني في "الكبير” 870(7717/77)» وابن جرير الطبري في "تفسيره" 77/لاد, وابن مردويه كما في 
"الدر المنثور" 190/7؛ عن أم سلمة مرفوعاً ضمن حديث طويلء وأورده الهيشمي في "المجمع" 2119/97 وقال: 
رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريعة: ضعفه أبو حاتم وابن عديء وقال العقيلي في ترجمة سليمان ‏ وقد ساق 
صدر هذا الحديث : ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 


الجزء انامس ١‏ باب صلاة الجنائز 


وقدّمَ فيه الإسلامٌ مع أنه الإبمان؛ لأنه مُنبنٌ عن الانقياد» فكأنه دعاءٌ في حال الحياة 


بالإيمان والانقياد» وأمّا في حال الوفاة فالانقيادٌ - وهو العملٌ- غيرٌ موجودٍ (ويُسلم) 


على تقديرها له أن لو كانت؛ ولأنه صم الخبرٌ ب رأث المرأة لآخر أزواجهام!": أي: إذا مات وهي 
في عصمته» وفي حديث رواه جمة"" لكنه ضعيف: المرأةٌ نا رما يكونُ لها زوجان في الدنياء 
فتموت وعوتان ويدخلان الحئّة: لأيهما هي؟ قال: ررلأحسنهما لقا كان عندها في الدنيا »» 
وتهامُهُ في "تحفة ابن حَجَر”". 

0/406 (قولة: 1 فيه الإسلامم أي: ف الدعاء المأثور كما مر©. 

اعلمٌ أن الإسلام على وجهين: شرعي وهو بمعنى الإيمانء ولغوي وهو .معنى الاستسلام 
والانقياٍ كما في "شرح العمدة" ل "النسفي"» فقول "الشارح": ((مع أنه الإهان) ناظرٌ للمعنى 
الشرعي للإسلام» وقول: ((لأنه مُبِئّ)) ناظرٌ إلى المعنى اللغوي له وقولُ: ((فكانه دعاءٌ في حال 


)١(‏ أخخرجه الطبراني في "الأوسط" )7١64(‏ عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللدي يقول: (( أبما امرأة توق عنها 
زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها )). 
وأورده الهيدمي ف "المجمع" وفيه: أبو بكر بن أبي مريم» وقد اخختلط. 
وأخرحه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 77/4 (807) ورحاله ثقات إلا إسماعيل بن عبد الله بن 
زرارة؛ وهو صدوقء لكن تابعه إسماعيل بن خالد القرشيء وهو صدوق أيضاً كما في "التقريب" وأخرجه أبو 
يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية” 08-719//9 فالحديث مجموع هذه الطرق صحيح. 

)١(‏ منهم الطبراني في "الكسير" 773/717- 2734 وابن جرير الطبري في "تفسيره" 17//ا0, والمخطيب في "تاريخ 
بغداد" 5 عن أُمّ سلمة رضي الله عنها ضمن حديث طويل مر تخريجه ص11 عند حديث: ررإن نساء 
الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين ». 
وأخرحه الطبراني في "الكبير” 411(/67): والبزار ف "كشف الأستار" (1440) عن أنس بن مالك عن أم 
حبيبة #د» وأورده الهيئمي في "المجمع" 5/8 ؟ وفيه: عبيد بن إسحاقء» وهو متروك» وقد رضيه أبو حاتم: وهو 
أسوأ أهل الإسناد حالاً. 

(5) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت .1841-١ 4١/7‏ 

(4) في المقولة السابقة. 


كوه 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


بلا دعاء (بعد الرابعة) تسليمتين ناوياً اميت مع القوم, ويْسِرٌ الكل إلا التكبيرٌه 


الحياة بالإبمان)) هو معنى الإسلام الشرعي» وقولَةٌ: ((والانقيادي) أي: الذي هو معنى الإسلام 
اللغوي اه "ح”"0". وما ذْكَرَهُ "الشارح" ناخو ذُ من "صدر الشريعة"0. 

والحاصلٌ: أن الإسلام نحص بحالة الحياة لأنه المناسب لها .معنييه: الشرعي ‏ وهو الإبمات» 
أي: التصديقٌ القلبي - واللغويّ وهو الانقيادٌ بالأعمال الظاهرة» وخخص الها بحالة الموت لأنه 
المناسبُ لها؛ إذ لا ينب عن العمل بل عن التصديقي فقطء ولا بمكنُ في حالة الموت سواه. 

الع (قولة: بلا دعاع) هو ظاهرٌ المذهبء وقييل: يقول: اللهمّ آ آتسا في الدنيا حسنة 
إلخ» وقيل: ريّنا لا رغ قلوينا إلخ» وقيل: يُخيّرٌ بين السكوت والدعاى "بحر"”7". 

بن (قولةُ: ناويا المت مع القسوم) كذا في [؟/ق67١/أ]‏ "الفتسح"7» وقال 
"الزيلعي”: ((ينوي بهما كما وصفنا في صفة الصلاة» وينوي الميتّ كما ينوي الإمام)) اه. 

وظاهرٌهُ أله ينوي الملائكة الحفظة أيضاء ثم رأيشَهُ صريحاً في "شرح درر البحار"9© 
وَذكَرّ في 'الخائية”" و"الظهيريّة"”" و"الموهصرة"7: ((أنه لا ينوي الميست))؛ قال في 
"البحر””": ((وهو الظاهرٌ؛ لأن ليت لا يُخاطبُ بالسلام حتى يُنوى بهء إذ ليس أهلاً له)) 
اه. وأقرّهُ في "النهر "000 


1/١١73 "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )1١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 41/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(©) "البحر": كتاب الجنائز 910/97 1, 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت 280/7 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجائز 741/1. 

)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق50/أ. 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١944/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق40/أ. 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائر 171//1. 

191/79 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائر‎ )٠١( 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة . باب صلاة الجنائز - فصل فٍ الصلاة على الميت ق1/44. 


الجزء الخامس داح باب صلاة الجنائز 


لكن في "البدائع": ((العملُ في زماننا على الجهر بالتسليم))؛ وفي "جواهر 
الفتاوى": ((يُجهَرٌ بواحدة)). 
(ولا قراءةً ولا تشهّدَ فيها) وعيَّنَ "الشافعي" الفاتحة في الأول وعندنا يتحو 5 


لكنْ قال "لخي الرملي”": (نّه غير مسلَمه وسيأتي”" ما ورد في أهل المقبرة: السلامٌ عليكم 
دار قوم مؤمنين» وتعليمة يل السلامٌ على الموتى)) اه. 

ادكه (قولة: لكن ف "البدائئع"70© إلخ) قد يقال: د "الزيلعي”9 لم رذ دحول التسليم قِ 
الكليّة المدكورة» والذي في "البدائع": ((ولا يُجهَرُ .ما يقرأ عَقِبّ كل تكبيرة؛ لأنه ذكرّء والسنة 
فيه المخافتة» وهل يرف صوتَهُ بالتسليم؟ لم يتعرّض له في ظاهرٍ الرواية: وذكَرَ "لسن بن زياوة: 
أله لا ترقع؛ أنه للإعلام ولا حاجة له؛ لأنّ التسليم مشروعٌ عقب التكبير بلا فصل ولك العمل 
في زماننا على خلافه)) اه. 

العددذا (قولة: وعيّنَ "الشافعي" الفاتحة) وبه قال "أحمد"؛ لأنّ "ابن عباس" م على حنازة 
فجهّرَ بالفاتحة وقال: (ر 1 ل لم أنها 1 ل ومذهينا 12 عم ان" و"علي" 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ذكر الشرنبلالي ف رسالة له: أن قراءة الفاتحة فيها سنة مستدلاً مما في البخاري: أن ابن عباس قرأ 
بها جهرأء ثم قال: عمداً؛ فقلت: ليعلم أنها سنة. وبما قال في "القنية”: لا قراءة في صلاة الجنازة» وفي التكبير الأول 
يجب التحميد أي: ولو قرأ فيه الحمد لله إلى آخر السورة جاز» ولو كان ساكتاً يجوز صلاته اننهى. ثم قال: وبهذا 
نص على جواز قراءة الفاتحة, ثم قال: ومن الفروع التي نْصّ فيها على استحباب مراعاة الخلاف مس الذكر ومس 
المرأة وغيرهماء فبذلك تستحب قراءة الفاتحة بنية الدعاء مراعاة للخلاف المقتضي بطلان الصلاة بدون قراءتها 
مع موافقة كتب الأصول عندنا على سنيتهاء فلا يعدل عنه ومنع ما قاله الكمال)). 

(؟) المقولة [7780] قوله: ((ويقول إلخ)). 

(6) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة 5١7/1‏ بتصرف 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائزر 151/1١‏ 7. 

(5) ذكر صاحب "البدائع" مسألة الجهر في القراءة في كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة 0114/1 
ومسألة رفع الصوت بالتسليم في الفصل نفسه: .517/١‏ 

(5) أخرحه البخاري(+78١)‏ كتاب الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة» وأبو داود(94١5)‏ كتاب الجنائر ‏ - 


قسمالعبادات ‏ ل كلت هه «وإاعو ‏ للب سد حاشية اين عابدين 


بنيّة الدعاء» وتكرة بنيّةِ القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه السلام» 0 


و"أبي هريرة"؛ وبه قال "مالك" كما في "شرح النية"20. 

:0444 (قولة: بي العام والظاه أنّها حينعا تقومٌ مُقَامَ النداء على ظاهر الرواية من أنه 
يس بعد الأولى التحميدٌ. 

:440 (قوله: وتكرةٌ بيِّةٍ القراءة) في "البحر ”© عن "التجنيس" و"المحيط": ((لا يحورٌ؛ 
لأنها مل الدعاء دون القراءة») اه. ومثلهُ في "الولواجييّة'”" و"التاترحاية'"49, 

وظاهره أن الكراهة تحرعيّة وقولٌ "القنية'”©: ((لو قرأ فيها الفاتحة حاز)) أي: لو قرأها بيَّةٍ 
الدعاء ليوافقَ ما ذكرةُ غير أو أراد بالحواز الصحَّة على أن كلام "القنية" لا يعمَلٌ به إذا عارّضَّهُ 
غير فقول "الشرنبلالي" في "رسالته'”": ((إنّهِ نص على جواز قراءتها) فيه نظرٌ ظاهرٌ لما علمتَة 
وقولهُ وقول "منلا علي القاري””" أيضاً: ((يستِحبُ قراءئها ب الدعاء حروجاً من عصلاف الإمام 
"الشافعي”)) فيه نظرٌ أيضاً؛ لأنّها لا تصحّ عنده إلا بيَّة القرآن» وليس له أن يقرأها بيّة 


- باب ما يقرأ على الجنازة» والترمذي(77١١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في القراءة على النازة بفاتحة الكتاب» 
وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي 75/4 كتاب الجدائز ‏ باب الدعاء؛ وابن حبان(701/1) كتاب المشائز ‏ 
باب في فضل الصلاة على النازة. 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صم هل. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجتائز ١917/9‏ باختصار. 

(") "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الجنائز ق17؟/أ. 

(4) "التاترانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر 9/9 1. 

(ه) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق78/ب. 

(1) المسمّاة "النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجمازة بأم الكتاب". انظر "إيضاح المكنون" 330/9 
و"خلاصة الأثر" 238/9 و"التعليقات السنية على الفوائد البهية" صم د_؛ و"فهرس مخطوطات الظاهرية . الفقه 
الحنفي" 2171/1 


(9) في رسالته المسمّاة "صيلات الحوائز في صلاة اللحنائز": فصل فيما يتعلق بهذا المقام ص؟4 4-7 8 5 (ضمن مجموعة رسائله). 


الجزء الخامس 2020 سس سم 98و« لم ب يابو صلاة الختائز 


وأفضلٌ صفوفها آخرّها إظهاراً للتواضع. 
(ولو كير إمامّهُ خمسا لم يُتَبَعْ) مس اط ان الما 


القراءة ويرتكب مكروة مذهبه [3/1*١/ب]‏ ليُراعِيّ مذهب غيره كما م2 تقريره أُوَّلَ 
الكتاب. 

46 (قولّةُ: وأفضلُ صفوفها آعرّها إلخ) كذا في "القنية"0, ويحث فيه في 
"الحلبة"”© بإطلاق ما في "صحيح مسلم"© عنه يل: « خيرٌ صفوف الرّجال أوَلُهاء وشرّها 
آعررها » وبأنً إظهار التواضع لا يومف على التأر) له.. 

أقول: قد يقالُ: إن الحديث مخصوصٌ بالصلاة المطلقة؛ لأنّها المتبادرةٌ ولقوله يل: («مّن 
صَلّى عليه ثلاث صفوفب عَفرَ له » رواه "أبو داود" وقال: ((حدييث حسنٌ)» والحاكم”” وقال: 
((صحيحٌ على شرط "مسلم")»» ولهذا قال في "المحيط": ((ويُستحَبُ أن يَصُّفّ ثلاث صفوفيء 
حتّى لو كانوا سبعة يقد احاتهم للإمامة» ويقفٌ وراءه ثلانة م اثنان ثم واحد)) اه. 

فلو كان الصف الأوّلُ أفضل في الحنازة أيضاً لكان الأفضلٌ جعلّهم صقا واحداء ولكره قيامٌ 
الواحد وحدَةُ كما كره في غيرهاء هذا ما ظهّرَ لي. 


(1) المقولة ]١71١[‏ قوله: ((لكن بشرط)). 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق5 7 أإب. 

(©) "الحلبة": التكملة ‏ فصل في صلاة الجنازة ؟لرق 7817 

(4) برقم (١؛‏ 5) كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وأخرجه أحمد 1417/5ء وأبو داود (5198) كتاب 
الصلاة - باب صف النساء وكراهية التأخير عن الصف الأول . والترمذي(14؟57؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء 
في فضل الصف الأولء والتسائي 47/7 كتاب الإمامة ‏ باب ذكر: ير صفوف النساء وشر صقوف الرجال» 
وابن ماجه(١ )٠١٠١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب صفوف التساء عن أبي هريرة طه مرفوعاً. 

(5) أخرجه أبو داود(75١7)‏ كتاب الجنائز - باب في الصفوف على الجنازة» والترمذي(78١١)‏ كتاب الجتائز ا ساب 
ما جاء ف الصلاة على الجنازة والشقاعة للميت» وقال: حديث حسنء وابن ماجه(. 44 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ما جاء فيمن صلى على جماعة من المسلمينء والحاكم 777/١‏ كتاب الخنائز» عن هالك بن هبيرةطه. 
وقوله: ((رواه أبو داود وقال: حديث حسن)) هذا حكم الترمذي لا حكم أبي داود. 


قسمالبادات .بت 4#« دل ححاشيةابن عايدين 


أنه منسوحٌ (فيمكت الؤنَمٌ حتى يُسَلَمٌ معه إذا سلَم) به يُفتى» 0 


لم (قوله: لأنه منسوخ) لأ الآثار اختلفت في فعلٍ رسول الله َلك فرّوِي الخمس 
والسبعٌ والتسمٌ وأكثرٌ من ذلك إلا أن آخرّ فعله عليه الصلاة والسلام كان أربعٌ تكبيرات", 
فكان ناسخاً ليما قبل "ح'”" عسن "الإمداد'”". وفي "الزيلعي"”: ((أنه يي .حين صلّى على 
"النحاشي" كير أربعَ تكبيراتوه وتيت عليها إلى أن يوقي © فسعت ما قبلها))» "ط"0. 

444 (ِقولَهُ: فيمكث مونم إلخ) لما كان قولة: («(لم يتبَعْ)) صادقا بالقطع وبالانتظار 
أَردَفَهُ ببيان المراد منهء "ط"0, 

2 (قولةُ: به يُفتَى) ربِنّحهُ في "فتح القدير”: ((بأن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها 
ليس بمخط] مطلقا» إنما الخطاً في المتابعة في الخامسة))» "بحر "00 وروي عن "الإمام": أنه سل 


(قولُ: ليس مخطز مطلقاً) بل إذا لم يكن البقامٌ ليصير متابعاً فيما يجب المتابعة فيه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير” )١1757( ١79/11‏ من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
وأورده الهيئمي في "المجمع" 75/7 كتاب المنائز ب باب التكبير على الجدازة» وقال: رواه الطبراني في "الكبير"» 
وإسناده فيه نافع أبو هرمزء وهر ضعيف. وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" 114/7 إلى أبي ميم الأصبهاني 
في "ناريخ أصبهان"» وقد روي من حديث عمر بن الخطاب» وابن أبي حثمة» وأنس بن مالكؤن » وكلها ضعيفة. 

.أ/١١17ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز‎ )١( 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في أحكام الصلاة ق59117/). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 41/1 7. 

(ه) أحرجه أبو عمر بن عيد البرّ في "الاستذكار" كما في "نصب الراية" 778/9 من حديث ابن أبي حثمة عن أبيه. 
وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة(17148١)‏ كتاب الجنائز - باب الصفوف على الجنازة» و(1788) 
باب التكبير على الجنازة أربعاء ومسلم(71()41) كتاب الجنائز - باب في التكبير على الجنازة. 
ومن حديث جابر عند البخاري(74١)‏ كناب الجنائز ‏ باب التكبير على الجنازة أربعاء ومسلم(؟40) كتاب 
الجنائز ‏ باب في التكبير على الحنازة. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة 774/١‏ ثقلاً عن أبي السعود. 

(7) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7714/١‏ بتصرف. 

(8) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل ف الصلاة على الميت ؟210//9. 

(9) "البحر": كتاب الجنائر 94/75 3. 


الجزء الخامس 0 ل دا هيع للد ياب صلاة الجتائز 


هذا" إذا متم من الاماف» ولق عن اللخ تابعة وينوي الامتاح يكن" تكبيرة يكذ 
سَمِعّ من الإمام» ولو مِن وينوي الافتتاح قو 


للحال ولا يننظرٌ تحقيقاً للمخالفة» "ط'"00. 

43 4م (قولة: هذا) أي: عدمٌ المتابعةه "ط"0. 

0 (قولُ: وينوي الافتتاح إلخ) لحواز أن تكبيرة الإمام للافتتاح الآنَ وأخطأ ابل تقَلَ 
ذلك في "البحر””” عن "شرح المجمع الملكي"”'بصيغة ((قالوا/» ونقَلَه" في باب صلاة العيد 
بصيغة ((قيل))؛ وكلا الصيغتين مُشهرٌ بالضعف» كيف وهو [؟/ق4١/]]‏ لا وجة له يظهن؟ لله 
إن كان المرادُ أله ينوي الافتتاح بما زاد على الرابعة كما هو المتبادرٌ لَِمٌ أن يأتي بعدها بشلاث 
تكبيرات أخرَ؛ لأنّ نه الانتاح لتصحيح صلاته باحتمال خطأ المبلْغ ولا صحَّة لها إلا شلاث 
بعدها؛ لأنّها أركادٌ» وإلاً كانت ننهُ لغوأء فكان الواحبُ عدمّهاء وإنّ كان المرادُ جميعَ التكبسيرات 
فون أين يَعلَمْ أن المبلغ يزيدُ على الرابعة حتّى ينوي الافتتاح بالجميع؟! فإ احتمال الخطأ إغما ظهّرَ 
وقت الزيادة» وإن قيل: إن ثابتُ قبلها يلزمٌ عليه أن ينوي الافتتاحَ بالجميع وإ لم زد المبلغ شيئأء 
وأنّهِ يأني بعد الرابعة بئلاث تكبيرات أيضاء وإلا لم يكن لهذه اليِّةِ فائدة وأنه في غير صلاة 
المدنازة يأتي بتكبيرةٍ أخرى لاحتمال خخطأ الب ونْحوُ ذلك يقال في تكبيرات العيد "كما أشرنا إييه 
في باب" ولم أر من تعرّض لشيء من ذلك. 

ظهرَ أله بمكنٌ أن يُجاب باختيار الشق الأول وأن فائدته أله إذا زاد خخامسةً مثلاً احتُصِلَ 
أن تكون التحرعة» وأنه سيُكبْرُ بعدها ثلانا أخرىه وهكنا في السادسة والسابعة فإذا سلّم احتول 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنازة 4/١‏ لا 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 9/4/9 

(7) "البحر": كتاب الجنائر 194/5 

(4) أي: "شرح ابن ملك" على "بجمع البحرين وملتقى النيرين" لابن الساعاتي» وتقدمت ترجمته 6879/1١‏ 
(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 10/8/9. 

(5) المقرلة ]7١17[‏ قوله: ((فيأتي بالكل)). 


لاله 


قسم العبادات الست ددا هم#و للد حاشية ابن عابدين 


(ولا يُستغفرٌ فيها لصبي وبحنون) ومعتووٍ لعدم تكليفهم (بل يقولٌ بعد دعاء 
البالغين: اللهمّ احعلَهُ لنا قرّطأ) بفتحتين» 2521711111000 


أن أربعاً قبل السلام هي الفرائض الأصيّةُ وأنّ ما قبلها زائدةٌ غلطاًء واحَمِلَ أنّ أربساً من الابتعداء 
هي الفرائضٌ الأصليةٌ وما بعدها زائدةٌ غلطاء فإذا نوى تكبيرةً الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول 
قد ينفعٌهُ ذلك في بعض الصُور بلا ضررء والله أعلم. 
1 8 2 ع 
[444/] (قوله: ولا يستغفر فيها لصبي) أي: في صلاة الجنازة. 
4م (قوله: وبحنون ومعتوو) هذا ف الأصلي» فإ انون والعته الطارئين بعد البللوغ 
لا يُسقِطان الذنوب السالفة كما في "شر ح المنية"200, 
1/4 (قوله: بعد دعاء البالغين) كذا في بعض نسخ "الكرر"7, وق بعضها: ((بِدَّلَ دعاء 
البالغين))» وكتّب العلآمة "نوح" على نسخةٍ ((بعد)): ((إنْها مُخالِفة لما في الكتب المشهورة» 
0 2 57 5 . 5 
ومناقضة لقوله: لا يُستغفرٌ لصبي» ولهذا قال بعضّهم: إنها تصحيفٌ من بِدَلَ)) اه. 
وقال الشيخ "إسماعيل”7© بعد كلام: ((والحاصل أن مقتضى [43/1١١/ب]‏ متون 
المذهب والفتاوى وصريح "غرر الأذكار”© الاقتصارٌ في الطفل على اللهمٌ اجعله لنا قرط 
إلخ)) اه. 
قلت: وحاصلَةُ أنّه لا يأتي بشيء من دعاء البالغين أصلء بل يُقتصير على ما ذُكِر وقد نقَلَ 
في "الحلية"9 عن "البدائع '0© و"للحيط" و"شرح الجنامع" ل"قاضي خمان””© ما هو كالصريح 
في ذلك» فراجعه. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في النازة صلا ه. 
)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 2957/1 
() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحدائز ؟ رق/40 /1. 
(4) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق50/أ. 
() "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة *ق11/ب. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان كيفية الصلاة على الجنازة 511/١‏ 
(90) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ ياب حمل الجنازة والصلاة عليها والكفن ١/ق1/51.‏ 


الجزء الخامس اا" باب صلاة الجتائز 


أي: سابقاً إلى الحوض ليهيّنَ الماء 0000[ ز ز[ ز 21111111 


وبه غُلِمَ أن ما في "شرح المنية"0©: ((من أنه يأتي بذلك الدعساء بعد قوله: ومن توفينهُ مِنَا 
فتوفهُ على الإبمان)) مبنيٌ على نسخة ((بعد)) من "الدرر". فتديّر. 

هذاء وما مر في المأثُور في دعاء البالغين من قوله: وصغيرنا وكبيرنا لا ينائي قولّهم: لا يُستغفرٌ 
لصبي كما قدّمناه”"'» فافهم. 

زده4/ن (قولة: أي: سابقاً إلخ) قال في "المغرب”": ((اللهم اجعله لنا قَرَطأء أي: أجراً 


يتقدسنا وأصلُ الفارطر والقَرّطر فيمّن يتقدّمُ الواردة)) اه. أي: من يتقدّمُ المماعة الواردة إلى الماء 
ليهينة لهم ومنه الحديث: (رأنا ركم على الحوض )07 واقتصّر "الشارح" على المعنى الثاني 
الذي هو الأصلٌ؛ لما في "البحر"”": ((أنه الأتسبُ هنا لبلا يتكرّرٌ مع قوله: واجعلَةُ لنا أجرأ)) اه. 

قال "ط"9©: ((والذي في "البهر'”" وغيره تفسيرَة بالمتقدم ليهيّئّ مصالِحّ والديه 
في دار القرار)). 


.-5 "شرع المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا‎ )١( 

(1) المقولة [4174/] قوله: ((والمأثور أولى)). 

(") "المغرب": مادة ((فرط)). 

(4) أخخرجه البخخاري(10817) كتاب الرقاق ‏ باب في الحوضء ومسلم(5577) كتاب الفضائل ‏ ساب إثبات حنوض 
نبينا محمد وَل وابن أبي عاصم(4 /ا/ا) باب ما ذكر عن النبي وَل من حديث سهل بن سعدههد. 
ومن حديث عبد الله بن مسعود أخخرجه أحمد 2475/١‏ 517:48 4» والبخاري(151/7) كتاب الرقاق ‏ باب في 
الحوض وهو قول الله تعالى: إن أمُطَيْئَلكَالْكوتَرَ 4 رابن أبي عاصم(7717) في ذكر قول النبيقلة:رر أنا 
فرطكم على الحوض)». 
ومن حديث أبي هريرة نه أخرحه أحمد ؟/408» وابن ماجه(47037) كتاب الزهد ‏ باب ذكير الحوضء 
وابن خزيمة(+) كتاب الوضوء ‏ باب ذكر علامة أمة لبي ول الذين جعلهم الله خير أمّة أخرجحت للناس ‏ بآثار 
الوضوء يوم القيامة؛ علامةٌ يُعرفون بها في ذلك اليرم؛ والببهقي في "السنن الكبرى" 2/4" كتاب اللحنائز - باب ما 
يقول إذا دخل المقبرة؛ وثي الباب عن أبي بكرة» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 

(ه) "البحر": كتاب الجنائز ١33/7‏ نقلا عن "غاية البيان". 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 4/١‏ /ا, 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق94/ب. 


قسم العبادات قف حاشية اين عابدين 


وهو دعاءٌ له أيضاً بتقَدّمِهِ في الخيرء لا سيّما وقد قالوا: حسناتٌ الصبي له 


لا لأبويه» بل لهما واب التعليم (واجعلّهُ دْحْر) يضم الذال المعجمة: ذخيرةٌ 
(وشافعاً مُسْمُعاً) مقبولَ الشفاعة مس ا ا 0 


40 (قولة: وهو دعاءٌ له) أي: للصبي» («أيضع) أي: كما هو دعائٌ 1 
وللمصلين؛ لأنه لا يهيّمُ اما لدفع المأ أو مصالح والديه في دار القرار إلا إذا كان مُتقدٌ 
في الخير» وهو جواب عن سؤال حاصلة: أنَّ هذا دعام للأحياء» ولا نفع للميت فيه "ط"00, 

رعه عم (قوله: لا سيّما وقد قالوا إلخ) خاصلة: أنه إذا كانت ا أي: ثوابها ‏ له 
يكوثٌ أملاً للحزاء والثواب» فناسّب أن يكون ذلك دعاءً له أيضاً لينتفع به يوم اللجزاء. 

404ل (قولة: واحعلة ذُعْر) في "الهداية"7© و"الكافي"7" و"الكبز"”» وغيرها: ((واجعله لنا 
أحرأء واجعله لنا ذُعْرا))» وفي "الدُرر"0© 0 كما هناء 

رهه6/ (قولةُ: ذيرة) أشار إلى أن المراد باللذخر الاسم أي: ما يُدْحرُ ‏ لا المصدرٌ؛ فإنه 
يُستعملُ اسماً ومصدراً كما يفيثهُ قول "القاموس"©: ((دححَيَةٌ كمتعَة ذُحراً بالضيٌ واذّحَرة: 
اعحمارةُ أو انححَذَهُ؛ والذّخيرةٌ ما ادٌّعيرَ كالدّخرٍ ؛ جمعةُ أذخان) اه 
: ((شبّه تقدمَهُ لوالديه بشيء نفيس يكو أمامهما مُدّحراً 
إلى وقت حاحتهما له بشفاعته لهما كما صحّ)) [؟/قه١٠/أ]‏ 3 

40١‏ (قولة: مقبول الشفاعة تفسيرٌ لقوله: ((مُشفّْع) بالبناء للمجهول. 


لاي 


قال العلأمة "ابن حجر 


(قولُ "الشارح": وقد قالوا: حسنات الصبي له لا لأبويه) هذا قولٌ عامّة المشايخ» وقال بعضهم: ينتفع 
المرء بعلم ولده بعد موته» ويكون لوالده أجرٌ ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيءٌ. اه "سندي". 


.7/4/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 47/١‏ بتصرف. 
(؟) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ قصل في الصلاة على الميت ١‏ إق8ه/أ. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ ياب الحنائز 0 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 2.17/1 

(0) "القاموس": مادة ((ذخر)). 

(0) "تحفة المحتاج": كتاب الخنائز - فصل في الصلاة على الميت 537/79 1 


الجزء الخامس رذق باب صلاة الجنائز 


(ويقومٌ الإمام) ندباً (يحذاء الصدر مطلقاً) للرّحُل والمرأة؛ لأنّه محل الإعان» ا 
رهمة) 


في بعض الكتب: يقولٌ: اللهمّ اجعله لوالديه قرطاء وسَلْفا ودرا وعِظة واعتباراء وشفيعأ 
وأحرا تقل به موازيتهماء وأفرغ الصبرٌ على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده واغفر لنا وله» "ط"©. 

أقول: رأَيتُ ذلك في كتب الشافعيّةه لكنْ يإبدال قوله: واغفر لنا وله بقوله: ولا تَحرئهما 
أحرة وهذا أُولى لما مر" من أنه لا يُستغفرٌ لصبي» وقال في "شرح المنية”©: ((وتي "المفيد": 
ويدعو لوالدي الطفل» وقيل: يقول: اللهمّ تَقَلْ به موازيتهماء وأَعظِمْ به أحرّهماء ولا تفتتهما 
بعده اللهمّ اجعله في كفالة إبراهيي وَأَشِقَةٌ بصالحي المؤمنين)) اه. 

زلاه4)] (قولة: ندبا) أي: كوه بالقرب من الصّدر مندوس» ولا فمحاذاةٌ حزء من الميت 
لا بد منهاء "فهُستائي "10 عن "الشحفة "60 ويظهرٌ أنّ هذا في الإمام وفيما إذا لم تمد ا موتى» 
ولا وقَفَ عند صدرٍ أحدهم فقط» ولا يعد عن اميت كما في "النه "200 "ل "00 

مهل (قوله: للرّحْلٍ والمرأة) أراد الذكر والأنثى الشاملّ للصغير والصغيرة؛ "ط"0» 


(قولة: وإلآ فمحاذاة جبرء من الميت لا بد منها) سيأتي قبيل قوله: ((وراعى الترتيب)) 
عن "البدائع": ((أنّ السئة قيامُ الإمام بحذاء الميت))» ومقتضى إطلاقه أن المحاذاة ليست بشرط. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 4/5/ا8. 

(5) صالاك "در" 

(6) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجنازة ص5810- بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائز 10/4/1١‏ 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الحنازة ‏ كيفية صلاة الجدازة .72/١‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق84/رب. 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة 9/4/١‏ باختصار. وقوله: ((ويظهر أن هذا ف الإمام)) نقله "ط" عن أبي السعود. 
(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 6/١‏ لالا. 
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والشفاعة لأجله (والمسبوق) ببعض التكبيرات لا يُكبّرُ قي الحال» ا 


عن "أبي السسّعود”©. وعند "الشافعي" رحمه الله: يقفْ عند رأس الرّحُل وعَجْرِ المرأة. 
رده 0/4 (قولَهُ: والشفاعة لأحله) أي: إن المصلّيَ شافمٌ للميت لأحل إكانه» فناب أن 
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بحذاء محله. 

4 (قوا ل والمسبوق)”" أي: الذي لم يكن ارا تكبير الإمام السابق» "ط"9", 

41 (قوله: ببعض التكبيرات) صادقٌ بالأقلّ والأكثر "ط"0©. أمَّا المسبوقٌ بالكل 
ده 
فياتي حكمة. 

0+9 (قوله: لا يكبرٌ في الحال) فلو كبر كما حضَرٌ ولم ينتظر لا تفسّدُ عندهماء لكنّ 
ما ماد عي مُعتبّر كذا 5 "الخلاص:"20 له ومثلة قُِ "الفتح"00 وميد عدم اعتبار ماأذَاة 
أنه لا يكونٌ شارعاً في تلك الصلاةء وحينشار فتفسّدُ التكبيرة مع أن المسطور في "القنية"9©: 
((أنّه يكونُ شارعا))» وعليه فيُعترُ ما أده وهذا لم أر مَن أُفصّحّ عنه فتديّرهء "نهر"007. 

وأجاب "الحموي" في "شرح الكنز": ((بأنه لا يلزمٌ من عدم اعتبارو عدم شروعه؛ ولا من 
اعتبار شروعه اعتبارٌ ما ذا ألا ترى أنّ من أدرَكَ الإمامّ في السجود صحّ شروعة مع أنه لا يعتبرٌ 


583/1 "فتح المعين”: كتاب الصلاة  باب الحنائز  فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية": أقول: لم يذكر كيفية الدعاء للمسبوق هل يتابع الإمام فيما هو فيه أو يرتب 
باعتبار ابتداء الصلاة؟ فلينظرء ثم رأيته نقلاًء وهو أنه يتابع الإمام فيما هو فيه اتتهى)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 5074/١‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 70/4/1١‏ 

(0) المقولة [4/ا4] قوله: ((لتعذر الدحول إلخ)). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائر ق/ه/أ. 

00 "البحر”: كتاب الجنائر 149/79 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب المنائز - فصل ف الصلاة على الميت 88/75. 

(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق75/ب. 

0٠١‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل ف الصلاة على الميت ق4 9ب 


هملالإ١‎ 


الجزء الخامس هبام باب صلاة الجنائن 


بل (ينتظر) تكبيرَ (الإمام ليُكبرٌ معه) للافتتاح لما مر" أن كل تكبيرة كركعة 
والمسبوقٌ لا يبدأ ممافاتَةُ وقال "أبو يوسف": لا يُنتظ ”2 (كما لا يُنتظسرُ 


ما أدَّهُ من السجود مع الإمام» بل عليه إعادنَةُ إذا قام إلى قضاء [؟/553١/ب]‏ ما سبق به؟ 
فلا مخالفة بين ما في "الخلاصة" و"القنية")) اه. 1 ١‏ 

لكنْ فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا عنزلةٍ ركعةء فلو صم شروعٌةُ بها يازمُ اعتبرُهاء إلا أن 
يقال: إن لهسا شبهين كما مر"» فنصحَّحُ شروعَهُ بها من حيث كونها شرطاًء ولا نعيرُها 
في تكميل العدد من حيث شبهّها بالركعة» فلذا قلنا: يصحّ شروعُةُ بهاء ويعيثها بعد سلام إمامهء 
والله أعلم. 

+44 (قولُ: والمسبوق إلخ) هو من تنم التعليل» أي: فلو كبر ولم يننظر لكان كالمسبوق 
الذي شرّعٌ في قضاء ما سبق به قبل الفراغ من الاقتداي» "ط"0. 

كي (قوله: وقال "أبو يوسف”" إلخ) قال في "النهاية": ((تفسيرٌ المسألة على قوله: أنه لَمّا 
جاء وقد كبر الإمامُ تكبيرة الاقتهاح كبَّرَ هذا الرحلُ للافتتاح, فإذا كبر الإمامٌ الثانية تابَعَهُ فيها 
ولم يكن مسبوقأء وعندهما لا يكبرٌ للافتتاح حين يحضرء بل يتنظرٌ حتّى يكير الإمامُ الثاني ويكوثٌ 
هذا التكبيرٌ تكبير الافنتاح في حقّ هذا الرجل» فيصيرٌ مسبوقا بتكبيرةٍ يأتي بها بعد سلام الإمام») اه. 

45م (قوله: كما لا يننظرٌ الحاضرٌ إلخ) أفاد بالتشبيه أنّ مسألة الحاضر اتفافيّة ولذا قال: 


«بل يكير أي: الحاضرٌ ‏ انّفاقا))» والمرادٌُ به من كان حاضراً وقتَ تحريعة الإمام في بل بريه 


(1) صدوهك"در". 

(؟) في "ب":((يكبر حين يحضر)) بدل ((لا ينتظر)). 

(7) المقرلة 4١5[‏ لاع قوله: ((رده في "البحر" بتصريحهم بخلافه)). 
(4) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 79/6/1, 
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ف إحال التحرعة) بل يُكيّرُ اثفاقاً للتحرعة؛ لأنّه كالمدرك» 0 


فيه الدحول”" في صلاة الإمام كما يأتي" عن "المجتبى" أي: بأن كان متهيّماً للصلاة كما يفيدةٌ 
قول "الهنديّة"”© عن "شرح الجامع" ل "قاضي خحان””©: ((وإن كان مع الإمام فتغائلَ ولم يكب 
معه أو كان في الي بعد فر التكبير فإنّه يكير ولا ينتظرٌ تكبيرٌ الإمام الائية في قولهم؛ لأنه لَمّا 
كان مُستعدا جل عنزلة الشارك)) اه. 

»م (قولُ: في حال التحرعة) مفهومة أنّه لو فلهُ التحريمة وحصيرٌ في حالة التكبيرة الثانيبة 
مثلاً لا يكونُ مُدرِكاً لهاء بل ينتظٌ الثالثةه ويكوثٌ مسبوقا بتكبيرتين لا بواحدةٍ عندهماء لكنٌّ 
الظاهر أن التحرعة غيرٌ قي لما سيأني”” فيما لو كير الأريع والرجلٌ حاضرٌ فإنه يكونٌ مُدرٍكاً لهاء 
ييه التعليلٌ امار" عن "قاضي خحان"» والآني”© عقبه عن "الفتح"» تأمّل. 

ديم (قولة: أنه كالمدرك) قال في "فتح القدير””: ((يفيدٌ أنه ليس مدر حقيقة؛ بل 
عبر مركا حضوره التكير دفعاً للحرج؛ إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام» ولو رط 


(قولهُ: أي: بأن كان متهيّاً للصلاة إلخ) المتبادرٌ من قول "المحتبى": ((ف محل إلخ)) أنا يُفمترٌ بأن 
يكون في مكان يصمح فيه الاقتدا فيتأنّى حينعد أن يُجَعَلٌ باستعداده عنزلة المشارك. 

(قولة: لما سيأتي فيما لو كبّرَ الأربع إلخ) ما سيأتي من الفرع المذكور هر حاضرٌ وقت التحرعة» 
فهو داخلٌ في عموم كلام "المصئف”؛ فلا يصلح دليلاً على أن التحريمة غير قيلب» تأمّل, 


)١(‏ من((بل يكبر)) إلى((يجزيه فيه الدحول)) ساقط من "الأصل". 

(1) المقولة [98171] قوله: ((وما في "المحتبى" من أن المدرك)). 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .158/١‏ 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب حمل الجنازة والصلاة عليها والكفن ١/ق١4/أ.‏ 
(5) المقرلة 409 قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(7) ف المقولة الآتية. 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 84/17 


الجزء الخامس 0 ل لدت م #إلاةم سب باب صلاة الجنائز 
ثم يُكبران ما فانَهُما بعد الفراغ نسّقاً بلا دعاء إِنْ شيا رفعَ الميت على الأعناق» 


["/قته ١/أ]‏ في التكبير المعيّةَ ضاق الأمر جداً؛ إذ الغالبٌُ تأعده اليّةِ قايلاً عن تكبير الإمام» 
فاعثيرٌ مُدركاً الحضوره)) اه. 

5 (قولة: م يكبّران إلخ) أي: المسبوقٌ والحاضرء وقوله: ((ما فانَهُما)) فيه حفاءً؛ 
أن المراد بالحاضر في كلامه الحاضرٌ في حال التحريعة, فإذا أتى بها لم يَفْشَهُ شيم إل أن يراد ما 
إذا حضرٌ أكثرٌ من تكبيرة فكيرٌ واحدةً فإ يك بعد السلام ما فاتَهُ على ما سيأتي”» تأمّل. 
واحتررٌ عن اللاحق كأن كير مع الإمام الأولى دون الثانية والثالثة فإنه يكبرُهما ثم يكبرُ مع الإمام 
الرابعة كما في "الحلبة"20 و"النهر”". 

هذاء وفي "نور الإيضاح" و"شرحه”©: ((أنّ المسبوق يوافق إمامّهُ في دعائه لو عَلِمَهُ 
بسماعهه) له. 

ولم يذكر ما إذا لم يَعلّم وظاهرٌ تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يَعلّم - بأن لم يَعلّم أنه 
في التكبيرة الثانية أو الثالئة مثلاً - يأني به مرب أي: بالثناء ثم الصلاةٍ ثم الدعاء» تأمّل. 

:4 (قول: سق بالتحرييش» أي: متتابعةه وف بعض النسخ: ((تترى))» وهو معناء”". 

47:١‏ (قولة: على الأعناق) مفهومه أله لو رفعت بالأيدي ولم تُوضّع على الأعناق أنه 
لا يَقط التكبيرٌ بل يكبرء وهو ظاهرٌ الرّواية» وعن "محمّدي": إن كانت إلى الأرض أقرب يكير 

وإِلاّ فلاء "معراج"» ومثلهُ في "البرّازيّة""© و"الفتح"”". ويخالفهُ ما في "البحر"”© عن "الظهيرية"9: 


)١(‏ المقولة [7531] قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجدازة ؟ رق 7117/أ. 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق4 8 إب. 

(4) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في بيان أحق الناس بالصلاة عليه صدة 4 ه-. 
() من((قوله نسقاً)) إلى((وهو بمعناهم) ساقط من "الأصل". 

(5) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ٠/4/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

[4 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 88/75. 

(8) "البحر": كتاب الجنائر 199/9 

(9) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث ف الختائز وما يتعلق بها ق40 /أ. 
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وما في "المجتبى": ((من أن الدرك يُكبرٌ الكل للحال)» ا" 'نهر" (فلو جاءً) 
المسبوق (بعد تكبيرة الإمام الرابعة فائنهُ الصلاةٌ) لتعدّر الدحول في تكبيرة و الإمامء 
وعند "أبي يوسف": يدحل لبقاء التحرة» فإذا سلّمَ الإمامٌ كبر ثلاثا 5 


((أنها لو رُفِعَت بالأيدي ولم تُوضّع على الأكناف لا يكبّرٌ في ظاهر الرُواية6): لكنْ قالفي 
"الشرنبلاقيّة””": ((ويبغي أن يُعوّلَ على ما في "البرازيّة"» ولا يخالفة ما يأتي من أنهنا لا تصحٌ إذا 
كان المت على أيدي الناس؛ أنه يُغْتفرٌ في البقاء ما لا يُْتفرٌ في الابتداع) اه. 

11ل (قوله: وما في "المجتبى" من أن المدرك) أي: الحاضر وسَّمّاه مُدركاً لأنّه منزلته 
كما مر" وعبارةٌ "للحنبى": ((رحلٌ واقفٌ حيث تُُحزيه الدحوك في صلاة الإمام فكبر الإمامٌ 
الأول ولم يكبر معه فإنّه يكب ما لم يكبّر الإمامُ الثانية فإ كبر كبر معه وقضى الأولى في الحال» 
وكذا إِنْ لم يكبّر في الثانية والثالثة والرابعة يكبّرٌ ويقضي ما فانَهُ في الحال)) اه. 

ل (قوله: شاد لمخحالفته ما ع عليه غيرٌ واحلٍ من أنه يكبرُ ما فانَهُ بعد سلام الإمام» 
أفادَهُ في "النهر"©, 

30 (قولة: قلق جاءً إلخ) هذا ثمرةٌ الخلاف بينهما وبين "أبي يوسف" كما في "النهر"”". 

0/4904 (قولة: لتعذ ر الدحول إلخ) لما مر”” أن المسبوق ينتظرُ الإمام ليكبّر معه. وبعدٌ الرابعة 
[؟/ق57١/ب]‏ لم يبقّ على الإمام تكبيرٌ حتى يننظرَةُ ليتابعه فيه» قال في "الدّرر”: ((والأصلٌ في 
الباب عندهما أن المقتديّ يدل في تكبيرة الإمام» فإذا فرَ 35 غ الإمام من الرا ابعة تعذّرٌ عليه الدحول 
وعند "أبي يوسف": يدحلٌ إذا بقيت التحريكة» كذا في "البدائع”””)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١74/١‏ باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) المقولة [7/4719] قوله: ((لأنه كالمدرك)). 

(©) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ق4ة/ب. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق44/ب باختصار. 
(0) ص اكد لاك "در" 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 14/1 15. 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة 15/1 


الحله 


الجزء انامس 7 باب صلاة الجنائز 


كما في الحاضرء وعليه الفتوى؛ ذْكَرَهُ "الحلبي" وغيره. 
(وإذا اجتمّعت الحنائزٌ فإفرادٌ الصلاة) على كل واحدةٍ 000 1ؤ 0 121711311 


زا (قوله: كما في الحاضر) أي: ف وقات التكبيرة الرابعة فقطء أو التكبيرات 5 
ولم يكّرها مع الإماو وأشارٌ بالتشبيه تبعاً ل "البدائع" إلى أن مسألة الحاضر اتفافية وفيه كلامٌ يأتي0". 

“141 (قولة: وعليه الفتوى) أي: على قول "أبي يوسف" في مسألة المسبوق خلافاً لما 
مشى عليه في المئن. 

(400” (قول: ذْكَرَهُ "الحلبي" وغيرَه) عبارة "الحلبي" في "شرح المنية"”: ((وإن جاء بعدّما 
كبر الرابعة فائنهُ الصلاة عندهماء وعند "أبي يوسف" يكير فإذا سلّمَ الإمامُ قضى ثلاث تكبيراتي» 
وذْكرَ في "المحيط”": أن عليه الفترى)) اه. 
قلت: وذكُرٌ أيضاً في "الفتاوى الهنديّة'”؟» عن "المضمرات": ((أنه الأصحّ وعليه الفتويى))» لكنّ 
ما مشى عليه في لعن صرح في "البدايع”*: ((بأنَهالصحييح)» وله في "الاطرر”" والشرح 
المقدسي" و"نور الإيضاح””"» نعم نقَلَ في "الإمداد”” عن "التجنيس" و"الولوالميّة”"©: ((أنّ ذلك 
رواية عن "أبي حنيفة". وأن عند "أبي يوسف" يدخلٌ في الصلاة» وعليه الفدوى))» قال: ((فقد 


احتلّفَ التصحيح)). 


)١(‏ المقرلة [74179] قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص لام ه. 

(7) المسألة ف "المحيط البرهاني" دون قوله: ((عليه الفتوى))» انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة 1/ق71١/أ.‏ 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت 158/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة 14/١‏ 

.13114/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(7) "نور الإيضاح": باب أحكام الجنائز - فصل في بيان أحق الناس بالصلاة عليه صء /ااب. 

(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - قصل في الأحق بالإمامة ق 71717ب 

(9) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الجنائز ق5؟/أ. 


قسم العبادات ؟ حاشية ابن عابدين 


( تبية ) 
هذا كله في المسبوق» وأمّا الحاضرٌ وقت التكبيرة الرابعة فإنّه يدحلٌ» وقد أشار "الشارح" 
ك"البدائع"20 إلى أنه بالاتفاق كما قدّمناا"» وبه صرح في "النهر 7" وهو ظاهرٌ عبارة "المجتبى" 
التي قدّمناها"» لكن في "البحر”© عن "المحيط": ((لو كبر الإمامٌ أربعاً والرحلٌ حاضرٌ فإنه يكرد 
ما لم يُسلّم الإمام ويقضي الثلاث» وهذا قول "أبي يوسف", وعليه الفنوى» وروى "الحسن" أنه 
لا يكير وقد فانةُ)) اه, 
أقول: لك المفهوم من غالب عبارانهم أنَّ عدم فوات الصلاة في الحاضر متَفقٌ عليه بين 

"أبي يوسف" وصاحبيه» وَأنّ الفوات رواية "اسن" عن "أبي حنيفة"2 وأنّ المفتى به عدم الفوات» 
وهذا [؟/ق1١/]]‏ هو المناسبُ لِما م2 من تقرير أقوالهم, أمّا على قول "أبي يوسف" فظاهرٌ؛ 
لأدٌ المسبوق عشده لا تفوثّهُ الصلاة» فالحاضرٌ بالأول, وأنّا على قولهما فلِما صرح به في 
"الهداية"”" وغيرها: ((من أن الحاضر .منزلة المدرك عندهماء وهذا حاضرٌ وقت الرابعة» فيكيّرُها 
قبل سلام الإمام؛ ثمّ يقضي الثلات لفوات محلها))؛ وحيئنارٍ فما في 'المحيط" من قوله: ((وهذا 
قولُ "أبي يوسف")) لا يلزم منه أن يكون قولّهما بخلافه بل قولهما كقوله بدليل أنه قابَلهُ برواية 
"الحسن" فقطء وإلاّ كان المناسبْ مقابلتَُ بقولهماء ولذا لم يعرُهُ في "المخائيّة"”"© و"الولواييّة "69 

515/1 "البدائع': كتاب الصلاة  فصل ف بيان كيفية الصلاة على الجنازة‎ )١( 

(؟) المقرلة [7/40/5] قوله: ((كما في الحاضر)), 

() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ق94/ب. 

(4) المقولة [40/1/] قوله: ((ما في "المحتبى" من أن المدرك)). 

(ه) "البحر": كتاب الجنائز 0/7 7. 

)١(‏ ف هذه المقولة. 

(/) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 47/١‏ بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١97/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الجنائز ق97/. 


الجزء الخامس 8 باب صلاة الجنائز 


و"غاية البيان" إلى "أبي يوسف". بل أطلقوه وقابلوه برواية "الحسن"» بل زادَ في "غاية البيان" بعد 
ذلك: ((وعن "أبي يوسف” أَنّهِ يدل معه)» فأفاد أن قول "أبي يوسف" كقولهماء وأنّ المحالفة 
في رواية "الحسن" فقط. 
(تبية ) 

نقَلَّ في "البحر ”07 عبارة "سيفلا" السابقة ثم قال: ((فما في "الحقائق" من أن الفقوى على 
قول "أبي يوسف" إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق» وقد يقال: إِنّه إذا كان حاضراً ولم يكبّر 
حتى كبر الإمامٌ نسين أو ثلانا فلا شلك أنه مسبوقً» وحضورهُ من غير فل 
لا يجعله مُد ركاء فيبغي أن يكون كمسألة المسبوق» وأَنْ يكون الفرقٌ بين الحاضر وغيره في التكبيرة 


(قولُ: بل زاد في "غاية البيان" بعد ذلك إلخ) عبارتةُ بعد ذكر رواية "الحسن" فيما إذا كبر الإمام 
أربعاً وكان الرجلٌ حاضراً: ((وعن "أبي يوسف" أنه يدل معه؛ لأنّ المسبوق على أصله يتقَدُمٌ بتكبيرق» 
فإذا كبر والإمامٌ بعد لم يسلم شارَكهُ فقضى ما فانّه)) اهء تأمّل. 

(قولهُ: فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق) أي: أنه تف الصلاة إذا كبر الإمام الرابعة وهو حاضرٌ 
كما إذا حضرٌ بعدما كبرّها الإمامٌ فإنْها تفرته عندهماء وحينعك فلا فرق بين الحاضر والغائب الذي 
حضر بعد الرابعة» وعليه فقولٌ "المحيط": ((والرجلٌ حاضرٌ)) ليس بقيدٍ احترازاً عن الغائب؛ إذ لا فسرقً 
بينهما إل في التكبيرة الأولى» فإن من كان حاضراً وقنها لا يكون مسبوقاً إذا كبر اثانية مع الإسامى أن 
إذا لم يُكبّرها معه فإنه يكون مسبرقاً بالأولى وحاضراً في الثانيية» فيتابعُهٌ فيها ويقضي الأولى كما دل 
عليه كلام "الواقعات", هذا حاصلٌ كلامه؛ وفيه نظظرٌ؛ لأنّ الظاهر أنّ من حضرٌ تكبير الإمام له أن يكبْرٌ 
بلا انتظار إلى تكبير الإمام بعدُ سواءٌ كان ذلك في التكسيرة الأول أو غيرهاء فلو كيَّرَ الإمام الأولى 
خط رعرع الإمامٌ الثانية والرحلٌ حاضرٌ كان شُدرِكاً لهذه التكبيرة الثانية» فله أن يكبّرها قبل 


)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز ٠٠٠/5‏ باختصار يسير. 


قسمالعبادات ل للب هلمع _ لس حاشيةابن عابدين 


الأولى فقط كما لا يخفى)) اه 

وأقول: إِنَّ ما في "الحقائق" محمولٌ على مسألة المسبوق؛ لما مر" من أن المحالف فيها 
"أبويوسيف' .وان الفتوى على قوله وأا مسألة الحاضر فإنها وفاقيّة كما علمتُ وأمّا قولّهُ: ((وقد 
يقال إلخ)) فحاصله أنه لا تحفقَ لمسألة الحاضر إلا فيمن حضّرٌ وقت التكبيرة الأولى فكبّرها قبل أن 
يكير الإمام الثانية» أُمّا لو تشاغَلَ حنّى كبر الإمامٌ الدانية أو أكثرَ فهو مسبوق لا حاضلٌ وفيه نظرٌ 
ظاهرٌ فإنْه إذا كان حاضراً حتّى كير الإمامُ تكبيرتين مثلاً يكون مُدركاً للثانيق» فله أن يكيّرها قبل 
أن يكير الإمام الثالنة ويكونٌ مسبوقاً بالأول» فيأتي بها بعد سلام الاما فسبقهُ بها لا يداني كونة 
حاضراً ف غيرهاء يدل على ذلك ما نقَلَهُ في "البحر'”" عن "الواقعات": ((من أنه إن لم يكبر الحاضرٌ 
حتّى كبر امام [7/ق/61١‏ /ب] ثنتين كير اثانية منهما ولم يكبّر الأولى حّى يلم الامام؛ لأن 
الأول ذهب عُلّها فكانت قضائً والمسبوقٌ لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمامم) اه. 

فانظر كيف جَعَلَهُ حاضراً ومسيوقاً؛ إذ لو كان مسبوقاً فقط لم يكن له أن يكبّرَ الثاني 
بل يننظرٌ تكبير الإمام الثالنة كما مر" فاغتدم تحرير هذا المقام. 


أن يُكبر الإمام الثالثة؛ ويكونُ مسبوقاً بواحدةٍ يقضيها بعد سلام الإمامء فكذا إذا كبر الإمامٌ ثنسين 
أو ثلاث وهو حاضرٌ يكو مدركاً لأخراها فيكبرُهاء ومسبوقاً ما قبلها فيقضيهاء وكذا إذا كبر الإمام 
الأربعٌ وهر حاضرٌ يكون مُدرٍكاً للرابعة» فيكيرُها ويقضي الثلاث؛ لأنه فات محلّهاء فيكونُ مسبوقاً بهاء 
ولا يلزم من ذلك كونه مسبوقا بالرابعة أيضا لأ علّها باق ما لم يُسلُم الإسام» وكلامٌ "الواقعات" 
مشيرٌ إلى ما ذكرناء وحينئلٍ فالفرقٌ ظاهرٌ بين الحاضر والسبوقة لأنّ المسبوق بالأربع ‏ بأن حضر بعد 
الرابعة - لا يمكنه التكبيرٌ عندهما؛ لأنّه لا يمكنهُ ذلك إلا إذا كير الإمام» ولم يبق للإمام تكبيرٌ ليتابعة في 
فتفوةُ الصلاة» فتأمّل. اه من "حاشيته" على "البحر". 

)١(‏ المقولة [7477] قوله: ((وعليه الفترى)). 

(؟) "البحر": كتاب الجنائر 7.79 

(7) المقولة [9/5757] قوله: ((ق حال التحريعة)). 


الجزء الخامس ال سسا بمو لشسسس سس سسب باب صلاة الجنائز 


(أولى» من الجمع» وتقديم الأفضل”'" أَفضلٌ (وإث جَمَّعٌّ حاز) ثم إن شاء جعل 
الجنائرٌ صمّاً واحداً وقام عند أفضلهم, وإنّ شاءً ( جعّلّها صقا مما يلي القيلة) واحداً 
لف واحدٍ (بحيث يكونُ صدرٌ كلّ) حنازةٍ (مما يلي الإمامً) ليقومَ بحذاء صدر 


داوم (قوله: أولى من اللجمع) لأنّ ادمع مُحتلّفُّ في "قنية"0, 

تقلا لم (قوله: وتقديم الأفضلٍ أفضل) أي: يصلي أو على أفضلهم ثم يصلي على الذي 
يليه في الفضل وقيّدهُ في "الإمداد”" بقوله: ((إن لم يكن سبّق)). أي: وإلاً يصلّي على الأسبق 
ولو مفضولأ» وسيأتي” بان الترتيب. 

حدم (قولة: وإنا حَمَمَ حاز) أي: بأنا صلّى على الكل صلاة واحدةٌ. 

رمعم (قوله: صف واحدا) أي: كما عفرن في حال حياتهم عند الصلاة» "بدائع"0©, 
أي: بأن يكون رأ كل" عند ربل الآخرء فيكونُ الصف على عرض القبلة. 

قم (قوله: و شاء حعلها صفاً إلخ) ذكرٌ في "البدائع'7 التخييرٌ بين هذا والذي قبله, 
ثم قال: ((هذا حوابُ ظاهر الرواية» وروي عن "أبي حنيفة" في غيرٍ رواية الأصول أن الثاني أولى؛ 
لأ السئة هي قيامٌ الإمام بجذاء الميت؛ وهو يحصلٌ في الثاني دون الأوّل)) اه. 

«مون (قولة: درجا) أي: شِْبّه الدرّجه بأن يكون رأسُ الشاني عند َكِب الأوّل» 


ال لولم 
بدائع : 


)١(‏ في "و":((والأفضل منهم)). 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق 75 ب. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في الأحق بالإمامة ق851/ب. 
(4) صعووك "در" 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة 815/1١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة 515/1 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما نصح به صلاة الجنازة 515/1 


قسمالعيادات ‏ ل ©6همع ‏ لل حاشية ابن عايدين 
لحصول المقصود (وراعى الترتيب) المعهودً حلفه حالة الحياة» فيُقَرّبُ منه الأفضلَ 


فالأفضل» الرّخُلَّ مما يليه فالصبي فالخننى فالبالغة فالمراهقة» والصبي الحرٌ يُقدمُ على 
العبد, والعبدٌ على المرأة» وأمّا ترتيئهم في قبر واحارٍ 


04م ررك امبرل قبسو ودار وات علوي #ر0 وباط اق 
"المبسوط””"؛ لأنّ الشرط أن تكون الحنائرٌ أمامٌ الإمام وقد وده "إسماعيل”7. 

6 (قولة: فيُقرّبُ منه الأفضلّ فالأقضل) أي: في صورةٍ ما إذا جعَلّهم صقا واحدا ما 
يلي القبلة بوجهيهاء أَمّا قي صورةٍ جعلهم صقا عرضاً فإنّه يقومٌ عند أفضلهم كما قدّمَة"»؛ إذ ليس 
أحدُهم أقرب» وهذا حيث اخلتفوا في الفضلء وإِنّ تساووا قُدُمَ أسنهم كما في 'الحلبة'””» وفي 
"البح "0 عن "الفتح"0©: ((وفٍ الرَجُلِين يُقدَمٌ أكبرهما سناً وقرآناً وعلماً كما فعَلّهُ عليه الصلاة 
والسلام” ف قتلى أحدٍ من المسلمين)). 

الحينفدا (قوله: يُقَدَمُ على العبدٍ) أي: [/ق58 ١‏ /أ] ولو بالغاً كما يفيدُهُ قول "البحر "9 عن 
"الظهيريّة”:": ((ويْقَم الحرٌ على العبد ولو كان الححر صيّ) اه. 


.131/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ غسل الميت 28/9. 

(0) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟ لق 48 /أ. 

)حاو فر 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟ رق 1/817. 

(5) "البحر”: كتاب الجنائز 7١5/79‏ 

(7) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت 47/9 بتصرف. 

(8) الحديث أخرجه أبو داود(ه 711) كتاب الجنائز ‏ باب في تعميق القبرء والترمذي(١7١)‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما 
جاء في دفن الشهداء؛ والنسائي 8١- 8٠١/8‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما يستحب من إعماق القبرء عن هشام بن عامر 
أن رسول اللي قال للأنصار يوم أحد: (احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرء قيل: فأيهم نقدم؟ 
قال: أكثرهم قرآناً ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وف الباب عن نباب وجابر وأنس4. 

(9) "البحر": كتاب الجبائز 717/7 

./407 - "الظهيرية": كتاب الصلاة  إلباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق45 /ب‎ )٠١( 


مه 


الجزء انامس ل لل مم هلر؟) علس باب صلاة الجنائق 


لضرورةٍ فبعكس هذاء فَيِجِعَلُ الأفضلٌ مما يلي القبلة " فتح"00. 
(ويْقم ف الصلاة عليه السلطان) إن حضرٌ (أو نائبهُ) وهو أميرٌ المصر (ثمَّ القاضي) 


قال "ط”": ((وأفاد أن الحر البالغ يُقادمُ بالأولى» وهو المشهور ورّوى "الحسن" عن 
"الإمام" أن العبد إذا كان أصلحَ قُدم "منح"7) اه 

امومع (قوله: لضرورة) إنما قد بها لأنّه لا يدهن اثنان في قبرٍ ما لم يصر الأول تراا ره 
حيغلر البناءُ عليه والزرعٌ ‏ إلا لضرورة فيُوضَعٌ بينهما تراب أو لبن ليصيرٌ كقبرين» ويُحعَلُ الرحلٌ 
مما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة» "شرح للق" 7 

مطلبُ في بيان مّن هو أحقّ بالصلاة على الميت 

رحد ةلم (قوله: أو نائبّة) الأولى: اليك "ح”". أي: كما عبر في "الفتح "7" وغير 

1 (قولة: ثم صاحبٌ الشّرّط) قال في "الشرنبلائيّة”": ((ظاهرٌ كلام "الكمال" أن 
صاحب الششرّط غير أمير البلدء وفي "المعراج” ما يفيك أنه هو حيث قال: الشرّطٌ بالسكون والحركة 
خيارٌ الجند» والمرادٌ أميرٌ البلدة كأمير بخارى)) اه. 

وأجحاب "ط"20 بحملٍ مير البلد على المولى من نائبي السلطان لا من السلطان اه. 


(قولة: وأجاب ”ط" بحمل أمير البلد إلخ) عبارة "السندي": ((وفيه أنه بهذا التفسير يتكرّرُ مع 
نائب السلطانء إلا أن يُحمّلٌ على أنّ أمير البلد هو المولّى من نائب السلطان)) اه. 


. 937/5 "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدازة ١/ه/ا".‏ 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 3/١‏ 6/ا/ب بتصرف. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل في الصلاة على الميت ١41/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
© "م" كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق؟١1/أ-‏ 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ؟/81. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 75/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 34> حاشية ابن عابدين 


هذاء وتقدّم”" في الجمعة تقديمٌ الشرطى على القاضي» وما هنا مخالفٌ له ولم أر من به 
عليهء فليتأتّل. 

0450 (قوا 3 ثم حليفتة) كذا في "البحر"» أي: خليفة صاحب الشُرّط كما هو المتيادبُ 
وفيه أنه حيث قدّمٌ القاضي”" على صاحب الشّرّط كان المناسبُ تقديمٌ خليفته على خليفة 
صاحب الشُرّطء فالمناسبُ قول "الفتح”©: ((مٌ خليفة الوالي ثم خليفة القاضي)) اه. ومثلةُ 
في "الإمداد'”"© عن "الزيلعي”07. 


(قولة: هذاء وتقدّمَ في الجمعة تقديمٌ الشرطيّ على القاضيء وما هنا مخالفٌ له إلخ) قد يقال 
في الفرق بين الجمعة وما هنا بأنَّ الجمعة والعيد لَمَّا كانا من الشعائر الإسلاميّة والأمور العامّة ناسّبٌ 
تفويضٌ أمرهما للشرطي الذي قُرّضَ له أمورٌ العامة فكان مُقدّما على القاضي فيهما بخلاف صلاة 
لكنارة» فإتها لما لم تكن الجناعة فيها من الشعائر» ولم يكن من ماهد العاثّة تاتب تمريض أمرها 
للقاضي وتقديعه عليه؛ والعادةٌ حارية بتفويض الأمور العامّة له لا للقاضيء والتفويضٌ له إنما هو بعد 
القاضي حصوصاً مع تعدّدٍ الحنازة في غالب الأوقات مع قيام الشرطي بالأمور العامّة» فلذا كان مؤعراً 
عن القاضيء تأمّل. 

(قولهٌ: فلمناسبُ قولٌ "الفتح": ثم خليفةٌ الوالي إلخ) عبارته: ((الخليفة أولى إن حضرء ثم إمامٌ 
المصر وهو سلطانه؛ ثم القاضي» ثم صاحب الشرطء ثم خليقة الوالي» ثم ليفة القاضي)) له. دم قال: 
((يعني بالوالي المتولي» وهو الذي يقال له في هذا الزمن: النائبُ)) اه. على أن ما في "الفمح" لمش 
مفيداً لما قاله. 


)١(‏ المقولة 17/51 قوله: ((وقالوا: يقيمها إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب الحنائز ا 

(؟) في "ب": ((القبض))؛ وهو خطأً. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائرز - فصل في الصلاة على الميت 41/5 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائز - فصل في بيان الأحق بالصلاة على الجنازة ق١‏ 75 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 782/1١‏ 


الجزء الخامس اا باب صلاة الجنائز 


(ثمّ إمامُ الحي) فيه إيهامٌ» وذلك أن تقديم الولاة واحب؛» وتقديمٌ إمام الي 


زلحعيم (قولة: ثم إمامٌ الحي) أي: الطائفة» وهو إمامُ المسجد الخاص بِالمحَلَ وإنما كان 

أولى لأنّ الميت رضي بالصلاة خلفه في حال حياته فينبغي أن يصلّيّ عليه بعد وفاته» قال في 
"شرح المنية"7©: ((فعلى هذا لو عُلِمَ أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يُستَحَبٌ 
تقديعمم) اه. | 

قلت: هذا مسلّمٌ إن كان عدم رضاه به لوجع صحيجء وإلأفلاء تأمّل. 

4 (قولُة: فيه إيهامٌ) أي: في كلام "الصنف" إيهامٌ التسوية في الحكم بين تقديم 
المذكورين؛ لكنّ القاعدة الأصوليّة أن الران في الذكر لا يُوحبُ الائحاد في الحكم تأمّل, 

مطلب: تعظيمٌ أولي الأمرٍ واجبٌ 

(445/ (قولة: وذلك أن تقديم الولاةٍ واحبْ) لأنّ في التقديم [983/1١/ب]‏ عليهم 
ازدراءً بهم؛ وتعظيم أو لي الأمر واحب؛ كذا في "الفتح””"» وصرَّحّ في "الولواجيّة'””" و"الإيضاح" 
وغيرهما بوجوب تقديم السلطانء وعلَلهُ في 'المنبع" وغيره: ((بألّه نئئب النبيّ وله الذي هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسيهم؛ فيكونٌ هو أيضاً كذلك))؛ "إسماعيل"0. 


(قولةُ: قلت: هذا مسلمٌ إن كان عدمٌ رضاه به إلخ) الظاهرٌ أن بحث "الحلبي" منج سواءٌ كان عدم 
رضاه به لوحو صحيح أو لا لعدم وجود علَةِ تقديم» وهو رضاه بالصلاة خلفه في حياته. 


.-5 "شرح الملية الكبير”: فصل ف صلاة الخنازة ص80‎ )١( 

81/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائر  فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 
"الولوالحية": كتاب الطهارة  الفصل الثالث عشر في الجنائر ق55/أ.‎ )"( 
"الإحكام": كتاب الصلاة  باب الجنائز 453/7 /أ بتصرف يسير.‎ )4( 


قسم العبادات 84 حاشية ابن عابدين 


بشرط أن يكون أفضلَ من الولي» وإلاً فالوليٌ أولى كما في "المجتبى" و"شرح 
المجمع" لسك وف "الدراية": ((إمامُ المسجد الجامع أو لى من إمام الحي))» 


4م (قوله: بشرط إلخ) نقَلَ هذا التّرط في "الحلبة"”" ثم قال: ((وهو حسنٌ))» وتبعة ف 
"البحر"0, 

زمه 4م (قولة: مام المسجد اللجامع) عبر عنه في "شرح المنية"7 يامام الجمعة. 

( تنبية ) 

وأا إمامُ مصلّى الحنازة الذي شرَطَه الواقفُ وجعَلَ له معلوماً من وقفه فهل يُقتمُ على الوليّ 
كإمام الحيّ أم لا للقطع بأنّ علّة الرضى بالصلاة خلفه في حياته خخاصّةٌ بإمام المحلة؟ والذي يظهرٌ 
أل أنه إن كان مقرّراً من جهة القاضي فهو كنائبه وإِنْ من جهة الناظر فكالأجنبي» أفاده في 
"البحر””», وخالقهُ في "النهر'”: ((بأنّ ما مر" في باب الإمامة من تقديم الراتبو على إمام الحيّ 
يقتضي تقديكه هنا عليه))» واستظهرٌ "المقدسي": أنه كالأحنبي مطلقاً؛ لأنه إنما يُجعَلٌ للغرباء 
ومن لا ولي له)). 


(قلهُ: من تقديم الراتب على إمام الحي) الظاهر أنه هو الإمامٌ الراتب هناء فإنّ الرائب هو المرنُبٍ 
في الإمامة؛ ولم يتقدّم أذ الراتب مقدمٌ على إمام الحي» بل الذي تدم أذ ارتب مقامٌ على الأعلم؛ 
تأئّل. ثم ريت عبارة "النهر"؛ وهي لا تفيدٌ مخالفة إمام الح للراتب؛ ونصّها: ((مفتضى ما سبق في 
الإمامة تقديمه حتّى على إمام الحي» وذلك أنّ تقديم إمام الحيّ كالأعلم مندوبٌ فقطء وقد مر أن الراتب 
مقدّمٌ عليه هناك» فكذا هنا؛ إذ لا فرق يظهر)). 


)١(‏ "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 93/17 51/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 4/9 219 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص4 //ه. 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 5/97 18. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ‏ فصل في الصلاة على الميت ق97/ب. 
مرمكه "در". 


الجزء الخامس 0 تسسا همو هسب باب صلاة الجنائز 
ع سم الام يمع 4 
أي: مسجد محلته» نهر رم الولي) ع اها 64 ونه و عام وإلتجطصا ماج دوعيل ذا لماوع نه وبين 


أقول: وهذا أولى؛ لما يأتي" من أن الأصل أنّ الحقّ للولي» وإفا قُدّمَ عليه الولاة وإمامٌ 
الحي ليما مر" من التعليل» وهو غيرٌ موجودٍ هناء وتقريرٌ القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا لخعله 
نائباً عنه» ولا َرمَ أن كلٌ من قرَّرَهُ القاضي في وظيفة إمامةٍ أن يكون نائباً عنه مقدّماً على إمام 
الحي» والفرقٌ 000 الإمام الراتب ظاهرٌ؛ لأنه لم يرضّهُ للصلاة خلفه في حياته بخلاف 
الراتب» هذا ما ظهّرَ لي» فتأمّله©. 

:0/45 (قولة: ثم الول أي: ولي اميت الذكرٌ البالُالعاقل فلا ولاية لامرأةٍ وصبي ومعتوو 
كما في "الإمداد” قال في "شرح النية"”©: ((الأصل أن الح في الصلاة للولي» ولذا َم على 
الممميع ني قول "أبي يوسف" و"الشافعي" ورواية عن "أبي حنيفة"؛ لأنَّ هذا حكمْ تعلق بالولاية 
كالإنكاح: إلا أن الاسمتحسان ‏ وهو ظاهرٌ الرواية ‏ تقديمٌ السلطان ونحوو؛ لما روِي: «أن 
"الحسين” قَادُمَ "سعيد بن العاص" لَمَّا مات "الحسن" [543/9١/أ]‏ وقال: لولا السنّة ألما 
قدّمتك) "2 وكان "سعيد" و ال بالمدينة» وما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق95/رب. 

(؟) المقولة [5 70٠‏ قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى)). 

(7) المقولة [9/451] قوله: ((ثم إمام الحي)). 

(4) من ((والفرق بينه)) إلى ((فتأمله)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز - فصل في الأحق بالصلاة على الميست ق١٠97/ب‏ بتصرف نقلا عن 
"التاتر خمانية", 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الحنازة ص4 غ/85-5ه. 

(9) أخرجه أحمد 5170/7) وعبد الرزاق(773559)» والبيهقي في "السئن الكبرى" 5418/4 كتاب الجنائز ب باب 
من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميت من الوني؛ والحاكم 7١/5‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» 
والطبراني في "الكبير" (591)» والبزارر؛ 81). 
وأورده الهيئمي ف "المجمع" 5١/8‏ كتاب الجنائز - باب الصلاة على الجنازة؛ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" 
والبرار» ورجاله موثقون. وقال الشيخ شعَيب الأرناؤوط حفظه الله في "السير" 777/7: إسناده حسن. 

(8) المقولة (7491] قوله: ((وذلك أن تقديم الولاة واحب))» والمقولة [7141/] قوله: ((ثم إمام الحي)). 


قسم العبادات و حاشية ابن عابدين 


بترتيبي عصوبة الإنكاح 31 الأبْ» فيْقَدّمُ على الابن اثفاقا» 20700 


لم (قولة: بترتيب عصوبة الإنكاح) فلا ولاية للنساء ولا للرُوج» إل أنه أحقَّ من 
الأحنبي» وفي الكلام رمرٌ إلى أن الأبعد أحقٌ من الأقرب الغائب» وحدٌ الغيية هنا أن يكون 
يمكان تفوت الصلاةٌ إذا حضّرء "ط207 عن "الفَهُستائي”7". زاد في "البحر”: ((وأن 
لا يتحر ان قدوممع). 

قلت: والظاهرٌ أن ذوي الأرحام داحلون في الولاية» والتقييد بالعصوبة لإخراج النساء فقطء 
فهم أولى من الأحنبي» وهو ظاهرٌء ويويدهُ تعب "الهداية”" ب : ((ولاية التكاح))» تأمّل. 

050 (قولة: فيقدمٌ على الابنٍ اثفاف) هو الأصح؛ أذ للأب فضيلة عليه وزيادة 0 
والفضيلة والزيادة تُعبرُ ترجيحاً في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات»؛ "بح ر'"7© عن 
"البدائع"0. وقيل: هذا قولٌ "محم" وعندهما الابنٌ أولى» قال في "الفتح'”: ((وإنما قدّمنا الأسنّ 
بالسنّة» قال عليه الصلاة والسلام في حديش القسامة:« ليتكلّم أكبرُهما : وهذا يفيدٌ أن الحقّ 
للابن عندهماء إلا أن السئّة أن يُقدّمٌ هو أباه» ويدلٌ عليه قولّهم: سائرٌ القرابات أولى من الزوج 


,ا//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الحنائز ١75/١‏ باختصار. 

(”") "البحر": كتاب الجنائز 4/9 19. 

(1) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت .91/١‏ 

(د) "البحر": كتاب الحتائر 4/17 19. 

124/1 "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميثت‎ )١( 

27 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة على الميث 4.2/7 بتصرف يسير. 

(8) أخرجه البحاري(7854)كتاب الديات ‏ باب القسامة»ومسلم(779١)كتاب‏ القسامة والمحاريين ‏ باب القسامةء» 
وأبو داود(٠457)‏ و(1١4557)كتاب‏ الديات ‏ باب القتل بالقسامة» والترمذي(؟47 )١‏ كتاب الديات ‏ باب 
ما جاء في القسامة» والنسائي 40/5 كتاب القسامة ‏ باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماحه(77117) كتاب 


الديات - باب القسامة؛ من حديث رافع بن خديج4ه مرفوعاً. 


دوه 


الجزء الخامس 59١‏ باب صلاة الجنائز 
إلا أن يكون عالماً والأبُ جاهلاً فالابين”” أولى» ب يك الا ا 


إن لم يكن له منها ابن فإِنّ كان فالزوج أُولى منهم؛ لأنّ الحقّ للابن» وهو يُقَدَم أباه ولا يبعُدُ أن 
يقال: إن تقديمه على نفسه واحبٌ بالسنة)) إه. 

وفي "البدائع””: ((وللاين في حكم الولاية أن يُقَدّمَ غيره؛ لأنّ الولاية له؛ وإنما مُنِعَ عن 
التقدم لكلا يُستَحَف بأبيه فلم تسقط ولايثهُ بالتقديمم). 

بكحوين (قولة: إلا أن يكون إلخ) قال في "البحر'7: ((ولو كان الأب جاهلاً والابنٌ عالماً 
ينبغي أن يعدم الابنُ إلا أن يقال: إن صفة العلم لا تُوحبُ التقديم في صلاة الحنازة لعدم احتياجها 
لمع واعترضة في "اله ”بها مر (رمن أذ إام الح ا يم على الوليّ إذا كان أفضل»» 
قال: ((نعم لل "القدوري" كراهة تقد الابن على أبيه بأنّ فيه استخفافاً بهه وهذا يقتضي وحوب 
تقدعه مطلقا)) له ْ 

قلت: وهذا مؤيّدٌ لما مرالآنفاً عن "الفتح". 

(قولهُ: فالابنُ أولى) في نسخة: ((والأسرٌ أوى))» وعليها [593/7١/ب]‏ كنب 
اير فقال: ((أي: إذا حصلت المساواة في الدرحة والقربب والقرَةٍ كابنين أو أخبوين أو عمَّين 
فالأسنٌ أولى» أقول: إلا أذ يكون غيرٌ الأسنّ أفضل)) اه. أي: قياساً على تقديم الابن الأفضلي 
على أبيه» بل هذا أُولى» فلو كان الأصغرٌ شقيقاً والأكيرٌ لأبر فالأصفرٌ أولى كما في الميراث» 


(قولةُ: فلو كان الأصغرٌ شقيقاً) لا يناسبُ التفريع المذكور. 


(0) في "و":((والأسن)). 

(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان من له ولاية الصلاة على الميت 514/١‏ 
(") "البحر": كتاب الجتائز ١14/5‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 573 إب. 
(5) صلا لحك "در". 

(7) المقولة [749] قوله: ((فيقدم على الابن اتفاق). 

(7) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز ق5١١/)‏ بتصرف. 
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فإ لم يكن له ولي فالزوجٌ ثمَّ الخيراك» ومولى العبد أُولى من ابنه الحر لبقاء يلكهء 


حتى لو قَدَمَ أحداً فليس للأكبر منعٌةُ كما في "البحر207". 

.هم (قولة: فإن لم يكن ولي فالرُوجّ م الجيران) كذا في "فتح القدير”7©» وهو صرييمٌ في 
تقديم ايوج على الأحنبي ولو جارًء وهو مقتضى إطلاق ما قدّمناه”" عن "الفهُستاني': ((من أن 
الرُوج أحىٌ من الأجني))؛ فما هنا أولى من قول "النهر”“: ((والرُوجُ والحسيراكُ أولى مسن 
الأحنبي)) اه. 

وشمل الوليّ مولى العتاقة وابنَهُ ومولى الموالاق فإهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجيّة 
الو الال 

0 (قولة: ومولى العبدٍ أولى من ايده الحرّ) وكذا من أببه وغيره» قال "الزيلعي”©: 
((والسيّدُ أولى من قريبه عبده على الصحيح, والقريبُ أولى من السيّد المعتق)) اه. 

فمافي "الفهُستاني"9©: ((من أن ابن العبد وأباه أحقٌّ من المولى)) على نخلافب الصحيح. 

0/0 (قولة: لبقاء يلكه) اعمْرض ما في "شرح الهامليّة”©: ((من أن السيّد لا يِل أمتنه 
ولا أمٌ ولده ولا مدبرتة لاتقطاع ملكهٍ عنهنٌ بالموت)) اه. 

أقول: أي: لأنّ اللمئة امية لا تَقبَلُّ المللكَ» لك المراد بقاءٌ الللك حكماً كما قِّدَهُ 
في "البحر””» ولذا يلزمهُ تكفينٌ عبده كالرُوجة مع أن الزوجيّة القطعت بالموت كما مرا" آنفأ 


.19 14/7 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 87/9. 

() المقولة 4417 7] قوله: ((بترتيب عصوربة الإنكاح)). 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ‏ فصل ف الصلاة على الميت ق948/). 
(5) "البحر": كتاب الحنائر ؟/198. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 589/1 بتصرف. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجبائز .11/8//١‏ 

(8) المسمى "سراج الظلام وبدر التمام"؛ للحدادي» وتقدمت ترجمته 579/4. 

(9) "البحر": كتاب الجنائز 190/79. 

)٠١(‏ في هذه الصحيفة قوله: ((فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الخيران)). 


الجزء الخامس 1 باب صلاة الجنائز 


والفتوى على بطلان الوصيّة بَسله والصلاةٍ عليه (وله) أي: للولي» ومثله كل من 
يُقدمُ عليه من باب أولى (الإذنُ لغيره 27 


والتفسيلٌ لما فيه من الم والنظر المحظورين لا يُرائَى فيه املك الحكميّ لضعفيوء ففارّق التكفينَ 
وولاية الصلاة» هذا ما ظهرَ ل 

(4 00 (قولُ: والفتوى على بطلان الوصيّة) عزاه في "الهنديّة”" إلى "اللضمرات"» أي: 
لو أوصى بأن يُصلَىَ عليه غيرٌ مّن له حقٌ التقدّم أو بأن يَغسِله فلانٌ لا يازمٌ تتفيدٌ وصيَيِهه 
ولا ييطلٌ حقٌ الولي بذلك» وكذا تبط لو أوصى بأن يُكمسَ في نوب كذاء أو يُدمنَ في موضع 
كذا كما عزاه”” إلى 'المحيط””"؛ وذكرَ في "شرح درر البحار””»: ((أنّ تعليل تقديم إمام الحي بما 
مر من أن الميت [/ق١/أ]‏ رَضبيهُ في حياته يُعلِم أن الموصى له يُقدمُ على إمام المي لاختياره 
له صريحاء إلا أنّ المذكور في "المنتقى" أنَّ هذه الوصيِّة باطلة)) اهف فتأمّل. 

زه.0/ (قولهُ: ومئلهُ كل مَن يُقَدمُ عليه من باه أولى) ظاهرٌُ أن للسلطان أنْ يأذن بالصلاة 
لأجنبي” بلا إذن الول وقد ذَكَرَهُ في "الحلية””” با بن على أن الحنٌ ثابتٌ للسلطان ونحوو 


(قولة: والتغسيلٌ لما فيه من امس والنظر المحذورَيْنِ لا يُراعَى فيه إلخ) ظاهرٌةٌ امتناغٌ النظر عليه 
أنه لا يكفي الملكُ الحكميٌ له مع أله تقدّمٌ حلّه للزوج بعد موت زوجته. تأمّل. وقدَمٌ: ((أنّ لعلّ وجهه 
أن النظرّ أحفُ من المسّ فجاز لشبهة الاختلاف)) اه. 

(قوله: أن تعليل تقديم إمام الحي ما مرَّ إلخ) قد يقال: إِنّهِ باختيارو له بالصلاة خخلفه في حياته تت له 
ولاية الصلاة عليه بعد وفاته؛ فلا بعل إيطال ما نيت له بالوصية لغيره بالصلاة ليق تعلق حقّ إمام حر 


1237/1 "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  الصلاة على الميت‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا العزو في نسحة "الفتاوى الهندية" التي بين أيدينا. 
(5) لم نعثر على هذه المسألة في "المحيط البرهاني”» ولينظر التعليق السابق. 
(4) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق52ه/ب. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق 6189 /أ. 
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ابتداع» واستننى إمامّ الي فليس له الإذث؛ لأنّ تفديعه على الولي مستحبٌ فهو كأكبر الأختوين 
إذا قَدَمَ ند فللأصغر منعٌة فكذا للولي اه. 

أقول: وفي كون المحقٌ ثابقاً للسلطان ابتداء"© بحسث» لما قدّمناه'"؟ عن "شرح المنية": ((من أن 
الحنّ في الأصل و وإما قم السلطانُ في ظاهر الرّواية لثلاًيُزدرَى به وتعظيمُةُ واحسب» وقدمَ 
مام الح لأذ اميت رضيه في حياته))» ومثلهُ ما في "الكافي"7" حيث عَلّلَ لما يأتي” من أن للوليّ 
الإعادةً إذا صلّى غيره بقوله: ((لأنّ الحقّ للأولياء؛ لأنهم أقربُ الناس إليه وأولاهم به غير أن 
السلطان أو الإمام إإما يدم بعارض السلطنة والإمامة)) اه. وبهذا تندفعٌ الأولويّة» فتأمّل. 

هلم (قولة: فيها) أي: في الصلاةٍ على الميت» وفسسّرَ الإذنٌُ بتفسير آخمرء وهو أن يأذنٌ 
للداس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن؛ لأنه لا ينبغي لهم أن عفنا إلا بإذنه وَذكرٌ 


0 )زه 4 9 ف 1 ل 03 04 
الزيلعي””” معنى آخرء وهو ((الإعلامٌبموته ليصلُوا عليم))» "بحر”". لك يتعيُّ امعنى الأول 


(قولة: أقول: وفي كون الحق ثابتاً للسلطان ابتداءً بحث إلخ) ماقالهُ مسلمٌ في منع ثبوت الحق له ابنداك 
ويظهرُ أنه لا مانع من صحَةٍ إذله لغيره للعلة التي ذكرت في تقديم السلطان من الإهانة له لو لم يُقدّم؛ لِأنّه لو 
لم يُقدّم مأذونه ولم نصحّح الإذن منه يكونُ فيه ازدراءٌ وعدم تعظيم له بسببي عدم تنفيذ أمره. تأمّل. 

(قولة: لك يتن لعنى الأول ف عبارة "الصف" للاستنناء اللذكدور) كذلك يتين العسى الول 
بقطع النظر عنه لقوله فيها: ((المتعيْنُ رحوعٌ ضميره للصلاة))» تأمّل. 


)١(‏ من((ابتداء واستثتى)) إلى ((للسلطان ابتداء)) ساقط من "الأصل". 

(؟) المفرلة [7/4557] قوله: ((ثم الولي)). 

() "كانتي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ١‏ /|ق/اه/ب. 
(4) المقولة [7517] قوله: (لأعاد الولي)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 740/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الجنائز 95/9 1. 


الجزء النامس 5 باب صلاة الجنائز 


فيَمِلِكُ إبطالهُ (إلا) أنه (إذا كان هناك مَّن يساويه فلم أي: لذلك المساوي ولو أصغرٌ 
سناً (المدع) لمشاركته في الحقّ أمَا البعيد فليس له لمن (فإن صلّى غيرُه) أي: الولي (ممن 
ليس له حقٌ التقدّم) على الولي (ولم يُتابة) الول (أعاد الولي) ولو على قبرهٍ 2200 


ف عبارة "الصف" للاستثناء الذكور بخلاف عبارة "اكير ”2017 و"الهداية"”, 
.هم (قولة: فيَملِكُ إبطالّم أي: بتقديم غيره؛ "هداية"”". فالمرادُ بالإبطال نقلّهُ عه 
إلى غيره. 
السك (قوله: ولو أصغرٌ 2 فلو كانا شقيقين فالأسرٌ أولى» لك لو قَدَّمُ أحِذا فللأصغر 
مع ولو قدّمَ كل منهما واحداً فمّن قَدَمَهُ الأسنٌ أولى» "بر "00, 
.هلم (قولة: أما البعيدٌ فليس له المدعٌ) فلو كان الأصغرٌ شقيقاً والأكبرٌ لأسب فقدمٌ الأصغرٌ 
أحداً فليس للأكبر المدم "بحر”””. وفيه: ((فإن كان الشقيق غائباً وكتب إلى إنسان ليتقدَمٌ فللأخ 
لأس منعةُ والمريض في المصر كالصحيح يُقدْمُ من شاى وليس للأبعدٍ منخةم). 
لحفلل (قوله: فإن ص غيرٌة) الأعصرٌ أن يقول: فإن صلل من ليس له حقٌ التقدّم اه 
ارم 
(قوله: ممن ليس له حق التقدّم إلخ) بيانٌ ل((غيرٌ)) المضاف إلى ضمير الولي حرج 
به السلطان ونحوه وإمام الحي» فإن صلَى أحذهم لم يعد الول كما يأتي”" لتقدّمهم عليه. 
(قولَه: أعادَ الولي) [7/ق١١/ب]‏ مفهومٌةُ أن غير الوليّ كالسلطان لا يعيدٌ 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر 9/1. 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .91/1١‏ 
() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .957/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الجنائر ١914/7‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الجنائر ١914/5‏ بتصرف. 


1/1١73 "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز‎ )١( 
صم ؟ وما بعدها "در".‎ )/( 


الوه 


قسم العبادات وج 91 لس حاشية ابن عابدين 


إذا صلّى غيره ممن ليس له حت التقدّم معهء إلا أن يراد بالوليّ من له حقّ الصلاة» وعليه فكان الأولى 
أن يقول: أعادَ من له حقٌ التقدّم» لكن اتيف فيما إذا صلّى الولي فهل لمن قبله كالسلطان حقّ 
الإعادة؟ ففي "النهاية" و"العناية'”": ((نعم؛ أن الول إذا كان له الإعادةٌ إذا صلّى غيرُهُ مع أله أدنى 
فالسلطانٌ والقاضي بالأولى))» وفي "المسّراج”" و"امستصفى": ((لا))» ووققَ في "البحر”" بحمل 
الأوّل على ما إذا تقدَمَ الول مع وجودٍ السلطان ونحوه؛ والثاني على ما إذا لم يوحدء واعترضّة في 
"نهر" ((بأنّ السلطان لا حقّ له عند عدم حضوره: فالخلاف عند حضوره”)) اه. 

والذي يظهٌ لي م في "انراج" و'اللستصفى" يم © عن "الكاي": رمن أن الح 
للأولياء» وتقديمٌ السلطان ونحوه لعارضء وإنّ دعوى الأولويّة غير مسلّمة)» ونظيرُ الا 
فإِنٌ الحقّ له ابتداءً» ولكنه يُقَدّمُ أباه لحرمة الأبوّة» وأمّا تأبيدٌُ "صاحب البحر"”© ما في "النهاية" 


(قولة: فالخلافُ عند حضوره) كما تفيدُهُ عبارة "المعراج" الآنية وإنّ كانت عبارتّةُ هنا لا تفيده. 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 87/1 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

() "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنائز ١]ق‏ هه ]ب. 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 195/7. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق 1/44 

* قوله: ((عند حضوره)) اه يوجد هنا عبارة بخطه نبّهَ على إثباتها على الهامشء ونصها: قلت: لككن ذكر 
في "النهاية" عن "المبسوط" بعدما ذكره: أن تأويل صلاة الصحابة على النبي يلق أن أبا بكر 5ك كان مشغرلاً 
بتسوية الأمور وتسكين الفتنة؛ فكانوا يصلون عليه قبل حضوره؛ وكان الحق له؛ فلما فرغ صلى عليه ثم لم يُصل 
أحدٌ بعده اه. فهذا يفيد أن للسلطان الإعادة ولو لم يكن حاضراً فينا في ما قاله في "البحر" وما قاله في "النهر", 
إلا أن يقال: إن الولاية كانت للعباس عم النبي كل ولم يكن صلى قبل أبي بكر والكلام فيما إذا صلى الولي» فلا 
منافاة» ولكن يحتاج إلى ثبوت ذلكء» فتأمل. أه منه. 

(5) المقولة ٠5‏ 5/] قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى)). 

(0) "البحر": كتاب الجنائز 95/17 1. 


الجزء الخامس 7 باب صلاة الجتائز 


إن شاء؛ لأجل حمَهِ لا لإسقاط الفرضء 0 


و"العناية" .ما في الفتاوى ك "الخلاصة””" و"الولواميّة'”© وغيرهما: ((من أنه لو صلَّى السلطاتٌ 
أو القاضي أو مام الحى' ولم يتابعه الول ليس له الإعادة؛ لأنهم أول منه)) اه ففيه نظرٌ؛ إذ لا يلزمُ 
من كونهم أُولى منه أن تنبت لهم الإعادةٌ إذا صلَّى بحضرتهم؛ لألّه صاحبٌ الحقّ وإن ترك واحبّ 
احترام السلطان ونحوه ويدلٌ على ذلك قول "الهداية'”": ((فإن صلى غير الول أو السلطان أعاد 
الولي؛ لأنّ الحقَّ للأولياءء ون صلّى الولي لم يَجْر لأحدٍ أن يصلَيَ بعده)) اه. وغحرهُ في "الكبز "9» 
وغيره» فقولة: ((لم يَجُرْ لأحدر) يشمل السلطان. 

ثم ريت في "غاية البيان" قال ما نصّة: ((هذا على سبيل العموم؛ حتّى لا تحور الإعادة 
لا للسلطان ولا لغيرة)) اه. 

وما قيل: إن المراد بالولي من له حق الولاية يده عطفُ السلطان قبله على الولي» ونقَّلٌ 
في "العراج" عن "المجتبى": ((أنّ للسلطان الإعادة إذا صلّى الولي بحضرتهع)» ثم قال: ((لكنْ 
في "المنافع": ليس للسلطان الإعادة). ثم د رواية [؟/13١//]]‏ "الدافع" فراجعه» وهذا عن 
ما قلناه» فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام. 

015١‏ (قولة: إن شاء إلخ) وأا ما في "التقويم”: ((من أنّه لو صلّى غيرٌ الولي كانت 
الصلاة باقيةً على الولي)) فضعيفٌ كما في "النهر”. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز ق01/ب. 

(؟) "الولواحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الجنائز ق75/أ. 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل في الصلاة على الميت 41١/١‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر "شرح العيني على الكر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 179/1 

(0) "تقويم الأدلة": لأبي زيد عبيد الله وقيل: عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسي(ت470ه).(”كشف الظنون" 
0 "الجواهر المضية" 95/8 4). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 9173 /ب. 
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ولذا قلنا: ليس لِمَّن صلى عليها أن يُعيدَ مع الولي؛ لأنّ تكرارّها غير مشروعٍ 
(وإلاً) أي: وإن صلَّى مَن له حقٌ التقدّم كقاض أو نائبه 50006 ظ1 


6 (قولّةُ: ولذا إلخ) عله لقوله: ((لا لإسقاط الفرض))”"» أي: فد الفمرض لسو 
لم سقط بالأولى كان لمن صلَّى أَزَلاً أن يعد مع الولي» وبهذا رَدٌ في "البحر”” ما في "غاية 
البيان": ((من أن الأولى موقوفةٌ فإن أعاد الولي تيّنَ أن الفرض ما صلّىء وإلاّ سقط بالأولى))» 
لكنْ قال العلآمة 'المقدسي”": ((إنٌ ما في "غاية ابيان" موافقٌ للقواعاد؛ لأثّ الل بها غير مشروع 
عندناء ولذلك نظيرٌء وهو الجمعة مع الظهر لمن أذّاه قبلها)) اه. 

نعم يحتاج إلى الجواب عمّا قاله في "البحر"» وهو صعب فالأحسنٌ الوابٌ عمًا قاله 
"المقدسي" بأنّ إعادة الولي ليست نفلاً؛ لأنّ صلاة غيره وإِنّ تأذّى بها الفرضُ -وهو حقٌ اميت 
لكنها ناقصة لبقاء حقّ الوليّ فيهاء فإذا أعادّها وقَمَتْ فرضاً مكمَّلاً للفرض الأول نظيرَ إعادة 
الصلاةٍ الؤدَّاةٍ بكراهة» فإنّ كلاً منهما فرضر كما حقّقناه"" في عله وحيث كانت الأولى فرضاً 
فليس لمن صَلّى أوَلاً أن يعيد مع الولي؛ لأنّ إعادته تكونٌ نفلاً من كل وجهٍ بخلاف الولي؛ 
لأنه صاحبُ الح هذا ما ظهَرٌ لي فتأمله. 

ةلم (قوله: غير مشروع) أي: عندنا وعند "مالك" نخلافاً ل "الشافعي" رحمه الله والأدلةٌ 
في الطرّلات. 


(قولُ: هذا ما ظهْرٌ لي فتأمّلهم) فيما قاله تأمّلّ وذلك أن على ما قَّرَهُ الصلاةٌ الأولى ناقصةٌ والثانية 

مكمّلة فحيث كانت ناقصة ومّن صدرت منه محتاجٌ لتكميل صلاته ورفع الإثم يكون له حقّ الإعادة 
أيضاً لذلك, مع أن المنقول أنه ليس له ذلك؛ وكيف جْحوّرُ للولي الذي لم يباشر المعصية الإعادة للتكميل 
ولم بحرّزها لمن باشرّها. 

)١(‏ قوله: ((علة لقوله: لا لإسقاط الفرض)) هكذا بخطه؛ ولعل الصواب إبدال قوله: ((علة)) بقرله: ((الإشارة))» 

وإلا فهر علة لما تعلقت به اللام» وهو قوله: ((قلنا إلخ)) فتأمل. اه مصححه. 
(5) "البحر": كتاب الجنائر 98/9 1. 
(7) المقولة 8914 قرله: ((وكذا كل صلاة)). 


الجزء الخامس اح باب صلاة الجنائز 


أو إمام الح أو من ليس له حقٌ التقلدم وتابعَةُ الول (لا) يعيد؛ لأنّهم أولى بالصلاة 
منه (وإن صلَّى هو) أي: الول (بحتي”) بأنا لم يَحصر مَن يُقدَمٌ عليه (لا يصلّي غيرهُ 
بعده) إن حضرَ مَن له التقدّم؛ لكونها بحق"» أمّا لو صلَى الولي بحضرة السلطان 
مثلاً أعادٌ السلطانُ كما في "المجتبى” وغيره» وفيه:(( حكمٌ صلاوَ من لا ولاية له 
كعَدَمٍ الصلاة أصلاً فيصلّي على قبره”2 ما لم يتمرّقَْ )» ا 


دهم (قوله: أو إمام الحي) نص عليه في "الخلاصة" وغيرها كما قدّمناه”"» وكذا 
صرح في "المجمع" و"شرحه": ((بأنّه كالسلطان في عدم إعادةٍ الولي))» وبه ظهرٌ ضعفُ ما في 
"غاية البيان": ((من أنّ للولي الإعادة لو صلَّى إمام الحي» لاالو صلَّى السلطانُ لفلا يُزْدرَى 
به))» أفادة في "البحر"29. 

0ه (قولة: لأنهم أو إلخ) الأولى أن يقول أيضاً: ولأنّ متابعته إذنٌ بالصلاة ليكوت علَّةٌ 
لقوله: ((أو من ليس له حا التقدُم تاه الولي))» "ط"”©. 

14ه/ع (قول: بأن لم يَحضّر إلخ) لأنه لا حقَّ للولي عند حضرةٍ السلطان ونحوه» وقد 
علمت ما فيه. 

014 (قوله: وإن حضر) يعني: بعد صلاة الولي» و((إن)) وصلية. 

010١‏ (قولة: أمّا لو صلّى إلخ) تصريحٌ حفهوم قوله: ((بأن لم يحضر مَن يُقدّمٌ عليه))» وهذا 
ما وفقَ به "صاحب البحر" بين عباراتهم» وقد علمت تحرير المقام آنف؟©. 

(1؟ه” (قولهُ: وفيه) أي: في "المحتبى"» [7/ق713١/سع‏ وهذه العبارةٌ عزاها إليه 


)١(‏ في "و" زيادة:(رأي: إن شاع). 

(1) المقولة [7017] قوله: ((أعاد الولي)). 

() "البحر": كتاب الجنائز 2198/9 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 1//1/ا. 
(د) المقولة ]72١[‏ قوله: ((أعاد الولي)). 
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(وإت ذُفِنَ) وأهيلَ عليه التراب (بغير صلاة) أو بها بلا عسل 000000 


في "البح "27 لكني لم أجدها فيه. والذ/ي رأيهُ في "للجتبى" هكذا: ((ثمٌ إذا حُفِنَ قبل الصلاة 
وصلّى عليه من لا ولاية له يصلّي عليه ما لم يتمرّق)) اه. 

والمرادٌ: يصلّي عليه الوليّ إن شاء لأجل حمّه لا لإسقاط الفرضء فلا ينان ما مرّ”'» وكذا 
يمكنٌ تأويلٌ قوله: ((كعدم الصلاة)) كما أفادة "0 ((بأتها بالنسبة إل من له الولاية كالعدم 
حتى كان له الإعادة)). 

(9هلم (قولة: وهيل عليه التراب) فإنُ لم يُهَلْ أرج وطُلَّ عليه كما قدّمناف "بحر "”. 

ر؟هيع (قولهُ: أو بها بلا غسل) هذا رواية "ابن سماعةال والصحيحٌ أنه لا يصلّي على قبره 
في هذه الحالة؛ لأنها بلا عسل غير مرو كذا في "غاية البيان"؛ لكنْ في "السسّراج””*) وغيره: 
((قيل: لا يصلي على قبره» وقال "الكرخي”: يصلي» وهو الاستحسات؛ لأنّ الأولى لم يعنَدَ بها 
لترك الشرط مع الإمكان, والآن زال الإمكانٌ فسقطت فرضيّة الفسل» وهذا يقتضي ترحيح 
الإطلاق» وهو الأولى))» "نهر”©. 

( تنبية ) 


ينبغي أن يكون في حكم من دُفْنَ بلا صلا مّن تردّى في نحو بثرء أو وقَعَ عليه بنيانٌ 


(قولهُ: والذي ريه في "المجتبى" هكذا: ثم إذا دُفِنَ إلخ) ما وجدهُ فيه ليس فيه تنصيصٌُ على أن 
هذه الصلاة كعدم الصلاة أصلاً الموهم خخلاف المراد. 
(قول "الشارح”: وأَعِيلَ عليه التراب) عُميلَ أو لا. 


391/79 "البحر”: كتاب الجنائر‎ )١( 

() المقولة [4 ]781١‏ قوله: ((ولذا)). 

(0) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق7١١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الجتائر 197/9 

(ه) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/75173/أ‏ بتصرف. 

./8 "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق4‎ )١( 


كوه 


الجزء الخامس ا باب صلاة الجنائز 


أو ممن لا ولاية له (صلَّى على قبرو) استحساناً (ما لم يَغِلِبْ على الظنّ تفخ 
من غير تقديرء هو الأصحٌ» وظاهرَهُ أنه لو شك في تفسّحِهِ صلَّى عليه لكنْ 
فق "النهر"297 عن "محمد" :(( لا))» كاله 526 للمائع. 

(ولم نَجُر) الصلاة (عليها راكبا) ولا قاعداً ا 


ولم يمكن إخراجُة بخلاف ما لو عَرِقَ في بحر لعدم تحفق وجودو أمام المصلّي» تأمّل. 
(قولة: أو ممن لا ولاية له) تعلق محذوضر حالاً من ضمير ((بها)) العائلو إلى 
الصلاة» وهذا مكرّرٌ .ما نقَلهُ عن "المحتبى". 
(ه؟ه/) (قولهُ: صلَّى على قبرو) أي: اقتراضاً ف الأوليين وجوازاً في الثالئة؛ لأنها لق الولي» 
أفادة "0 , ْ 
أقول: وليس هذا من استعمال المشترّك في معنييه كما وَهِمَ؛ لأنّ حقيقة الصلاة في المسائلٍ 
الثلاث واحدةٌ» وما الاختلافُ في الوصف وهو الحكمٌ فهو كإطلاق الإنسان على ما يشملٌ 
الأبيض والأسودء فافهم. 
(075/ن (قولة: هو الأصح) لأنّهِ يحتف باختلافب الأوقات حر وبرداء والميتم ميمناً وهزالأ 
والأمكنق, "بحر””". وقيل: يُقدَرٌ بثلاثة يام وقيل: عشرةء وقيل: شهر, "ط "97 عن "الحموي". 
0 (قولة: وظاهرُ إلخ) أي: ظاهر قوله: ((مالم يلب إلخ))» فيه في الشلء لم يِب 
على الظر تفسشس "مز" , 
(قول: كانه تقدعاً للمانع) الخبرُ محذوفث؛ أي: كأنه قال ذلك تقدهأء أي: أنه دار 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ق94/]. 
() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1117/) اب 
(5) "البحر": كتاب الجنائز ١90/15‏ بتصرف. 


(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١///ا7‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 511//١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 
(بغير عذر) استحسانا (وكرهّت تحرها) وقيل: تنزيها 111 


الأمث ين التفسّخ المقتضي عدم الصلاة وبين عدمِه الموحب لهاء فاعتيرنا المانع وهو التفسّحْ 
17/7 "00 

أقول: وفي ”الحلبة”””©: ((نص الأصحابٌ على أنه لا يُصلّى عليه مع الشلكٌّ في ذلك» ذكرمُ 
في "اللفيد” و"المزيد" و"جوامع الفقه" وعامّة الكتبء وعلَلهُ في "اللحيط" بوقوع الشلكّ في المسواز)) 
اه. وَتَامُةُ فيها. 

الففكةا (قولة: بغيرٍ عذر) إراحع إلى المسألتين» فلو صل راكباً تعثّر التزول لطين أو مطر 
جاز» وكذا لو صلَّى الولي قاعداً مرض والناُ خلفَةُ قياماً عندهماء وقال "محمّد": تُجزيه دون 
القوم بناءٌ على الخلاف ف اقنداء القائم بالقاعد "بحر”". والتقبيدٌ بالوليّ لأنّ الحقّ لهء فلو صلّى 
ل لذ إماماً قاعداً لعذر فالظام” أن الحكم كذلك» ويسقطٌ الفرض بصلاته خلافاً يما 
حَنَهُ السيّد "أبو الستّعود"9» أَفادهُ "مل "0 

مطلبٌ في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 
.0/0 (قولةُ: وقيل تنزيهاً) رجّحَهُ المحقق "ابن الهمام””© وأطالء وواققَهُ تلميَهُ العلآمة 


(قولُ "الشارح": بغير عذرٍ استحساناً) وحهّهُ أنها وإن كانت دعاعءٌ ‏ والقياسُ فيها الجوارٌ ‏ إلا أذ 
لَمّا كانت صلاةً من وجو اشترَطنا العذرٌ. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنازة 777/١‏ يتصرف»ء وقوله:((الخبر محذوف, أي: كأنه قال ذلك تقديعا)): 
نقله عن "النهر". 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟ لق 115؟/أ. 

(7) "البحر”: كتاب الجنائز 7١1/5‏ بتصرف 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب اللنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت 755/١‏ نقلاً عن"الجواهر". 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنازة ١//ابا”.‏ 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 40/75 


"ابن أمير حاج”” وَخالفَهُ تلميذهُ الثاني الحافظ الزينيُ "قاسم" في "فتاواه" برسالةٍ اصّةٍ 
فرسّمَ القول الأرّنَ الإطلاق المدع في قول "عمد" في "موطّه'”: ((لا يُصلّى على جنازةٍ 
في مسحد))» وقال الإمامٌ "الطحاوي””": ((النهيُ عنها وكراهيتها قولُ "أبي حنيفة" و"مّد'» 
وهو قولٌ "أبي يوسف" أيضأ))؛ وأطالَ وحقّقَ: ((أنّ المواز كان شم نُسيِح))؛ وتَبِعَةُ 
في "البحر”» وانتصر”” له أيضاً سيّدي "عبد الغني" في رسالةٍ سَّمّاها "نزهة الواحد في حكم 
الصلاة على الجنائز في المساجد". 

لفك (قولة: ف مسجدٍ جماعة)”"" أي: المسجد الجامع ومسجدٍ المحلّق "فمُستاني "”0. 
وتكرةٌ أيضاً في الشارع وأرض الناس كما ف "الفتاوى الهنديّة"29 عن "المضمرات"؛ وكما تكرةٌ 
الصلاة عليها في المسجد يكرهُ إدخالها فيه كما نقَلَهُ الشيخ "قاس". 


(قولة: أي: المسجد الجامع ومسجد المحلّة) في "حاشية لك ((وأما المسجدُ الحرام فمستئنى؛ 
لأنه يني للمكتوبة وغيرها من الصلوات؛ كذا في "شرح النقاية" ل 'منلا علي")). 


.أ/7١1‎ 4 "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة */ق‎ )١( 

(؟) "الموطأ": باب الصلاة على الجنازة في المسجد ص١ .-1١١‏ 

() "شرح معاني الآثار”: كتاب الحنائز ‏ باب الصلاة على الحنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أولا؟ .4917/١‏ 

(4) "البحر": كتاب اللجبائز 501/7 

(5) من هنا إلى ((ني المساجد)) ساقط من "الأصل". 

(1) انظر "فهرس المخطوطات الظاهرية ‏ الفقه الحنفي" 48/79 اءو"سلك الدرر" 85/7. 

(7) في "د" زيادة: ((وانظرء هل يقال: إن ما جرت به العادة في زماننا من الصلاة عليها في المسجد؛ وعدم تأتي غيره 
لاندراس المراضع التي كان يُصَلَّى عليها فيها هل يكون ذلك عذراً لمن حضرها ؟ إذ لو لم يصلٌ عليها مع الناس لزم 
تفويتهاء ويلزم من الصلاة عليها خارج المسجد فسادُ صلاةٍ كثير من الناس لنجاسة الموضع وجهل المصلين)). 

(8) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الجتائز ١ 175/١‏ 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .155/١‏ 


قسم العيادات 24 حاشية ابن عايدين 


أو مع القوم (واختلف في الخارجة) عن المسجد وحدهُ أو مع بعض القوم (والمختارٌ 
الكراهة) مطلقا بناءً على أن المسجد إنا يُنى للمكتوبة وتوابعها كنافلة وؤكر 


لفك (قولة: أو مع القوم) أي: كد أو 58 بناءً على أن أل في ((القوم)) كه اف 
م 7 

7ه (قوله: مطلقا) أي: في جميع الصور المتقدّمة كما في "الفتح'© عن "المخلاصة"7", 
وف "مختارات النوازل””»: ((سواءٌ كان المت فيه أو خارجَة هو ظاهرٌ الرّواية» وف روايةٍ: 
لا يكرةُ إذا كان اميت خارج المسجد)). 

0+4 (قولَهُ: بناءً على أن المسجد إلخ) أمّا إذا علّلنا بخوفي تلويث المسجد فلا يكرةٌ 
إذا كان الميت خارج المسجد وحذة أو مع بعض القوم اه "-"20. 

قال في "شرح اللنية'7": ((وإليه مال في "المبسوط”"" و"المحيط "7©» وعليه العمل وهو 
المختارٌ)) اه. 

قلت: بل ذكرَ في "غاية البيان" و"العناية"0©: (أنه لا كراهة فيها بالاتفاق))؛ لكن ردَّهُ 
في "البحر"7"), وأجاب في "النهر ”27 بحمل الاتفاق [7/ق157١/ب]‏ على عدم الكراهة في حقّ 


ب1١١7 "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 0/5 8. 

() "خلاصة الفتاوى": كناب الصلاة ‏ الفصل انامس والعشرون في الجنائز ق27/ب بتصرفء معزياً إلى "الفتاوى الصغرى". 
(8) "مختارات النوازل”: كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ق75/ب. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق17١/ب.‏ 

(3) "شرح المنية الكبير”: فصل ف صلاة الجنازة ص84 0 بتصرف يسير. 

(7) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 548/7 

(8) "المحيط البرهاني”: كتاب الاستحسان والكراهية ؟/ق960/أ. 

(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجحنائز - فصل ف الصلاة على الميت 40/5 (هامش "فتح القدير"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الجائز 2701/5 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق50/أ بتصرف. 


الجزء انامس شتححت :وم . مشت باب عله المتائن 
وهو الموافقٌ لإطلاق حديث "أن داود": «من صلى على ميتي قي المسجد 2000 


مّن كان نخارج المسحد وما مرا" في حقّ مَن كان داخلة. 

ثم اعلم أن التعليل الل فيه ححفاء؛ إذ لا شلك أنَّ الصلاة على الميت دعاءٌ وذِكْنٌ وهماثما 
ينِيّ له المسجد ولا لم المنع عن الدّعاء فيه لنحو الاستسقاء والكسوف مع أن الوارد في ذلك 
ما رواه "مسلة"0: أذ رحلاً نشد في للسجد ضَلَكُ فقال ول ردلا وُحدّس» إنها بيت المساحدٌ 
لما بيت له)» فليتأمل. 

رهسه/) (قولة: وهو الموافقٌ إلخ) كذا في "الفتح"”"» لكن فيه نظرٌ؛ لأ قوله: ((ي اممسجد)) 
يحتملٌ أن يكون ظرفاً ل((صلّى)) أو ل ((ميته)) أو لهماء فعلى الأرّل لا يكره كوت اميت فيه 
والصلاةٍ خارجة» وعلى الثاني لا يكرةٌ العكس؛ وعلى الثالث لا يكره إذا فْقِدَ أحدُهماء وعلى كل 
فهر عخالفٌ للمختار من إطلاق الكراهة: وأحاب في "البحر””"': ((بأّه لما لم يقُمْ دليلٌ على واحلرٍ 
من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجودٍ أحدها أي كان)) اه. 

أقول: يلزمٌ عليه إنباتُ الكراهة بلا دليل؛ لأنّه إذا طرَقةُ الاحتمالٌ سقط به الاستدلال» 
ولكنٌ لا يخفى أن التبادر لغ وعرفاً من نحو قولك: ضربت زيداً في الدار تعلق الظرف بالفعل» 


(قولة: ثم اعلم أنّ التعليل الأرَّل فيه فاءً إلخ) الظاهرٌ أن قصد الواقفين عدم بناء المساجد للدعاء 
والذكر المكبّميْنِ بالكيفيّة الخاصّة» ولا يلزم من كون مطلق الدعاء جائزاً جوارُهاء ولذا قيّدوا الكراهة 
بها إذا لم يكن معتاداً وقد رضي به الباني» تأمّل. 
فر 
(؟) أخرحه مسلم (519) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء وأخرجه أحمد 771/0, وابن ماجه 
(75) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن إنشاد الضوالٌ في المسجد عن بريدة ذه مرفوعاًء والنسائي ؟/49-4 
كتاب المساجد ‏ باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد» من حديث جابر ضيه مختصراً. 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت 9-0/7. 
(4) "البحر": كتاب الجنائز 701/9 


الوه 


وأا أنه هل يقتضي كون كل من الفاعل واللفعول به أو أحيهما بعينه في لكان فغير لازم. 

مطلبُ مهم: إذا قال: إن شعمت فلاناً في المسجد يتوقّفُ على كون الشاتم فيه 

وفي إن قله بالعكس 

نعم ذكْرَ ضابطاً لذلك في "تلخيص الجامع الكبير" و"شرحه" في باب الحنث ف الشتمه 
وهو: ((أّ الفعل قد لا يكو له أرٌ ني المفعول كاليلم والذّكر وقد يكونٌ كالضرب والقتل» فإذا 
قال: إن شتمت زيداً في المسجد مفلا فإما يتحقّقُ بكون الشّاتم في ذلك المكان» سواءٌ كان المشتومٌ 
فيه أيضاً أو لا؛ لأنّ الشعم هو ذكرٌ المشتوم بسوء والذّكرٌ يقومٌ بالذاكر ولا أثرَّ له في المذكور؛ 
أله يتحقّ شتماً في حو ليت والغائب: معدم" مكادٌ الفاعل؛ وأنًا القعلٌ والضربُ وخريعما 
في مكان فيتحقّقُ بكون المفعول به فيه سواء كان الفاعلٌ فيه أيضاً أم لام لأنّ هذه الأفعالَ لها آثارٌ 
تقوم ب لمحل فيُشترّط وجو المفعول به وهو المحلٌ ‏ [؟1/ق71١/أ]‏ في ذلك المكان دون الفاعل؛ 
أن مّن ذْيْحَ شاةً هي في المسجد وهو نارجه يُسمّى ذابحاً في المسجد بخلاف عكسه ألا ترى أن 
الرامي إلى صيار في الحرم يكوثٌ قائلاً الصيد في الحرم وإنا كان حال الرّمي في الحل؟)) اه ملخصاً. 
وتام تحقيقه هناك» فراحعه. 

إذا علمت ذلك فلا يخفى أنّ الصلاة على الميت فعلٌ لا أثرَ له في المفعول, وإنما يقومٌُ 
بالمصلي» فقولة: ((مّن صلَى على ميته في مسجار)) يفضي كون المصلّي في المسجدٍ سواءٌ كان 
ليست فيه أوْ لاء فيكرةُ ذلك أخمذاً من منطوق الحديث, ويؤيََّهُ ما ذَكَرُ العلأمة "قاسم" 
في رسالتِه: من أنه روي «أنّ لبي يك لما نعَى "التتحاشي" إلى أصحابه حرج فصلّى عليه 
في المصلّى »© قال: ((ولو جازت في المسجد لم يكن للحروج معنى)) اه. مع أن ليت كان 
خارج المسجد. 


(1)جزء من حديث تقدم تخريجه صاء 5 8-, 


الجزء الخامس ا باب صلاة الجنائز 


وبقي ما إذا كان المصلي خارحَةُ والميِتُ فيه؛ وليس في الحديث دلالةٌ على عدم 
كراهته؛ لأنّ المفهوم عندنا غيرٌ معتبّر في مفل ذلكء بل قد يُستَدَلٌ على الكراهة بدلالةٍ 
النصٌ؛ لأنّه إذا كرهت الصلامٌ عليه في المسجد وإِنْ لم يكن هو فيه مع أن الصلاة ذكرٌ 
ودعاءٌ يكرةُ إدخاله فيه بالأولى؛ لأنّه عبث محض» ولا سيّما على كون علَّةِ كراهة الصلاة 

وبهذا التقرير ظهرَ أنَّ الحديث مُؤيْدٌ للقول المختار من إطلاق الكراهة الذي هو ظاهرٌ 
الرّواية كما مناه فاغتئم هذا التحريرٌ الفريب فإنه مما فح به المولى على أضعف خلقه 
والحمدٌ لله على ذلك. 

مهم (قولة: فلا صلاةٌ لمم هذه رواية "ابن أبي شيبة"”» ورواية "أحمد" و"أبي داود"9: 
«فلا شيء لهي» و'ابن ماجه”©: رفليس له شية»» وروي ررفلا أجرًّ لهم وقال 
"ابن عبد البر””: ((هي خط فاحش والصحيحٌ: فلا شيءً لهي ))؛ وتمامهُ في "حاشية نوح 
أفندي" و"المدني”؛ وليس الحديث نهياً غير مصروفب ولا مقروناً يوعيد؛ لأنّ سلب الأحر لا يسام 
ثبوت استحقاق العقاب لحواز الإباحة؛ وقد يقال: إن الصلاة نفسّها سببٌ موضوعٌ للثواب» 52 


)١(‏ المقرلة [57/] قوله: ((مطلقا». 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 47/5 لاء كتاب الجنائز ‏ باب من كره الصلاة على الجنازة في المسجد ولفظه: 
((فلا شيء له))» ولم بحد رواية ((فلا صلاة)) عند ابن أبي شيبة» ولعلها في نسخة أخرى. 

(؟) أخرجه أحمد 7د ه 4‏ 5.5 وأبو داود(91١5)‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة في المسجدء عن 
أبي هريرة َيه مر فوعاً. 

(4) أخرجه ابن ماجه(17١5١)‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء ف الصلاة على الحنائز في المسجب وأخرحه أحمد 2441/9 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 447/١‏ كتاب الجائز ب باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون 
في المساجد أو لا ؟. 

(5) البغوي في "الجعديات" (845؟) و(1844). 

(5) "التمهيد": 711/7١‏ بتصرفء ومدار هذا الحديث على صالح بن أبي صالح مولى التوأمة وهو ضعيفء فالحديث 
ضعيفء كذا قال أحمد والنووي. وانظر مسند الإمام أحمد 4/10 53 (طبعة مؤسسة الرسالة). 


مع فعلها لا يكوث إلا باعتبار ما يقترٌ بها من إثم يقاوم ذلك وفيه نظن كذا في "الفح" وكذا يقال 
في رواية: وفلاصلاة له؛ لأنه ملم قطماً ألها صحيحة [153/9/ب] فهي مفل: 
رولا صلاةً لحار المسجد إلا في المسحد»”"» بل تأويلُ هذه الرّواية قرب أي: لا صلاةً كاملة» فلا تنافي 
بوت أصلٍ الثوابة وبه اندقعَ ما في "البحر'”: ((من أن هذه الرواية تويّدُ القول بكراهة التحريم)). 


(قولة: وفيه نظرٌ» كذا في "الفتح") لعل أشار إلى أنه قد يقال: إن سلب الأحر من الفعسل الموضوع 
للأجر يقتضي عدم الصحّة على ما عُرفَ في تقرير الاستدلال على فرضيّة النيّة بحديث: ((إنما الأعمال 
إلخ))» فينبغي كونٌ الصلاة فيه مفسداً لها فضلاً عن الكراهة» فكيف يصحٌ قوله: (لحواز الإباحة))؟! 
إل أن يقال: الفسادٌ منتفي بالإجماع» فلا بدّ من التأويل بنفي الأجر الكامل» وهو لا يستلزمٌ ثبوتٌ 
استحقاق العقاب, أو يقال: إن ذلك في الموضوع لمجرّدٍ الأحره وهي قد وُطيِمَت أيضاً لإسقاط حقّ 
اليت المسلم: فسلبُ الأحر فيها لا يدل على أزيدَ من الإباحة لحواز كونها مسقطةٌ للحقّ اميت من غيرٍ 
بوت أجرء أو يقال: ذلك إنها يلزم إذا كان معنى الحديث سلب أجر الصلاة: وهو غيرٌ لازم لجمواز 3 
معناة: فلا جر له لكونه صلَّى في المسجدء فالحديث لبيان أنَّ صلاة الجنازة في السحد ليس فيها أحرٌ 
لأحل كونها فيه كما في المكتوبات» فأحرُ أصل الصلاة باق» وإئما جاء الحديث لإفادة سلب الأحر 
بواسطة ما يُنوهّمُ من إيفاعها في المسجدء فيكو الحديث مفيداً لإباحة الصلاة في المسجد من غير أنّ 
يكون لها فضيلة زائدةٌ على كونها خارج المسجدء وهذا الاحتمال الثالث يرفعٌ الكراهة مطلقا هكذا 
فاده الشيخ "أبو الحسن السندي” في "حاشية الفتح". اه "سندي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 90/9 بتصرف. 

(7) أخرجه الدارقطني 47/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذرء والحاكم 
1 كتاب الصلاة» والبيهقي في "السئن الكبرى" 00/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد في ترك 
الجماعة من غير عذرء عن أبي هريرة ذه مرفوعاء قال الحافظ ابن ححر في "التلخيص الخبير" 71/7 حديث: 
((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) مشهور بين الناس» وهو ضعيف ليس له إسناد نابت؛ أخرحه الدارقطني 
عن جابر» وأبي هريرة#:. ول الباب عن علي وه وهو ضعيف أيضاً اه. 

(©) "البحر": كتاب الجتائز 701/5 


تكزه قافن - عمتسي ونام “يح عس م من" يَأت جثلاة البافر: 


إنها تكرهٌ في المسجد بلا عذرء فإنٌ كان فلاء ومن الأعنار المطرٌ كما في "الخاية"00, 
والاعتكافُ كما في "المبسوط”": كذا في "الحلية”” وغيرهاء والظاهرٌ أنَّ المراد اعتكافُ الوليّ 
ونحره ممن له حقٌ التقدّم ولغيره الصلاةٌ معه تبعا له وإلاً َم أنا لا يصليُها غير وهو بعيدٌ؛ نَأ 
إمّ الإدخال والصلاةٍ ارتقم بالعذر, تأمّل. 

وانظر هل يقال: إن من العذر ما جرت به العادةٌ في بلادنا من الصلاةٍ عليها في المسجا 
لتعذّر غيره أو تعسّرهٍ بسبب اندراس المواضع التي كانت يُصلَّى عليها فيها؟ فمّن حضرًها في 
المسجد إن لم يُصّلّ عليها مع الناس لا عكمُهُ الصلاة عليها في غيره ولَزمَ أنْ لا يصلّيَّ ف عمره 
على جنازق نعم قد ُوضعٌ في بعض المواضع حارج المسجد في الشارع فيصلَّى عليهاء ويلزمٌ ننه 
فسادُها من كثير من المصلّين لعموم النجاسة وعدم خخلعهم نعالهم المنجّسة مع أنا قدّمنا» كراهتها 


ع 


في الشارع؛ وإذا ضاق الأمرٌ نسم فينبغي الإفتاءٌ بالقول بكراهة التنزيه الذي هو حلاف الأولى!© 


(قولَهُ: هل يقال: إن من العذر ما جرت به العادة في بلادنا إلخ) لا يظهرٌ كوت ما ذكرهُ عذرا فَإنّه 
باندراس مصلَّى الجنازة لم يتعيّن فعلّها في المسجدء بل له أن يصليها في منزل أو نحوه مما لا كراهة فيهء 
ون حطرها في اللمجد لا يصليها فيه وإ لزم أذ لا يفعلها في عمره تقديماً للسانع؛ بل إذا امتسع 
الأحانبُ عنها ف السجد يكونُ ذلك سببا مؤدّياً لعدم إقامتها فيه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المساجد 57/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - غسل الميت 348/75. 

() "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7/ق4 77١‏ بتصرف يسير. 

(4) المقولة [7851] قوله: ((قي مسجد جماعة)). 

(5) قوله: ((الذي هو خلاف الأولى)) هكذا بخطه. ولعل صوابه ((التي هي إلخ))؛ لأنه نعت لكراهة التتزيه لا للقول 
بهاء اللهم إلا أن يكون التذكير باعتبار أنها حكم: تأمل اه مصححه. 


قسم العبادات بللدسسسيش 6إس# لسلس ست غخاشية ابن عابدين 


(ومّن وُلِدَ فمات يُعْسَّلٌ ويصلى عليه) ويَرث ويُورّث ويُسمى (إن استهل) بالبناء 
للفاعل» أي: وُحد منه ما يدل على حياته 000 


كما اختارَةٌ المحقّقٌ "ابن الهمام'"©» وإذا كان ما ذكرناه عذراً فلا كراهةً أصلاً والله تعالى أعلم. 

0/00 (قولة: يُعَسّل”" ويُصلّى عليه) أي: ويُكمْنْ» ولم يُصرّح به لعلمه مما ذكرّة؛ لأنّ مستر 
العورة شرط لصحَّة الصلاة» تأمّل. 

[+ه/ (قولةُ: إن اسمَهَلَ) لا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنّ ترتيهُ الموت على الولادة ‏ أي: 
في قوله قبله: ((فمات)) - مفيدٌ للحياة قبله؛ فلا يحسُنْ التفصيلٌ بعده» فكان يبغي أن يول 
ك "الكنز"”": ((ومّن استَهلٌَ صْليَ عليه» وإلاً ل0)» "'شرنبلاية'”8, 

ر؟ه») (قول: بالبناء للفاعل) لأن أصل الإهلال والاستهلال رفعٌ الصوت عند رؤيةٍ الهلالء 
أطلقّ على رؤيةٍ الهلال وعلى رفع الصوت مطلقأء ومنه: مَل الْحرم بالحج أي: رفع صوتةٌ 
بالتلبية؛ واستَهلٌ الصب إذا رفح صوثَه بالبكاء عند ولادته وأا لبي للمجهول فيقال: استهلٌ 
الهلال أي: أُبصيرَ كذا يفاد من "المغرب"7. [9/ق54١/أ]‏ 

04 (قولة: أي: وحدٌ منه ما يدل على حياته) أي: من بكاء أو تحريك عضو أو طرفم 


(قولة: مفيدٌ للحياةٍ قبله. فلا يحَسُنُ التفصيلٌ بعده) نعم الترتيبُ مفيدٌ للحياة» إلا أنه لا يفي إل 
أصلّها بقطع النظر عن كونها حياةٌ مستقرة فيصم التفصيلٌ بعده. لا أنه في الحياة المستقرة» والموت يفيك 
مطلق الحياة» وهذا لا ضررٌ فيه» تأمّل. نعم عبارةٌ "الكنز" أولى من حيث إفادتها حكمٌ ما إذا لم يستهلٌ 
بدون سبق ما يدل على الحياة» فإن عبارة "المصئف" لا تدلٌ عليه بخلاف عبارة "الكثر". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ؟/941. 

(1) في "م": ((ويغسل) وهو خطأً. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة - باب الحنائر .80/١‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١5/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله (هامش "الدرر والغرر") 
(ه) "المغرب": مادة ((هلل)). 


الجزء الخامس 0ل ست د 9هإيم ‏ المت سس ب باب صلاة الجتائق 


ونحو ذلكء "بدائع"0". وهذا معناه في الشتّرع كما في "البحر”"» وقال في "الشرنبلالية"0©: 
((يعني: الحياةً المستقئة» ولا عبرةً بالانقباض وبسط اليد وقبضها؛ لأنّ هذه الأشياءً حركة المذيوح» 
ولا عبر بهاء حتى لو ذُبحَ رحل؛ فمات أبوه وهو يتحرّلكُ لم يرِْهُ المذبوح؛ لأث له في هذه الحالة 
حكمٌ اميت كما في "الجوهرة"0)) اه. 

أقول: وما نقلناه” عن "البدائع" مشى عليه في "الفتح'”© و"البحر”” و"الزيلعي"”'» ويمكن 
حملهُ على ما في "الشرنبلايّة"” تأمّل. 

( تنبيةٌ ) 

قال في "البدائع"3"" ما نضُّ: ((ولو شهدت القابلة أو الأمٌ على الاستهلال قبل ني حقّ 
الفُسل والصلاة عليه؛ لأنّ حبر الواحد في الدّيانات مقبولٌ إذا كان عدلاً» وأمّا في حقٌ الميراث 
فلا يقبن قو الأمّ لكونها متهمة يحرّها المغنم إلى نفسهاء وكذا شهادةٌ القابلة عند "أبي حنيفة": 
وقالا: تُقبّنُ إذا كانت عدلة)) اه. 

وظاهرةُ اشتراط نصابي الشهادة عنده في الميراث؛ وبه صرح في "البحر”"200 عن "المجتبى" 


.501/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط وجوب الغسل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 5/197 7. 

() "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١58/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجشائر .34/1١‏ 

(5) في هذه المقولة. 

917/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز .. فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 
705/19 "البحر": كتاب الجنائز‎ )7( 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 1417/1 7. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١58/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٠١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل فْ شرائط وجوب الغسل .8015/١‏ 

)1١(‏ "البحر”: كتاب الحنائز 7٠7/7‏ نقلاً عن "المحتبى" والبدائع" أيضاً. 


وه 


قسم العبادات ام حاشية ابن عابدين 


بعد روج أكثره» حتى لو رج رأسهُ فقط وهو يصيحٌ فدبّحَهُ رحلٌ فعليه الغرة» 
وإن قَطَمَ أذَهُ فحرّج حياً فمات فعليه الدية ا 0 


بلفظ: ((وعن "أبي حنيفة")). 

:1 (قولة: بعد خروج أكثره) متعلق ب ((وّحد)) فلو نرج رأسهُ وهو يصيحٌ ثم مات 
لم يرث ولم يْصّلٌ عليه ما لم يخررّج أكثرُ بدنه حي '"بحر””2 عن "امبتغى". وحدٌ الأكثر من قبل 
الل موه وين فيل الرأس صدرة *نهر”" عن "مني الفتي". 

4ه (قولُ: حتى لو خرّج إلخ) أي: فلو عقر حيان عند خخروج الأقلّ من النصف لكان 
الواحب الي فإيجاب العرَةِ في هذه الحالة مبني على أل هذا الخروج كعدمه؛ فَإِدٌ الغُرّة إفا تحب 
فيمن ضرب بطنّ الحامل حتّى أسقطته ميتاء فذيةُ قبل خروج أكثره في حكم ضربه وهو في بطنٍ 
أنه بخلاف ذييه بعد حروج أكثره؛ فإنّه ُوحبْ للقَوّدء وما قرّرناه ظهَرَ صصح التفريع وبِطّلٌ 
التشنيع» فافهم. 

هم (قولة: فعليه العره هي نصف عشرٍ دية الرّحُل لو الحدينُ ذَكَرا وعشرٌ دِيةٍ المرأة 
لو أنتى: وك منهما حمسّمائةِ درهم؛ وهي حمسون ديناراً كما سيأتي”" في ععله. 

هذاء وما ذكرّهُ "الشارح" ظَُ في "البحر "© عن "المبتغى" بالمعجمة؛ لكر" ذكرنا" في 
كتاب الحنايات [؟/ق543١/ب]‏ في أوائل فصل ما يُوحبُ القوّد عن "المجتبى" و"التتارحائيّة": 
((أثّ عليه الدّية))» لكر ما قرّرناه”" آنفا يويد 1 هناء ا بالدية العرمُ فتأمّل. 

4ه (قولَهُ: فعليه اديه ظاهرٌ قوله: ((فمات)) أن الموت بسبب القطع» وعليه فالمرادُ 

2375/19 "البحر": كتاب الجنائر‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب المنائز ‏ فصل ف الصلاة على الميت ق88/). 
(6) المقرلة [4 4٠‏ 5"] قوله: ((أي: دية الرجل إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الجنائر 5/7 7 

(د) ((لكن)) ساقطة من "". 


(3) المقولة 47/8١1‏ 1] قوله: ((والبالغ بالصبي)). 
(7) في المقولة السابقة. 


الجزء الخامس عم باب صلاة الجنائز 
(وإلا» يُستهل (غسُل وسْمّي) 8 1 0 0 


دية النفس إِنْ كان القطع خطأء وإلاً وجب القَوَدُ لكر عبارة "البحر27 عن "المبتغى": ((ثمّ 
مات)). وعليه فِإنّ كان موثّهُ لا بسبب القطع فالواحب ديه الأذنه وإنْ كان به فالواحب دِيةٌ 
النفس أو القَوَدُ كما قلناء لكنْ قال "الرحمفي": ((إما وجبت الدّية لا القصاصٌ للشبهة» حيث 
جرح قبل تق كونه ولدأ) اه فليتائّل. 

وني 'الاحكام”*" للشيغ "إسماعيل” عن 'لتهذيب لذحن اليمب»: ومسا رخ تطح 
أذنَ إنسان وجب عليه حمسُمائة دينار» ولو قطّم رأسَهٌ وبحب عليه خمسون ديساراً. جوابها: قَطَّمَّ 
أذ م حرج رأسنُ عند الولادة» فإنا نَّتْ ولادته وعاش وبب نصفٌ الية وهي حمسشمافة 
دينار» ولو قطّمٌ رأسَهُ ومات قبل خبروج الباقي وحبت فيه الغ وهي خمسون دينارأ)) اه. 

0451ل (قولة: وإلاًيَستهلٌ عسل وسُمٌي» شَمِلٌ مانَمٌ خلقهُ ‏ ولا عصلاف في غَسله ‏ وما 
لم يَتِب وفيه حلاف والمحتارٌ أنه يُغْسّل ويْلّفُ في خحرقة ولا يُصلّى عليه كما في 'المعراج" 
افع" والخائة”* والبر*”" والظهرية”"/ "شر لاة”9. وك في "شرح للجمع' كه 


(قولهُ: فالواحبُ ديةٌ الأذن) أي: إذا كان عطأء وإلا ففيه القصاص. 
(قوله: إنما وحبت الدّية لا القصاصٌ إلخ) حَرَى "السندي" على ما قالَهُ "الرحمتي". 


,5 ١/9 "البحر": كتاب الجبائز‎ )١( 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب البنائز 7ق 1ه /ب وعزاه أيضاً إلى آخر "المبتفي". 

(©) ويعرف ب:"خيرة الفتاوى": لعلي بن محمد بن أحمسد ببن عبد الله بن نصير الدين بن ملكان البرتواني الحنشي 
(ت4لالم ه). ("كشف الظنون" ١/4؟ل/اء‏ "هدية العارفين" .)/7/1١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الصلاة على الميت 97/7 ولم ينص على الصلاة عليه. 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 81/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الجنائر 78/4 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في المنائز وما يتعلق بها ق45 إب. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 175/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


قسمالعبادات 5 ل د ©6وإع د لل حاشيةابن عابدين 


((أنَ الخلاف في الأوّل» وأنّ الثاني لا يُغْسَلُ إجماعاً)) اه. 

واغتر في "البحر”" بنقل الإجماع على أنه لا يُْسَلٌ فحكّمٌ على ما في "الففح" 
و"الخلاصة”: ((من أن المعدار تغسيلة) بأنه سبّقَ نظرهما إلى الذي تم خلقة أو سهوٌ 
من الكانبه واعترضّة في "التهر”: (زبأً ما في “التشح” و#الخلاصة" عنزاه في "للعراج* 
إلى "المبسوط””©© و"المحيط")) اه. وعلمت نقلَهُ أيضاً عن الكتب المذكورة. 

وذكَرٌ في "الإحكام”: ((أنه حَرّمَ به في "عمدة المفسي" و"الفيض" و"المجسوع"0© 
و"المبتغى')) اه. 

فحيث كان هو المذكورٌ في عامّةٍ الكتب فالمناسبُ الحكمْ بالسهو على ما في "شرح 
المجمع”” لكنْ قال في "الشرنبلائية”": (رمكنٌ التوفيق بأ من تَقى عَسلَهُ أراد الغسل المراعى فيه 
وحهُ السئةه ومن أنبهُ أراد الغسل في الحملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيبم لفعله كعسلِه 
ابتداءٌ بسر وحُرض) أه. 

قلت ويؤيّدُهُ قولهم: ويُلّفُ في حرقق حيث لم يراصُوا في تكفينه السنّة فكذا غَسَلهُ. 


(قولة: لكن قال في "الشرنبلائيّة": يمكنْ التوفيق إلخ) أي: بون عبارتي من قال بغسل الغير اتام ومّن 
قال بعدمه, لا بين صدر عبارة "المجمع" في التام من أنّ فيه خحلافاً وما قيل: إِنْه ليس فيه حلاف» تأمّل. 


707/9 "البحر": كتاب الجتائز‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز 1/553 

(7) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب اللنائز - فصل في الصلاة على الميت ق 5 8/أ. 

(4) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرحسي". 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ؟/ق07 ب بتصرف. 

(1) هذا التقل بواسطة الإحكامء وكثيراً ما ينقل عن كتاب المحموع» ويريد به "مجموع النوازل": ولعله "مجموع النوازل 
والواقعات” لأبي العباس الناطفي زت647ه). 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١56/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الخامس 00ل ده هووع دعس د -ه باب صلاة الجنائز 


عند "الثاني"؛ وهو الأصحٌ فيُفتَى به على خلاف ظاهر الرواية إكراماً لبني آدمّ 
ع ف "ملتقى البحار"» وف "النه "20 عن يا ظهِي ية": (<وإذا استبان بعض و3 


و ام .4 م بي - تر ا 
غسل وحثير هو المختار)) (وأدرج في خخرقةٍ ودفن اا او اا 


45م (قوله: عند "الثاني") المناسب [؟/ق50١/أ]‏ ذكرّةُ بعد قوله الآتي7": ((وإذا استبان 
بعضٌ خحلقِه عُسيل))؛ لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافاً لما في "شرح المجمع" و"البحر ”7 

مهل (قوله: إكراماً لبني آدم) عله للمتن كما يُعلمُ من "البح "للق ويصحٌ جعلة عل لقوله: 
((فيفتى به)). 

١‏ (قولّة: وحُشِير) اناس تأخيرةُ عن قوله: ((هو المعتار)؛ لأن الذي في 
"الظهيريّة"”©: ((والمختار أنه يُعْسَلُ وهل يُحشر؟ عن "أبي حة حفص الكبير”2 أله إن فح فيه 
الرُوخ نين وإلاً لاء والذي يقتضيه مذهبٌ أصحابنا أنه إن استبان بعضُ خلقه فاه يُحشث 


(قولٌ "الشارح": على حلاف ظاهر الرّواية) يعني أن ظاهر الرّواية يقتضي أله إذا ولد ولم يستهلٌ 
أدج في خرقة بغي غسل ووَِ بلا صلاة؛ لأا الفسل لأحل الصلاة» ولا يُصلَى عليه اتفاق لا ُفسل 
أيضاًء وهو قول "محمٍّ"» وبه أعحَدَ "الكرخبي"؛ لأنه كالخزء ما لم يستهل» ولا يُصلَّى على اللجزء» وإفا 
كان المختارٌ قول "أبي يوسف” لأنّه لَمّا كان نفساً من وجو وجزءاً من وجو أُعطِيّ حلا من الشبهين. 
ثمّ هذا الخلاف ف تام الخلق, أمّا فيما لم يد يم لق فصاحبٌ "البحر" ' نح إلى الأول وغيرُهُ إلى الشاني. 
اه من "السندي". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق95/أ باختصار. 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(©) "البحر": كتاب الجنائز 708/79 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 718/797 

(ه) "الظطهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الجنائز وما يتعلق بها قد4 إب. 

(5) في النسخ جميعها :((أبو جعفر الكبير)) وهو خحطأء وما أثبتناه من "الظهيرية" هو الصواب» و تقدمت ترجمته 491/1 


قسم العبادات لين حاشية ابن عابدين 


فاسات 


1 - 5 5 لم 01 ع" 
ولم يصّل عليه) وكذا لا يَرِث إن انفصّل بنفسه (كصبي سبي مع أحد أبويه) 22 


1 3 


وهو قولٌ "الشعبي" و"ابن سيرين””) اه. 

ووجههُ أن تسميته تفتضي حشرَةُ؛ إذ لا فائدةً لها إلا في ندائه في المحشر باسمه؛ وَذْكرَ 
"العلقمي" في حديث: ررسَّمُوا أسقاطكم فإنّهم فَرَطّكم » الحديث”" فقال: ((فائدة: سأل 
بعضّهم: هل يكون السّقط شافعا؟ ومتى يكون شافعا: هل هو مِن مصيرو علقة؛ أم بن ظهور 
الحمل» أم بعد مضي أربعة أشهر أم ين تفخ الرُوح؟ والمواب: أن العبرة إهما هو بظهور خلقِهٍ 
وعدم ظهورو كما حرَرَهُ شيخنا "زكريا"””)). 

40 هلم (قولة: ولم يِصّلّ عليه) أي: سواءٌ كان تام الخلنقي أم لا "ط"0», 

.هن (قولة: إن انفصّل بنفسيه) أمّا إذا أُفصلٌ كما إذا ضُربَ بطنها فأَلقَتْ حنينا ميناً فإنه 
يرث ويُورَت؛ لأنّ الشارع لما وجب الغْرَةَ على الضارب فقد حَكمّ بحياته» "نهر”. أي: يرث 
إذا مات أبوه مثلاً قبل انفصاله. 

7 5-6 0 0 

زمه (قوله: كصبي سبي مع أحدٍ أبويه) وبالأول إذا سبي معهماء والمحدوثُ البالغ 

كالصبي كما في "الشرنبلاليّة””"2, ولا فرق بين كون الصبي ميّرأ أؤْ لاء ولا بين موته في دارٍ 


.)8١7/4"ءالبنلا الإمام التابعىّ أبوبكر محمد بن سيرين البصريّ الأنصاريّ رت ١١١ه). ("سير أعلام‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عساكر كما ف "كنز العمال" رقم (14؟40) عن أبي هريرةط#ه. 
قال الربيدي تي "إتحاف السادة المتقين" 784/5: ((وروى ابن عساكر في "التاريخ" عن أبي هريرة بلفظ: ررسموا 
أسقاطكم فإنهم من أفراطكم) رواه عن البختري بن عبيد عن أبيه؛ عن أبي هريرة» والبحتري ضعيف)). 
وقال ابن عدي في "الكامل" 49/7 : ((ورُوَى عن أبيه عن أبي هريرة» عن البي قدر عشرين حديثاً عامتها مناكير)). 
وقال ابن حجر ف "التقريب": ضعيف متروك. 

() أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بسن زكريا شيخ الإسلام الأنصاري السُّيِكيّ المصريّ الشافعي(ت977ه). 
("الكواكب السائرة" 3/١‏ ان "الأعلام" 7/98 4). 

(؛) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 91/4/1. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق85/أ. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الخامس لمع باب صلاة الجنائز 
لا يُصلّى عليه؛ لأنّه َبَعّ له في أحكاء”" الدنيا لا العُقبى؛ لما مر أنْهم حدم أهل الحنة.. 


الإسلام أو الحربء ولا بين كون السابي مسلماً أو ذمّيا؛ِ لأنه مع وجود الأبوين لا عبرةً للدار 
ولا للسّابيء بل هو تابعٌ لأحار أبويه إلى البلوغ ما لم يُحَادِث إسلاماً وهو مميّرٌ كما صرح به 
في "البحر”9 اه "20 

وقال المحققٌ "ابن أمير حاج" في "شسرحه" على "التحرير”" في فصل الحاكم بعد ذكره 
التبعيّة ما نضّه: ((الذي في "شرح الجامع الصغير" ل "فر الإسلام": ويستوي فيما قلنا أن 

١/هوه‏ يَعقِلَ أ لا يَعقِلٌ إلى هذا أشار في هذا الكتاب» ونْصّ عليه في "اللجامع الكبير" فلا حرّمٌ أن قال(© 

في "شرحه": أو أسلَمَ أحدُ أبويه يُحعَلٌ مسلماً تبعاً سواءٌ كان الصغيرُ عاقلاً أو لم يكن؛ لأنّ الولد 
يتبَعُ ير الأبوين دينا)) اه. 

وذكرَ 'الخير الرملي": ((أنه لو سبي مع اللدد أبي [؟/ق709١/ب]‏ الأب لا يكونُ كذلك» 
بل يُصلَى عليم). 

00م (قولة: لا يُصلّى عليم تصريحٌ بالمقصود من التشبيه. 

ده (قولة: لا العقبى) وإلاً كانوا في الثار متلهم وهو أحدٌ ما قيل فيهم ونقلهُ في "شرح 
المفاصد"” عن الأكثرين؛ "ط"”". وقدَّمنا تمامَهُ فيما مر أُوَّلَ هذا الباب. 


(قول "الشارح": لا يُصلَى عليه) أي: ولا يغسل؟؛ لأنه كالكافر» "سندي". 


( في "ب" و "و":ررأي: في أحكام). 

(؟) "البحر": كتاب السازة 17/9 7. 

(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق15١١/ب.‏ 

(4) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الباب الأول الفصل الثاني 1١17/7‏ 

(5) أي: قاضيخان في شرحه على "الجامع الكبير"؛ كما في "التقرير والتحبير". 

(5) "شرح المقاصد": المقصد السادس ف السمعيات ‏ الفصل الثاني في المعاد ‏ المبحث العاشر الخلود في الآخرة 174/8 
(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١4/1/ا".‏ 

(8) المقولة [75164] قرله: ((وتوقف الإمام)). 


قسم العبادات كن حاشية ابن عابدين 
(ولو مي بدونه) فهو مسلمٌ تبعا للدار أو للسابي 0 


دهي (قولة: ولو سبي بدونه) أي: بدون أحد أبويه. بأن لم يكن معه واحدٌ منهماء 
0 9 5 

قلت: المرادُ بالمعيّة ما يشملٌ الحكميّة؛ لما في سي "أحكام الصغار”": ((ولو دحل حربي 
دار الإسلام ذمَي ثم مي ابن لا يصيرٌ الاين مسلماً بالدار)) اه. 

وفيه: ((وإذا سَبَى المسلمون صبيانَ أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب» فدخخَلَ آباؤهم دارٌ 
الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم ون لم يُخرّجوا إلى دار الإسلام)) اه. 
وهذا يفيدُ تقييدَ المسألة.ما إذا لم يُسِلِم أبوه. 

رههه/م (قولهُ: تبعاً للدّار) أي: إن كان السّابِي ذً ((أو للسّابي)) إن كان مسلما 
كذا في "شرح المنية'”" واقتصّرٌ في "البحر"”2 على تبعيَّةٍ الدارء قال: ((لأنّ فائدة تبعيّةٍ 
المتّابي نما تظهرٌ في دار الحربء بأ وق صب في سهم رحلٍ ومات الصب يُصلَى عليه تبعاً 
لبي والكلامٌ ف السَني » وهو لغة: الأسرى المحمولون من بلدٍ إلى بلدٍء فلا بد من الحمل 
حتى يُسمّى سَبياً ولم يُوجّد)) اه. 


(قولهُ: وهذا يفيدُ تقييدَ المسألة إلخ) أي: تقييد قولهم -- - إنْه يكو مسلماً بأحدٍ أمرين ن: الإحرازر 
2007 8 
بدارنا أو بتملك السّابي له بالقسمة ونحوها - ا إذا لم يُسَلِم أحد أبويء فَإنّه يكون مسلماً تبعاً له يدون 
3 1 
توقفي على شيء آخر 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق1١١/ب.‏ 
(؟) "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة 701/١‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص١‏ هف. 
(5) "البحر": كتاب الجنائز 4/7 7٠١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس لق باب صلاة الجنائز 


أقول: لكنّ الذي ف "الصحاح”7© و"القاموس”": ((أنّه يقال: سبيت العدوٌ سَبْيا إذا أسرئة 
فهو سبي وهي سب ويقال: سبيت الخمر سَبْياً إذا حماقها من بلد إلى بلدء فهي سَييّ) اه. 
فَجَعَلا الحملٌ قيداً في الخمرة دون الأسيره تأمّل. 

نعم ذكرٌ الإمامُ "السرخحسي" في أواخر "شرح السسّير الكبير”" ما يدل على كون ذلك 
شرطاً خارجاً عن مفهومه فإنه قال: ((لو سبي وحدَةٌ لا يُحَكمٌ بإسلامه مالم يُخرَجْ إلى دار 
الإسلام فيصيرَ مسلماً تبعاً للدّا أو يُقسيم الإمامُ الغنائمَ أو ييمْها في دار الحرب فيصيرٌ مسلماً تبعاً 
للمالك؛ لأنّ تأثير التبعيّة للمالك فوق تأثير التبعيّة للدار» فإ كان امالك ذمّياً ‏ بأ ملَكَهُ بشراء 


(قولة: أقول: لكنّ الذي في "الصحاح" و"القاموس" إلخ) ما في "ضياء الحلوم" يويّدُ كلام "البح" 
ولفظُ - كما في "السندي" ‏ : ((السبئ: الأسرى؛ أي: المحمولون من بلدةٍ إلى أخرى)) اه. وأيضاً قد 
ذَكرَ صاحبٌ "البحر” مآلَ عبارة "الضياء"» وليس في عبارة "القاموس" ما يدل على اشتراطٍ النقل 
في السِّي ولا عديدء تأمّل. 

(قولةُ: لأنّ تأثير التبعيّة للمالك إلخ) في "البحر": ((واعتلِفَ فيما بعد تبعيّة الولادة» فالذي في 
"الهداية" تبعيّة الدار» وي "المحيط" عند عدم أحد الأبوين يكونٌ تبعاً لصاحب اليد وعند عدم صاحب 
اليد يكون تبعاً للدار» ولعله أولى» فإنا من وقع في سهمه صبيّ من الغنيمة في دار الحرب يُصلَّى عليه 
ويُحعَلُ مسلماً تبعاً لليد. وفيه نظرٌ؛ لأنّ تبعيّة اليد عند عدم الكون في دار الإسلام متّفقٌ عليه» فلا يصلح 
ماجحا لا في "المحيط" من تقدّم تبعّةِ اليد على الدار))» ثمَّ قال: ((الأوجهٌ ما في "الهداية"؛ لما نقله في 
"كشف الأسرار": أنه لو سرّق ذمّيّ صيّاً وأخرجه إلى دار الإسلام ومات الصبي فإنّه يُصلَّى عليه 
ويصيرٌ مسلماً بتبعيّة الدار » ولا يُعتبَرُ الآذُء حتّى وجب تخليصه من يده اه. ولم يمْكٍ فيه خلافاً» 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((سبي)). 
(؟) "القاموس": مادة ((سبي)) بتصرف. 
() "شرح السير الكبير": باب مِنْ إسلام الصبي والصبية المأسورين /7774. 


قسمالعيادات ‏ ال لل-د .لج لس حاشيةاين عابدين 


عه 


ورد كارن يعم لاه حتّى لو مات يُصَلّى .عليه ويُجَرُ الذمَىّ على بيعد؛ لأنه صار 
0 بقوَّةَ السلمين؛ فقد مِلَكَهُ بإحرازهم إِيَاهه فصار تمامٌ الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه 
بالإخراج إلى دارناء ولو دَنحَلَ الذمّيُ دار الحرب [/ق57٠/|]‏ متلصّصاً وأخرّج صغيرً إلى دارنا 
فهو مسلمٌ يجيد الذمّيُ على بيعِه؛ لأنّه إما ملَكَهُ بالإحراز بدارنا فصار كالمنفلء بن قال الأمير: من 
أصاب رأسا فهو له؛ فأصاب الذمَئٌ صغيراً ليس معه أحدٌ أبويه فهو مسلءٌ؛ لأنه إها ملَكّهُ عنعةٍ 
المسلمين؛ بخلاف ما إذا دعل المي دارهم بأمان فاث اشترى صغيراً من مماليكهم؛ لأنّه علكهُ بالعقد 
لا.منعتناء فإذا ره إلينا لم يكن سلما أمّا لو كان الشاري منهم مسلما فإنه إذا أعريتة إن 
دارنا وحدّة تخي باسلامهة وت تبعيّة المالك إنها تظهرٌ في هذاء فإذا كان المالكُ مسلماً فالمملوكُ مثلهُ 
تبعاً له أو دمي فهو مثلة) له ملخخصاً. 

وحاصلة: أنه إما يُحَكَم يإسلامه بالإخراج إلى دار الإسلام تبعاً للدار» أو بالملك بقسمةٍ 
أو بيع من الإمام تبعاً للمالك لو مسلماء أو للغائمين لو ذنَيأ والله أعلم. 

قلت: ويُوحد من قوله: ((إنّ تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمايه بالإخخراج)) أن الذَمَيَ إذا 
مِلّكَهُ يُحكَمٌ بإسلامه قبل الإخخراجء فإذا مات في دار الحرب يُصلَّى عليه فافهم. 

بدهه/م (قولةُ: أو به) أي: سبي بأحد أبوي أي: مع "27 
وهي واردةٌ على ما في "المحيط"2 فإ مقتضاه أن لا يُصِلَّى عليه تقديهاً لتبعيّة اليد على الدارء إلا أن 
تكون على الخلاف)) اه. ويظهرٌ أن قوله: ((لأث تأر التبعيّة للمالك إلخ)) جَرْيّ على ما في "المحيط" 
من تقديم تبعيّة اليد على الدار تأمّل. قال "المقدسي": ((هذه اليدُ ‏ يعني: في مسألة الكشف ‏ غيرٌ 
معتبرةٍ لوحوب التخخليص منهاء فلا يتم الاستدلال)) اه. 


.ب/١15ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 


الجزء الخامس 0 تس د 9إ#يم لس سسسب باب صلاة الجنائق 


فأَسلَمٌ هو أو) أسلّمَ (الصبي وهو عاقلٌ) أي: ابن سبع سنين صَلي عليه؛ لصيرورته 
مسلماًء قالوا: ولا ينبغي أنْ يُسأَلَ العام عن الإسلام؛ بل يُذْكَرٌ عنده حقيقتَه وما 
يحب الإمان بهء ثم يقال له: هل أنت مُصِدّقٌ بهذا؟ فإذا قال: نعم اكتف به 00 


(اهه/] (قولة: فأسلّمَ هو) أي: أحدٌ أبويه "ح'27. أي: فإنّ الصبيّ يصيرٌ مسلماً؛ لأنّ الولد 
َبعُ خيرٌ الذبوين ديناء ولا فرق بين كون الولد مميزا أ لا كما مر”"» ونقلَ "الخيرٌ الرملي" في باب 
نكاح الكافر قولين, و(أنٌ "الشابي" أفتى باشتراط عدم التمييز)؛ لكنْ صرح "الس رخسي" 
في "شرح السْير'”": ((بأنٌ هذا القول خطأم)» وسيأتي” هام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعال. 

أقول: وبقي ما لو سبي معه أبواه أو أحذهما فماتاء ثم أُخرِج إلى دارنا وحده فهو مسلمٌ؛ 
لأله موتهما ف دار الحرب رج عن كونه تبعا لهماء بمفلاف ما لو مانا(" بعد الإخراج أو القسمةٍ 
أو البيع» كذا في "شرح السثير الكبير"0©, 

:دهن (قول: وهر عاقلٌ) قيدٌ لقوله: ((أو أسلَمَ الصبي))؛ لأنّ كلام غير العاقل غير معتبرٍ 
لعدم صدوره عن قصار. 

زحمف ل (قولة: أي: ابن سبع سنين) تفسيرٌ للعاقل الذي يصحٌ إسلامة بنفسه وعسزاه 
في "النهر”” إلى "فتاوى قارئ الهداية", وفسّرَهُ في "العناية””"©: ((بأن يعقل المنافع والمضارٌ 


.ب/١١7ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )1١( 

(؟) المقولة [551/] قوله: ((كصبي سْبِيّ مع أحد أبويه)). 

(5) لم نعثر عليه في شرحه ل"السير الكبير". 

(؟) المقولة [774؟١]‏ قرله: ((والولد يتبع خير الأبرين)) تدمة. 

(5) من((وحده فهو)) إلى((ما لو ماتا)) ساقط من "الأصل". 

() "شرح السير الكبير": باب من إسلام الصبي والصبية المأسورين 57579/8. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق95/ب. 

(8) "فتاوى قارئ الهداية": ق7١/ب.‏ 

(4) هذا التفسير مذكور في "العناية" بصيغة ((قيل)). وأما ما اعتمده صاحب "العناية" أولاٌ فهو ما سيذكر عن "الفتتح". 
انظر "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل ف الصلاة على الميت 91/7 (هامش "فتح القدير"). 


ووه 


قسم العبادات فس حاشية ابن عابدين 


دق ثم 
ولا يضر توقفة حيئهز”"؟ في جواب ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ "فتح اط وا لومي 
وأنّ الإسلام هدى واتباعهُ حيرٌ له)) وفسرَهُ في "الفتح"”": ((بأن يعقلّ صفة الإسلام وهو ما في 
الحديث: رأث تومن بالل وملائكيه وكتبه ورسلِه واليوم الآخر والقَدَر خسيرو وشرّه 7)): قال: 
((وهذا دليلٌ على أدّ بمردَ قول لا إله إلا الله لا يُوحبُ الحكمّ بالإسلام ما لم يؤمن بها ذكرنا))» 
دلق ١إبع‏ وتام فق "البسحر "80) ولبهي" 

أقول: والظاهرٌ أنّ مراده أن يؤمن بذلك إذا فصل له وطُلِبَ منه الإبانُ به بقرينة ما يأتي 2 
فلو أنكرَهُ أو امت من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قولٌ ((لا إله إلا الله)) للعلم بأنه ييْ كان 
يكتفي من المشركين بقول لا إله إلا الله وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتفصيل المومّن به» نعم قاد 
يُشترّط الإقرارٌ بالشهادتين معاً أو بواحدةٍ منهماء وقد يُشترط التَبري عن بقيّة الأديان المخالفة أيضاً 
على ما سيجيءٌ”" إن شاء الله تعالى تفصيلهُ في باب الردّةَ عند ذكر "الشارح" هناك: ((أنّ الكقار 
خمسة أصنافي)). 

(060/) (قوله: ولا يضر توقفة إلخ) فإن العوامٌ قد يقولون: لا نعرفة» وهم من التوحيدٍ 

«4 5 0 31 8 7 7 5 95 

والإقرار والمنوفب من النار وطلبب الجنة جمكان, وكأنهم يظنون أنَّ جواب هذه الأشياء إنما يكونُ 
بكلام خاص” منظوم» 7 5 ن عن الجواب» ابراه عن "الفتح '"00. 

)١(‏ ((حينشذ)) ليست ف "ب" 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 91/5 بتصرف, 

(5) أخرجه مسلم(8) كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» وهو قطعة من حديث جحبريل اللفة: الطويل» 
وأبو داود(ه 515) كتاب السنة ‏ باب في القدر» والترمذي(١71؟)‏ كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في وصف جبريل 
لبي الابما والإسلام» والنسائي ٠١١-47/8‏ كتاب الإبمان ‏ باب نعت الإسلام» وابن ماجه(77) ف المقدمة. 

(4) انظر "البحر": كتاب الجنائز 707/79 

(5) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق95/إب. 

ا 0 

(؟) المقولة 707997 قوله: ((بأن الكفار)) فما بعد. 

(8) "البحر": كتاب الجنائز 4/9 7١‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 97/7 بتصرف 


الجزء الخامس الوقن باب صلاة الجنائز 


00 ىد وس" شا ا عي شق 2 لاعت 0 200 
(ويغسل المسلمُ ويكفن ويَدفِنْ قريبّة) كخالِه (الكافر الأصلي) أمّا المرتدٌ فيلقى 
في حفرةٍ كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى تركةُ لهم (من غير مراعاة 

“رر لل #ثع الس الى 7 
السنة) فيغسلهُ غسل الثوب النجسء ويلفة في حرقةٍ ويلقيه في حفرةٍء وليس للكافر 


كل (قولة: ويَعْسِلٌ المسلم) أي: جوازا؛ لأس من شروط وحوب السل كون الميت 
مسلماًء قال في "البدائع””": («حتّى لا يحب عسل الكافر؛ لأنّ المُسل وجب كرامة وتعظيماً 
للميت, والكافرٌ ليس من أهل ذلك)). 
كوم (قولة: قريبُّ) مفعولٌ تنارّعَ فيه الأفعال الثلاثة قبله. 
(**ه/ (قونّهُ: كخالي) أشارٌ إلى أن المراه بالقريب ما يشملُ ذوي الأرحام كما 
قَْ "البحر"0, 
كح (قولة: الكافرَ الأصلي) ده "القهُستانية"050 عن "اللدلابي” في باب الشهيد بغير 
الحربي "يز"09, 
0/0 (قولةُ: فيْلقَى في حفرة) أي: ولا يُعْسَّلْ ولا يُكفنْء ولا يُدقَعٌ إلى من انتقل 
إلى دينهم "بر ”© عن "الفت"00. 
كحم (قولة: فلو له قريبٌ) أي: من أهل ملي 
0ه (قولُ: من غير مراعاةٍ السنة) فيد للأفعال الثلاثة كما فاده بالتفريع يعده. 
:هه (قولة: وليس للكافر إلخ) أي: إذا لم يكن للمسلم قريب مسلم فيتولى تجهيرَةُ 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط وجوب الغسل .7".5/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الجنائز 710/9 
() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز 179/1١‏ 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 1//ام. 
(ه) "البحر": كتاب الجنائر ؟آره 27٠‏ 
(0) "الفتتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل في الصلاة على الميت 34/1: وليس فيه: ((لا يُغَسَّل ولا يكفن)). 


قسم العبادات جم حاشية ابن عابدين 


(وإذا حَمَلَ الجنازة وضّع) ندا (مُقَدِمَها) يكسر الدال وتُفتَح وكذا المؤجرٌ (على 
بكينه) عشرّ خطوات لحديث: «مّن حَمّلَ جنازة أربعين خحطوة 0 


المسلمون» ويكره أن يدخل الكافرٌ في قبر قريبه المسلم السب الى "كك وفقينة الودقو 
مات مسلمٌ بين نساء معهنٌ كاف يلم اسل ثم يصن عليه فتفسيل الكافر السام فبه 
للصّرورة» فلا يدل 0 أنه يُمَكَّنُ من تجهيز قريبه المسلم عند عدمها خلافاً ل "الزيلعي"70 
أفادَهُ في "البحر"0, ١‏ 
مطلب في حل اميت 

هم (قولة: وإذا حَمَلَ الجنازة) شروعٌ في بيان كيفّةٍ حملهاء وكان ينبغي تقدِمّهُ على 
الصلاةٍ كما فعَلّ في "البدائع"0© لتقدُّمِه عليها غالباً. 3؟/3ق17١/]]‏ 

.هلم (قولة: ندبا) لأنّ فيه إيثاراً لليمين والْقدِم على اليسار والؤخير. 

زداه/م (قولة: بكسر الدّال ونفَح) أشار إلى أنَّ الكسر أفصحٌ كما في "البحر””© عن 
"الغاية" لكنّ الكسرّ مع التخفيف, والفتحّ مع التشديد كما في "القاموس””© حيث قال: ((مُقدمُ 
الرَحْلٍ كمُحْين ومُعظي)). 

09 (قولة: لحديش: من َمل" إلخ) الأول تأخيرةٌ عن قوله: ((ثمَّمُقمَها م مُؤعيرها))ء 


)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز 7١5/7‏ يتصرف 

)١(‏ المقرلة [73515/] قوله: (يعمه المحرع إلخ)). 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل: السلطان أحقٌ يصلاته 7545/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الجتائز 1ه 7٠١‏ 

(ه) حيث ذكر باب حمل الحنازة 7.4/1 وَل وباب الصلاة 7١١/1‏ ثانياً. 

7١/17 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(0) "القاموس": مادة ((قدم)). 

(4) أخرجه الطبراني ف "الأوسط" (0470) من طريق علي بن أبي سارة» سمعت ثابتاً البَناني» قال: سمعت أنس بن 
مالك قال: قال رسول اللمي:((من حمل جواتب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة)). وقال الطبراني:- 


الجزء المخامس ام باب صلاة الجنائز 


كَفْرَتْ عنه أربعين كبيرة» (ثم) وضع (مُوْحِرَها) على ,ينه 


"01 والحديث المذكور كر "الزيلعي"007ي وَنقَلَهُ قِ "لبر "00 عن "البدائع"0, 

وفي "شرح النية"7©: ((ويُستحَبٌ أن يَحَوِلّها من كل حانب أربعين خطوة”© للحديث 
المذكورء رواه "أبو بكر النحّاد"7)). 

هم (قولة: كَفرت عنه أربعين كبيرة) ببناء ((كفرَت) للفاعل؛ وضميرَةٌ للجنازة على 
تقدير مضافبء أي: حملهاء والكبيرة قد تُطلَقّ على الصغيرة؛ لأنّ كل ذنبي صغيدٌ بالنظر لما فوقَةُ 
كبيرٌ بالنسبة لِما تنه أو المرادٌ بالكبيرة”» حقيقثهاء وقولهم: إن الكبائر لا تُكفَرٌ إلا بالتوبة 
أو كحض الفضل أو بالحج المبرور محمولٌ على ما لم يرد النصُ فيه "ط"7. وسيأتي”"" تام ذلك 
ف كتاب احج إن شاء الله تعالى. 


- لا بروى هذا الحديث عن أنس بن مالك 5ه إلا بهذا الإسناد» تفرّد به علي بن أبي سارة» ولم يروه عن النبيّ 8 
إلا أنس بن مالكطه. 
وأورد الهيئمي في "المجمع" 70/9 كتاب المنائز ‏ باب حمل السرير» وف إسناده علي بن أبي سارة وهر ضعيف. 
وقال الذّهبيّ في "ميزان الاعتدال" :١0/‏ ((قال أبو داود: تركوا حديثه. وقال البخاري: في حديئه نظرء وقال 
أبر حاتم: ضعيف. وبما أذكر عليه حديكةُ عن ثابت؛ عن أنس مرفوعاً:(زمن جمل أحد قوائم السرير عط الله عنه 
أربعين كبيرة))). 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجئازة 8280/1. 

(؟) "تبيين الحقائق": كناب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل: السلطان أحقٌ بصلاته 545/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الجبائر 2728/19 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الكلام على حمل الميت في الجنازة 3709//1. 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة صلاة 5 بتصرف. 

(5) في "شرح المنية الكبير": ((عشر خحطوات)). 

(0) في النسخ جميعها و"شرح اللنية الكبير": ((النجار)) بالراء والصواب ما أثبتناه كما في "الحلية" ؟/ق5094/). 
وهو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف بالنمّاد البغدلدي الحنبليّ (ت48* ه) له كتاب كبير ف السنن» 
وجمع مسند عمر بن المخطاب.("تاريخ بغداد" 84/4 1ء"سير أعلام النبلاء" 5 0017/1). 

(8) في "م": ((بالتكبيرة)) وهو خطأ. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 2780/1 

)٠١(‏ المقرلة ]١5781[‏ قرله: ((قيل نعم)). 


قسم العبادات شق حاشية ابن عابدين 


كذلك (ثم مُقَدِمَها على يسارو ثم مُوَخِرّها) كذلكء فيقعٌ الفراغ حلف الجنازة» 
فيمشي حلفي وصحّ أنه عليه السلام حَمَلَ جنازة "سعد بن معاؤ"00)), ويكرة عندنا 
حمل بين عمودي السرير» بل يُرقَعُْ كل رَجُل قائمةً باليد لا على العنق كالأمتعة» 4 


لاملا (قولهُ: كذلك) أي: عشرً حطوات» وهو معنى ((كذلك)) الثانية» ويعين الحامل يكين 


0 
بده 


الميت ويسارٌ الجنازة» ويسارة يسار وين الحنازة» "قهستاني"0 "ط"0. 

زلاهل (قولة: ويكرهُ عندنا إلخ) أن السئة التربيع» "بحر”27». وما تقل عن بعض السلف من 
الحمل بين العمودين إن ثبْتَ فلعارض كضيق المكان: أو كثرةٍ الناس» أو قل الحاملين كما بسَطَهُ 
5 "فتح القدير"00, 00 

دهع (قولُ: قائمة) أي: من قوائم السرير الأربع. 


لوقه امم 


الدع (قولة: باليد) أي: ثم يَضَمْ على العنق» وقوله: ((لا على العنق)) أي: ابتداء كما أَفَادَهُ 


(قولةُ: وين الحامل بين الميت إلخ) وين هنا ظهرَ أن مين الميت هو يسار النعش» ويسارٌ اميت 
يمن النعش. 
(قولٌ "الشارح": وصحّ أنه عليه السلام إلخ) فيه نظرٌ؛ٍ لأنّ "ابن الهمام" قال: ((رَوَى "ابن سعد" 


قٍ "الطبقات" بسنل ضعيفي 5 ص مل الخ قال "النووي" في "الخلاصة”: ورا "الشافعي" سند 
ضعيفي) انتهى» اه "سندي". 


)١(‏ أحرجه ابن سعد فٍ "الطبقات" 9/8 2٠١‏ والشافعي في "الأم” 2774/١‏ وقال:(( رواه بعض أصحابنا عسن النبي 
أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ))؛ وهذا إسنادٌ معضلء والبيهقيُ في "معرفة السنن والآثار" 
8 باب حمل الجنازة» والنووي في "الخلاصة" 594/9 وقال:(( إسناده ضعيف ))؛ وأورده الزيلعي في "نصب 
الراية" 7410/6 فصل في حمل الجنازة» وقال الذهبي ف "سير أعلام النبلاء" ((:199/١‏ ويروى أن النبي 4 حمل 
جنازة سعد خطوات ولم يصح)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الجنائز 175/١‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 880/71 

(4) "البحر": كتاب الجنائز 505/9. 

)م( انظر"الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائر - فصل ف حمل المنازة 85/7. 


الجزء الخامس فقن باب صلاة الجنائز 


ولذا كْره حملهُ على ظّهر وداة. 
(والصبيٌ الرضيعٌ أو الفطيمٌ أو فوق ذلك قليلاً يَحِلهُ واحدٌ على يديه) ولو راكباً 
(وإن كان كبيراً حُمِلَ على الحنازة ويُسرَعٌ بها بلا حسب أي: عدو سريع» ل 
"شيشا" لى "09"0. 

وفي "الحلبة'”'“((ويرفعونه أحذاً باليدٍ لا وضعاً على العنق كما م الأثقال» ذكرة الفقية 
"أبو اللّييث" في "شرح الجامع الصغير””)) اه. والمرادُ بالعنق الكتفُ كما قال "ط"0", 

ل (قوله: ولذا إلخ) علة لما استفية من أن حملهُ كالأمتعة مكروةٌ "ط"0©. 

لكك (قوله: حمل واحدٌ على يديه) أي: ويتداولة الناسٌُ بالحمل على أيديهم "بحر "0 

مهلم (قولة: : يسرع بها) معطوفٌ على قوله: ((وَضّعّ مُقَدِمّها)). 

(قولة: بلا خحبّبي) بمعحمةٍ مفتوحةٍ وموسّدتين» وحدٌ التعجيل المسنون أن يُسرّعَ به 
بحيث لا يضطرب اميت على الجنازة للحديث: «(أسرعوا [7/ق7١/س]‏ بالجنازة» فإن كانت 


صالحة قدمتموها إلى الخير» وإنّ كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم »"» والأفضلٌ 


.ب/١٠١ "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة ق4‎ )١( 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ؟ /ق.8 ١‏ 7أرب. 

(5) شرح أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي(ت175ه على الراجح) على "الجامع الصغير" للإمام تحمد. ("كشف 
الظنون" 259/١‏ "الفرائد البهية" صاء 77-). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 5220/1. 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 880/1. 

)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز "انقلا عن الإسبيجابي. 

(0) أخرجه مالك في "الموطأ" 47/١‏ ؟ كتاب الحنائز ‏ باب جامع الجنائز» وأحمد 40/7 5, والبخاري(810١)‏ كتاب 
اللبنائر - باب السرعة بالجنازة» ومسلو( 44) كتاب الجنائز ‏ باب الإسراع بالجنازة» وأبو داود(9181) كتاب 
الجنائز ‏ باب الإسراع ف المنازة» والترمذي(0١١٠)‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الإسراع في الجنازة» والنسائي 
4 كتاب الحنائز ‏ باب السرعة بالجنازة» وابن ماجه(477 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في شهود الجنائر» 


عن أبي هريرةته مرفوعا. 


قسم العبادات لض حاشية ابن عابدين 


ولو به كرة. 

(وكرة تأخير صلاه ودفنه ليصلّي عليه جمعٌ عظيم بعاد صلاق الجمعة) إل إذا ِيف 
فوتها يسيب دفن "قنية' ' (كما كْره) لِمُتبها (حلوسٌ قبل وضعها) وقيامٌ بعذه 
(ولا يقومٌ من في المصلّى لها إذا رآها) قبل وضعهاء ولا من مرت علي هو المختارٌ.. 


نيعل بتجهيزه كله من حين يكوت» "بر "09 

هلم (قولة: ولو به كُرة) لأنّه ازدراء بالميت وإضرارٌ د بالبعين» "بعر ”7 

ييه (قولة: إل إذا حِيْفَ إلخ) يوخ رٌ الدفن» وتْقَدَمٌ صلاةٌ العيدٍ على صلاة 
الجنازة» والجحنازةٌ على الخطبة» والقياسٌ تقديعها على العيدء لكنه قَدّمَ مخافة التشويش» وكيلا 
يِظنها مَن في أخريات الصفوف أنها صلاةٌ العيدء "بحر"29 عن "القنية"”». ومَفَادَُهُ تقديم 
اللجمعة على الحنازة للعلّة المذكورة» ولأنها فرض عينء بل الفتوى على تقديمٍ سنيها عليهاء 
ومرّ تمامُة”* في أُوّل باب صلاة العيد. 1 

4ه (قولة: جلوسٌ قبل وضعها) للنهي عن ذلك كما في "السسّراج"”» "نهر”©. 
ومقنضاه أذ الكراهة تيه “رملي". 

رهدهمن (قولة: وقيامٌ بعدَهُ) أي: يكرهُ القيام بعد وضعها عن الأعناق كما في "اللانيّه"00 


7١5/9 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 757/9 

() "البحر": كتاب الجتائر 5/9 5. 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز ق8؟ ب 

(5) المقولة [1470] قوله: ((عن السنة))» والمقولة [59171] قوله: ((وينبغي إلخ)). 

(3) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجتائز ١‏ لق588/أ. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المنازة - فصل ف الصلاة على الميت ق95/أ. 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 134/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 


اوه 


الجزء الخامس احضن باب صلاة الجنائز 


و"العناية”"2 وف "المحيط" خلاقة حيث قال: ((والأفضلٌ أنْ لا يجلسوا حتى يُسَرُوا عايه 
التراب))؛ قال في "البحر”": ((والأوَلٌ أولى؛ لِما في "البدائع”: لا بأسَ بالجلوس بعد الوضع لما 
رُوِيّ عن "عبادة بن الصامت" أنه : ركان لا يحلسُ حتّى يُوضّعٌ ليت في اللحده فكان قائماً 
مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي: هكذا نصدعٌُ عوتاناء فجلّس ول وقال لأصحابه: 
خالفرهم )'" أي: في لقاب فلذا كره)» ومقتضاه أنها كراهة تحرييء وهو مُقيّدُ بعدم الحاجة 
والضرورة؛ "رملي". 

4ه (قولّةُ: وما ورد فيه) أي: من قوله ولة: إذا رأيم" الجنازة فقوموا لها حنّى 
تُحلّفكم أو تُوضّعٌ )!© له "م90. 

قال 'النووي" في "شرح مسلم0©: ((وهو بضم التاء وكسر اللام المشدّدة» أي: تصيرون 


)١(‏ "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل ف حمل الجنازة 47/7 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 7٠١5/7‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في حمل الميت في الجنازة 7١١/1‏ بتصرف يسير. 

(4) أخرجه أبو داود(71177) كتاب الحنائز ‏ باب القيام للجنازة» والترمذي(70١٠١)‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء ف 
الجلوس قبل أن توضع وقال: غريب؛ وابن ماجه )١540(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في القيام للجنازة. 
قال النووي في "خلاصة الأحكام" ٠٠١8/9‏ رقم (7304) رواه أبو داود؛ والترمذي؛ وابن ماجه بإسناد ضعيف 
فيه: بشر بن رافع أبو الأسباط» عن عبد الله بن سليمان بن جنادة» وهما ضعيفان. وقال ابن حجر في "التلخيص" 
7 وإسناده ضعيف. 

(ه) في "ب": ((رأيتموا)». 

(1) أخرجه البخاري(507١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب القيام للجنازة» ومسلم(438) كتاب الحنائز ‏ باب القيام للجنازة» 
وأبو داود(77١7)‏ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» والترمذي(47 )٠١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء ف القيام 
للجنازة» وقال: حسن صحيح والنسائي 454/4 كتاب الجنائز - باب الأمر بالقيام للجنازة؛ وابن ماجه(؟94١)‏ 
كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في القيام للجنازة» عن عامر بن ربيعةظفه مرفوعاً. 

(7) "ح”: أكتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 1173١ب‏ 

(8) "شرح مسلم” للنووي 79/97 كتاب الجنائز ‏ باب القيام للجنازة. 


قسم العبادات سنشتس تست , :#8 ا مشت ٠‏ حاشية ابن غابدين 


منسوحٌ "ريغي" 
(ونددب المشيّ خلقها) لأنها متبوعة» ا ا 


وراءًها غائبين عنها)) اه "مدني". 
ل 3 1 00 02 000 0 
ربعحه/م (قوله: منسوخ) أي .ما رواه "أبو داود" و"ابن ماجه و"أحمد" و"الطحاوي”" من 


طرق عن "علي": «رقام رسولٌ الله يل ثم عد م» ول "مسلم" .معناه» وقال: ((قد كان ثم تسيخ)» 
"شرح المنية"090, ا 

لمهم (قولة: لأنها متبوعة) 3 يشير إلى ما في "صحيح البحاري"”2 عن "البراء 
ابن عازسي":« أُمَرَنا رسول الله كَل باتباع الجنازة»» قال علي ««الاتباع لا يقع 0 على التالي» 


(قولة: أي: بما رواه "أبو داود" إلخ) عبارة "ط" أوضح حيث قال: (وما رُوِيّ عن "علي" فه: ((كان 
رسول الله َلك أمرنا بلقيام في الحنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالمجلوس)) واللفظظٌ ل "احمد”)) اه. 
(قولة: باتباع الجنازة) عبارة "البحاري": ((الجنائز))» وليس فيها زيادةٌ: ((قال "علي”: الاتباع إلخ). 

3741/1 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجنازة‎ )١( 

(1) أخخرجه أحمد 1171/١‏ ومالك 717/١‏ كتاب الجنائز - باب الوقوف للجنائز» ومسلم(477) كتاب الجنائز - باب 
نسخ القيام للجنازة؛ وأبو داود(ه717) كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» وابن ماجه(؛ 4 )١5‏ كتاب الجشائز ‏ 
باب ما جاء في القيام للجنازة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 488/١‏ كتاب اللبنائز ‏ باب الحنازة مر بالقوم 
أيقرمون لها أم لا؟ عن عليطفه. 

(1) عبارة "شرح المنية الكبير": في فصل الجنازة ص45 5-: (لتما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحّحه عن علي 
قام رسول اللي ثم قعد)) أما المحرجون الذين ذكرهم ابن عابدين نقد خرجوا حديث عليه قال: (ركان 
رسول اللديل أمرنا بالقيام في الحنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس)) كما في "شرح المنية": فلعلٌ في تقل 
ابن عابدين رحمه الله تعالى وهماء فليتأمل. 

(5) برقم )١79(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الأمر باتباع الحنائزء وأخرجه أحمد 745/4؛ ومسلم(70337) كتاب اللباس 
والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» والترمذي(٠١181)‏ كتاب الأدب ‏ باب 
ما جاء في كراهية لبس المعصفرء وقال: حسن صحيح, والنسائي 04/4 كتاب الجنائز ‏ باب الأمر باتباع المنائز» 
عن البراء بن عاز بوه مرفوعاً. 


الجزء الخامس 0ل دا إب## ملس ياب صلاة الجنائز 
إلا أنْ يكون خخلقها نساءٌ فالمشىّ أمامّها أحسنء "اختيار”"). ويكرهُ خروحهن تحرماء 


ولا يُسمّى المقدمٌ تابعاء بل هو متبوعٌ ٠»‏ والأمرُ للندب لا للوحوب للإجماع؛ وعن "علي": 
ررقدمّها بين يديك؛ واجعلها نب عينيك؛ فَإنما هي موعظةٌ وتذكرةٌ وعبرةٌ »© وتماة 
في "شرح المنية"9. 

[44ه/م (قولُ: إلا أن يكون حلقها نساءً) الظاهرُ تقييدَهُ مما إذا شي الاختلاط معهنٌ 
أو كان فيهنٌ نائحة بقرينة ما بعده تأمّل. 

تقول (قوله: ويكرةُ خرو جهن ترع تقوله عليه الصلاة والسلام:«رارجعنَ مأزورات غير 
مأجوراءتي » رواه "ابن ماجحه'”2) بسندٍ ضعيفيء لكنْ يعضذه المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي 
أشارت إليه "عائشة" بقولها: رلو أذ رسول الله يله رأى ما أحدّث النساءٌ بعده لمنعَهنَ كما مُنِعَتْ 


نساءٌ بني إسرائيل )"© وهذا في نساء زمانهاء فما ظنكٌ بنساء زماننا؟ وأمّا ما في "الصحيحين'0© 


.85/1١ "الاختيار": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في حمله والسير ودفته‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق(17717) كتاب الجنائز - باب المشي أمام اللعنازة في حديث طويل. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص9 5. 

(5) برقم )١0178(‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء ف اتباع النساء الجنائز, والبيهقي في "السنن الكبرى" 4///ا كتاب 
المنائز ‏ باب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائرء عن عليه مرفوعاً. قال الدووي في "خلاصة الأحكام" 
00 (5594): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» من رواية إسماعيل بن سلمان الأزرق» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه مالك في "الموطأ" ١98/١‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جاء في خمروج النساء إلى المساجد, والبخاري(819) 
كتاب الأذان ‏ باب اننظار الناس قيام الإمام العالم» ومسلم(445) كتاب الصلاة ‏ باب روج التساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» وأبو داود(059) كتاب الصلاة - باب في تخروج النساء إلى المسجد. 

(1) أخخرجه الباري )١7778(‏ كتاب الجنائز ‏ اتباع النساء الجنائزء ومسلم (8178) كتاب الجنائز ‏ باب نهي النساء 
عن اتباع الجنائز» وأخرجه أحمد ١8/5‏ 4» وأبو داود(717١5)‏ كتاب الجنائر ‏ باب اتباع النساء الحنائز» وابن ماجه 
)١519/(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في اتباع إلنساء الجنائز. 


قسمالعيادات الس ب«#بسسي لبس حاشية ابن عابدين 


وتزجرٌ النائحة ولا يَترْكُ اتباعها لأجلهاء ولا يهشي عن بمينها ويسارها (ولو مشى 


عن "م عطية": «نهينا عن اباع الجسائر ولم يُعَرّمْ علينا » -أي: أنه نه تنزيه- فينبغي أن 
يَخمَصّ بذلك الزمن»ء حيث كان يُاحٌ هن الخروج للمساحد والأعياد مامه في "شرح المنية”0©. 

ردهههم (قولة: وترحرُ التائحة) وكذا الصّائحمٌ "شرنبلالية"7. 

كوهيم (قولة: ولا يرك اباعَها لأحلها) أي: لأحل النائحة؛ لأنّ السئة لا ترك مما اقترث بها 
من البدعة» ولا يد الوليمة حيث يُترَلكُ حضورُها لبدعةٍ فيها للفارق بأنهم لو تركوا لشي مع 
الجنازة لَزِمَ عدمٌ اتتظامهاء ولا كذلك الوليمة لوجودٍ من يأكلٌ الطعسام "ط””" عسن "أبسي 
الستّعود "0 

والظاهر: أن المراد باتباعها لمشي معها مطلقاً لا صوص اللشي خلفهاء بل يَترُلكُ لمشي 
خلفها إذا كانت نائحة لما مر© عن "الاختيار"؛ ويد" يحصلٌ التوفيق. 

اكه (قولة: ولاعشي عن ينها ويسارها) كذافي "الفح" و"البحر””» وفي 
"الفهُستاني”9: ((لا بأس به)» فأفاد أنه حلاف الأولى؛ لأ فيه ترك المندوب وهو أتباعُّها. 

له (قوله: جاز) أي: بلا كراهق "حلبة"07". 


59 انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النازة ص؛‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز 1717/1 (هامش "الدرر والغرر”). 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 78٠0/1١‏ بتصرف. 

2( "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل ف الصلاة على الميت 5751/1. 


(5) صا وما بعدها "در". 
(5) ((به)) ليست في "م". 

(07) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب البنائر - فصل في حمل الجئازة 91/9 
(8) "البحر": كتاب الجنائز 75/79 

(3) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في النائر .19/9//١‏ 


)٠١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة 7 /ق 709ب 


الجزء الخاسن ‏ الم ا ا بلاج لس سس باب صلاة الجتائق 


وفيه فضيلة أيضاً (و) لكنْ (إنْ تباعَد عنها أو تقدمَ الكلٌ) أو رَكِب أمامها (كرة) 
كما كرة فيها رفع صوتي بذكر أو قراءق "فت"(2 ا 00 


رهوهن (قولَةُ: وفيه فضيلةٌ أيضا) أذ من قولهم: إن لمشي خخلفها أفضلُ عندنا. 

ردوه/) (قوله: إِنْ تباعَدَ عنها) أي: بحيث يُعَدُ ماشياً وحده. [83/5١/ب]‏ 

[للق هلل (قوله: أو تقدّمٌ الكل أي: وتركوها تخلفهم ليس معها أحدٌ. 

موه” (قولَهُ: أو ركب أمامها) لأنّه يضر ممن خلفه بإثارةٍ الغبار, أمّا الركوبٌ حلفها 
فلا بأس به؛ والمشيّ أفضل كما في "البحر"7", 

تقفو (قولة: كر الظاهرٌ أنها تزيهية "رملي". 

أقول: لكن إنا تحََقَ الضّررٌ بالركوب أمامها فهي رع تأمّل, 

تمحكم (قوله: كما كره إلخ) قيل: تحرماً. وقيل: تنزيهاً كمافي "البحر"9© عن 
"الغاية"» وفيه عنها: ((وينبغي لمن َع الجنازة أن يطيل الصمت))» وفيه عن "الظهيرية"29: 
((فإن أرادَ أن يَذَكُرَ الله تعالى يذكرٌهُ في نفسه؛ لقوله تعالى :ا إِتَّمُلايبُ المنتيت » 
[الأعراف ‏ ه هع أي: الجاهرين بالدعاى وعن "إبراهيم' ': أنه كان يُكرَهُ أن يقول الرَّحُلٌ 
وهو يبمشي معها: استغفروا له غفَرٌ الله لكم)) اه. 

(قولة: ويبغي من تَبِعَ الجنازة إلخ) في "السندي" ما نصّه: ((وثقل عن السيّد "الطاهر الأهدل" أنه 

قال: السئة وإن كانت هنا السكوت لكنْ قد اعتادٌ الناس كثرة الصسلاة ة على النبي و ورفع أصواتهم 
بذلك» وهم إن مُيعُوا أبنت نفوسهم عن السكرت والتفكرء فيقعون في كلام دنيوي» وربما وقعوا 
في غيبة» وإنكارٌ المتكر إذا أفضى إلى ما هر أعظمْ منكراً كان تركةُ أحباً ارتكاباً الأخفّ المفسدتين كما 
هو القاعدة الشرعيّة. انتهى ملخّصا) اه 


317/79 "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في حمل الجنازة  تئمة‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب المنائر ٠١7/7‏ بتصرف وقوله: ((أما الركوب خلفها فلا بأس يه)) نقله عن الإسبيجابي؛ وقوله: 
((والشي أفضل)) نقله عن "الظهيرية". 

(؟) "البحر": كتاب الجبائز 71//9. 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائر وما يتعلق بها 453 /أ. 


اذوه 


قسم العبادات كيين حاشية ابن عابدين 


قلت: وإذا كان هذا في الدعاء والّكر فما ظنكَ بالغناء الحادث في هذا الزمان. 
مطلبٌ في دفن الميت 
00 (قولهُ: وَخرَ قبرهُ إلخ) شروعٌ في مسائل الدفن» وهو فرض كفاية إِنْ أمكَنّ إجماعاء 
"حلية'”". واحترَرٌ بالإمكان عم إذا لم يُمكن كما لو مات في سفينةٍ كما يأتي"» ومُفَادَهُ أنه 
لايُحزي دفنةٌ على وجه الأرض ببناء عليه كما ذَكَرَةُ الشافميّ ولم أره لأئمّنا صريحاء وأشار 
بإفراد الضمير إلى ما قم" من أنه لا مُدمَنُ مان في قبر إلا لضرورةه وهنا في الابندا وكذا 
بعده » قال في "لفت" ((ولا يُحمَرٌ قبرٌ لدفن آخر إلا إن يلي الأول فلم ببق له عطي إلا لآ أن 
لا يوجد فنضَمٌ عظامٌ الأرّل» ويجعلٌ بينهما حاجرٌ من ترابي» ويكره الدفنٌ في الفَسّاقي)) اه. 
وهي كبيتم معقود بالبناء يسع جماعة قياماً لمخالفتها السق اإمداد"60, والكراهة فيها من 
وجوو: عدم اللّمْي ودفن الجماعة في قبر واجدٍ بلا ضرورة» واختلاط الرجال بالنساء بلا جاجز 
وتحصيصيهاء والبناء عليهاء "بحر”0". قال في "الحلية"0: ((وخصوصاً إن كان فيها ميت لم يبل 
وما يفعلةٌ جهلة الحقارين من نَبْشٍ القبور التي لم تَبْلَ أربأها وإدخحال أجانب عليهم فهو من المتكرٍ 
الظاهرء وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثرٌ ابشداءً في قبر واحارٍ قصدُ دفن الرجل ممع 
قريبه» أو ضيق المحلٌ في تلك المقبرة مع وجود غيرها وإنّ كانت ما يُتبرَّكُ بالدفن [؟5/ق59١/]]‏ 
فيهاء فضلاً عن كون ذلك ونح مبيساً لش وإدخمال البعض على البعض قبل البلا مع ما فيه 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة النازة 7/ق5 1/93 
(؟) المقولة [7115] قوله: ((وألقي في البحر)». 
(5) المقولة [/4419/] قوله: ((لضرورة)). 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنازة ‏ فصل فق الدفن ٠١7/7‏ باختصار. 
(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ قصل في حملها ودفتها 1593ب 
(5) "البحر": كتاب الجنائز 704/5 بتصرف, 
(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق5117/ب باختصار. 


الجزء الخامس حرق باب صلاة الجنائز 


من ميث حرمة اميت الأول وتفريق أجزائه» فالحذرَ من ذلك)) اه. 
وقال "الزيلعي*”": ((ولو بَلىّ اميت وصار ترابا جاز دفن غيره وزرعَةٌ والبناءً عليه)) اه. 
قال في "الإمداد”””: ((ويخالفهُ ما في "التاترحايّة'”©: إذا صار المت تراباً في القبر يكره دفن 


غيره في قبره؛ لأنّ الحرمة باقية وإ جَمَعوا عظامَةٌ في ناحيةٍ ثم دفِنَ غيرةُ فيه تبركاً بالخيران 
الصالحين ويوحدٌ موضمٌ فارع يكرةٌ ذلك)) اه. 

قلت: لكنْ في هذا مشقّة عظيمة؛ فالأولى إناطة©© الجواز بالبلا؛ إذ لا حكن أن يُعَدّ لكل 
ميمت قير لا يدهن فيه غير ون صار الأول تراب لا ّم في الأمصار الكبيرة اللجامعة» وإلاً لَِمَ أن 
َعُمّ القبورُ السهلّ والوعرء على أنّالمنع من احفر إلى أن لا ييقى عظمٌ عسرٌ جد وإن أمكَنَ ذلك 
لبعض النلس» لكنّ الكلام في حعلِهِ حكماً عامًاً لكلّ أحدء فتأمّل. 

(تعمة) 

قال في "الإحكام”*: ((لا بأس بأن يُقبَرَالمسلمٌ في مقابر المشركين إذا لم بييق من علاماتهم 
شيءٌ كما في "خزانة الفتاوى". وإن بق من عظامهم شيء تيش وثْرقُ الآثار ميحد مسجداً؛ لما 
روريم أن مسجد النبيّ يه كان قبل مثيرة للمشركن لم00 كذا في "الواقعات')) اه. 


7153/1 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - قصل في حملها ودفنها ق9؟8/ب - 68٠‏ /ا. 

() "التاترعحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلانون في الجنائز - القبر والدفن 771/7 

(4) قوله: ((فالأولى إناطة)) لعل الصواب((نوط)) فإنه مصدر ناط وهو ثلاثي إلا أن يكون من قبيل قولهم: ((خطاً 
مشهور إلخ)) تأمّل. اه مصححه. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7 /ق 1/5١‏ بتصرف. 

(0) أخرجه أحمد ١18/6‏ و7١‏ و1780 و١511‏ و7١27‏ والطيالسي(83١5)»‏ والبخاري(8/؟4) كتاب الصلاة - باب 
هل تنبش قبور مش ركي الجاهلية وَيتححَدٌ مكانها مساجد؟ و(854١)‏ كتاب فضائل المدينة ‏ باب حرم المدينة» 
و(7١١؟)‏ كتاب البيوع ‏ باب: صاحبلا السلعة أحقّ بالّرْمِ» و(١7/7؟)‏ كتاب الوصايا ‏ باب إذا وقف جماعة ‏ - 


قسم الحبادات يسبت هس نت ١‏ +8 سور نحاشية اين عايدينق 


في غير دار (مقدارَ نصف قامة) فإنْ زادَ فْحَسَنٌ (ويُلحَدُ ولا يُسَقٌ) 1 


بكم (قوله: في غيرٍ دار) يُخني عنه ما يأتي متنا". 

6:5 (قولُ: مقدارٌ نصف قامةٍ إلخ) أو إلى حدٌ الصدرء وإِنْ زادَ إلى مقدار قامةٍ فهو 
أحسنٌ كما في "الذحيرة": فَعُْلِمَ أن الأدنى نصفٌ القامة؛ والأعلى القامة» وما بينهما بينهماء 
"شرح الية"7© وهنا جد العدئ والقصنوة منه البالغة في منع الرائحة ونسش السسّباع, 
وف "القهستاني"”": ((وطولهُ على قدّر طول الميت» وعرضّة على قر نصفي طوله). 

وكحكم (قوله: ويُلحَدُ) لأنْه السئقه وضفكة نيحف قير ثم يُحقَرَ في جانب القبلة منه 
حفيرةٌ فيُوضّعٌ فيها الميت» ويُجِعَلٌ ذلك كالبيت المسقّفي "حلية"©, 

ه60 (قولة: ولا يُشَقَ) وصفتة أن يُحفَرَ في وسط القبر حفيرة فيُوضّعٌ فيها الميت» 
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- أرضاً مشاعاً فهو جائرء و(7774) باب وقف الأرض للمسجدء و(19/7/8) باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله فهو جائزء و(797) كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مَقَدم ابي وأصحابه المدينة» ومسلم(4 8()99) 
كتاب المساجد - باب ابتناء مسجد التبيةء وأبر داود(457) و(454) كتاب الصلاة ‏ باب في بناء المساجدء 
والترمذي(. 75؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنمء وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والنسائي ؟/79-٠+‏ كتاب المساحد ‏ باب نبش القبور واتخاذ أرضها مساجدء وابن ماجه(947) كتاب المساحد 
- باب أين يجوز بناء المساجد؟ مختصر والبيهقي في "السنن الكيرى" 488/5 كتاب الصلاة - باب ف كيفية بماء 
المساجدء والبغوي في "شرح السنة” (77/55): وأبو يعلى في "مسنده"(510/8) و(4180)» وابن حبان(5714) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره: كلهم من حديث أنسظد مرفوعاً. 

() عد ع اا عد كر" 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا ه. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الجنائز 77/17/19 

(4) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة ابفنازة ؟/ق5107/أ. 

(5) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟ أ ق75117/أ 

(7) من((قوله: ولا يشق)) إلى ((حلبة)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الخامس 0-0 ته هلبإسي د باب صلاة الجنائق 
إلا في أرض رعوةٍ (ولا) يحورٌ أن (يُوضَم فيه مُضرّبة) لظ 


دهم (قولة: إل في أرض رحوة) فيُخيّرُ بين الشقّ واتخاذٍ تابوبتيء "ط "0" عبن "الدرٌ 
المنتقى "7" ومثلهُ في "النهر"79. قد ١/ب]‏ ومقتضى المقابلة أنه يُلْحَدُ ويُوضَعٌ الدابوت 
في اللحد؛ لأنّ العدول إلى الشقّ لخوفب انهيار اللّحد كما صرح به في "الفصيح"2©9 فإذا وضع 
التابوث في اللُحد أَيِنَ انهيارُة على الميت: فلو لم يمكن حفر اللُحد تعيّنَ الشقّ ولم يُحنَجْ إلى 
التابوت» إلا إن كانت الأرضٌ نديّة يسرع فيها بلا المميت؛ قال في "الحلبة"”"؟ عن "الغاية": 
((ويكوث التابوث من رأس المال إذا كانت الأرضُ رخوةٌ أو نبيّة مع كون اللدابوت في غيرها 
مكروهاً ني قول العلماء قاطبةم) اه. 

وقد يقال: يُوضّعٌ النابوت في الشقّ إذا لم يكن فوقهُ بناء لعل ُرمَسَ المت في التراب أمّا إذا 
كان له سقف أو بناءٌ معقودٌ فوقة كقبور بلادناء ولم تكن الأرض نيه ولم يُلحَد فيكره التابوت. 

0 (قول: ولا يحورُ إلخ) أي: يكرهُ ذلك» قال في "الحلبة'”: ((ويكرةٌ أن يُوضَعَّ تحت 
الميت في القبر مُضرَّبة أو عخدةٌ أو حصيرٌ أو نحو ذلك)) اه. 

ولعلّ وجهةٌ أن إتلافُ مال بلا ضرورو فالكراهةٌ تحرعيٌ ولذا عبر ب((لا يجوز)». 


(قولهُ: ومقتضى المقابلة أنه يُلحَدُ إلخ) وتصدق المقابلة أيضاً على اتخحاذ تابوت ووضهِهٍ في وسط 
القبر بدون شق ولا لحدء وقد تنعيّنُ هذه الصّررة فيما إذا لم يمكن اللحدُ ولا الشّق بالمعنى الذي قال 
بأنْ كان لا يمكن حفر حفيرةٍ في وسط القبر. 


241/1 "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )1١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة - باب صلاة الجنائز ١87/١‏ (هامش "مجمع الأنهر”). 
(6) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق85/أ. 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 91/5 - 948 

(0) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة البنازة 7 إق810/ب. 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة 5 /918.23/أ. 


قسم العبادات ب بت ل - #بسجي د لس حاشيةابن عابدين 


تم (قولة: وما روي عن "علي”) يعني: من فعلي ذلك» "نهر”". م إن "الشارح" بع 
5 ذلك "الصف" ف "منحه'”") والذي وحدتةُ في "الظهيريّة"”©: ((عن "عائشة"))» وكذا عزاه 
إلى "الظهيريّة" في "البحر”© و"النهر”» قال في "شرح المنية'"0: ((وما رُوِيّ «أنّه جُعِلَ في قبره 
عليه الصلاة والسلام قطيفةٌ»"" قيل: لأنّ المدينة سبْحَة وقيل: إن "العبّاس" و"عليًاً" تنازعاها 
فبسطّها "شقْران"” تحته لقطع التنازع» وقيل: كان عليه الصلاة والسلام يلبسّها ويفترشهاء فقال 
"شقران":رر واللّهِ لا يلبسّكٍ أحدٌ بعده أبداً », فألقاها في القبر))". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 5503/أ. 

(؟) "المننح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 0/3/١‏ ب. 

(6) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق45/ب. 

(؛) "البحر": كتاب الجتائز 704/15 

(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق95/أ. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا 8 0 /9ه. 

(0) أعرجه أحمد في "المسند" ١/00617ء‏ ومسلم(47()477) كتاب الجنائز ب باب جعل القطيفة في القسير» 
والترمذي(48 )٠١‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء ف الثوب الواحد يلقى تمت الميت في القبرء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح؛ والنسائي 8١/4‏ كتاب الحدائز باب وضع الثوب في اللحد, والبيهقي ف "السنن الككبرى" 4١8/97‏ 
كتاب الجنائز - باب ما روي ف قطيفة رسول اللي والنووي في "خلاصة الأحكام”: ٠١77/7‏ كتاب الجسائز ب 
باب كراهة بسط شيء تحت الميت في القبر مضرّبة أو مخندة وغيرهاء كلهم من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 

(8) شقَران مولّى رسول الله 4 ؛ اسمه: صالح بن عدي ؛ وكان حبشسيًاً ؛ أهداه عبد الرحمن بن علوف طه 
لرسول الله يد » ويقال: اشتراه منه فأعتقه بعدَ بدر. انظر "الإصابة" 181/9 . 

(9) أرجه ابن ماجه(7748١)‏ كتاب الجنائز - باب ذكر وفاته ودفنديّك والبيهقي في "السنن الكبرى" /08؛ كتاب 
الجنائز - باب ما روي في قطيفة رسول اللمي: وف إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي» 


وهو ضعيف. 


الجزء لاضن .حمست حصييت “وك محجمسمي يدن نت - باناصلاة الفناتن 


فغير مشهور لا يوذ بهء "ظهيريّة" (ولا بأس باتخاؤٍ تابوشه) ولو من حَجَرٍ أو 


رقبكل (قوله: فغيرُ مشهور) أي: غير ثابتٍ عنه؛ أو المرادٌ أنه لم يشتهر عنه فعلّهُ بين 
الصحابة ليكوت إجماعاً متهم بل ف عن غيره حلاف فقي لكرج "00 ((وكرة ا عباس" 


أن يُلقى تحت الميت شي رواه "الترمذي””2» وعن "أبي موسى”: رولا تجعلوا بيني وبين الأرض 
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شينا » ')) اه. 

(قولةُ: ولا بأس بِانحاذِ تابوت إلخ) أي: يُرحَصُ ذلك عند الحاجة وإلاً كره كما 
قدّمناه'" آنفأء قال في "الحلية"”©: ((نقَلَ غير واحدٍ عن الإمام "اين الفضل" أنه حوره في أراضيهم 
لرحاوتهاء وقال: لكن ينبغي أن يفرش [7/ق١7//أ]‏ فيه الترابٌ وتَطَيّنَ الطبقة العليا تما يلي الميتَ» 
وَيُحَعَلَ اللْنُ الخفيف على يمن الميت ويسارو ليصير.منزلة اللّحّْدء والمرادٌ بقوله: ينبغي يسن كما 
أفصّحّ به "فخر الإسلام" وغيرة» بل في "الينابيع": والسنّة أن يُفرَشَ في القبر التراب» ثم لم يتعقبوا 
الرّحصة في اتخاذه من حديدٍ بشيع» ولا شك في كراهته كما هو ظاهرٌ الوجه)) اه. أي: لأنه 
لا يعمل إلا بالنار» فيكوثٌ كالآحُرٌ لمطبوخ بها كما يأتي©. 


(قولُ: أي: لأنّه لا يُعمَلُ إلا بالنار) يندفخٌ بما يأتي من الفرق بين الْآجُرٌ والماء مع مماسّة النار لكل. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلاوه. 

(؟) لم يخرحه الترمذي؛ وإنها ذكره تعليقا قي كتاب الجنائز - باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر» 
وعلقه أيضاً: البيهقي في"السئن الكبرى" 4.8/7 كتاب المنائز - باب ما روي في قطيفة رسول اللميق. 
وأخرج عبد الرزاق في "المصئف”" (77940) عن يزيد بن الأصم قال: ((ماتت ميمونة زوج النبي 4 بسَرف» 
فأخذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس رضي الله عنهما فرمى به)). 

(6) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى” 740/7 كتاب الجنائز ‏ باب لا يتبع الميت بنار. 

(5) المقرلة [7705] قوله: ((إلا في أرض رخوة)). 

() "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 5173/7/ب بتصرف يسير. 

(5) المقرلة [9775] قوله: ((لا الآجر)). 


1ه 


قسم العبادات تمس مه عل #1 مسيم يه “خعاشية ابن عايدين 


(له عند الحاجة) كرّخاوةٍ الأرض (و) يُسَنّ أن يفرش فيه التراب). 
(مات في سفينةٍ عُسّلَ وكَفْنَ وصُلْيَ عليه وأُلقِيَ في البحر إن لم يكن قريباً من لبر 


"فتتح”2"7. ولا ينبغي أن يُدقَنَ) المت ا 0 


51 (قولة: لهم أي: للميت - كما في "البحر”" ‏ أو للرَّجُْلء ومفهومٌة أنه لا بأس به 
للمرأة مطلقأًء وبه صرَّحّ في "شرح المنية""” فقال: ((وفي "المحيط”©: واستحسّنَ مشايخنا اتاد 
التابوت للنساءء يعني: ولو لم تكن الأرضُ رِعُوة» فإ أقربُ إلى الس والتحرّز عبن مسّها عندد 
الوضع في القير)) اه. 

3 (قولةُ: كرّخاوةٍ الأرض) أي: وكونها ني فُوضَمٌ في اللَحدٍ أو في الشق إن كانت 
نلِيّة أو لم يكن للشقّ سقف كما قدّمناه”©. 

لكي (قوله: أن يفرش فيه) أي: في القبرٍ أو ف اللحدٍ كما سناو 

(قولة: ولتي في البحر) قال في "الفمح”: ((وعن "أحمد": يُقّلُ ليرسب» وععن 
الشافعيّة كذلك إن كان قريباً من دارٍ الحربء وإلاً شّدّ بين لوحين ليقذقَهُ البحرٌ فيُدهَنَ)) اه. 


(©1/ (قولة: إن لم يكن قريباً من البرّ) الظاهرٌ تقديرةُ بأ يكون بينهم ويين الب مده يتغيرُ 


(قول "الشارح": ويْسَنُ أن يفرش فيه التراب) الظاهرٌ أن المراد من السنّة الطريقة العيتودة بين 
الناس وكأنه استحستها بعضُ العلماء» ويحُدُ أن تكون سئة النبيّ عليه الصلاة والسلام؛ لأنّ أرض 
المدينة لا تحتاجُ لذلك» إلا إن ثبت ذلك. اه "رحمتي". 


: (”فتح) ليست في ”ب".‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 8/75 ٠‏ نقلا عن "الغاية". 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 09-. 

(4) لم نعثر عليها ب "المحيط البرهاني". 

(5) المقولة [7705] قوله: ((إلا في أرض رحوة)). 

)١(‏ المقولة ]771١[‏ قوله: ((ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ)). 

(0) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الذفن 31/9 


الجزء الخامس لق باب صلاة الجنائز 


(ف الدار ولو) كان (صغيرا) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء» "واقعات". 
(و) يُستحب أن (يُدحل من قِبَلٍ القبلة) بأن يُوضّعٌ من جهتهاء ثم يُحمَلَ فيْلحَدَ 
(و) أن (يقولَ واضعٌةُ: باسم الله وبالله» وعلى ملةِ رسول الله و وَيُوحهُ إليها).. 


اميت فيهاء ثم ريت في "نور الإيضاح”2" التعبير ب ((خحوفي الضرر بهه). 
الحكفةا (قوله: قٍِ الدَار كذا في "الحلية”" عن "منية المفتي" وغيرهاء وهو أعلم من قول 
"الفتح””": ((ولا يدهن صغيرٌ ولا كبيرٌ في الببت الذي مات فيه؛ فإنٌ ذلك تماص بالأنبياء» بل 
يقل إلى مقابر المسلمين)) اه. 
يو و 5 م 1 
ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص كما يفعلة من بيني مدرسة ونحوها ويبني له بقربها 
009 (قولة: بأ يُوضّعَ من خهتها ثم يُحملَ) أي: فيكون الآذُ له مُستقبلٌ القبلة حال 
الأخذ» وقال "الشافعي" و"أحمد": يُستحَبُ اسل بأن يُوضّعَ لمي عند آخحر القبره ثم يُسَلَّ من 
قِبَلِ رأسه منحدراء وبيانُ الأدلَّةٍ في "شرح المنية”© و"الفتح"”©» ولا يضر عندنا كونُ الداعل 
في القبر وتراً أو شفعاء واخعتار "الشافعي" الوتر وتامُهُ في "البحر"9©. 
04 (قولة: فِيلْحَدم وكذا لو كان القب شَقَاً غير مسقفيء أمّاالمسقّفُ فيتعمّنُ فيه السَّل. 
ب 
لكل (قولةُ: وبالله» زاده على ما في "الكنر"””" و"الهداية"*» وهو ثابت في لف 
)١(‏ "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحتائز - فصل ف حملها ودفنها صه/ا-. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجتازة ؟//ق717رب. 
(6) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن ٠١17/7‏ 
(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص ؟ 91/5 ه. 
(0) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 39-4/5 
(1) انظر "البحر": كتاب الجتائز 708/5 


(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 41/1 
(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز - قصل في الدفن 947/1 


قسم العيادات لت د ##م ل حاشيةابن عابدين 


ل"الترمذي””” والأرّلُ في لفظٍ ل"ابن ماجه"؛ وفي لفظر له بزيادة: «روي سبيل الله » بعد قوله: 
«ربسم اللهم'"» وذكْرَهُ في "البدائع”" عن "الحسن" عن "أبي حنيفة”» قالوا: والمعنى: بسم الله 
وضعناك؛ وعلى مِلَّةِ رسول الله سلّمناك» ثم قال الامامٌ '"أبو منصور " الماتريدي: ((ليس هذا دعاءٌ 
للميت؛ لأنه إن مات على مِلةٍ رسول اللدؤلم يَجُر أن يبدل حاله وإ مات على غير ذلك لم 
يد أيضاء ولكن المومنون شهداءً الله في أرضهء فيشهدون بوفاتِه على الْلّةِِ وعلى هذا َرَت 
السنةٌ)) اه "حلبة"0, 
( تبية ) 

في الاقتصار على ما ذُكِرَ من الوارد إشارة إلى أله لا يُسَنُ الأذاك عند إدخحال الميت في قبره 
كما هو المعتادُ الآنء وقد صرّحَ "ابن حجر" في "فتاويه”: ((بأله بدعة)» وقال: ((ومّن ظنٌ أنه 
سه قباساً على ندبهما للمولودٍ الحاقا لخائمةٍ الأمر ببتدائه فلم يعيب اه. 


(قولة: ولكن المومنون شهداءٌ الله إلخ) يقال فيه ما قيل في الدعاء. 


(1) أخرجه الترمذي(47 )٠١‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما يقول إذا أدخل اميت القبر. وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه اين ماجه )١59٠(‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في إدخحال الميت القبر» وأخرجه أيضاً أحمد في "الملسند" 
”لال و.غ و9ه و54 ولا؟١1‏ 1789 وأبر داود(١؟8)‏ كتاب المنائز ‏ باب في الدعاء للميت إذا وضع 
ل قبره» والحاكم 777/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء والبيهني 
في "السنن الكيرى" 5/4 كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال إذا أدخل الميت القبر» والنووي في "خلاصة الأحكام" 
كتاب الجدائز - باب سسَلَهِ من َيل رَجْلَيْ القبر وستر الشبر بشوب» وابن حبان ف "صحيحه" )71١5(‏ 
و١٠71‏ كتاب اللحنائز ‏ فصل في الدفن» كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ قصل ف سنة الدفن .539/١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ؟/ق83١771/أ‏ بتصرف. 

(د) "الفتاوى الكبرى الققهية": كتاب الجنائز ‏ باب الجنائز 4/9 7. 


الجزه الخامس ل - ا ب#مس# لسسس سسب باب صلاة الجنائز 
42 2 #- 
وحوباء وينبغي كونة على شِقَه الأمن» 1096 210111111 


وقد صرّحّ بعضُ علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحصة 
سنةء وما ذاك إل لكونها لم تير ني صوص هذا الموضع, فالمواظبة عليها فيه نُوجِمٌ العوامٌ بها 
سنةٌ فيه» ولذا منَعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحادثّها بعضٌ امتعبّدين؛ لأنها لم تبر على 
هذه الكيفيّة ف تلك الليالي المعحصوصة وإِنّ كانت الصلاة خير موضو ع". 

:05 (قولُ: وجوبا) أحَدَهُ من قول "الهداية””": ((بذلك أُمرَ رسول الله ي))؛ لكين لم 
يَحِدْهُ المحرّحون» وفي "الفتح"9©: (أنّه غريب» واستونسَ له بحديث "أبي داود" و"النسائي"0: 
أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسعٌ»» فذكرَ منها استحلالَ البيبت الحرام 
قبلتيكم أحياء وأموات» اه. 

قلت: ووجهةُ أن ظاهرَةُ التسويةٌ بين الحياة وا موت في وجحوببٍ استقباله» لكنْ صرح 
في "التحفة"0: ((بأنه سنة) كما يأتي”" عقبه. 


)١(‏ من((وقد صرح)) إلى((خير موضوع)) ساقط من "الأصل”. 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الدفن 937/1. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب النائز - فصل فٍ الدفن ؟/949. 

(5) أخرجه أبو داود (1475) كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم والحاكم 91/١‏ كتاب 
الإيمان. والبيهقي ف "السئن الكبرى" 8٠48/7‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى» عن عمير 
ابن قنادةؤه مرفوعاً. 
أما النسائي فأخرحه في "سنه" 44/97 بدون حل الشاهد. وقال الحساكم :59/١‏ قد احتجا برواة هذا 
الحديث غير عبد الحميد بن سنان قال الذهبي: قلت: لمهالته ‏ أي لم يحتجا به لجهالته - ووثقه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي 409/8 لكنه ضعيف. انظر "التلخيص الحبير" 
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(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الدفن .721//١‏ 

(5) في المقولة الآنية. 


قمالبادات الل ل ا ©©#مم د لل سس" حاشيةابن عابدين 


ولا يُبَضُ ليُوحّة إليها (وتحَلٌ العٌقّدة) للاستغناء عنها (ويُسوّى ابن عليه والقصبُ 
لا الآجُْ) المطبوخ والمخشب 0 


(قولّة: ولا يُبَْشُ ليُوجّة إليها) أي: لو دُفِنَ مُستديراً لها وأهالوا التراب 
لا يُسَ لأنّ التوجة إلى القبلة سنة والنبِشَ حرام؛ خلاف ما إذا كان بعد إقامة لبن قبل إهالة 
التراب فإنه يال يوه إلى القبلة عن بمينه» "حلسة””؟ عمن "التحفة””©. ولو يقني فيه مقا 
لإنسان فلا بأس بالنبش» "ظهيرية"0, 

0 (قولهُ: للاستغناء عنها لأنّها تُعفَدُ نوف الانتشار عند الحمل. 

50د (قولة: ويُسوى اللبنُ عليه) أي: على اللُحد بأن يُسَّدّ من جهة القبر ويُّقامَ 
ال د "حلي" عن "شرح للحسعة 

ا للم (قوله: والقصّبُ) قال في "الحلبة"20: «ونْسَدُ الفرجٌ التي بين اللْبن بالمدر 

والقصبب [1713/1//] كيلا يِل الترابُ منها على الميت» ونصُوا على استحباب القصب 
فيها كاللّين)) اه. 

رمككلم (قولة: لا الح ع الهمسزة» والتشديد أشهرٌ من التحفيف» "مصباح"20, 
وقولَهُ: ((المطبوخ)) صفة كاشفة قال في "البدائع": ((لأنه يُستعمَل للرّينة» ولا حاحة 
للميت إليهاء ولأله مما مسسنهُ الناره فيكرةٌ أنْ يُحعَلٌ على الميت تفاؤلأء كما يكره أن يبع قبرهُ 


(قوله: ولأنه نما ممه النارٌ فيكرةٌ أن يُجَعَلَ إلخ) أُورَدٌ الإمامٌ "حميد الدين" على هذا التعليل بأنّ 


الماء يسح بالنار» ومع ذلك يحور استعماله؛ فعْلمَ أن أثر النار لا يضر وأحاب في "غاية البيان" بالفرق؛ 
لأنّ أثر الدار في الآجرّ محسوسٌ في المشاهدة» وفي الماء ليس عشَاهَّدٍ اه. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 /ق718/أ. 

() "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الدفن .565/١‏ 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق45 /ب. 

() "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ”/ق86١,/أ‏ إلا أنه نقله عن بعض شرّاح "المجمع" لا عن شرحه. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة 1 /ق718/ب, 

(2) "المصباح": مادة ((أجر)). 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدقن 514/1١‏ 


الجزء الخامس هع باب صلاة الجنائز 


لو حوله؛ أمَّا فوقه فلا يكرة "ابن مَلَك". 
(فائدةٌ) عَدَدُ آبسات لَحْد النبيّ عليه السلام تسم "بهّسي" (وجاز) ذلك حولّةٌ 
(بأرض رخحوة) كالتابوت (ويُسجَّى) أي: يُغطى (قبرّها) ولو حنشى (لا قبرَهُ) إلا لعذر 


بنار تفاؤلا)). 
05 (قولُ: لو حولَةُ إلخ) قال في 'الحلبة'”©: ((وكرهوا الآجْرٌ وألواح الخشبء وقال 
الإمام "التمرتاشي": هذا إذا كان حول الميت»ء فلو فوقَهُ لا يكرةٌ؛ لأنه يكون عصمة من السيّع» 
وقال مشايخ بخارى: لا يكرهُ الآجرٌ في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي)). 
الفنفة (قولة: عَددُ أبنات إلخ) نقَلهُ أيضاً 5 "الإحكاء "20 عن "الشمني”" عن "فرج 
مسلم"”" بلفظ: ((يقال: عددُ إلخ)). 
إحككمل (قولة: وجازٌ ذلك) أي: الآجرٌ والنشب. 
ركهم (قولة: ويُسجَّى قبرها) أي: بثوبم ونحوو استحبايا حال إدخالها القبرٌ حتى يُسِرَّى 
لبن على اللُحد كذا في "شرح المنية"”9 و"الإمداد””, وتنقَلَ "الخيرٌ الرملي": ((أدّ "الزيلعي"0© 
صرَّحّ في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجحوب)). 
قلت: ويمكنٌ التوفيق بحمله على ما إذا لَب على الظنّ ظهورٌ شيء من بدنهاء تأمّل. 
(قول "الشارح": عددٌ لبناتٍ لَحْدٍ النبي إلخ) قال "الرحمتي": ((لعله من الل الذي وُحدَ في جدارٍ 
المحرة الشريفة حين أُعيدَ بعضٌ ما انهدّمَ منها كما في "خلاصة الوفاء"» طول للبنة أرححٌ من فراع 
في عرض ذراع)») اه "سندي". 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق8١ )/77‏ ب باختصار. 
(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الفنائز ؟إقلاهإب. 
(5) "شرح صحيح مسلم": اللحد ونصب اللببن على الميت 74/37 ولفظه: ((وقد نقلوا أن عدد لبناته تسع). 
4 "شرح المينة الكبير": فصل في الجنازة صالا9 5-. 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائز 51523 /!. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": 71/5. 


0 


قسمالبادات لل ا 48م للد حاشيةابن عابدين 
كمطر (ويّهالُ الترابُ عليه وتكرةٌ الزيادة عليه”') من التراب؛ لأنّه .منزلة البناء»... 


:00 (قولة: كمطر) أي: وَبَرْةٍ وحر” وثلج» "فهُستاني "00 

لق (قوله: عليه) أي: على لبر أو على الميت» وهو أقرب لفظاًء وَالأوَلُ أقرب معنى. 

الف (قوله: وتكرة اراد عليه) لما في "صحييح مسلو”" عن "جابر" قال ررنهى 
رسولٌ الله يلل أنْ يُحصّص القبرٌ وأنّ يُبتى عليه »» زاد "أبو داود"”©©: ررأو يزادٌ عليه »» "حلبة"0©. 

06م (قولةُ: لأنه يعنزلة البناء) كذا في "البدائع"”, وظاهرَة أن الكراهة تحرعيّة وهو 
مقنضى النهي المذكور, لكنْ نظَرٌ "صاحب الحلبة”9 في هذا التعليلٍ وقال: ((ورُوِي عن 
اميا ليان يسنم زيوية اما يوقا "لاير 0اركر وحن السقير بن لم تمن 
أبيه أن رسول الله وي «ررّش على قبر ابنه "إبراهيم"؛ ووضّعٌ عليه حصباءً »» وهو مرسلٌ 
صحيح فُحمَلٌ الكراهة على الزيادة الفاحشة؛ وعدمّها على القليلة امبلّغةٍ له مقدارٌ شير 
أو ما فوقَهُ قليلاً)). 


)١(‏ في "د" و "و":((وتكره الزيادة على ما خخرج منه)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجدائر 778/١‏ بتصرف يسير. 

(5) برقم (170) كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه؛ وأبو داود (117) كتاب الجنائز ‏ باب 
في البناء على القبر» والترمذي(؟5١١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جماء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 8/4 كتاب الحنائز ‏ باب الزيادة على القبرء وابن ماججه (1855) 
كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور. 

(4) أبو داود (975) كتاب الحنائر - باب في البناء على القبر. 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ؟/ق 618ب ١‏ 7للأ. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف سنة الدفن 190/١‏ 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق١٠597/أ.‏ 

(8) في "مسنده" 5١15/١‏ باب صلاة الجنائز وأحكامهاء وأبو داود في "المراسيل" رقم(474) كتاب الجنائز ‏ باب 
ما جاء في الدفن؛ والبيهقي ف "السئن الكبرى" 411١/5‏ كتاب الحنائز - باب رش الماء على القسبر ووضع الحصباء 
عليه؛ قال النروي في "خلاصة الأحكام": ؟/47 ٠١‏ برقم(7571): وفي رواية له مرسلة ضعيفة. 


الجزء الخنامس اعم باب صلاة الجنائز 


ويُستحب حَنْيّهُ من قِبَل رأسه ثلاث وجلوسُ ساعة بعد دفنِهِ لدعاء وقراءةٍ بِقَدْر ما 


يَنحَرٌ الجزور ويفرَّق لحمة 0100000000 


:0+6 (قولّةُ: ويُستحَبُ حشيه) أي: بيديه جميعاًء "جوهرة"”". قال في "المغرب”": 
((حنيت التراب حَلياً وحنُوته نوا إذا قبِضحَهُ ورميقّة)) اه. ومثلّةٌ في "القاموس”7"» فهو واويّ 
ويائي» فافهم. 

رهم (قولة: من قبل رأسه ثلاث لما في "ابن ماجه7؟ عن "أبي هريرة": [3/5١17/ب]‏ 
أن رسول الله ي: «صلَّى على جنازةء ثم أتى القبر فى عليه من قِبَلٍ أيه ثلاث» "شرح 
المنية""". قال في "الجوهرة”: ((ويقول في الحنية الأولى: منها خلقناكم؛ وف الثانية: وفيها 
نعيدُكم وفي الثالثة: ومنها نُخرٍجحُكم تارةَ أخرىء وقيل: يقولٌ في الأولى: اللهمّ حاف الأرضّ عن 
جنبيه؛ وت الثانية: الهم افتح أبواب السماء لرُوجِهِء وفي الثالفة: اللهمّ زرَّحْهُ من الحور العين» 
وللمرأة: اللهمّ أدحلها الجن برحمتك)) اه. 

(قولة: وجلوسُ إلخ) لما في "سنن أبي داود”": كان التي و إذا فرع من دفن 


1117/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب اللبنائز‎ )١( 

() "المغرب": مادة ((حثر)). 

(5) "القاموس": مادة ((حثر)). 

(4) أخرجه ابن ماجه(ه57١)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في حثو التراب في القبر عن أبي هريرةظْهنه » وقال الدووي 
ف "خلاصة الأحكام" ٠١19/7‏ رقم (571417): رواه أبن ماجه بإسناد جيدء وله شاهد ضعيف عند البيهقتي 
41/8 من حديث عامر بن ربيعة» وذكر له شاهدا آخر من حديث حعفر بن تحمد: عن أبيه مرسلاً. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص /598-. 

.1737/1 "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(7) برقم (73771) كتاب الجنائز ‏ باب الاستغفار عند القبر للميت» والحاكم 770/١‏ كاب الحشائزء عمن عثصسان 
ابن عفانوه مرفوعاً وصصتّحهء ووافقه الذهبي» وقال الدووي ف "خلاصة الأحكام" ٠١78/7‏ برقم (600/4): 


رواه أبو داود بإسناد حسن. 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


(ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه عن الاندراس. 


الميت وَقَفّ على قبره وقال:« استغفروا لأحيكمء واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يُسأَلُ »» وكان 


ع عه 


"ابن عمر" رر يُستجب أن يُقرَاٌ على القبر بعد الدفن وَل سورة البقرة”؟ وعاتمتها»» وروي أ 


"عمرو بن العاص" قال وهو في سياق الموت: بإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا 


عن 


دفتموني فشُنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قد رما ينح حزورٌ ويسم الحمها حنّى 
أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجحمٌ رسل ربّي4"7 الجوهرة"”©. 

0/0 (قولة: ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يُندَب؛ لأه ل فله بقبر "سعي" 
كما رواه "ابن ماه" ويقبرٍ ولده "إبراهيم" كما رواه "أبو داود" في "مراسيله"” وأمَرَ به 
في قبرٍ "عثمان بن مظعون" كما رواه "البرّارُ””2 فانتفى ما عدن "أبي يوسف" من كراهته؛ 
أنه يشب التطيين» "حلية"". 

5# (قولة: للنهي) هو ما رواه "مدمّدُ بن الحسن" في "الآثارٍ”©: أحبرنا 


ع 


أبو اأجنيفة؟! قال: 


)١(‏ أخحرحه البيهقي في "السئن الكبرى" 00-557/4 كتاب الجنائز ‏ باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر. وقال 
النروي في "خلاصة الأحكام" ١٠١7/8/7‏ برقم (571717): رواه البيهقي بإسناد حسن. 

(؟) أخرجه أحمد 149/4ء ومسلم(11١)‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7/1 3. 

(4) أخرجه ابن ماجه )١68531(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في إدنحال الميت قبرهء عن أبي رافع قبال: سل 
رسول اللديك سعداً ورش على قبره ماء؛ فالصواب سعد لا سعيد, قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3174/١‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع. والسّلُ: الإخراج يتأن وتدريج. 

(5) تقدم تخريجه ص لل 

(5) في "كشف الأستار" رقم (847) عن عامر بن ربيعة#ه مرفوعاء وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/8 4) وقال: رواه 
البزار ورجاله موثقون إلا أن شيخ البزار لم أعرفه. 

(9) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟ رق 870/أ. 

(8) برقم (7517) كتاب الجنائز ‏ باب تستيم القبرر وتخصيصها. 


الجزء الخخامس حكن باب صلاة الجنائز 


(ويُسدم) ندباء وفي "الظهيريّة": ((وجوبا قدرٌ شبر)» 


حدننا شيخ لنا يرفعٌهُ إلى النبي ررأله نَهَى عن تربيع القبور وتخصيصيها »» "إمداد”0". 

04 (قولّه: ويُسِنْمُ) أي: يُحَعَلُ ترابهُ مرتفعاً عليه كسّنام الحمل؛ لما رَوَى 
"البخخاري"”" عن "سفيان التَمّار"”"' (( أنه رأى قبرٌَ النبي مُسئماً »» وبه قال "الشوري" 
و"اللّيث" و"ماللكٌ" و"أحمد" والجمهور وقال "الشافعي": التسطيحٌ -أي: التربيع- أفضلٌ» 
وتمامةُ في "شرح المنية"29. 

:40 (قولة: وفي "الظهيرية”© وجوباً) هو مقتضى النهي المذكورء ويؤيدُهُ ما 
في "البدائع”" من التعليل: ((بأنّه من صنيع أهل الكتاب؛ والنشبهُ بهم فيما منه بد مكروة) له. 
لكنْ في "النهر”": ((أنّ الأول 3 /ق ١77‏ /أ] أولى)). 

قلت: ولعلٌ وجهَةُ شبهةٌ الاختلاف» والحديث الذي استدل به "الشافعي" علىالتربيع"© 
فيكونٌ النهي مصروفاً عن ظاهره» فتأمّل. 

ككل (قوله: قَدْرَ شبر) أو أكثرٌ شيا قليل "بدائع"20. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في حملها ودفتها ق115/8/ب. 

(1) برقم )١779(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في قبر النبييك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء عن سفيان التمار. 

(؟) في النسخ جميعها : («النمّار))بالنونء وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه كما في "شرح المنية الكبير":وهو أبو سعيد 
سفيان بن دينار امار الكوفي . انظر "تهذيب التهذيب"4/١1.‏ 

(4) انظر "شرج المنية الكبير": قصل في الحنازة ص //9ه. 

(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائر ق”4 /ب. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنة الدقن 7370/1 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في صلاة الميت 953 /ب. 

(8) ونص الشافعي في "الأم": ((ويسطح القبر وكذلك بلغنا عن النبي يل أنه سطح قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصئّ 
من حصى الروضة» وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبيي وأبي بكر وعمر مسطحة)) انظر "الأم" 
كتاب الجنائز 2731/1 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن 570/١‏ 


قسم العبادات دوع حاشية ابن عابدين 


(ولا يُحصّص) للنهي عنه (ولا يُطيّنُ ولا يُرفَعْ عليه بناءٌ وقيل: لا بأس به وهو 
المختارٌ) كما في كراهة "السُراجيّة". وف جنائزها(": 00006 


4م (قولة: ولا يُحصّص» أي: لا يُطلى بابخص بالفتح ويُكسنُ "قاموس'”". 

40همم (قولة: ولا يُرفَعُ عليه بنائم أي: يَحَرُمُ لو للرّينة» ويكره لو للإحكام بعد الدفن» وأنّا 
قبلُ فليس بقبرء "إمداد”". وف "الإحكام”© عن "جامع الفتاوى”7: ((وقيل: لا يكرهُ البناءً إذا 
كان اميت من المشايخ والعلماء والسادات)) اه. 

قلت: لكنّ هذا في غير المقاير المسبّلة كما لا يخفى. 

44ح (قولة: وقيل لآ بأس به إلخ) المناسب ذكرّهُ عقب قوله: ((ولا يُطَيّنْ))؛ لأنّ عبارة 


مطلبٌ في بناء القباب على قبور العلماء والأولياء إلخ 
(قولَهُ: وقيل: لا يكرةٌ البناء إذا كان الميستُ إلخ) في "روح البيان" عند قوله تعالى:8 إِنَمَإيَكَمرٌ 
نيد ماص يا اي انر الشركة لانتس ليق 
ا من سووة لوبة [1 ] ما تعشّةٌ: قال الضيمٌ "عبد الغدي الناللسي” في 
و 0 النور عن أصحاب الور" ال د أن البدعة اللحسنة الموافقة لقصود الشرع يُسمَّى لبا 
فبنامٌ القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاءء ووضعٌ السُتور والعمائم والثياب على قبورهم أمرٌ 
جائرٌ إذا كان القصدُ بذلك التعظيمَ في أعين العامّة حتى لا يَحَتقِروا صاحب هذا القبر» وكذا إِيقادُ 
القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من باب التعظيم والإحلال أيضاً للأولياء» فالمقصدُ فيها 
مقصدٌ حسنٌ ونذرٌ الرّيت والشمع للأولياء يُوقَدُ عند قبورهم تعظيماً لهم وحميّة فيهم جائرٌ أيضاً 
لا ينبغي النهيّ عنه)) اه. ثم رأيتُ "المحشّي" ذكر ف الكراهية عند قوله: ((ولا تكثرةُ الرتيمة)) نحوَةٌ 
عن "النابلسي" فراجعه. وقد أقَرَهُ عليه. 


)١(‏ "السراجية": كتاب الجنائز - باب الدفن ١51/1‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(؟) "القاموس": مادة ((حصص)). 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في حملها ودفنها ق.م87 رب 
(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز /ق 4ه /أ. 

(د) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل ف المتفرقات ق + ؟/] 


"المتّراحيّة" 7 كما نَقَلَهُ "الرحمدي" : ((ذَكَرَ في "تحريد أبي الفضل”" أن تطيينٌ القبور"© 
مكروةٌ والمحتارٌ أنه لا يكرةٌ) اه. وعزاه إليها "الصئف" ف "المنح"20 أيضاً. 

وأما البناءُ عليه فلم أر من اخختار حوارٌة» وفي "شرح المنية"”” عن "منية المفتي": ((المحتارٌ أنه 
لا يكرةُ التطيينُ» وعن "أبي حنيفة": يكرة أن يبنى عليه بنامٌ من بيستو أو قيةٍ أو نحو ذلك؛ لما روَى 
"حابر": «رنهى رسول الله علق عدن تخصيص القبور» وأن يُكتبّ عليهاء وأن يُبنَى عليها» رواه 
اسل" وغيرا”6) له 

نعم في "الإمداد””" عن "الكبرى"©: ((واليوم اعتادوا التسنيم لين صيانةٌ للقبر عن النبش 
ورأوا ذلك حستاء وقال :روما رآه المسلمون حساً فهو عند الله حسَنٌ)”) اه 


)١(‏ "السراجية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب العيادة والقبور ١7-١777‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(1) "التجريد": لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه؛ ركن الدين الكَرْمائيّات8؛ ده). (”كشف الظنون” 
هو "الجواهر المضية" ؟/922). 

() («(القبور)) سافطة من "1". 

(4) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١‏ /ق 077ب 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل في الجدازة ص4 34 بتصرف. 

(5) تقدم تخريجه صا 7 

(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز. فصل ف حملها ودفنها 99/83 /ب. 

(8) هي "الفتاوى الكبرى" الحسام الدين الصدر الشهيد, و تقدم ذكرها 415/9. 

(9) أخرجه أحمد في المسند ١/078ءوالطيالسي١/77:والبغوي‏ في"شرح السنة"74/1؟:والحاكم؟//9-9/ا كتاب 
معرفة الصحابة»وقال:صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأبونعيم في"الحلية"١/75؟»والطبراني‏ في 
"الأوسط"(6505)» والبزار؟/4 ١١»وأورده‏ الزيلعي في "نصب الراية” بطرق وقال: غريب مرفوعاً ولم أجده 
إلا موقوفاً على ابن مسعود, والهيئمي في"المجمع"١/78-119/7١‏ كتاب العلم ‏ ساب في الإجماعءوقال:رواه أحمد 
والبزار والطبراني في"الكبير”"ورجاله موثقون» قلت: ولم أحده في "الكبير" بل هو في "الأوسط” والسخاوي في 
"المقاصد الحسنة” ص381-» وقال: هو موقوف حسنء والعجلوني في "كشف الخفاء" 188/7 وقال: ((قال 


الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعاً عن أنس فك بإسناد ساقط» والأصح وقفه على ابن مسعودطهم)). 


اليه 


قسم العبادات عونم حاشية ابن عابدين 


((لا بأس بالكتابة إن احييْجَ إليها حتّى لا يذهب الأثرُ ولا يُمتهن)). 
(ولا يحرج جّ منه) بعد إهالة التراب 000 


زه04 (قولَهُ: لا بأس بالكتابة إلخ) لأنّ النهىّ عنها ون صم فقد وُجَدَ الإجماعٌ العملي 
بهاء فقد أحرّج "الحاكم””" النهيّ عنها من طرقء ثم قال: ((هذه الأسانيدُ صحيحة» وليس 
العمل عليهاء فإنّ أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكنوبٌ على قبورهم؛ وهو عمل أذ 
به الخلفُ عن السّلف)) له 

ويتقرّى بها أحرّجةُ "أبو داود”" بإسنادٍ جيّدٍ أن رسول الله و حَمَلَ حجرأ فوضّعَها عند 
راس "عثمان بن مظعون" وقال: أتعلّمُ بها قبرَ أحي» وأدفنٌ إليه من مات من أهلي 2 فإ الكتابة 
طريقٌ إلى تعرّفب القبر بهاء نعم يظهرٌ أن محل هذا الإجماع العمل على الرّخصة فيها ما إذا كانت 
الحاحة داعية إليه في الجملة [؟/ق؟77١/ب]‏ كما أشار إليه في "المحيط" بقوله: («داذ احنيج إلى 
الكتابة حتّى لا يذهب ار ولا يُمتهنَ فلا بأس بهء فأمًا الكتابة بغر عذر فل)) اه. حتى إِنه يكره 
كتابة شيءٍ عليه من القرآن أو الشّعرٍ أو إطراء ء مدح له ونحوٍ ذلك» "حلبة"" ملخصاً. 

قلت: لكن نارّعَ بعض المحققين من الشافييّة في هذا الإجماع بأنه أكنريي وإنا سُلْمٌ 
فمحلٌ حَجّريهِ عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذٌ فيها الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد 
تعطُلٌ ذلك منذ أزمنةء ألا ترى أذّ البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثرٌ من الكتابة عليها 
كما هو مشاهدٌ وقد علموا بالنهي عنه؟ فكذا الكتابة اه. فالأحسنٌ التمسسّكُ بما يفيدٌ حمل 
النهي على عدم الحاجة كما مر2» 

)١(‏ ف "المستدرك" 770/١‏ كتاب الحنائز - من حديث جابره» وأخرجه الترمذي )٠١517(‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ما جاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء والنسائي 87/4 كتاب الحنائز ‏ باب الزيادة على القبرء وقال 
الترمذدي: حديث حسن صحيح. 

(؟) برقم (7707) كتاب المحنائز ‏ باب في جمع الموتى ف قبرء والقبر يعلّم عن المطلب بن عبد الله الثقفي» قال النووي 
ف "خلاصة الأحكام" :٠١٠١/7‏ رواه أبو داود بإسناد حسن؛ وهو متصل ليس مرسلاً؛ لأن المطلب بيّن في كلامه 
أنه أخبره به صحابي حضر القصة؛ والصحابةٌ كلهم عدول. وفي الباب عن أنس بن مالكطفه . 

(7) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟رق ٠‏ 607 /أ 

(4) ف هذه المقولة. 


الجزء الخامس لسلسم ا بوهعو لمطلههسسلب باب صصملاة الجنائز 


34 ع" 030 - 9 5ع مامه عه 0 
(إلا) لحقّ آدمي ك ر(أن تكون الأرضُ مغصوبة أو أعجذت بشفعة) ويُخيّرُ المالك بين 
إخراحه ومساواتهِ بالأرض» 


(تتمّة) 
في "الإحكام””© عن "الحسة": ((تكرة الستورٌ على القبور)) اه. 
45 (قولة: إلا لحقٌ آدمي) احترازٌ عن حقٌٍّ الله تعالى كما إذا دُفِنَ بلا عسل أو صلاق 
أو وُضيعَ على غير بينه أو إلى غير القبلة فإنه لا يبن عليه بعد إهالةالتراب كما 99 " 
وكيم (قولة: كأن تكو الأرض مغصوبة) وكما إذا سقط في القبر متاعٌ» أو كفن شوب 
مغصوسوه أو دُِنَ معه مال قالوا: ولو كان امال درهماء "بحر””. قال "الرملي": ((وَاسمُقِيد منه 
حوابُ حادثة الفتوى: امرأةدقَتْ مع بتيها من المصاغ والأمتعة المشتركة إرثاً عنها بغيبة ايوج أنه 


لماءم 


بش حقو وإذا تلفت به تضمن المرأة حصنّم) أه. 

واحتررٌ بالمغصوية عمًا إذا كانت وقفاًء قال في "التتارخحايّة”"): ((أنفقَ مالاً في إصلاح قير 
فجاء رجلٌ ودفنَ فيه ميتهُ وكانت”" الأرضُ موقوفة يضمن ما أنفقَ فيه ولا يُحوّلْ ميته من مكانه؛ 
لأنه دن في وقضي) اه. وعيّرٌ في "الفتح””" بقوله: ((يضمنٌ قيمة الحفر))» فتأمّل. 

حك (قوله: أو عدت بشفعق) أي: بِأنّ اشترى أرضا فدفنّ فيها ميته تُمَّعَلِمّ الشفيعٌ 
بالشراء فتملّكها بالشفعة. 

ددعم (قولة: ومساواتِه بالأرض) أي: لِيَرَرَعَ فوقه مشلا؛ لأنّ حقَةٌ في باطنها وظامرهاء 
فإنُ شاءً ترك حقَهُ في باطنهاء وإ شاءً استوفام» "فتيح"9". 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق 8 هإب. 

() المقولة [75171] قوله: ((ولا ينبش ليوجه إليها)). 

(5) "البحر": كتاب الجدائز 7١١/7‏ ومن بداية النقل إلى ((معه مال)) نقله في "البحر" عن "المجتبى". 

(4) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ‏ القبر والدفن 17/7/9 نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 
(5) في "التاترانية": ((أو كانت) وهو نخطأ. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب المنائز ‏ فصل في الدفن 1١5/9‏ 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الدفن .1١1/95‏ 


قسم العبادات وم حاشية ابن عابدين 


كما جار زَرعٌةُ والبنا عليه إذا َي وصارً تراباء "زيلعي". 
(حاملٌ مانت وولدُها حي يَضطرِبْ سق بطنها) من الأيسر (ويخرّجٌ ولدّها) ولو 
بالعكس وتيف على الأم ملح وأحصرج لسو ميضا وإلالا كسا في كراهة 


"الاعحتيار "200 ولو بلع مال غيره ومات يسو قولانت» 101[ 22*71 


(قولة: كما جار زرعَةُ) أي: القبر ولو غير مخصوببي» وكذا يجوز دفن غيره عليه 
كما في "الز يلعي" أيضاًء وقدّمنا" الكلامَ عليه. 

رحهم (قولة: : من الأيسر) كذا قِيّدَهُ في "الدّرر"9), [؟/ق17/أ] وَليُنظَرٌ وحهّه. 

هم (قولة: ولو بالعكس) بأن مات الولدٌ في بطنها وهي َه 

ديم (قولة: قطُمَ أي: أن تُدعِلَ القابلة يدها في الفرج» وتقطكة بآلةٍ في يدها بعد 
ا 

(50 (قولةُ: لو ميتا) لا وحة له بعد قوله: ((ولو بالعكس))» "طا"0. 

رهه>/م (قولة: وإلاً لا) أي: ولو كان حي لا يجورُ تقطيعٌة؛ لأنَّ موت الأمّ به موهومٌ 
فلا يجوز قتل آدمي” حي" لأمر موهوم. 

بدمد (قوله: ولو بلع مال غيرو) أي: ولا مال له كما في "الفتح”0© و"شرح المنية"7", 


(قولُ "الشارح”: ولو بالعكس إلخ) ودماغٌ الأرنب أكلَه يُستِط الجنين حيّاً وميتاء بجريٌ. له "سندي". 
(قولُ: ولِمُنظَرْ وجهةٌ) وجهّةُ - كما رأينه لبعض الأطبّاء ‏ الخدوفُ من إصابة الكبد الذي هو 
في الجهة اليمنى. 


)١(‏ "الاحتيار": فصل: آداب ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ١717/4‏ بتصرف 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 545/١‏ 7 بتصرف. 

() المقولة ]75٠01[‏ قوله:((وحفر قبره إلخ)). 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب الجتائر 151//1. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 721/1 

7١7/9 "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الدفن‎ )١( 

(7) "شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة ص 06 5ل. 


الجزء الخامس مو باب صلاة الجنائن 
والأولى نعم "فتح". 
(فروغٌ) الاتباعٌ أفضل من النوافل لو لقرابق» أو جوار» أو فيه صلاحٌ معروف 1 


ومفهومة أله لو تلك مالا يُضمّن ما بولا إن يُسْقّ اثفاقاً. 

19 (قولةُ: والأولى نعم) لأنّه وإنْ كان حرمة الآدميّ أعلى من صيانة المال لكنّه أزالٌ 
احترامّةُ بتعدّيه كما في "الفتح"20 ومُفادُهُ أله لو سقط في جوفه بلا تَعَدٍ لا يُشَقُ اثفاقاً كما 
لايق الحىّ مطلقاً لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرَّدٍ الاحترام. 

زده*/0 (قول: الامباعٌ أفضلٌ) أي: ابا الجنازة؛ لأنه بر الح والميت: فالفواب المترثّبُ 

عليه أكثنُ "ط"20. 

ردههن (قوله: أو حوار) سيأتي”” في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الجار من لصّقَّ 
به» وقالا: مَن يسكن في مَحَلته ويجمعُهم مسجدُ المحلّة» وهو استحسادٌ» وقال "الشافعي": 
الحارٌ إلى أربعين دارا مين كل جانبي اه. 

قلت: والصحيحٌ قول "الإمام" كما سيأتي”» هناك إن شاء الله تعالى» وهل يُقيّدُ هنا 
بالملاصق أيضاً؟ الظاهرٌ نعم ما لم يوجد دليلُ الإطلاق» وقد يقال: كلامُ الموصبي يُحمّلٌ على 
اعرف والحارٌ عرفا لملاصق أو من يسكنٌ في المحلة» فقُصرفُ إليه الوصيّة بخلافه هناء فيكو 
ده إلى الأربعين كما في الحديت”, والله أعلم: 


(قولة: لأنه بر المي والليت) مقتضى التعليل المذكور أفضلية الاتباع, ولو لغيرٍ قريب إلخ؛ خصوصاً 
مع ما ورد في فضل الاتباع. 


1١1/75 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائز - فصل في الدفن‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 5205/1١‏ 

(؟) المقولة [7475] قوله: ((جاره من لصق به)). 

(4) المقرلة [1047] قوله: ((وهو استحسات)). 

(5) أخرجحه أبو يعلى في "مسنده" (097)» وابن حبان في "المجروحين” 4150/5 وأورده الهيشمي في "المجمع" 
باب حد الجحوارء وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار» وهو ضعيفء وذكره ابن حجر 
في "المطالب العالية" // برقم (0977): وعزاه إلى أبي يعلى: كلهم من حديث أبي هريرةفك. 5 


قسمالعيادات 0 تدا ومع د ل ححاشيةابن عابدين 


يُنِدَبُ دفنةُ في جهة موته» وتعجيلهُ؛ وسترُ موضع عَسَلِهِ فلا يراه إلا غاسلهُ ومّن 


يُعِينةُ» وإنّ رأى به ما يكرُ لم يَجُرْ ذكرُمُ لحديث”©: (راذكروا مَحَاسِنَ موتاكم 


0 (قولة: يندب دفةُ في جهة موتهم أي: في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو فيل 
وإذ قل قذرَ ميل أو ميلين فلا بأس» "شرح المنية'"”". ويأتي'" الكلامٌ على نقله. 

قلت: ولذا صح أمرة َل بدفن قتلى أحد في مضاحعهو” ' مع أن مقسبرة المدينة قريبة: ولذا 
ذفنت الصحابة الذين فتحوا دمشقَ شق عند أبابهاء ولم يدوا كلهم في علي واحد. 

(قولة: وتعجيلة) أي: تعجيلٌ جهازه عقب فق موته» ولذا كره تأخيرٌ صلاتِه ودفيِه 
يُصلَي عليه جمعٌ عظيمٌ بعد صلاةٍ الجمعة كما مر". 

0 (قوله: لم يَجْرْ ذكرُة) أي: ما لم [103/7//ب] يكن المي صاحب بدعة ليرتدعَّ 


- وذكره البخاري في "الأدب المفرد” )٠١9(‏ باب الأدنى فالأدنى من الجيران من قول الحسن البصري رحمه الله» 
وف الباب عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر "كشف الخفاء" 578/١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4400) كتاب الأدب ‏ باب النهي عن سب الموتىء والترمذي )٠١14(‏ كتاب النائز ب باب 
رقم (4)» وابن حبان (070) كتاب الجنائز - فصل ني الموت وما يتعلق به مسن طريق عمران بن أنس المي 
عن عطاء عن إبن عمر مرفوعاًء وقال الترمذي:(( هذا حديث غريب؛ سمعت ممّداً ‏ يعني: البخاريّ ‏ يقول: 
عمرانٌ بن أنس منكرٌ الحديث )) إهء وله شاهدٌ معتاه من حديث عائشة أخرجه البخاري )١1797(‏ كتاب الجنائز 
- باب ما ينهى عن سب الأموات بلفظ:(( لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في ابلبنازة صلا 5-. 

(5) المقولة [757] قوله: ((ولا بأس بتقله قبل دفنه)). 

(4) أخرجه أبو داود(7١7)‏ كتاب الجمائز ‏ باب في الميت يحمل من أرض إلى أرضء والترمذي(10/17) كتاب 
الجهاد - باب ما جاء ف دفن القتيل في مقتله؛ وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي 75/4 كتاب الجنائز ‏ 
باب أين يدفن الشهيد؟ وابن ماجه(517١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم: كلهم 
عن جابر بن عبد اللمؤته. 


)2( ع 6" در . 


الجزء الخامس سم باهم _ سس سسسلسلسب باب صلاة الجتائن 


ولا بأس بنقله قبل دفنهى وبالإعلام .عوته, 00 


غيره كما قدّمناه"2. 

05١‏ (قولة: ولا بأس بنقلهِ قبل دفنه) قيل: مطلقاء وقيل: إلى ما دون مدو افر وقيدَهُ 
"محمد" بقذر ميل أو ميلين؛ لأنّ مقابر البلد ريّما بلغت هذه المسافة فيكرةٌ فيما زادء قال 
في "النهر"”” 7 "عقد الفرائد”؟: ((وهو الظاهرم) اه. 

وأما نقلهُ بعد دفنه فلا مطلقاء قال في "النيتبه"0: ((واتفقت كلمة المشايخ في امرأٍ حفن ابنها 
وهي غائبةٌ ني غير بلدهاء فلم تصبر وأرادت نقلهُ على أله لا يَسَعُها ذلك» فتجويرٌ شولاً بععض 
للتأخخرين لا لتقت إليه: وأمًا نقلُ يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصرٌ إلى الشام ليكونا مع 
آبائهما الكرام فهو شرعٌ مَن قبلناء ولم يتوق فيه شروطٌ كونه شرعاً لن)) اه ملخخصاء وتام فيه. 

فكدم (قوله: وبالإعلام.موته) أي: إعلام بعضهم بعضاً ليقضوا حقُّ "هداية©. وكرة 
بعضهم أن يُنادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه يُشْبهُ نعي اللماهيّة. والأصمٌ أنه لا يكره إذا لم 
يكن معه تنويةٌ بذكرو وتفخييٌ بل يقول: العبد الفقيرُ إلى لل تعالى فلانُ بن فلان الفلانيئ» فإ نعي 
الجاهليّة ما كان فيه قصدٌ الدوران مع الضحيج والتياحة» وهو المرادٌ بدعوى الحاهيّة ف قوله وَله: 


1 «رليس منا مّن ضرّب الخدود وشقّ الجيوب» ودعا بدعوى اللماهليّة 220 "شرح المنية"9©. 


)1١(‏ المقرلة [857/ا] قوله: ((وقيل لا)). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق945/ب. 

(5) لم نعثر على النقل في "تفصيل عمد الفرائد" لابن الشحية. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 1/5 ,37١17-1١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب البنائر - فصل في الصلاة على الميت .91/1١‏ 

(1) أخرجه أحمد 2783/١‏ والبخاري(794١)‏ كتاب الحنائز - باب ليس منا من شق الميوب؛ ومسلو(7١٠)‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب تحريم ضرب الخدود وشقّ الجيوب؛ والترمذدي(493) كتاب المنائر ‏ باب في النهمي عن ضرب 
الخدود وشقّ الميوب؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي 4/ 7١-١9‏ كتاب الجنائر ‏ ياب دعوى 
الجاهلية» وباب ضرب الخدود؛ وابن ماجه(5/84١)‏ كتاب الجنائر ‏ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشقٌّ 
الجيوب» عن عبد الله بن مسعودذه مرفوعا. 

(9) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص" 5٠‏ باختصار. 


قسم العبادات رم حاشية ابن عابدين 


وبإرثائه بشعر أو غيره ولكن يكرهُ الإفراط في مدحه؛ لا سيّما عند جنازته 


لحديث: ((من تَعَرّى بعراء الجاهلية))» وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبر» 5200 


0 (قوله: وبإرثائه) بع فيه "صاحب النهر”'» واعترضّة "-"7: :ونان مقتضاة أله 
رباع وليس كذلككء ففي "القاموس"”": ربَيْتُ اميت وركوئة: 0 محاستةُ إلخ)). 

تحكدمم (قولة: من تعرَى إلخ) قهامة: «ذأعِضُوه بهن أبيه ولا تَكْنوا »'*» قال في "المغرب'"0©: 
((تعرّى واعترّى: انتسسّب» والعزاء اسمٌ منهء والمرادٌ به قولهم في الاستغاثة: يا لفلان» أعصره اي 
قولوا له: اعضض بأيرٍ أبيك» ولا تَكنوا عن الأيرٍ بالهن» وهذا أمرُ تأديب ومبالغة في الرّحر عن 
دعوى الجحاهيّة)) اه. لكنَّ كون المراد بدعوى الجاهليّة هنا ما قدّمناه”» عن "شرح المنية" أولى. 

[للككمم (قولة: وبتعزية : أمبع أي: : تصبيرهم والدّعاء لهم ب قال في "القاموس””": ((العزاء: 
الصبرٌ 1743/73 /أ] أو حسنف وتَعرٌ 


ى: انتسّب)) اه. فالمرادُ هنا الأول وفيما قبله الثاني» فافهم. 


(قولة: قال في "المغرب”: تعرّى إلخ) وقال "الطيبي": ((أي: من انتسب إلى الجاهليّة بإحياء سنةٍ 
أهلها واتباع سبيلهم في الشكم أو الع أو افتخرٌ بالآباء ‏ ونْهّى عن الكناية تدكيلاً له وتأديباء والمرادُ 
تقبِيحُةٌ واللُومُ عليه فاذكروا له ما تعرفون من مثالب أبيه ومساويه صريحاً لا كناية كي يرتدعَ 


عن التعرُض لأعراض الناس والافتخار بالآباءع). 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة .. باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق80/أ. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق37١١/بب.‏ 

(©) "القاموس": مادة ((رثي)). 

(5) أخرجه أحمد 170/0, وذكره البخاري في "الأدب المفرد" ))١3137(‏ والنسائي في "السئن الكبرى” (8835) 
في السير ‏ باب إعضاض من تعرّى بعزاء الجاهلية. وفي "عمل اليوم والليلة"'(9177)) وابن حبان في "صحيحه" 
(8157) كتاب الجنائز فصل اي لباه وفوعاء وأورده اليصسي وا " المجمع" 7/7 وقال: رواه الطبراني 

في "الكبير" ورجاله ثقات. من حديث أَبيط مرفوعاً. 

(د) "المغرب": مادة ((عزو)). 

)١(‏ المقولة [774] قوله: ((وبالإعلام كرته)). 

(/) "القاموس": مادة ((عزي)). 


الجزء الخامس ايك باب صلاة الجنائز 


قال في "شرح المنية"”©: (( وتُستَحَبُ التعزية للرحال والنساء اللاتي لا يَفتِنَّ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «رمّن عرّى أخحاه.كصيبة كساه الله من خُلَلٍ الكرامة يوم القيامة » رواه 


ط 


"ابن ماجه'”2» وقولِهِ عليه الصلاة والسلام: « من عرَّى مصابا فله مثلٌ أجرو » رواه "الترمذي 


و"اين ماجه"2"7 والتعزية أن يقول: أَعكظَمَ اللّهُ أحرّك» وأَحسّنَ عزاءك وغْقَرَلليتك)) اه. 


مطلبٌ في الثواب على المصيبة 
( تنبية ) 


هذا الدُعاءُ يإعظام الأحر المروي عنه يله لَمّا عَرَى "معاذ" بابن ل04© يقتضي ثيوت الثواب 


.5 9-5 +6 "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص‎ )١( 

(5) برقم )١701(‏ كتاب الحنائر - باب ما جاء في ثواب منْ عرَّى مصاباء والبيهقي في "السنن الكبرى" 59/5 كتساب 
الجنائز - باب ما يستحب من تعزية أهل الميت» من طريق قيس أبي عمارة» قسال: سمعت عبد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدده. 
قيس أبو عمارة قال البخاري: فيه نظرء وضعفه العقيلي» وليّنه ابن حجرء وذكره ابن حبان في "الثقات". 

() أخرجه الترمذي )١١07(‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في أجر من عرّى مصاباء وابن ماجه(1007) كتاب الجنائز 
باب ما جاء قي ثواب من عرّى مصاباء من طريق علي بن عاصم قال حدثما: محمد بن سوقة: عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عبد الله ينه مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم؛ وروى بعضهم عن محمد بن سوقة 
بهذا الإسناد مثله موقوفاء ولم يرفعه» ويقال: أكثر ما ابي به علي بن عاصم بهذا الحديث لَقَمُوا عليه اه وانظر 
"التلخيص الحبير" 2172/75 

(؟) أخرجه الحاكم 77/7 كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن 
جبل طفنه والطبراني في "الكبير" 1ل وق "الأوسط" (8) عن معاذ بن جبل4ه. قال الحاكم: 
غريب حسن إلا أن بحاشع بن عمرو ليس من شرط هذا الكتاب وتعقّبه الذهبي وقال: ذا من وضع بخاشع» وبحاشع 
كذاب» انظر "ميزان الاعتدال" +/475» وللحديث أسانيد أحر لا يخلو إسناد منها من كذاب» وقد محرّج طرقه 
الدكتور خلدون الأحدب في "زوائد تاريخ بغداد” 317/١‏ 015: وقال ابن الجرزي في "الموضوعات" 747/9 - 
بعد أن سرد الحديث - : ((وكل هذه الروايات باطلة» وَإنما كانت وفاة ابن معاذ قْ سنة الطاعون سنة ثمان عشرة 


بعد موت رسول الله بسبع سنين» وإنما كتب إليه بعض الصحابة يعزيه)). 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


على المصيبة» وقد قال المحقّقُ "ابن الهمام" في "المسايرة””©: ((قالت الحنفيّة: ما ورد به السمعٌ من 
وعد الرّزق ووعاد الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وأَلّمٍ طفله حتى الشوكة يُشاكها محضُ 
فضلٍ وتطول منه تعالى لا بد من وجوده لوعيو الصادق)) 7 

وهل يُشترّط للثواب الصيرُ أم لا؟ قال "ابن حجر "”": ((وقع ل"العرّ بن عبد السلام”": أن 
المصائب نفسّها لا ثُواب فيها ‏ لأنها ليست من الكسب - بل في الصّبر عليهاء فإنّ لم يُصبر 
كفَرت الذنب؛ إذ لا يُشترّط في المكفر أن يكون كسباً كالبلاى فالحزعٌ لا يَمَعُ التكفيرٌ 00 
مصيبة أخرى؛ ورد بتصريح "الشافي”" رحمه الله بأ كلاً من المجنون والمريض المغلوب على عقله 
مأجورٌ مثاب مكفرٌ عنه بالمرض» فحكم بالأحر مع انتفاء العقل المستازم لاثتفاء الصبر يويد خير 
"الصحيحين””*: رجما يصيب المسلمَ من تَصّسوٍ ولا 0 ولا عدولا حَرَن ولا أذ ولاغب” 
حتّى الشوكة يشاكها إلا كمرٌ الله بها من خطاياه »» مع الحديث الصحيحة (وإذا صَرضن العبة 
أو ساف جنب له مث ما كان يعملةُ صحيحاً مقيماً 0 ففيه أنه يحصلُ له ثوابٌ مائلٌ لفعله الذي 


(قولة: ين صر ولا وصسبو) في "القاموس": ((نَصِب كفّرِح: أعياء وأنصية وهمٌ ناصب مُنميسب» 
على ل أو سُمِعٌ: نصبَهُ الهم: أنْعبَة». وفيه أيضاً: ((الوَصّبُ حر كة: المرض)) اه 


.-١ 8١ص انظر "المسامرة بشرح المسايرة”: الأصل الخامس‎ )١( 

(؟) "قتح الباري": كتاب المرضى ١١8/9٠١‏ 

(*) في "قواعد الأحكام": فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال 118/1١‏ 

(5) البخاري(١274)‏ و(2147) كتاب المرضى ‏ باب ما جاء في كفارة المرض» ومسلم(50175؟) كتاب البر والصلة ‏ 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» وأخرحه أحمد 75/5 و 2148/7 والترمذي(457) كتاب 
الجنائر - باب ما ججاء ف ثواب المريض» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخندري رضي الله عنهماء وفي اليباب 
عن عائشة؛ عند مالك في "الموطأ" 2441/5 ومسلم (8510/7). 

(5) أحرجه أحمد 24٠١/5‏ والبخاري(5337؟) كتاب الجهاد ‏ باب ما يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» 
وأبو داود(١705)‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفرء والبيهقي 
في "السنن الكبرى” 704/7 كتاب الحنائز - باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه» 
عن أبي سعيد الخدر يد مرفوعاً. 


الجزء انامس لض باب صلاة الجنائز 
وباتحاذ طعام لهمء ع ماي اللا مفو قرع 6 اوه ع له لد لهنم وق ومرة وو لجو و ااه بده 


صدَرَ منه قبل بسبب المرض فضلاً من الله تعالى» فمّن أُصِبب وصبَرٌ يحصلٌ له ثوابان لنفس المصيسة 
وللصبر عليهاء ومن انتفى صبرهُ فإ كان لعذر كجنون [/10743/ب] فكذلكء أو لنحوٍ حَرَعٍ 
لم يَحَصّلْ من ذينك الثوايين شيءٌ)) اه ملخصا. 

وحاصلهُ اشتراط الصبر للثواب على المصيبة إلا إذا الى لعذر كجنون» وأمًا لتكفيرٌ بها فهو 
حاصلٌ بلا شرط. 0 

(0/04 (قولّة: وباتخحاذٍ طعام لهم) قال في "الفشح””: ((ويُستَحَبُ لميران أهل اميت 
والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يُشبعُهم يومّهم وليلتهم؛ لقوله ول اصنعوا لآل جعفر طعاماء 
فقد جاتهم ما يَشعلّهم حك "الترمذي"؛ وصحٌَّحَهُ "الحاكم”"”» ولأنه بر عر ويلح 
عليهم في الأكل؛ لأنّ الحزن يَمنعُهم من ذلك فيضعفون)) اه. 

مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت 

وقال أيضاً: ((ويكره اتخحاذٌ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنّه شرع في السسّرور لا في 
الشّرورء وهي بدعةٌ مُستقبحة روى الإمام "أحمد" و"ابن ماجه””" بإسناحٍ صحيح عن "حريرٍ بن 
عبد الله" قال: ((كنًا نعُدٌ الاحتماعٌ إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة)) )) اه. 

وفي "البرَازيّة””©©: (رويكرةُ اناد الطعام في اليوم الأ والثالث وبعد الأسبوع» 


(قولة: ف اليوم الأوَّل والثالث) عبارة "البرّازي": ((والثاني)). 


.٠١17/؟ "الفتح": كتاب الصلاة  ياب الجنائز - فصل في الدفن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (44) كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميتء والحاكم 7077/١‏ كتاب اللجنائز. 
وأخرجه أحمد 705/١‏ وأبو داود (1717”) كتاب الجنائز - باب صنعة الطعام لأهل الميست» واببن ماجه(١151)‏ 
كتاب الحنائز - باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميتء عن عبد الله بن حعفر كه مرفوعاً. 

(؟) أحرجه أحمد 4/9 5١‏ وابن ماجه (1717) كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في النهسي عن الاجتساع إلى أهل اميت 
وصنعة الطعام» وقال البرصيري في "مصباح الزجاجة" :789/١‏ إسناده صحيح. 

(5) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ الجنائز 81/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


ونقلٌ الطعام إلى القبر في المواسم؛ وانادُ الدعوةٍ لقراءة القرآنء وجمعٌ الصلحاء والقُرَاء للخم 
أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص)). 
والحاصل: أن اتحاذً الطعام عند قراءة القرآن لأحل الأكل يكرةُ وفيها!» من كتاب 
الاستحسان: ((وإن اتْحَدَ طعاماً للفقراء كان حستاً)) اه. ١‏ 
وأطال في ذلك في "المعراج" وقال: ((وهذه الأفعالٌ كلها للسّمعة والرّياء فيُحترَرُ عنها؛ 
نهم لا يريدون بها وجة الله تعالى») اه. 
وبحت هنا في "شرح المنية””".معارضة حديث "جرير" امار" بحديث آخرٌ فيه:ر أنه 
عليه الصلاة والسلام دَعَنهُ امرأةُ رجل ميتو لَمّا رجع قط فعا وجيء بالطعام )49. 
أقول: وفيه نظيٌ نه واقعةٌ حال لا عمومٌ لهسا مع احتصال سبسم خماصٌ بخلاف ما فقي 
حديث "حرير" على أنه بحث في المتقول في مذهينا ومذهب غيرنا كالشافييّة والحنابلة استدلالاً 
بحديث اي" المذكور على الكراهة, ولا سما إذا كان في الورئة صغارٌ أو غائبٌ» مع قطع 
النظر عمًا يحصلٌ عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كإيقادٍ [؟/ق79١/أ]‏ الشموع والقداديل 
الني لا توحدٌ في الأفراح» وكدّق الول والغناء بالأصوات اليسان» واجتماع النساء 550 
وأخر الأحرة على الذّكرٍ وقراءة القرآنء وغير ذلك مما هو مشاهدٌ في هذه الأزمان» وما كان 
كذلك فلا شلك في حرميِه وبطلان الوصيّة بهه ولا حول ولا قو إل بالله العليّ العظيم. 
[+0) (قولُ: وبالجلوس لها أي: للتعزية» واستعمالٌ لا بأس هنا على حقيقيه؛ لأنّه حلاف 
الأولى كما صرح به في "شرح المنية"7: وفي "الإحكام'”© عن "خزانة الفتاوى": ((اللحلوسٌ 
)١(‏ أي: في "البرازية": +/79/4 (هامش الفتاوى الهندية"). 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 60 
(5) في هذه المقولة. 
(4) أخخرجه أحمد /157ء وأبو داود(77717) كتاب البيوع ‏ باب ف اجتناب الشبهات» كلاهما عن رجل من الأنصار. 


(ه) "شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة ص 508-. 
(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحنازة ؟/ق58/| 


ده 


الجزء الخامس عدم باب صلاة الجنائز 


050 (قولة: في غير مسجيع أمّا فيه فيكرهٌ كما في "البحر””" عن "المجتبى”"؛ وحَرمٌ به 
ف "شرح المنية "2050 "لفن" لكن 58 "الظهيرية"0 إلا بأس به لأمل الميت فق البيت 
أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم)) أه. 
قلت: وما في "البحر””: من أنه يَ: ورجلس لما قل "جعفر" و"زيدٌ بن حارثة" والداس 
يأتون ويعررنه20 اه يجاب عنه بأنّ جلوسه ا لم يكن مقصودا للتعزية» وف "الإمداد"0©: 
((وقال كثيرٌ من متأخري أئمّتنا: يكره الاجتماعّ عند صاحب البيت» ويكرهُ له الجلوس في بيته 
حتى يأتي إليه مَن يُعرّيه بل إذا فرغ ورَحَم الناسُ من الدفن فليتفرقواء ويشتغلٌ الناسٌ بأمورهم 
وصاحبُ البيت بأمره)) اه. 
قلت: وهل تنتفى الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءةٍ القرآن» حتّى إذا فرغوا قام ولي الميت 
وعرّاه الناس كما يُفْعَلٌ في زماننا؟ الظاهٌ لا؛ لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا للقراءة» ولا سيّما إذا 
كان هذا الاجتماعٌ والحلوسٌُ في اللقبرة فوق القبور المدثورة» ولا حول ولا قََّةَ إلا بالله العلي العظيم. 
01 (قولة: وأوّلها أفضلها) وهي بعد الدفن أفضلُ منها قبله؛ لأنّ أهل الميت مشغولون 
قبل الدفن بتجهيزه» ولأنَّ وَحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر وهذا إذا لم ير منهم حزعٌ شديتٌ 
(0) "البحر”: كتاب الجبائر 71//9. 
22 "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 808. 
() "الفح" كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن ١١5/5‏ 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها 453 /)ب. 
(0) "البحر": كتاب الجنائر 7037/9 تقلا عن البقالي. 
(5) لم نعثر على تخريجه بهذا اللفظء ونقله صاحب "البحر" بالمعنى» فوهم في فهمهه وَإنّما لفظ الحديث: جلس النبي 
يعرف في وجهه الحزن » كما سيأتي. 
() من((كا قتل)) إلى ((5)) ساقط من "الأصل". 
(8) يدل على أنه لم يكن مقصودا للتعزية ما أخرجه البخاري (17.5) كتاب الحنائز ‏ باب ما ينهى من النوح والبكاء 
والزجر عن ذلك؛» ومسلم (ه94) كتاب الجنائر - باب التشديد في النياحة من حديث عائشة قالت: (( لا جاء قتلٌ 
زيدٍ بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جَلّس النبيئٌ يُعرَفُ في وجهه خرن ...إلخ))» وانظر ابن حبان (80 003. 
(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق 7*1 


قسم العبادات 0 ل -ل-ت ا 4إيم د لل حاشيةابن عايدين 


تكرءٌ بعدها إلا لغائب» وتكرةٌ التعزية ثانيا» وعند القبر» وعند باب الدار» 0 
وتكرة بعدها إلا لغائبي» و ية ثانياء وعند القبر» وعند باب الدار 


إلا قدّمَتْ نأ تسكينهم؛ "جوهرة"00, 
(قولة: وتكرةُ بعدها) لأنها تُحدّدُ الحزن» "منح ”© . والظاهرٌ أنها تتزيهي "ط”. 
ادبن (قولة: إلا لغائب) أي: إلا أن يكون 0 أو المعرَّى غائباً فلا بأس بهاء 
جوهرة"0, 
قلت: والظاهِرٌ أن الحاضر الذي لم يعلّمْ نزلة الغائب كما صرح به الشافعيّة. 
4 (قولة: وتكرة التعزية ثاني) في "لتتارحايية'”"»: ((لا ينبغي لِمّن عرّى مره أنا يعي 
أخرى» رواه "الحسن" عن "أببي حنيفة")) اه "إمداد”7©, 
10م (قولة: وعند القبر) عزاه في "الحلبة"”" إلى "المبتغى" ‏ بالغين المعجمة ‏ وقال: 
((ويشهدٌ له ما أخرّج [؟/ق175/ب] "ابن شاهين" عن "إبراهيم ": التعزية عند القبر بدعة)) اه 
قلت: لعل وجهّةُ أن المطلوب هناك القراءةٌ والدعاءٌ للميت بالتثبيت. 
000 (قولةُ: وعند بابي ادر ) في "الظهيريّة"”©: ((ويكرةٌ البلوس على باب الدَارٍ للتعرية؛ 
لأله عملٌ أهل الحاهليّة وقد نُهِيّ عنهه وما يُصمَعُ في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على 
قوارع الطريق من أقبح القبائح)) اه "بحر "0". 


.174/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة ١‏ /ق78/أ. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 521/١‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 174/1. 

() "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ‏ التعزية والمأتم ؟/1815. 
() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائز - فصل ف حملها ودفتها ق 871ب 

(0) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ”لق 6951/. 

(8) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق47/ب. 
(8) "البحر": كتاب الجنائز 7.1/79 


الجزء الخامس مرا باب صلاة الجنائز 


ويقول: عظظمٌ اللهُ أجرّكَ وأحسَن عراءك» وغفرٌ ليّتك» وبزيارة القبور. 


509 (قولة: ويقول: أعظمَ اللّهُ أحرك) أي: جَعَلَّهُ عظيماً بزيادةٍ الشواب والدرحات 
((وأحسنَ عزاك)) بالمدٌ أي: حمل سلُود وصبرك حسناء "ابن حجر"”". وقولة: ((وغقرَ لينك)» 
يقولُ إن كان اميت مكلفاء وإلاّ فلا كما في "شرح المنية”", وف كتب الشافعيّة: ويُعرّى المسلمٌ 
بالكافر: أَعظمَ الله أحرّكَ وصبرَّكَ» والكافرٌُ بالمسلم: غقرَ اللهُ يتك وأحسّنَ عزاّك. 

مطلبٌ في زيارةٍ القبور 

(قولة: وبزيارة القبور) أي: لا بأس بهاء بل ندب كما في "البحر””" عن "المحتبى"» 
فكان ينبغي التصريحٌ به للأمر بها في الحديث المذكور”” كما في "الإمداد””» وتزارٌ في كل أسبوعٍ 
كما في "مختارات النوازل"» قال في "شرح لباب المناسلك"90©: ((إلةٌ أن الأفضل يومُ الجمعة والسبت 
والإثنين والخميسء فقد قال "ححمّدُ بن واسع”": الموتى يعلمون برهم يومَ الدمعة ويوماً قبله 
ويونا بعده» فتحصّل أن سٍ الجمعة أفضلٌ)) اه. 

وفيه»: ((ويُستحَبُ أن يزور شهداءً جبل أحد؛ لما رَوَى "ابن شبّة"”" أن النبي 48: 


.158 ١91/4 "تحفة المحتاج": كتاب الجنائز  فصل في الدفن وما يتبعه‎ )١( 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاة 5٠‏ 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 71/5 

(4) سن ا فم 

(د) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في زيارة القبور ق757/ب. 

(5) انظر "إرشاد الساري": فصل ف زيارة أهل القبور ص4 74-. 

0 أبر بكر - ويقال: أبو عبدالله ‏ محمد بن واسع بن جابر الأزدي البصريات7١١ه).‏ ("حلية الأولياء" 545/9 

سير أعلام النبلاء" 5/5 11). 

(8) أي: في "شرح لباب المناسك". انظر "إرشاد الساري”": فصل في زيارة حبل أحد صا4 + باتختصار. 

(8) في السخ كلها ((ابن أبي شيبة)) وكذا في "لباب المناسك" وهو خطأء والصواب ما أثبتناه؛ وهو أبو زيد عمر 
ابن شبّة النميري البصري(ت 51 اه) صاحب كتاب "تاريخ المدينة المنورة": والخبر فيه ١/1517؛‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في "المصئف" (51717) كتاب الجنائز ‏ باب التسليم على القبور» وقال محققه المحدث حبيب الرحمن 
الأعظمي: أخرجه ابن شبّة من مرسل عباد بن صالح؛ ولم نحده في مصنف ابسن أبي شيبة» فليتأمل.وانظر ترجمة 
ابن شبة في "وفيات الأعيان" 5١/5‏ 4, و"سير أعلام النبلاء" 59/17 ش 


قسم العبادات احض حاشية ابن عابدين 


ولو للنساء الحديث: (ركنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ”© 0 


كان يأتي قبورٌ الشهداء بأحدٍ على رأس كل حول فيقول: السلامٌ عليكم بها صبرثم يهم 
عُفْبِى الدار »» والأفضلٌ أن يكون ذلك يومٌ الخميس متطهّراً مبكّراً لكلا تفوئة الظهرُ 
بالمسجد التبوي)) اه. 

قلت اموي ننه د الزيارة وإن بَعُدَ محلهاء وهل تدب الرحلةٌ لها كما اعتيد من الرحلة 
إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده» وزيارة السّد "البدوي" وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر مّن 
صرح به من أنمّناء ومع منه بعضٌ أئمّة الشافميّة إلاّنزيارته وَل قياساً على منع الرحلة لغيرٍ 
المساجد الثلاث» وردَهُ "الغزالي””'© بوضوح الفرق»ء فإِنّ ما عدا تلك المساجدَ [7/ق77١/]]‏ الثلاثة 
مستوية في الفضل» فلا فائدةً في الرحلة إليهاء وأمّا الأوليءٌ فإنهم متفاوتون في القربي من الله تعالى 
ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهمء قال "ابن حجر" في "فتاويه”7": ((ولا ترك لما يحصلٌ 
عندها من منكراتي ومفاسد ككاختلاط الرحال بالنساء وغيرٍ ذلك؛ لأنُ القربات لا تُترَكُ دل 
ذلك» بل على الإنسان فعلها وإنكارٌ 0 بل وإزالتها إن أمكن)) اه ا 


ع وو 


قلعم يويد ما مرا “من عدم ترك باح المنازة وإذا كان معها واكاك تأمّل. 

[0/59 (قولة: ولو للنساء) وقيل: تحرمٌ عليهن والأصح أن الرحصة ثابعةٌ لهي "بحر"”©. 
وجرَمَ في "شرح المنية"9 بالكراهة ما مرّ"*في اتساعهنٌ الجنازة وقال "الخيرٌ الرملي”: ((إث 
كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جَرَتْ به عادتهن فلا تحور وعليه خُمِلَ 


)١(‏ جرزءٌ من حديث أخخرججه مسسلم (9177) كتاب الجشائز باب استئذان النبي ‏ ربّه عز وجل في زيارة مه 
وأبو داود (7794) كتاب الأشربة ‏ باب ف الأوعية؛ والنسائي 8/4 كتاب الجنائز - باب زيارة القبور كلهم 
من حديث بريدة مرفوعاً » وفي الباب عن ابن مسعود؛ وأنس رضي الله عنهما. 

(؟) "الإحياء": كتاب أسرار الحج ‏ الفصل الأول 7414/١‏ 

(؟) "الفتاوى الكبرى الفقهية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز 4/9 7. 

(4) المقولة [7551] قوله: ((ولا يترك اتباعها لأجلها)). 

(د) "البحر": كتاب الجنائز ١٠١/7‏ نقلاً عن ”المجتبى". 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في الحنازة ص 5048. 

(9) المقولة [--25/] قوله:((ويكره خروحهن تحرعاً). 
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الجزء النامس لدم باب صلاة الجنائز 
ويقول: السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» غ2 


حديث: («لعَنَ الله زائرات القبور )2220 وإِنْ كان للاعتبار والترحّم من غير بكاء والتبرك بزيارة 
قبور الصالحين فلا بأى إذا كن عجائر ويكره إذا كن شوابٌ كحضورٍ الجماعة في الساجدع» 
اه. وهو توفيق حسن. 

.8 (قولةُ: ويقولٌ إلخ) قال في "الفتتح"”©: ((والسئة زيارتثها قائماً والدعاءٌ عندها قائماً 
كما كان يفعلَه ل ني الخروج إلى البقبع ويفول: السلامٌ عليكم" إلخ))» وفي "شرح اللباب" 
للمنلا "علي القارئئ””©»: ((ثم من آداسب الزيارة ما قالوا من أنه يأنتي الزائرٌ من قبْلِ لي المتوئمى 
لا من قبل رأسه؛ لأله أتعبُ لبصر اميت مخشلاف الأرّل؛ لأنّهِ يكون مقابلَ بصره. لكنْ هذا إذا 


أمكنه وإلا فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام: «رقرأ أُوَّلَ سورة البقرة عند رأس ميتي وآخيرّها عند 


رحليم)”» ومن آدابها أن يُسلّمَ بلفظ: السلامٌ عليكم على الصحيح لا عليكم السلا فإنه ورَد: 


)١(‏ أخرجه أحمد 80/9" و0 والطيالسي(/575)؛ والترمذي(”5١٠)‏ كتاب اللننائز - باب مسا جماء ف كراهية زيارة 
القبور للنساء؛ وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه(”51١)‏ كتاب الحنائر ‏ باب ما جاء في النهي عن زيارة القسور» 
والبيهقي في "السنن الكبرى" 78/4 كتاب الحنائز - باب ما ورد ف نهيهن عن زيارة القبور» وابن حبان(178؟) كتاب 
الحنائر - فصل ف زيارة القبور» من حديث أبي هريرةذيته؛ وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن اتطد. 

١١7/9 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الدفن‎ )١( 

() أخخرجه عبد الرزاق(1711) كتاب الجنائز - باب زيارة القبور» و(177797) باب التسليم على القبور» وأحمد 71/7 
و١1١1‏ و5709180, ومسلم )٠١()٠١5()904(‏ كتاب النائز ى باب ما يقال عند دخحول القبور والدعاء 
لأهلهاء والنسائي 4497/4, كتاب الجنائز ‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماجه(45 )١5‏ كتاب الحتائر ل 
باب ما جحاء فيما يقال إذا دخمل المقابرء وأبو يعلسى(4991) و(4119) و(4570) و( ؟لاغعر زملاة) 
و(4851)» والبيهقي في "السنن الكبرى" 79/4 كتاب الجنائز ‏ باب ما يقول إذا دحل مقبرة» وابن حبان 
(171) كتاب الحنائر - فصل في زيارة القبورء كلهم من حديث عائشة» وفي الباب عن بريدة4ك . 

(4) انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلى صالا؟ 4 08ل 

(5) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" 01/4 كتاب الحنائز - باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبرء موقوفاً على 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


قسم العبادات 0 د #وم لل ححاشيةابن عايدين 


ويقراً يسء وفي الحديث”): (رمن قرأ الإخعلاصّ إحدى عشرةً مرَّمٌ شم وهب 
أجرّها للأموات أعطِيّ من الأحر بعدد الأموات)) ا اوم امه ل ا 


«السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إِنْ شاء الله بكم لاحقونء ونسألْ الله لنا ولكم العافيةم © 
ثُمّ يدعو قائماً طويلا وإنا حل يجلس” بعيداً أو قربياً بحسب مرتبته في حال حياته)) اه. 

قال "ط"9"': ((ولفظ الدار متحي أو فوس ذكر السلازم؛ لأنه إذا سِلُمَ على الدار فأولى 
ساكنهاء وذكرٌ المشيئة للتبرّك؛ لأنّ اللحرق مقن أو الرادٌ اللحصوق على م الحالات 
31 /إب] فتصح م المشيئة)). 


بقل يه لا يك ركمار 1 0 
41 (قولة: ويقرأ يس) لما ورَدً: «رمّن دعل المقابرَ فقرأ سورة يس حفف الله عنهم 


(قولُ "الشارح": ويقرأً يس إلخ) ومّن قرأ على قبر: بسم الله وعلى ملّة رسول الله و رفَعَ الله 
تعالى العذاب والضّيق والظلمة عن سائب القت ارين تيل كذا في "الغرائب"؛ "سندي”. وفيه أيضاً: 
((أنه رأى خط حدّه أنّه جد بخط شيخه: أناّ من كانت له حاجةٌ فليذهب إلى قبرٍ صالح يوم الجمعة 
بعد العصر فليجلس جائياً عند رأس القبر متوبهاً للقبلة متوضئاء ويقرأ سورة الفانحة مره وآية الكرسيّ 
مره والزلزلة مرّتين» والتكائر ثلاثاًء والإعلاص عشراء وآية وكليد آحرّ الحائية ثلاثأء ويكبرٌ 
تكبيرٌ العيدين ثلاث وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء ويصلي 
على النبي يلل أوَلاً ثلاث وآخحراً سبعاً بهذه الصيغة: صَلَّى الله على محمّدٍ النبيّ الأمي وآله كما هو أهلهء 


7/0/9 ذكره العحلوني في "كشف الخفاء" 1/1/7؛ وعزاه للرافعي في "تاريخه" وامباركفوري في "تحفة الأحوذي"‎ )١( 

(؟) أحرحه ابن أبي شيبة 751/7 كتاب الحنائز ‏ باب ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بهناء وأحمد 57/0 
و9ه5 75.0 ومسلم )٠١4()9195(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء والنسائي 
4 كتاب الجنائز - باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين » وفي "عمل اليوم والليلة" )٠١1١5(‏ كتاب الجنائز - باب 
ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» وابن ماجه(049١)‏ كتاب الحنائز . باب ما جاء فيما يقال إذا دحل المقساير» 
والبغوي في "شرح السنة" (555١)؛‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 94/4 كتاب الجنائز - فصل في زيارة القبور» 
7 
كلهم من حديث بريدةطهه؛ وف الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجنازة 787/١‏ بتصرفف, 


الجزء الخامس )امس دا وؤ9يبمع _ لل ياب صلاة الجنائز 


يومئذر» وكان له بعددٍ من فيها حسناتٌ )20 "بحر”". وفي "شرح اللباب””": ((ويقراً من القرآن 
ما تيمر له من الفاح وأوّل البقرة إلى المفلحون» وآيةٍ الكرسي» وآمّنَ الرسول» وسورةٍ يس» 
وتبارك الملك» وسورة التكائر والإخلاص ثنتي عشرةً مرةٌ أو إحدى عشرةً أو سبعاً أو ثلاناء م 
م أوصيل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهمم) اه. 
مطلب في القراءةٍ للميت وإهداء الثواب له 
(تبية ) 

صرح علماؤنا في باب الحجٌ عن الغير" بأ للإنسان أن يَحمَلَ واب عمله لغيره صلاةٌ 
أو صوماً أو صدقةً أو غيرّهاء كذا في "الهداية"”» بل في زكاة "التتارحائيّة'”© عن "المحيط"7": 
((الأفضل لمن يتصدّقُ نفلاً أن يدوي للجميع الموضين والمومسات؛ لأنها تصلٌ إليهم ولا ينص 
من أجره شي)) اه. 


١ يقول:‎ 


ويجعلٌ ثواب ذلك لصاحب القبر» ويسألُ حاجته من ربْه تعالى وحدَةٌء ولا يقول: يا صاحب القبر 
يا فلان اقْضٍ حاجتي, أو سَلّْها لي من الله تعالى» أو كن لي شفيعاً عند الله تعالى » بل يقول: يا من 
لايُشرك في حكمه أحداء اقض حاجتي هذه وحيداً كما خلقتّتي وحيداًء ويكرّرُ هذه الكلمات سبعاًء فإدٌ 
الله يُحضيءُ له روح صاحب القبر في تلك الساعة فيُْفَمهُ له ويقضي حاحته؛ فإنه من المجرّبات)) اه. 


)١(‏ ذكره الفرطبي في "تفسيره" 4/10 من حديث أنس مرفرعاً» ولم بجده في المصادر الحديثية التي بون أيدينا. 

(1) "البحر": كتاب الجنائز 718/9 

() انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلى صغ «9. 

(4) المقولة ]١٠١885[‏ قوله: ((بعبادة ما)) وما بعدها. 

(5) "الهداية": كتاب المج باب المج عن الغير 181/1١‏ 

(3) "الناترخحانية": كتاب الزكاة ‏ يجاب الصدقة وما يتصل به من الهدي ١١4/7‏ نقلاً عن "المحيط" معزياً إلى "جامع الجوامع". 
(0) لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 


قسم العبادات اس حاشية أبن عابدين 


وهو مذهب أهل السئّة والجماعة؛ لكن استننى "مالك" و"الشافعي" العبادات البدييّة للحضة 
كالصلاة والتلاوة» فلا يصلٌ ثوابها إلى اميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحجٌ» وحالفَ 
المعتزلة في الكل وتهامهُ في "فتح القدير”". 

لوك مغرااعن اللسهرنااخر الشورة عو وقلق عان لناتورن من انافك برطو 
القراءة للميت إذا كانت بحضرتك» أو دُعِيَ له عقبّها ولو غائباً؛ لأنّ محل القراءة نل الرحمة 
والبركة» والدعاءً عقبّها أرجى للقبول» ومقتضاه أنَّ المراد انتفاعٌ الميت بالقراءة لا حصولٌ ثوابها 
لهء ولهذا اعحتاروا في الدّعاء: اللهمّ أوصيل مثلّ ثواب ما قرأته إلى فلان» وأمّا عندنا فالواصلٌ إليه 
نفس الثواب» وف "البحر”: ((مّن صامٌ أو صلَّى أو تصدّقَ وحمل ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء حازء ويصلُ ثوأُها إليهم عند أهل السنةٍ والجماعة» كذا في "البدائع””7)). ثم قال0: 
((وبهذا عُلِمَ أله لا فرق بين أن يكون المجعولٌ له ميتاً أو حي والظاهرٌ أنه لا فرق بين أن يدوي 
به عند الفعل للغير» أو يفعلهُ لنفسه ثم بعد ذلك يجعلُ واه لغيره لإطلاق كلامهم, وأنه لا فرق 
بين الفرض والتفل)) اه. [7/ق07١/أ]‏ 

وني "جامع الفتاوى””: ((وقيل: لا يجو في الفرائض)) اه. 

وني كناب "ليوح" للحافظ "أبي عيد الله" الدمشقي الحبليٌ الشهير بان قي الموزية اما 
حاصلة: ((أنه اعتليفَ في إهداء الثواب إلى الحي» فقيل: يصحٌ لإطلاق قول "لجرا يفعلٌ الخير 


58/18 انظر"الفتح": كتاب المج _ باب الحج عن الغير‎ )١( 

(؟) في هذه المقولة. 

() "البحر": كتاب الج باب الميج عن الغير 717/7 

(4) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل في الحج عن الغير 7717/9 

(د) أني: صاحب "البحر”: كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 37/9 

)١(‏ لم نعثر على المسألة ف مخطوطة "جامع الفتاوى". 

(0) "الروح”: المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء؟ صلاة 1 وما بعدها. 


الجزء الخامس طم باب صلاة الجنائز 


ويجعلٌ نصفَة لأبيه أو أمّه وقيل: لا؛ لكونه غير محتاحج؛ أنه يمكنه العمل بنفسه» وكذا اعيّلِف في 
اشتراط نيّةَ ذلك عند الفعل؛ فقيل: لا؛ لكون الثواب له فله التبرّعٌ به وإهداؤه لمن أراد كإهداء 
شيء من ماله » وقيل: نعم ؛ أنه إذا وقَعَ له لا يَبَلُانتقالهُ عنهه وهو الأولى» وعلى القول الأول 
لايصحٌ إهدامٌ الواجبات؛ أن العامل ينوي القربة بها عن نفسه؛ وعلى الثاني يصحٌ وتحزي 
عن الفاعل» وقد نُقِلَ عن جماعة أَنْهم جعلوا ثوابَ أعمالهم للمسلمين وقالوا: نلقى الله تعالى بالفقر 
والإفلاس؛ والشريعة لا تمنعٌ من ذلك» ولا يُشترَط في الوصول أن يديه بلفظه كما لو أعطى فقيراً 
بنيّة الزكاة؛ أن الس لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه» نعم إذا فعلّهُ لنقسه 
نم نوى جَعْلَ ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يُعيقَ أو يتصدقا» ويصح إهداءٌ نصفي 
الثواب أو ربع كما نص عليه "أحمد"» ولا مانعٌ منهء ويوضحُه أله لو أهدى الكل إلى أربعةٍ يحصلٌ 
لكل" منهم ربع فكذا لو أهدى الربعَ لواحاو وأبقى الباقي لنفسه)) اه ملخصاً. 
: قلت: لك سيل "ابن حجر" المكي”" عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يُقسّمْ الشوابُ 
ينهم أو يصل لكل ” منهم مث واب ذلك كاملً؟ فأحاب: ((بألّه أنى جممٌ بالثاني؛ وهو اللائقٌ 
بسعة الفضل)). 
مطلبٌ في إهداء ثواب القراءة لبي للد 
رحمّةً) 
ذكْرَ "ابن حجر" في "الفتاوى الفقهيّة”": ((أنّ الحافظ "ابن تيميّة" زعم ملع إهداء ثواب 
لقراءة للنر” َل أن جناب الرفيٌ لا يُتحرّى عليه لأا أن فيه وهو الصلاة عليه وسؤالٌ الوسيلة 
له))» قال: ((وبالَعَ "السبكي" وغيره في الردّ عليه بأ مثل ذلك لا يحتاج لإذن خخاص”» ألا ترى أن 
"ابن عم ر" كان يتور عنه ول عُمَرا بعد موته من غير وصَيّق وحَجّ "ابن لموفق"7 - وهؤ في طبقة 
)١(‏ "الفتاوى الكبرى الفقهية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 5/95 37 
(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "الفتاوى الفقهية". 
(1) هو علي بن موفق العابد(ت55؟ه). (”تاريخ بغداد” 1٠١/17‏ "حلية الأولياء" .)717/٠١‏ والخبر في المصدرين السابقين. 


قسم العبادات ب لاع لل حاشيةابن عايدين 


"الحنيد" ‏ عنه سبعين جه وعسّمٌ "ابن اسراح ”© [/1073/ب] عنه وله أكثرَ من عشرة 
آلاف ختمةء وضحَّى عنه مثلّ ذلك)) اه. 

قلت: ورأيتُ نحوٌ ذلك بخط مفتي الحنفيّةِ الشهاب "أحمد بن الشلبي" شيخ "صاحب البحر" 
نقلاً عن ' "شرح الطببة" ل "النُويْري””"»» ومن جملة ما نقَلهُ: ((أدٌ "ابن عقيل"© من الحنابلة قال: 
يُستحَبٌ إهداؤها له ي)) اه. ١‏ 

قلت: وقول علمائنا: له أن يمع ثواب عمله لغيره يدل فيه اللبيُ ل فإنه أحقٌ بذنلك 

0ه حيث أَنقَدَنا من الضلالة» ففي ذلك نوعٌ شكر وإسداء جميل له» والكاملٌ قابلٌ لزيادة الكمال» 

وما استدل به بعض المانعين من أنّه تحصيلٌ الحاصل؛ لأنّ جميعَ أعمال أُمبَهِ في ميزانه يجاب عنه 
بأنه لا مانع من ذلك: فإ الله تعالى أخبرنا بأنّه صلّى عليه ثم أمَرّنا بالصلاة عليه بأن نقول: 
اللهمّ صل على محمَّدِ والله أعلم. 

وكذا احتيف في إطلاق قول: احعل ذلك زيادة في شرفه ول فممَعَ منه شيع الإسلام 
"البلقينئ””؟2 والحافظ "ابن حجر" لأنه لم ير له دليل؛ وأجاب "ابن حجر" 7 في "الفناوى 


الحديئّة"0: (ربأن قولهُ تعال: فر رد فلم له ]1١4‏ وحديث ان أن 03 
)١(‏ لم نهتد إلى ترجمة له. 
(؟) شرح أبي القاسم محمد بن محمد, حب الدين التَُيْيَ القاهريي المالكي(ت017ه) على "طيبة النشر في القراءات 
العشر" لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي» شمس الدين الشهير بابن الجَرَرِيّ الدمشقي» ثم الشيرازي 
الشافعي(ت417ه). ("كشف الظنون" 114/5١1ء"غاية‏ النهاية"41//5 3 "الضوء اللامع" 78903145/9). 
() أبو الوفاء علي بن عقيل البغداديّ الظفري الحنبلي (رت7١‏ ده). ("غاية النهاية" 1/1دهء"الأعلام"911/14). 
(4) أي: ف فتاواه » كما في "الفتاوى الحديثية". 
(ه) قال الهيئمي في "الفتاوى الحديثية" صء 7-:(( وأمًا قول شيخ الإشلام لبن تحر ف بعض المواضع ‏ : هذا الدعاءٌ 
مخترغٌ من بعض أهل العصرء ولا أصل له في السئة - فالظامر أله قله قبل اطلاعه على مامرٌ عنه نما هو صريحٌ 
8 أن له في السئة أصلا أصيلاً))» أي: حديث: ((واجعل الحياة زيادة لي ف كن خير))ء وصلائنا عليه معناها طلبُ 
الزّيادة له لا أصل الصلاة» وأنّ ذلك لا محذور فيه. وانظر فتح الباري .155/11١‏ 
(5) "الفتاوى الحديثية”: مطلب على أن لا محذور في طلب زيادة شرفهة ص؛ .-١‏ 
. (7).برقم (7/1(07050) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. - 


الجزء الخامس ياس باب صلاة الجتائز 


كان يقولٌ في دعائه:.ر واجعل الحياة زيادةٌ لي في كلّ خير » دليلٌ على أن مقامَه يي وكماله يقبلٌ 
الزيادة في العلم والثواب: وسائر المراتب والدرحات» وكذا ورد في دعاء رؤية البيت:«وزد مّن 
شرَقةٌ وعظّمَهُ واعتمرَةٌ تشريف:* إلخ »» فيشملٌ كل الأنبياء» ويدلٌ على أن الدعاء لهم بزيادةٍ 
الشرف مندويٌ: وقد استعمَلَهُ الإمام "النووي" ف خطبتي كتابيه "الروضة”" و"المنهاج'7, 
سق إليه 1 ل 0# ماه 1 0 سم وقد رَّ على "البلقية 1# 5-0 1 شيخ الإسلام 
ا ا 1 ب 7 000 و 2 3 0 0 1 
القاياتي””"» ووافقة صاحبه "الشرف المناوي"» ووافقهما أيضا صاحبّهما إمام الحنفيّة "الكمال بن 
الهمام””» بل زاد عليهما بلمبالغة. حيث جَعَّلَ كلّ ما صم من الكيفيّات الواردة في الصلاة 
عليهية وود في كيفيّة الدعاء بزيادةٍ الشرف» وهي: اللهمّ صل أبداً أفضلَ صلواتك على سيّدنا 


- والطبراني في "الأوسط" (121ل9). 
وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" 718/١‏ ورمز له بالصحة وأنه من رواية مسلم من حديث أبي هريرة» 
وف الباب عن أبي موسى الأشعريء وأبي برزة الأسلميء وبردة» وكعب الأحبارضك. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 041/4 كتاب الحج ‏ باب الرحل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول؟ والشافعي في "مسنده" 

01 كتاب المج باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة؛ والبيهقي في "السئن الكبرى" 77/5 كتاب المج - 
باب ما يقول عند رؤية البيت» وف "معرفة السنن والآثار” 7٠٠7‏ كتاب المناسك ‏ باب القول عند رؤية البيست» 
من حديث عبد الملك بن جر يجطفه. 

(؟) "روضة الطالبين": خطية الكتاب .4/١‏ 

(؟) انظر "السراج الوهاج”: صاك 

(4) انظر "المنهاج في شعب الإعان” 114/78 - 3190 

(5) "شعب الإيعان": ١/8‏ 7” باب ف تعظيم النبي ‏ وإجلاله وتوقيره ‏ فصل ف معنى الصلاة على النبي 5 والمباركة 
والرحمة. 

(1) في"آ"و "ب"و"م":((القاياني))بالنونءوما أثبتناه من "الأصل"هو الصوابءوهو أبو عبد الله محمد بن علي ين محمد 
ابن يعقوب» شمس الدين القاياتي ثم القاهري الشافعي (ت.5ه). (”الضوء اللامع" 717/8:”شذرات 
الذهب"4/ ١‏ 8اء"هدية العارفين"1957/5). 

(7) لم نعثر على النقل قي "فتح القدير”. 


قسم العيادات ام حاشية ابن عابدين 


ويَحَفْرٌ قبرأً لنفسه» وقيل: يكرمٌ والذي ينبغي أنْه لا يكرُ تهيئة نحو الكفن بخلاف 
القبر. يكرةُ المشيٌ في طريق ظُنّ أنه مُحدّثء حتَّى إذا لم يَصِلْ إلى قبره إلا بوطء 


تحمّدٍ عبدك ونييّك ورسولك محمّدٍ وآله وسلَمْ تسليماً كثيرأ وزدهٌ تشريفاً وتكريماء وأنزله المنزل 
المقَرّبَ 1 /ق178/أ] عندك يوم القيامة اه. ّ 

فانظر كيف جَعَلَ طلبّ هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفيّة على غيرها 

من الوارد كصلاة التشهّدٍ وغيرهاء وهذا تصريحٌ من هذا الإمام الى ينصل طليب الزيادة له وَل 

فكيف مع هذا يومَّمٌ أن في ذلك عذررً؟ وواققهم أيضاً صاحيّهم * شيخ الإسلام "زكريًا")) اه 
000 

87 (قولة: ويَحفِر قبا لنفميه) في بعض النسخ: ((وبحضر قبر لنفسه). على أن لفظة 
((حفرٍ)) مصدرٌ بحرورٌ بالباء مضافٌ إلى ((قبر))» أي: ولا بأس به وقي "التتارخحائّة”"©: ((لا بأس 
به ويُوْجَرٌ عليه» هكذا عَمِلَ "عمرٌ بن عبد العزيز" و"الربيع بن خيئم””'' وغيرهما)) اه. 

045 (قولُ: والذي ينبغي إلخ) كذا قالَهُ ني "شرح المنية"7؛ وقال: ((لأنٌ الحاجة إليه 
متحققةٌ غالبا بخلاف القبر لقوله تعال:إوَمَائررِى تسم بِأَيَأنْضٍتَمُوت 4 [ لقمان- 74])). 

هم (قولة: يكره المشيُ إلخ) قال في "الفتتح””©»: ((ويكرة اللملوسُ على القبر ووطؤه» 


(قولةُ: مخلاف القبر لقوله تعالى إلخ) حفرْهُ لا ينان الآيةَ لنفعه في الجملة ولو لغيره» "ط". 


)١(‏ "التائرخخانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ‏ القبر والدفن ؟10/2/1. 

(؟) كذا في النسخ و "التاترخانية"؛ ومثله في "حلية الأولياء"؟/5١٠ءو"خلاصة‏ التهذيب”"صده ١١‏ ؛وهو في مصادر 
أخرى: الإمام التابعي أبو يزيد الربيع بن عكلم - بالمثلثة فالمثناة - بن عائذ الثوري الكوقّ (ت١3ه‏ ء وقيل:57). 
انظر "سير أعلام النبلاء" 58/4 اءو"تهذيب التهذيب47/"7 5 و"غاية النهاية" 781/1 وغيرها. 

() "شرح المنية الكبير": فصل في النازة صاء 01-. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدقن ؟/7١1.‏ 


الجزء الخامس نض باب صلاة الجنائز 


وحينئاٍ فما يصنعُةُ مَن ذُقنَتْ حول أقاربه لق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه 
مكروةٌ» ويكرهُ النوم عند القبر وقضاءٌ الحاجة بل أولى» وكلٌ ما لم يُعهدْ من السنةه والمعهودٌ منها 
ليس إلا زيارتّها والدعاءً عندها قائما)) اه. 

قلت: وفي "الإحكام”" عن "الخلاصة””" وغيرها: ((لو جد طريقاً إن وقَعٌ في قلبه أنه 
تُحدك لاعشي علي وإلاّ فلا بأس به))» وفي "حزانة الفتاوى": ((وعسن "أبي حنيفة": : لا بوط 
لقب إلا نضرورةء ويزار من بعيبء ولا يعد إن عل يكرهه وقال بعضهم: لا بأس بأنا يطأ القبور 
وهو يقرأ أو يسبّحُ أو يدعو لهم) اه. 

0 في "الحلية'"”": ((وتكرة الصلاة عليه وإليه لورودٍ النهي عن ذلك))» ثم ذكرٌ عن الإمام 

وي””: (رأنه حَمَلَ ما ور من النهي عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاحة, 

0 لا 7 الجلوس لغيره جمعاً بين الآثارء وأنه قال: إن ذلك قولُ "أبي حنيفة 5 يوسف”" 
و"محمّدٍ"). ثم نارَعَهُ بها صرح به في "النوادر" و"التحفة"” و"البدائع"29 و"المحيط" وغيره: 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ”اق 9ه /ب. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائر ق/اه/ب معزياً إلى "الأصل". 

(©) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق9950/]-اب, 

(4) أخرجه أحمد 5١١/9‏ و888؛ ومسلم (9171) كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن الملسرس على القبر والصلاة عليه» 
وأبو داود (7754) كتاب الحنائز ‏ باب كراهية القعود على القبر» والنسائي 45/4) كتاب الجنائر - باب التشديد 
قي الجلرس على القبورء وابن ماجه(75١)‏ كتاب الجنائز ‏ ياب ما جاء ف النهي عن المشي على القبور والدلوس 
عليهاء والطحاوي في "معاني الآثار" 515/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب العلوس على القبرء وابن حبان (7177) كتاب 
المنائز - فصل في القبورء عن أبي هريرةف4ه مرفوعاً ردلأنا يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه؛ فتخليص إلى 
جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر». 

(0) لم نعثر على النقل في "تحفة السمرقندي". 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن 70/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات إحس حاشية ابن عابدين 
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((من أن "أبا حنيفة" كر وطءَ القبر والقعوة أو النومَ أو قضاءً الحاجة عليه؛ وبأنه بت النهي عن 
وطدة وللشبي علبسمع”؛ وقائة فهساء وقد في “دور الإيقساج © كرلهنة القعود على 
[؟/ق78١/س]ع‏ القبر.ما إذا كان لغير قراءةٍ. 

قلت: وتقدة" أله إذا بلي للبت وصار تراب يحورُ زرعُهُ والبناءٌ عليه» ومقتضاه جوازٌ المي 
فوقه» ثم ريت العيدي" في "شرحه" على "صحيح البخداري”" كر كلام الطحاويي" الا 
ثم قال: ((فعلى هذا ما ذكَرَهُ أصحابنا في كتبهم من أن وطءً القبور حرامٌ - وكذا النومٌ عليها - ليس 
كما ينبغي, فإ "الطحاوي" هو أعلمٌ الناس .كذاهبٍ العلماء ولا سيّما مذهبي "أبي حنيفة")) انتهى. 

قلت: لك قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبيرٌ بالكراهة لا بلفظر الحرمة؛ وحيتكارٍ فقاد 
يُوفقُ بأد ما عزاه الإمامٌ "الطحاوي" إلى أتمّتا الثلاثة من حمل النهي على اللملوس لقضاء الحاحة 
يُرادٌ به نه التحريم وما ذكَرَةُ غيرهُ من كراهة الوطء والقعود إلخ يرادُ به كراهة التنزيه في غيرٍ 


(قولة: فقد يُوفْقٌ بأنّ ما عزاه الإمام إلخ) بُيعِدُ هذا التوفيق ما ذكرَهُ في "القنية" عن "علاء الدين 
الترجماني": ((يأئمٌ لو وَطَِ القبور)) كما نقلَهُ "السندي"؛ إذ مقتضى الإثم كراهة التحريم» وهو مقتضى 
كثير من الأحاديث الواردة في النهي كحديث "ابن ماجه" مرفوعاً: ((لأن أمشي على جمر أو سيفيء 


أو أخصيف نعلي برِجْلي أحبُ إل ين أن أمشي على قبر مسلم))؛ نقله "السندي" أيضاً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي(57١٠)‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء ف كراهية تخصيص القبور والكتابة عليهاء عن حابر قال: 
((نهى النبييّ أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يينى عليها وأن توطأ)). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح:؛ قد روي من غير وجه عن حابر ه. 

(9) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ زيارة القبور ص 17/4؟-. 

(5) المقولة [7701] قوله: ((وحفر قبره)). 

(5) "عمدة القاري": كتاب الحنائز ‏ باب الجريد على القبر /184/19. 

(5) في هذه المقولة. 


تل 


الجزء انامس فس ياب صلاة الجنائز 


قضاء الحاحة» وغاية ما فيه إطلاقٌ الكراهة على ما يشمل المعتيّين وهذا كثيرٌ في كلامهم 
ومنه قولهم: مكروهات الصلاة» وتنتفي الكراهةٌ مطلقاً إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتي", 
والله سبحانه أعلهم. 


مطلبٌ في وضع الخريد ونحو الآس على القبور 


(تعمّةً) 


يكرة أيضا قطعٌ النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون ايابس كما في "البحر"9© 
و"الدّرر "9 و"شرح المنية"0, وعلّلهُ في "الإمداد”20: ((باته مادام رظي يُسبّحٌ الله تعالى 
يونس اميت وتنزل بذكره الرحمة)) اه. ووه في "الخاية”7©. 

أقول: وذليله مما ورد في الحديث من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة التصتراء بعد 
كقها تُضفين :على القبرين اللذين يُعدبات: وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم يَيّيّسا) أي: يخفف 
عنهما ببركة تسبيحهما؛ إذ هو أكملٌ من تسبيح اليابس لما في الأضر من نوع حياق 


(قول: إذ هو أكملٌ من تسبيح اليابس) مقتضى ذلك أن في قطع اليابس كراهة إلا أنها أحف؛ 
إذ فيه تسبيٌ» ولذا قال "أبو السّعود": ((وإن كان يابساً لا بأس بقلعمم». 


)١(‏ المقولة [7/7807] قوله: ((ولا إحلاس القارئين عند القبر)). 

(5) من((ثم رأيت العيني)) إلى((والله سبحانه أعلم)) ساقط من "الأصل" و"7". 

(5) "البحر": كتاب الجتائز 5١1/7‏ نقلا عن "الخلاصة". 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبائر 3158/1 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة صلاء 0508-5 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في زيارة القبور ق 75757 /ب. 

(9) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ١53/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) أخرحه أجمد ١/775ء‏ والبخاري(771١)‏ كتاب الجنائز - باب الجريدة على القبر» ومسلم(97؟) كتاب الطهارة - 
باب الدليل على تحاسة البول ووجوب الاستبراء منهء وأبو داود(١‏ ؟) كتاب الطهارة ‏ باب الاستبراء من البول» 
والنسائي ٠١/4‏ كتاب الحنائز - باب وضع الجريدة على القبرء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 4١7/1‏ كتاب 
الصلاة - باب بجاسة الأبوال والأرواث وما خصرج من مخرج 0 وابن حبان(7178) كتاب الجنائز ‏ فصل 
في أحوال الميث في قبره» كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً 


قسم العبادات اام حاشية ابن عابدين 


لا يكرةٌ الدفنُ ليلا ولا إحلاسُ القارئين عند القبرء وهو المخمارٌ. عظمٌ الذَسّيّ 


وعليه فكراهة قطع ذلك و إلا نبت بنفسه ولم يُملَّك؛ لأن فيه تفويت حقّالميتء ويُوحَدُ من ذلك 
ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع» ويقاسُ عليه ما اعتييد في زماننا من وضع أغصان الآس 
ونحووء وصرّحَ بذلك أيضاً جماعة من الشاففيّة, وهذا أو مما قالهُ عض المالكيّة من أن التحفيف 
عن القبرين إنما حصّل ببركة يده الشريفة يل أو دعائه لهماء فلا يقاس عليه غيره؛ وقد ذكّرٌَ 
"البخاري" في "صحيحه”": ((أنّ "بريدة بن الخصيب" ضيه أوصى بأن يُحَعَلَ في قبره جريدتان»؛ 
والله تعالى أعلم. 

:ههه (قولُ: لا يكره الدَّْ ليلاً) واللستحبٌ كوثةُ نهار "شرح المنية"9. 

رحهه (قولّة: ولا إحلاس القارئين عند القبر) عبارة "نور الإيضاح" و"شرحه'”": 
((ولا يكرهُ الخلوسٌ للقراءة على القبر في المخختار لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتديرٍ 
و الاتعاظ)») اه. 

40" (قولة: عظمٌ الذمّيّ مُحَترمٌ) فلا يُكسَرٌ إذا وُحدَ في قبره؛ لأنّه لَمّا حَرُمٌ إيذاؤه 
في حياته لذميهِ وحَبَت صيانة نفسه عن الكسرٍ بعد موتهء "حائيّة”7». وأما أهلُ الحرب فإن احتيج 
إلى نبشهم فلا بأس به "تتارخاية'”” عن "اله" فش وترفَعٌ العظامُ والآثان وتعْحَدُ مقيرةٌ 
المسليين أ :شحنا كما في "الواقعات"؛ "إسماعيل"5. 


)١(‏ ذكره البحاري تعليقاً كتاب الجنائر - باب(1) الخريدة على القبرء فقال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. 
(؟) "شرح المنية الكبير”: فصل ف الجئازة ص 508 بتصرف. 

(©) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل ف زيارة القبور ق6795/أ. 

(4) "النانية”: كتاب الصلاة ‏ بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ١90/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في المنائز ‏ القبر والدفن 197/9 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 513/9 


الجزء الخامس كس باب صلاة الجنائز 


إنا يُعَذّبُ الميتُ ببكاء أهله إذا أوصّى بذلك. كُتِبَ على حبهة الميت أو عماميه أو 


بكم (قولة: إنما عد إلخ) قال بعضهم: 1 لمافي الحديث:, إدّ اميت 
/ 6 يعدب بيكاء أهله عليه)!": وقال عائَّة العلماء: لا؛ لقوله تعسالى: 


000 


«وَلَاروَاَِةودْرَأْْيقُ)4 [الأنعام- 174 ]» وتأويلٌ الحديث أنْهم في ذلك الزمان كانوا يوصون 
بالنوح» فقال عليه الصلاة والسلام ذلك؛ "بحر"”" عن "الظهيريّة””. وفي "شرح التكملة": ((أنّ 
المراد من الحديث الندبُ والنياحةه وعن 'عائشة" رضي الله تعالى عنها أنّ النبيَ يل قال ذلك لما 
مر على قوم ييكون على يهودي”؛ فقال' نه يعدب وهم ييكون عليه)0) اه 'إسماعيل"0©. 
نكمدين (قولة: عَهْد نَامَم) يفتح الميم وسكون الها ومعناه بالفارسيّة الرسالة والمعنى: رسالةٌ 


(قولٌ "الشارح": إذا أوصى بذلك) وكذا إذا كان من عادةٍ أهله ذلك ولم يُوصهم بتركه؛ لأنه 
راض بذلك. اه "سندي". 


)١(‏ أخرجه أحمد 91/9 وعبد الرزاق(1775) كتاب الحنائز: ياب الصبر والبكاء والنياحة» والبخاري(1785١)‏ كتاب 
الجنائز: باب قول النبي 5 : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ومسلم(478) كتاب الحنائر: باب الميست يعدب 
ببكاء أهله عليه» والنسائي ١9-1/4‏ كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت» والبيهقي في "السئن الكبرى" 7/4 
كتاب الحنائز: باب أن الميت يعذب بالنياحة عليه؛ وابن حبان(2112) و(5١81)‏ كتاب الجنائز: فصل في أحصوال 
اميت في قبره؛ عن ابن عمر مرفوعاً. وفي الباب عن عمران بن الحصين طفنه. 

)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز ؟//731. 

(5) "الفلهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق8؟ /أ. 

(4) أخرججه مالك ف "الموطأ" 7١4/١‏ كتاب المنائز ‏ باب النهي عن البكاء علسى الميت؛ وأحمد .٠01//5‏ والبخاري 
)١589(‏ كتاب الحنائز ‏ باب قول النبية: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ ومسلم(991) و(57()6715) 
كتاب الحنائز ‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه والنسائي ١8 - ١1/4‏ كتاب الحنائز: باب النياحة على الميت» 
وابن ماحهات 59 )١‏ كتاب الحنائز: باب ما جاء في الميت يعذب ما نيح عليه؛ وابن حبان(717١7)‏ كتاب الجشائز: 
فصل في أحرال الميت في قبره. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7ق 817 ب, 


قسم العبادات بع حاشية ابن عابدين 


يُرِجَى أن يَعفِرَ اللّهُ للمبت. أوصى بعضهم أن يُكتَب في جبهته وصدره: بسم اللله 
الرحمن الرحيم فَقُعِلَء ثم روي في امنا فسُكْلَ فقال: لَمّا وْضِعْتُ في القبر 
جاءتني ملائكة العذاب» فلمًا رأوا مكتوباً على جبهتي بسم الله الرحمن الرحيم 
قالوا: أَمِنتَ من عذاب الله تعالى. 


العهد, والمعنى أن يُكتّبَ شيءٌ مما يدل أنه على العهدد الأزلي الذي بينه وبين ربّه يوم أَعَدَ الميشاق 
من الإيعان والتوحيد والتبرك بأسمائه تعالى ونح ذلك» "ح”0". 
مطلبْ في ما يُكتَبُ على كفن الميت 

0 (قوله: يُرجَى إلخ) مُمَادُهُ الإباحةٌ أو الندب» وفي "اليرَازيّة'”" قبيل كتاب الحنايات: 
((وذْكَرَ الإمام "الصفار": لو كيب على جبهة الميت أو على عمامته أو كفنه عَهْد نامَة يُرَجَى أن 
يَغفِرَ الله تعالى للميت ويل آمناً من عذاب القبرء قال "نصيرٌ": هذه رواية في تحويز ذلكء وقد 
رُوِي أنه كان مكتوباً على أفخاذٍ أفراس في إصطبل "الفاروق": حَبِيسٌ في سبيل الله تعالى7'))اه. 

وفي 'فتاوى المحقق ابن حجر" المكي” الشافعي: ((سئِلَ عن كتابة العهد على الكفن- وهو: 
لا إل إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له له الملكُ وله الحمدء لا إله إلا الله 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلىّ العظيمء وقيل: إنّه: اللهم فاطرٌ السموات والأرض» عام الغيب 
والشهادة» الرحمنّ الرحيم؛ إني أعهدُ إليك في هذه الحياةٍ الدنيا أي أشهدُ ألك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأنّ محمّداً عبدك ورسولك يه فلا تكلني إلى نفسي تقرَيني 
من الشر وتبعِدٌني من الخير » وأنا لا أن إلا برحمتك » فاجعل لي عهداً عندك توفينيه يوم القيامة» 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١١‏ ب 

(؟) "البزازية": كتاب الاستحسان 0794/5 78٠‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" برقم (71774) وعزاه إلى ابن سعد من حديث السائبب بن يزيد طه. 
(4) "الفتاوى الكبرى الفقهية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 17/5 


الجزء الخامس لذن باب صلاة الجنائز 


نك لا تخلِفُ الميعاد - هل يجوزء ولذلك أصلٌ؟ فأجاب بقوله: نقَلَ بعضّهم عن "نوادر 
الأصول””" ل "الترمذي" ما يقتضي أنّ هذا الدعاءً له أصلٌ» وأنّ الفقية "ابن عُجَيْل"27 كان 
يأمرُ [1/ق175/ب] به ثم أفتى بحواز كتابته قياساً على كتابة: لل في يبل الركاةء وأقيّةٌ 
بعضّهم» وفيه نظرٌ وقد أفتى "ابن الصلاح”2©0 بأنه لا يجوز أن يكنب على الكفن يس 
والكهفُ ونحوّهما حوفاً من صديد الميت» والقياسُ المذكور ممنوغٌ؛ لأنّ القصد نَم التمبيزٌ 
وهنا التبرّكُ فالأسماءٌ المعظّمة باقيةٌ على حالهاء فلا يجورُ تعريضها للنجاسة؛ والقولٌ بأنّه 
يُطْلَبْ فعلهُ مردودٌ؛ لأنّ مثل ذلك لا يُحبَيج به إلا إذا صم عن النبي و طلبُ ذلك» ويس 
كذلك) اه. 

وقتّمنا" قبيل بابو المياه عن "الفتح": ((أنه ككره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على 
الدراهم والمحاريب والحدران وما يُفرّشُ))» وما ذاك إلا لاحترامه وشية وطئه ونحوو مما فيه 
إهانة, فالمنعٌ هنا بالأولى ما لم يَيبْتْ عن المجتهد أو يُنقَلْ فيه حديث ثابت» فتأمّل. نعم نقّلَ بععض 
المحشين عن "فوائد الشرجحي"”*: ((أنّ مما يكتبُ على جبهة اميت بغير مِدادٍ بالأصبع المسبّحة: 
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر: لا إله إلا الله حمّدٌ رسولٌ اللهء وذلك بعد القسل قبل 
التكفين)) اه. والله أعلم. 


)١(‏ "نوادر الأصول": الأصل الرابع والستون ص١1‏ لأبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم 
الترمذي (توفي نحو ٠‏ 7+ه).("كشف الظئون"1919/5"طبقات السبكي" 9ه ” "الأعلام"107/17؟). 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عُجَيْل اليَمَيَّ الشافعي(ت45١ه).‏ ("هدية العارفين" .)11/١‏ 

(9) انظر "قتاوى ومسائل ابن الصلاح": .775/1١‏ 

(4) المقرلة ]١854[‏ قوله: ((يحرر)). 

(5) لم نعثر على النقل في"الفوائد والصلات والعوائد":لأحمد بن أحمد بن عبد اللطيف» شهاب الدين الشّرّحي الرّيدي 
الحنفي(ت 847 ه). ("كشف الظنون"؟/17.1١"الضوء‏ اللامع" 0511/7 


ايه 


قسم العبادات لذن حاشية ابن عابدين 


باب الشّهيد» 
فَعِيْلّ معنى مفعول؛ لأنه مشهودٌ له بالجنة أو فاعلٌ؛ لأنه حي عند ريه فهو شاهد. 


ياب الشّهيد» 
أخرجَهُ من صلاةٍ الحنازة مبباً له مع أن المقنول ميت أله لاختصاصه بالفضيلة التي 


ت لغيره "نهر "90 
1 (قولة: فعِيلٌ إلخ) وهو إِمّا من التتُهود ‏ أي: الحضور ‏ أو من الشتّهادة: أي: 
الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة» "فهمستاني"7©. 
[47لم (قولة: لأنّه مشهودٌ له بلحل أفاد أنه من باب الحذف والإيصالء حدّف اللامٌ 
فاستترَ الضميرٌ المجرور» ا وهذا على أنه من الشتّهادة وأمًّا على أنه من الشّهود فلأنٌ 
الملائكة تَشِهدُه إكراماً له 
زعقكمم (قوله: لأنه ح إلخ) هذا على أنه من الشّهودء وأمّا على أنه من الشّهادة فلن عليه 
شاهداً يَسْهَدُ له - وهو دمُهُ وجِرحُهُ ‏ أو لأنّه شاهدٌ على من قتلَهُ بالكفر. 
44كمم (قولة: هو إلخ) أي: الشهيدُ في العُرف ما ذْكَنَ وهو تعريف له باعتبارٍ الحكم 
الآني'" ‏ أعني: عدم تغسيله ونع ثيابه - لا لمطلقِه؛ لأنّه أعم من ذلك كما سيأتي©. 
نمقكمم (قوله: كُ مكلف هو البالغ العاقل» حرج به الصبي والجنوث» 80/1 ١‏ 
فيُغْسّلان عنده خلافاً لهما؛ لأنّ السيف أغتى عن الفَسل لكونه طُهْرَةَ ولا ذنبَ للصبيّ 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق07ة/أ. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .119/4/١‏ 


() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق17١١إب.‏ 


(4) صاءوم_" 


(ه) صلا79 وما بعدها "در". 


الجزء الخامس رذن باب الشهيد 


42-0 


ولا للمجنون» وهذا يقتضي أن يعد المحدوث يمن بلع كذلك» وإلاّ فلا حفاءً في احتياجه 
إلى ما يُطْهرُ ما مضى من ذنويه 0 أن يقال: إذا مات على جنونه لم يؤاخذ .ما مضى لعدم 
قدرته على التوبة» "بحر ”". ولا يخفى أنّ هذا مُسَلّمّ فيما إذا جُنّ عقب المعصية؛ أمّا لو مضى 
بعدها زمنٌ يَقَدِرٌ فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيعة» "نه ر"0. 

(حهه»م (قولة: مُسلِم) أمّا الكافرٌ فليس بشهيد وإن قل ظلمأء فلقريه المسلم تغسيلُةٌ كما 
مب وما في "ل" عن "الفهُستاني" غيد ظاهر. 

04 (قولَهُ: طاهر) أي: ليس به جنابة 3 حيضٌ ولا نفاسٌ ولا انقطاعٌ أحدهما كما 
هو المتبادرٌ فإذا استشهدَ 3 يُعْسَل وهذا عدده خلافاً لهماء فإذا انقطّمٌ الحيضُ والنفاٌ 
واستشهدت فعلى هذا لاني وإن استّشهدت قبل الاتقطاع تسل على أُصحّ الروايتين عنه كما 
3 في "الضمرات 3 ا قهستائ زئ"0 1 

وحاصلة: أنها سل قبل الانقطاع في الأصمّ كما بعدةُ» وق رواية لا تُغْسّلٌ قبله؛ 
لأنّ الغسل لم يكن واجباً عليها كما لو انقطّمٌ قبل الشلاث فإنّها لا تُعْسّلٌ بالإجماع كما 
في "السسّراج"” و"المعراج". 


)١(‏ "البحر": كتاب الجنائر ‏ باب الشهيد 7١7/7‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق9107 ب 
5 صعام_ "در" 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد١/84‏ وعبارته: (( (رقوله؛ مسلمم) احترز به عن الككافر فيغسلء وفيه؛ أنه 
لا يجب غسل كافر أصلاًء وإفا يباح غسل كافر غير حربي له ولي مسلم. قهستاني عن "المضمرات"» فيحمل قوله: 
[أي: قول القهستاني]: (قيغسل) على الجواز لا الوجحوب)) اه "ط". 
وفيه: أن القهستاني نقل ذلك عن الجلآبي لا "المضمرات”". وانظر"جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل الشهيد 199/١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل الشهيد ١79/١‏ بتصرف يسير. 
(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١/ق705/‏ بتصرف. 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 


فالحائضٌ إن رأت ثلاثة أيّام عُسَلّتْ وإلاّ لا لعدم كونها حائضاء ولم يُعِدْ عليه 
السلامُ عسل "حنظلة" لحصوله بفعل الملائكة بدليل قصّةٍ آدمٌ ا ام الم 


(48*/) (قولةُ: فالحائض) المرادٌ بها من كانت من ذوات لض لا من انَصفتْ بالحيض لدلاً 
يناف قوله: ((لعدم كونها حائضا))» فافهم. واقتصر في التفريع على بعض أفراد المحترزات لخفائه 
لما فيه من التفصيل» ولم يُفصّل في النفساء لأنّ النفاس لا حدّ لأقله. 
:5د (قولُ: وإلاً لا) أي: وإ لم تره ثلاثة يام لا تسل بالإجماع كما نقلناه”" آنفاً عن 
"المسّراج" و "المعراج"» فما في "الإمداد””: ((من أن الخائض تسل سواعءٌ كان القتلٌ بعد انقطاع 
ّم أو قبل استمراره ثلاثة أيّ)) فيه سهرٌ أو سقطء وصوابة: أو قبله بعد استمراره إلخ؛ فتببّه. 
(قولة: ولم يُعِدْ إلخ) استدلَ "الإمام" على وجوبب الغسل لمن قَتِلّ جنبا مما صحّ 
عنه وَل أنه قال لما قبل "حنظلة بن أبي عار التقفي": ,»)2 إن صاحيكم "حنظلة" تغسيلة الملائكة 3 
فسألوا زوجته فقالت: خرّج وهو جنب فقال عليه الصلاة والسلام: [؟/ق١٠8١/س]‏ ررلذلك 
سه الملائكة)'"» وأورد الصاحبان أله لو كان واجباً لوحب على بني آدم ولّمّا اكتقِيَ بفعل 
الملائكة» والحوابُ بالمنع» وهو ما أشار إليه "الشارح" من أنه يحصلٌ بفعلهسم بدليل قصّةٍ آدمَ 
المارّة"؛ لأنّ الواحب نفس السل» فأما الغاسلٌ فيجوز أن يكون أيَاّ كان كما في 'المعراج"» 
واعترضّةٌ في "البحر”””: ((بأنّ هذا العَسل عنده للجنابة لا للموت)) اه 
أي: وإذا كان للجنابة كما هو ظاهرٌ قوله في الحديث:رر لذلك عَمهُالملائكة » لم يَحسُّن 
)١(‏ المقولة [7791] قرله: ((طاهر)). 
)١(‏ "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الشهيد ق4 85/أ. 
(6) أخرجه البيهقي ف "السنن الكبرى" ١5/4‏ كتاب الجنائز: باب امنب يستشهد في المعركة:؛ قال النووي 
في "خلاصة الأحكام" 445/5: ((رواه البيهقي مرسلاً ومتصلاء وإسناده جيد ))» وفي الباب عند الحساكم 
عن عبد الله بن مسعو دطفه. 


(4) المقولة [5 ١‏ لالع قوله: ((وفٍ "الاخميار” )). 
(د) "البحر": كتاب الحنائز - باب الشهيد ؟/515. 


الجزء الخامس 2 شسيسسمة هموسم تت سس مس باب الشهيد 


الاستدلالٌ بقصة الملائكة؛ لأنّ تغسيلهم لآدمّ كان للموت لا للجنابة» لكنٌ فيه أنه إذا وحّبّ 
للجنابة كان كوجوبه للموت» فدلُت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة. لكنْ تقدم"" في بحث 
المُسل أن اليت لو رحد في للاء لا بد من تغسيله؛ لأنا أُيرنا به فيحرحُةُ في الماء بيه لإسقاط 
الفرض عن ذم لكين لا لطهارته: فلو صلّى عليه بلا عاد لفسله صحٌ وإ لم يَسئّط عنهم 
الوحوب» ومقتضاه أله لا يُكتقى بفعل الملائكة إلا أن يُفيّق بأنّه واحبٌ على المكلفين إذا لم 
يُغسيله غيرُهم لقيام فعله مَقَامَ فعلهم, ولذا صم تغسيلٌ الذمّي أو الصبي لمسلم مات بين نساء ليس 
مدير امشزاهما كما 1312 ان أ نهل الاك بذ من لله تقال + لهو ذا م ساي الع 
بالاكتفاء عن فعل المكلّفين» ولا سيّما على القول بتكليفهم وبعنة نيا يل إليهم والقصةٌ والحديث 
دليلان على الاكتفاء بفعلهم؛ وأا وَوعٌهُ في الماء فليس فيه تغسيلٌ من أحدء فلم يُسقّط الفرض 
عنهم وإن حصلت الطهارةٌ كما لو غسَلَهُ مكلف بلا ثِ إن يُحزي لطهارته لا لإسقاط الفرض 
عن ذمّتناء فنصم الصلاةٌ عليه وإن لم يسقط الفرضُ عنّاء فلذا وجب إعادةٌ غَسلٍ الغريق أو تحريكة 
عند إخراجه به المسل فيكوثٌ فعلاً منا » فيسقط به الفرض عنا ؛ إذ بدونه لم يُحصّل فعلٌ منا 
ولا ممن ناب عناء فانضّحَ الفرق» هذا ما ظهر لي» فاغتئمه فإنْه نفيس. 

0 (قولة: َيِل ظلما) لم يقل: قبلَهُ مسلمٌ كما في "الكنر”" لأن الذميّ كذلك؛ وقيّدَ 
بلقل لأنّه لو مات [؟/ق 141/]] حشف أنفِه أو بعَرَُ أو حرق أو غَرّق أو هدم لم يكن شهيداً في 
4 الدنيا وإن كان شهيدَ الآخرةٍ كما سيأني*, وبقوله: ((ظلما لما أي" من أنه لو قيِلَ 


.)) المقولة [7514] قوله: ((وتعليله‎ )١( 

(؟) المقرلة [7177] قوله: (زيهمه المحرم)). 

(؟) انظر "شرح العيني على الكير": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .85/١‏ 
(4) ص مهم "در". 


(5) ص5 ةل89, وما بعدها "در". 


اميه 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 
1 بي 000 7 لل 7 7 37 5 5 5 5 
بغير حق (يجارحةِ) أي: ها يوحب القصاص (ولم يجب بنفس القتل مال) بل قصاص» 


بد أو قصاص مثلاً لا يكوث شهيداً فيْسَلُ » ودعمَلَ فيه المقتدولٌ مدافعاً عمن نفسيء أو ماله 
أو المسلمين أو آهل الذمّة فإنّه شهيدٌ» لكر لا يُشترّط كوت قتلهِ محدّدٍ كما في "البحر"20 عن 
"المحيط"؛ واستشكلهُ ف النهر "ال و يأتي حوابة©. 

00 (قولة: بغير حق) تفسيرٌ لقوك: ((ظلما). 

0005 (قولة: بحارحق أي: خلافاً لهما كما في "النهاية" » وهذا قيدٌ في غير مَن قثلهُ باغ 
أو حربي أو قاطعٌ طريق بقرينةٍ العطف الآتي, واحتررٌ بها عن المقتول ممتقّل» فإنه لا يُوحبٌ 
القصاص عنده. ١‏ 

لمم (قولة: أي: .ها يُوحب القصاص) أي: فالمرادٌ بها ما يُفرّقٌّ الأحزاءً» فيدخلٌ فيه النارٌ 
والقصبُ كما في "الفتيم"0. ا 

٠(‏ (قولة: بل قصاص) أي: بل وجب به قصاص”» أشارٌ به إلى أن وضع المسألة فيمّن 
غلم قاتلهُ كما صرح به شراح "الهداية"0)؛ إذ لاقصاص إلا على قاتلٍ معلوم خلاقاً ما رعَمَةُ 
"صدر الشريعة”" كما حَفَفَهُ في "الدر "0 أمّا إذا لم يُعلَمْ قائله فسيأتي © أنه يُعْسَلُ لكنْ كان 
عليه أن يزيد: أو لم يُحب به شيم أصلاً كقتل الأسير مثلُ في دار الحرب عند ' 'أبي حنيفة"؛ وقتتل 
السيّدٍ عبد عند الكل كما في "شرح 06 ا ١‏ ا 


)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب الشهيد 7/9١؟‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق91/ب. 

(5) المقولة 1/٠١1‏ قوله: ((أو قاطع طريق)) 

(4) صاطحخ؟ وما بعدها "در". 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .3١*/9‏ 

(5) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١5/9‏ 3 و"البناية” 89/9. 
(0) "شرح الوقاية”: كتاب الصلاة - باب الشهيد 45/١‏ (هامش "كشف الحقائق") 

(8) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .159/1١‏ 

(9) صااةم وما بعدها "در". 


)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صاة4 ه. 


الجزء الخامس كن ياب الشهيد 


حتّى لو وجب المال بعارض كالصلح. أو قَتَلَ الأب ابنَهُ لا تسقطُ الشهادةٌ (ولم 
يُرنَث) فلو ارقت عُسّلَ كما سيحيمٌ 0 


(قولة: حتى لو وجب إلخ) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((بنفس القدل))؛ إن المال 
لم يُحبْ بنفس القتل العمد؛ لأنّ الواحب به القصاص؛ وإإما سقط بعارض وهو الصلمٌ أو شبهة 
الأبوّةء فلا يُعْسّلُ في الرواية المحتارة كما في "الفتح”". 
فالحاصل”: أنه إذا وبحب بقتله القصاصٌ - ون سقط لعارض - أو لم يجب بقتلو شيءٌ أصلاً 
فهو شهيدٌ كما علمتّة» أمّا إذا وجحب”" به المال ابتداءً فلاء وذلك بأنْ كان قتلهُ شبه العمد كضرببي 
بعصاً أو خطأ كرمي غرض فأصاةه أو ما جَرَى مُجراه كسقوط نائم عليه وكذا إذا وحَب به 
القسّامة لوجوب امال بنفس القتل شرع وكذا لو وْجد مذبوحا ولم يلم قئلة سواء وِحَبَت فيه 
السام أو لاء هو الصحبح لاحتمال أنه لم يْقلْ ظلماً كما سيأتي7”» وهو الذي حَقه في " شرح 
ادر لفن . اه ملخصاً من "القهُستانى ارم و" شرح النية'90, 
0م (قوله: أو قل الأب ابنهُ) أو قتله شضخصاً آخرٌ يرثّهُ الاب "بحر'”". كما إذا ققَلّ 
زوحتَةُ وله منها ولدّ فإنٌ الولد 31 إب] استحق و القصاص على أبيه فيسقطٌ للأبوة. 
ةا (قوله: ولم رس بالبناء للمجهول وتشديد المثلئة حرف أشار إلى أن شرط عدم 
الارتقاث ليس حاص بشهيد المعركة؛ ولذا لما قل "عم" و"علي" غُسيلا؛ لأنهما ارثاء و'عثمان" 
أحهة عليه في مصرعه ولم يُرنَثُ فلم يُسّل كما في "البدائع””: وسيجيء" بيان الارتئاث. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ٠١/5‏ 
(؟) من (إبقتله التصاص») إلى ((أما إذا وحب)) ساقط من "الأصل". 
(6) المقولة [9 الالاع قوله: ((ولم يعلم قاتله )). 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 159/١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الشهيد .180/١‏ 
(9© "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صافوه 5٠٠١‏ 
(7) "البحر": كتاب الحنائز - باب الشهيد 5١7/5‏ بتصرف. 
(8) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل في الكلام على الشهيد 7151/١‏ 
(9) ص91 وما بعدها "در". 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


(وكذا) يكونُ شهيداً (لو َلهُ باغ أو حربي أو قاطعْ طريق ولو) تسيا أو (بغير آلدٍ 
جارح فإِن مقتولهم شهِيدٌ بأيّ آلة قتلوه؛ أن الأصل فيه شهداءٌ أحُنٍ ولم يكن 
كلّهم قتي سلاح (أو وٌحدَ جريحاً ميتا في معركتهم) ن قاية 81 243+ لاه ع اند نكيم ده 


(قولة: وكذا يكون شهيداً إلخ» أي: بشرط أن لا يرث أيضاً. 
الام (قولة: أو قاطحُ طريقي) واللكابرون في المصر ليلاً عنزلة فطاع الطريق كما 
ف "البحر ”7 عن "شرح الجبعء فمّن قتلوه ولو بغير تحدّدٍ فهو شهيدٌ كما لو قَلَهُ فطاع 
وكذا من قله اللصوص لبلا كما سيأني'” وذكرَ في "البحر"7©: ((أنّه زاد في "الخط امنيا اغا 
وهو من قُيِلَ مدافعاً ولو عن ذمُي» فإنه شهيدٌ بأيّ آلةٍ مُبِلَ وإ لم يكن واحداً من الثلانة))؛ 
أي: ممن قنلَهُ باغ أو حربي أو قاطمٌ طريق» وقال في "النهر”"»: ((كونُ شهيدا وإذ قي بغيرٍ محادو 
لكل حك رجرب اليد لم مر شيا الغ )ا 
قلت: يمكنُ مله على ما إذا لم يُعلَمْ قائله عيناً كما لو نرج عليه فطاع طريي أو لصوصٌ 
أو نحوّهم, وفي "البحر”” عن "المجتبى": ((إذا الَمَتَْ سريّتان من المسلمين وكلٌ واحدةٍ ترى ألهم 
مش ركون فأَجْلُوا عن قتلى من الفريقين قال "محمّد": لا دِية على أحد ولا كقارة؛ لأنهم دافمون 
عن أنفسهم؛ ولم يذَكُر حكمٌ الفسل, ويجبُ أن يُغْسَلوا؛ لأنّ قاتلّهم لم يظلمهم) اه. 
ومُمادُهُ أله لو كانت إحدى الفرقتين ظلمة للأخرى ‏ بأن علموا حالهم ‏ لا يُغْسّلٌ من فُيِلٌ 
من الأحرى وإنْ جُهل قاتلهُ عينا لكونه مُدافِعاً عن نفسه وجماعته؛ تأمّل. 
11 (قولة: ولو تسج لأ موته يكونُ مضافاً إليهمء فلو أوطأوا داهم مسلماء أو تقروا 
دابَةَ مسلم فرَمَه أو رَموا نارا في سفينةٍ فاحترقت ونحو ذلك فهو شهِيكٌ أمًا لو فيل باتفلات دأبةٍ 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 717/5. 
(5) المقولة [7770] قوله: ((كمن قتله اللصوص إلخ)). 
(7) "البحر": كتاب الحنائز - باب الشهيد 2711/37 


(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق917/ب. بتصرف يسير. 
(0) "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب الشهيد 2711/77 


اه 


الجزء الخامس 0 سس هنمس لل سس سس ياب الشهيك 
المرادٌ بالجراحة علامةٌ القتل كخروج الدم من عبنه أو أذنِهِ أو حلقِه 00 


مشرك ليس عليها أحدٌ أو دأبّة مسلمء أو برمينا إليهم فأصابَةُ أو نفرَ المسلمون منهم فأبجؤوهم 
إلى خندق أو نار أو نحوو فمات لم يكن شهيداً خخلافاً ل"أبي يوسف"؛ لأنّ فعله يقطعٌ النسبة 
إليهم, وتمامُةُ في "البحر"0", 
كلامم (قولة: المرادٌ بالجراحة علامة القعل) [؟/ق87١//]‏ ليشملّ ما ذكَرَهُ من الجراحة 
الباطنة وما ليس بجراحةٍ أصلاً كدق وكسر عضوء وفيه إشارةٌ إلى أن الأول قولُ "الهداية"”"© 
وغيرها: ((أو ود في المعركة وبه أَر) اه. فلو لم يكن به أثرٌ أصلاً لا يكوثُ شهيدا؛ لأنّ الظاهر 
أله لشدَةٍ حوفه انلع قب "فتح"7". أي: فلم يكن بفعل مضاف إلى العدر "بدائع"9. 
لفق (قولة: كخروج الدّم إلخ) :أي إن كان الَدَم يحرج من مخارقه يُنظَرٌ: إن كان 

موضعاً يحرج منه الدمُ من غير آفة في الباطن كالأنف والذّكّر والدُّبر لم يكن شهيداً؛ لأنّ المرء 
قد يُتلَى بالرُعاف» وقد يبول دما لشدَةٍ الفزع؛ وقد يخرجٌ ادم من الدبر من غير جرح في 
الباطن؛ فوقَمٌ الشلكٌ في سقوط الغّسل فلا يسقط بالشلكٌّء إن كان يخْرجٌ من أذنه أو عينه كان 
شهيداً؛ لأنه لا يخرجٌ منهما عادةً إلا لآفةٍ في الباطن؛ فالظاهر أنه ضُر ب على رأسه حتى ترج 
منهما الدَمُ ون كان يخْرجُ من فمه فإن نرّلَ من رأسه لم يكن شههيداً؛ وإنا كان يعلو من 
جوفه كان شهيدا؛ لأنه لا يصعد إلا لخرح في الباطن» وما يُميّرُ بينهما بلون الدم» "بدائع". 
فالنازلٌ من الرأس صافبء والصاعدُ من الحوف عَلَقٌ "جوهرة”7© و"قتيح7". وَالعلَقُّ جامد 

.711/19 انظر "البحر": كتاب الحنائز  باب الشهيد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .914/١‏ 

م2 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 4/9 .1١‏ 

(4) "البدائع": كناب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 55/١‏ بتصرف. 

(ه) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 771/١‏ يتصرف يسير. 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .1١551‏ 

(0) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 4/79 .٠١‏ 


قسم العبادات للسسسسسسمم اووس لل سس سس نحخاشية ابن عابدين 


صافياً لا من أنفِه أو ذَكَرهِ أو ذُبرهِ أو حلقه جامداً (فيْنرَعٌ عنه ما لا يَصِلُحْ للكفن 
ويُراه) إن نقَص ما عليه عن كفن السنة (ويُقص) إن زادً (ل) أحل أن (يَيِم كفنة) 
المسنوثٌ (ويُصلَى عليه بلا عسل ويُدقن بدمه وثيابه) 0 


واستشكلة في "الفتح”": ((بأن المرتقي من الدوف قد يكون رقيقاً من قرحة في الدوف على ما 
تقدُمٌ في الطهارة» فلا يلزم كوه من جراحةٍ حادثق» بل هو أحدُ المحتملات)) اه 

141 (قولةُ: صافيا) قيدٌ لقوله: ((أو حلقي)» وكذا قولهُ الآتي'": ((جامدا)): وفيه قلس 
والصوابُ ذكرٌ ((جامدأ)) في الأرّلء و((صافي) في الناني كما عُلِمَ ما نقلناه آنف"". 

(قولة: فرع عنه إلخ) شروعٌ في أحكايه» وا مرادٌما لا يصلحٌ للكفن مثلّ الفروٍ 
والحشو والقلنُوةٍ والخفٌ والسلاح والدّرع لا السراويلٌ فلا يُترَعٌ في الأشبو كما في "الهنديّة'"0© 
عن "الهندواني"» وكذا لا يُنرَعٌ الفرو والحشوٌ إذا لم يُوجَد غيره كما أفادهُ في "الإمداد"7, 

نمام (قولة: ويرادُ إن نقص) في "المحيط””: ((قيل: إن قولهم: يُزادُ ويُنقصُ معناه: ياد 


باب الشهيد» 
(قولهُ: واستشكلَةُ في "الفتح” بأنّ المرتقيّ إلخ) عبارة "الفتح": ((وأمًا إن ظهّرٌ من الفم فقالوا: إن 
عرف أنه من الرأس ‏ بأن يكون صافياً - غيل وإن عرف أنه من لوف فيكونٌ من جراحة فيه 
فلا يُعْسّلُ وأنت علمت أن المرتقيّ من الحوف قد يكون علقاً فهو سوداءٌ بصورة الدّم؛ وقد يكون 
رقيقاً من قرحةٍ في الجوف على ما تقدمٌ في الطهارة؛ فلم يلزم كو من جراحة حادثةء بل هو أحدٌ 
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المحتملات)) اه. وبهذا تعلم ما في عبارة "المحشّي". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الشهيد 4/5 .٠١‏ 
(؟) في هذه الصحيفة "در". 
ف 2 المقولة السابقة. 
(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 2152/١‏ 
(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق779ارب. 
() "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر ./1193/١‏ 


الجزء الخامس ووع باب الشهيد 


لحديث: (( زمّلوهم بكلومهم». 


(ويُغتلُ مّن وح قتيلاً في مصر) أو قريةٍ ية (في ما) 21111111 


ثوب حديدٌ تكربماء ١173/1‏ /ب] ويُنقَصُ ما شاؤوا وإِنّ كان ما عليه يبلغ السئة» وقيل: 
يرَادُ إذا قل ويُنقَصُ إذا كَبْرَ حشى يبلغ السنة))» وهذا أنسبُ بقوله: ((ليَيِمّ كفنة))» 
"فهُستاني””". قال في "البحر”": ((وأشارَ إلى أنه يكرةُ أن يُنرَعَ عنه جميعٌ ثيابه ويُحَدّد 
الكفنٌ ذكرَة "الإسبيجابي")) اه. 
1 ا 0 وللك ذا 2 ع وام 1 

دنم (قولة: لحديث إلخ) أي: لقوله وَل في شهداء أحدر:ر رَمُلوهم بكلرمهم ودمائهم » 
رواه "أحمد””, كذا في "شرح النية"”: ثم ذكرَ دليلٌ الصلاة عليه «أاعية ليده والسلام 
صلّى على شهداء أحدٍ »'» وساق أحاديث وقال: ((كل منها إن سلمأ نه لم يرتق إلى درجحة 
الصنّة فيس بنازل عن درحة الحسن» وبجموعها مرت إليها قطعاء فتَعارضُ ما في "البخاري 60 
عن "جابر” ؛ وُرّحُ عليه بأنّها مُه وهو ناضر)» وتمامه فيه والتزميلٌ الف والكُلُوم جع م كلم 
بفتح فسكون: الدرح. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد ١80/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الحنائر - باب الشهيد 17/7 71. 

() في "مسنده" 451/0 والنسائي 4// كتاب الحنائز: باب مواراة الشهيد في دمه» والبيهقي في "السئن الكبرى" 
4 كتاب الحنائز ‏ باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعترك عن عبد الله بن ثعلبة #5 مرفوعاً. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صا1 8٠9‏ 

(ه) أخرجه الحاكم ١١9/9‏ كتاب الجهاد؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وقال أيضاً: (قلت: 
أبو حماد هو المفضل بن صدقة» قال النسائي: متروك )» وقال أيضاً في "ميزان الاعتدال" (158/4): (( قال عنه 
يحبى: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك؛ وقال ابن عَدِي: ما أرى بحديثه بأسأ وكان أحمد بن محمد بن شعيب 
يُثبي عليه ثناءٌ تامأ )» وقال ابن حبان ف "المحروحين" (/1؟): ((كان تمن يمخطئ حتى يروي عن المشاهير 
الأشياء المناكير فرج عن ححَدٌ الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافق الثقاتء فإن اعتبر به معتبر لَمْ أُرَ بذلك بأسأ)»» 
ون الباب عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في "صحيحه": )١4(‏ كتاب الحنائز: باب الصلاة على الشهيد. 


قسم العبادات ‏ - ل وهع ب لدب حاشيةاين عابدين 


أي: ف موضع (تَحَبُ فيه الذي ولو في بيت امال كالمقتول في حامع أو شارع 
(ولم يُعلَمْ قاتلهُ) أو عُلِمَ ولم يَحبٍ القصاص» فإن وحَبّ كان شهيداً كمّن قتَلَهُ 
اللصوصٌ ليلاً قي المصرء فإنّه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأنّ قاقل اللصوص غاية 
الأمر أن عيته لم تُعلَي فليحفظء إن الناس عنه غافلون (أو مُتِلّبحد أو قصاص).. 


ادبم (قولة: أي: في موضع تحب فيه الدّية) فالمرادٌ باللصر والقرية ما يشملٌ ماقت 
منهماء وخرّج ما لو وُحَدَ في مفازة ليس بقربها عمرانٌ فإنه لا تحب فيه قَسَامةٌ ولا ديق فلا يُغْسَلٌ 
لو وبحة به أ لقتل كما في 'البسر'”" عن "العراج". 

كلامم (قوله: ولم يُعلَمْ قاتلةم) أي: مطلقاً سواءٌ يِل بها يوحبا القصاص أو لا لعدم شق 
كون قتله ظلماً ولوحوب الدّية ولَمَّا كان مفهومٌة أنه إنْ عُلِمَّ لا يُْسّلُ مطلقاً أيضاً مع أنّ 
الإطلاق غير مرادٍ فصل "الشارح": بأنه إن عْلِمَ ولم يحب القصاصُ ‏ بأن قل عل أو خطاً- 
فكذلك؛ أي: يُغْسّلء وإلاّ فلاء وكأن "المصئف" أطلقَةُ عن التقييلٍ استغناءٌ بما م29 من قوله: دقل 
ظلماً إلخ)». 

:00 (قولةُ: كمَن قثَلهُاللصوصٌ إلخ) أي: سواء يِل بسلاح أوغيره» وكذا من لَه 
فطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فإنّه شهيدٌ؛ لأنّ القتل لم يُخلفْ في هذه المواضع بدلا 
هو مال "بحر 7" عن "البدائع"9)! لأنّ مُوحَبَ قطع الطريق القتلُ لا الما كما في "البدائع"0©. 

3 (قوله: فليحفظ إلخ) أصلٌ ذلك ل "صاحب البحر"7©: حيث قال بعدّما مر© 

(0) "البحر": كاب المنائز: بايا الحهيد لاه 

(5) المقولة [7/01] قوله: ((قتل ظلما إلخ )0 

(6) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 5/9 71. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد .571/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف الكلام على الشهيد 771/١‏ بتصرف. 


(5) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 715/7. 
(7) ف المقولة السابقة. 


الجزء الخامسس 200 ليدم ب#هج ل ل للمس سس ياب الشهيدك 


تك 00 دن 1 حي لق ال ل ا 0 
أي: يغسّل» وكذا بتعزير أو افتراس سبع (أو جرح وارتث) وذلك (بأن أكل 


أو شرب أو نام أو تداوى) 0000 ”252 


عن "البدائع ": ((وبهذا يعَلم أن من قثلهُ اللصوصن في بيتهء ولم يلم له قات معن منهم لعدم 
وجودهم فإنه لا قَسَامة ولا دية [؟/ق87١/]]‏ على أحد؛ لأنينا لا يجبان 37 إذا لم يُعلّم 
القائلٌ» وهنا قد عُلِمَ أنّ قاتله اللصوصٌ وإِنْ لم يَثبْتْ عليهم لفرارهم, فليحفظ هذاء فإنّ الناس 
عنه غافلون)) اه. 

قلت: ووجه الغفلةٍ إطلاق ما سيأني”" في القسّامة من أنه إذا وُحدَ قتيلٌ في دار نفسيه فالدّية 
على عاقلة ورئته» وا ارالدشة خالها رز لان 51ذ لي السبراعا» 

75١‏ (قولُ: أي: يُخسّلُ) أفاد أنه معطوفٌ على صلةٍ ((مَن)) في قوله: ((ويُعْسَلُ مَن وح 
إلخ))؛ أن هذا القتل ليس بظلو” زعو لاط السماعيل ”57 

0 (قولة: أو جْرِح) فعل ماض مبني للمقعولء وهو عطفٌ على ((فيل)» وقولة: 
((وارقت)) بالبناء للمفعول» أي: حْمِلَ من المعركة ريت أي: 0 وفي "النهاية"00: : («الحكث: 
البالي اخَلَقٌ)): أي: صارَ علق في الشهادة» ومعناه الشر: 2 ما أفادَهُ بقوله: ((بأن أكلَّ إلخ»» 
"نهر"00. لأنه حصل له بذلك رفقٌ من مرافق الحياة» فلم تبق شهادثةُ على حدّتها وهييتها 


(قولهُ: وبهذا يُعلَمُ أن مَن قله الملصوص في بيقه إلخ) هذا إذا ادُعى أَنّهم أو بعضّهم قاتلوه» 
وإلاّ وحبت القَسامة على أهل المحلّة والدّيةٌ على عواقلهم » كما لو اجتمعوا بالسّيوف وتفرّقوا 
عن قنيل فإنً القسامة لا تسقط عن أهل المحلة ما لم يدع الول القت على المتفرّقين أو على بعضهمء 
فإن اذّعى كانت كمسأثة اللصوص وكان القتيلٌ شهيداً. اه "رحمتي". اه "سندي". 


)١(‏ المقولة [595515] قوله: ((وإن وحد قتيل)). 

(1) ((بظلم)) ساقطة من "7" 

(م "الإحكام": 0 الصلاة ‏ ياب الشهيد ؟/ق58]/أ. 

(4) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((رثث)) ١95/7‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق87/ب. 


قسم العبادات كن حاشية ابن عابدين 
ولو قليلا (أو أوى حيمة أو مَضَّى عليه وقتْ صلاوٍ وهو يُعقِلُ) ويقادِرٌ على أدائها 


التي كانت في شهداء أحدٍ الذين هم الأصلُ في حكمه؛ لأنّ ترك السلٍ على حلاف القياس 
المشروع في حقّ سائر أموات بني آدم» فيُراَى فيه جميعٌ الصفات التي كانت في المقيس 
عليه وتمامُةُ في "شرح المنية"0. 

(0014] (قولَهُ: ولو قليلاً) يرجم إلى الأربعةٍ قبلهء أفاده في "البحر "9 "ط"0©. 

هلالا (قولة: أو أوى خيمة) بالمدٌ والقصرء يتعدّى بإلى» وأنكَرٌَ بعضهم تعديئة 
بنفسه. وقال "الأزهريٌ"©: ((إنها لغةّ فصيحة كما ذَكرَهُ "ابن الأثير"”): أفَادَهُ 
"الَهُستاني”7» والمرادٌُ هنا ما إذا ضرِيَتْ عليه خيمةٌ وهو في مكانه؛ وإلاً فهي مسألةٌ النقل 
من المعركة, أَفادَهُ في "البح" ْ 

055 (قولة: وهو يُعقِلُ) فلو لم يَعقِل لا يُغْسَّلُ وإن زاد على يوم وليلق» "بحر"”0, 

الالو (قوله: ويّقَدِرٌ على أدائها) كذا يده "الزيلعي"0 وقال: ((حتى يحب عليه 
القضاءٌ بتركهاء فيكون بذلك من أحكام الدنيا))» وتَبعهُ في "الدّرر”0"©, قال في "الفنتح"07©: 


.5٠0 انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص1‎ )١( 
.71717/19 (؟) "البحر": كتاب الجنائز  باب الشهيد‎ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .785/1١‏ 

(4) "تهذيب اللغة": مادة (( أوى )) .58/١8‏ 

(5) "النهاية في غريب الحديث": مادة (( أوى )) .45/١‏ 
(7"جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .181/1١‏ 
(7) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 2715/79 

(8) "البحر": كتاب الجتائز ‏ باب الشهيد 4/9 371. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .7149/1١‏ 
)٠١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .70978/١‏ 
)١١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الشهيد 8/95 .3١‏ 


الجزء الخنامس كن باب الشهيد 


(أو نقِلّ من المعركة) وهو يَعقِلٌ» سواءً وصّلّ حيا أو مات على الأيدي» وكذا لو 
قامّ من مكانه إلى مكان آخخرء "بدائع””2 (لا لمخوفب وطء الخيل» أو أوصى بأمور 
الدنياء وإِنْ بأمور الآحرة لا) يصيرٌ مُرتئاً (عند "محمد" 1101111101117 


((والله أعلم بصحّيه))» وتمامُه في "البحر"7. 

(قولة: أو نَل من المعركة) أو من المككان الذي خُرِحَّ فيه كما في "الينابيع"؛ 
"إسماعيل"29, 

61ل (قولة: وكذا إلخ) أي: بالأولى. 

.مم (قولة: لا الخوفي وطءٍ الخبل) قيدٌ لقوله: ((أو ُتسل مسن المعركة))؛ فحيتفار 
[873/1١/سع‏ لا يكونٌ النقلٌ منافياً للشهادة» وهذا القيدٌ مذكورٌ في "شرح الزيادات"9© 


(قولة: وتمامةُ في "البحر") عبارته بعد قوله: بصحّته: ((وفيه إفادةٌ أنه إذا لم يُقدِر على الأداء 
لا يحب القضاىء فإنْ أراد إذا لم يقدر للمتّعف مع حضور العقل فكو يسقطٌ به القضاءُ قولُ طائفة» 
والمختارٌ - وهر ظاهر كلامه في باب المريض - أنّه لا يسقطء وإن أراد لغيبةٍ العقل فالمغمى عليه يقضي ما 
لم يرد على صلا يوم وليلق فمتى يسقط القضاء مطلقاً لعدم قدرة الأداء من الجريح؟!)) اه. وقد 
يقال: إن مراده الأرلُ وكونٌ عدم القدرة للضعف لا يُسقِطُ القضاءً على الصحيح هو فيما إذا قدّرٌ 
بعده؛ أمّا إذا مات على حاله فلا إِنُمْ لعدم قدرته عليها بالإياء. 

(قولة: وهذا الفيدُ مذكورٌ في "شرح الرّيادات" إلخ) أشارٌ بِالعَرْو لهذه الكتسب لاعتماده وعدم 
الالتفات لما ذكرَةُ في "الغاية" بقوله: ((لا ل أن الحمل من المصرع ليس راحة)). 


)١(‏ "البدائع": كئاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 711/١‏ بتصرف. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الجدائز ‏ باب الشهيد 2.71/5 

(") "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ؟/1/583. 

(4) "الزيادات": للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ولها شروح عديدة لم يتبين لنا المراد منها هنا. (انظر"كشف الظنون 
0 


الله 


قسم العبادات ‏ للد وم ل لس حاشيةابن عايدين 


وهو الأصح) "جوهرة”7 لأنّه من أحكام الأموات (أو باع أو اشترى 00 


و"الكافي"20 و"المنبع" وان ملك" و"غرر الأذكار"©2 و"الزيلعي"0 و"الدرر"0© وغيرهاء 
"إسماعيل””©. وكذا في "الهداية"”" و"البدائع”© معللاً ((بأنه ما نال شيئاً من راحة الدني4». 
اللففيف (قولة: ير الأصح) ذكر ف "البح ”© عن "المحيط”: رك الأظطهر أنه لا حلاف 
فقولٌ "أبي يوسف": إنه يكون”” '' مُرئثا فيما إذا أوصى بأمور الدنياء وقول "محمَّد" بعدمه فيما إذا 
أوصى بأمور الآخرة كما ف و اريت 3 الربيع”))» وجرم عق "انه "ل وذكَرَ كفيك 
وصيّة "سعد" عن "سيرة الشامي”””"؛ حاصلها: ((أنّ رسول الله يع أرسّل إليه من ينظرٌ حالة 
فقال: إني في الأموات» فأبلغ رسول الله يع عني السلامٌ وقل له: إن "سعد بن الربيع" يقول: 
جزاك الله عا خبير ما جزى نيا عن أَمَيِ وقل له: إني أجدُ ريح الجئة» وأيلعٌ قومَاكَ عني السلام 
وقل لهم: إن "سعد بن الربيع" يقول لكم: إنّه لا عذرَ لكم عند الله إن لّصّ إلى رسول الله ل 


(قولة: إنه لا يكون مُرتن) الصوابُ حذفُ ((لا)». 


1759/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

(؟) "كان النسفي": كتاب الجنائز - باب الشهيد ١/ق59/ب‏ 

(5) "غرر الأذكار”: كتاب الصلاة ‏ ذكر ما يتعلق بالشهيد ق717ب 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 49/1 7. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 2790/1 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب الشهيد ؟/ق18/!. 

(7) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .96/١‏ 

(8) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد .575/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الجنائز - باب الشهيد 7١5/7‏ بتصرف. 

)٠١(‏ في النسخ كلها: ((لا يكون مرنئا))» والصواب حذفُ ((لا» كما هي عبارة "البحر"؛ وانظر تقرير الرافعي. 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق/اة/ب. 

(؟1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .585/١‏ 

(1) المسماة"سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد”:غزوة أحد 5417/5 4لأبي عبدالله محمد بن يوسفء شمس الدين 
الشامي الصالحي الشافعي (ت 47 4ه). ("كشف الظنون"97/8/7."هدية العارفين” ٠/7‏ "الأعلام" بره 5 1). 


الجزء المخامس 000 ل ا #هني سس سس لاب الشهيد 


أو تكلُمَ بكلا كثير) وإل فلا وهذا كل إذا كان (بعد انقضاء الحرب» ولو فيها) 
أي: في الحرببه (لا) يصير متنا بشيء مما كر وكلٌ ذلك انث اق قاط لذ الا اع 
مكروة وفيكم عين تَطرفُ» ثم لم يبرح أن مات 77)). 

ركسم (قولة: أ تكلم بكلاٍ كثير) حكن حل على كلام ليس بوص توفيقا بينهماء » لكن 


ذكَرٌ "أبو بكر الرازي": انه لو أكف كلامِه في الوصيّة صيّةٍ غْسِلَ؛ لأنْها إذا طالّت أشبّهتْ أمورٌ 
الدنيا))» "بحرا 0 عن "غاية البيان". 


0 


قلت: كن حمل ما ذكَرة 'الرازي على الوصيِّةٍ بأمور الدنيا بدليل ما مر" من وصبَّةٍ 
"سعلر"؛ فإن فيها كلاماً طويلاً. ْ ا 
ايفين (قوله: وإلا فلم أي: وإنْ لم يكن كثيراً ككلمةٍ أو كلمتين فلا يكونٌ رتكا 
يفف (قولة: وهذا كلم أي: كوثُ ماهير في بيان الارتئاث مُوجباً للغسلء "درر"0, 
0 (قولة: إذا كان إلخ) هذا الشرطٌ يظهرٌ فين قل محاريق» ما من قُتَلَّ بغيرها كمن 
يِل ظلمً فلا يظهرٌ فيه بل إن ار نْثّ عسل وإلا لاء ولذا لم يُيّدْ به هناك. 
عالال (قولة: وكل ذلك) أي: ما تقدّم*" من الشروط» وهي طبع كنا في "البدائع"©: 
(قولة: قلت: يمكنْ حمل ما ذكرّهُ "الرازي" إلخ) هذا الحملٌ بعد فإنّ ظاهر قوله: ((أشبَهت أمورٌ 
الدنيا)» يدل على أنّ الكلام في الوصيّة بأمور الآخرة» وأيضاً ظاهرٌ إطلاقهم الوصيّة بأمور الدنيا العموم» 
ولذا قال "الرّحمتي": ((الفرق بين القلّة سنن بأمور الدنيا والبيع فلا فرق 
بين القليل والكثير)) كما نقلّهُ عنه "السندي" 


)١(‏ أخرجه الحاكم 1/7١؟‏ كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب سعد بن الربيع؛ والبيهقي لي "دلائل النبوة" 
985/1 في غزوة أحد: باب ما جرى بعد انقضاء الحرب عن زيد بن ثابت قال: بعثني رسول الله وله يوم أحد 
لطلب سعد بن الربيع»؛ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وانظر "الإصابة" 50/9 و"البداية والنهاية" 59/4. 

(١؟)‏ "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب الشهيد 4/9 ١؟‏ بتصرف. 

(؟) في المقولة السايقة. 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ,1970/١‏ 

(ه) صاامم وما بعدها "در". 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 770/١‏ بتصرف» إلا أنه زاد شرطاً سابعاً وهر ((الإسلام)). 


قسم العبادات كن حاشية ابن عابدين 


4 6 َع« ع - 5 14 اع 0 يق 3 
ف الشهيدٍ الكاملء وإلا فالمرتث شهيدٌ الآخرة» وكذا الجنب ونحوه» ومن قصّدَ العدو 
فأصابَ نفس والغريق» والحريق» والغريب» والمهدوم عليه والمبطوث. وال مطعوث, 0 


«العملٌ» والبلوغ» والقتلّ ظلماء وأن لا يجب به عرض مالي والطهارة عن الحدث الأكبر» وعدم 
الارتناث)). "ط"00, 
مطلبُ في تعداد الشهداء 
3 5 5 7 
70م (قوله: في الشهيدٍ الكامل) وهو شهِيدُ الدنيا والآحرة» وشهادة الدنيسا بعدم الغسل 
إل لنجاسة أصابته غير دمِهِ كما ف "أبي السّعود”"» وشهادة [؟/ق85١/]]‏ الآخرة بنَيْل الشواب 
الموعود للشهيدء أفادّةُ في "البحر"29, ”ط"20). والمرادٌُ بشهيدٍ الآحرة من قل مظلوماًء أو قائَلٌ 
ا جد 5 ئ 7 7 5 5 
لإعلاء كلمة الله تعالى حتى قَتِلَ» فلو قاتلَ لغرض دنيوي فهو شْهِيدٌ دنيا فقط» تحري عليه أحكامٌ 
الشهيد في الدنياء وعليه فالشهداءٌ ثلاثة. 
“لالم (قولة: ونحوّة) أي: كالمجنون والصبيّ والمقتول ظلما إذا وجب بقتله مال. 
7/5 (قولة: والمطعوثُ) وكذا من مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقامّ في بلده صابرا 
محتسباً فإ له أجرّ الشهيد كما حديث "البخاري”7©: وَذْكَرَ الحافظ "ابن حجر”00©: ((أنه لا يُسأَلُ 
(قولُ "الشارح": وكلٌ ذلك في الشّهيد الكامل) فيه أنّ ما ذكرهُ من الشروط إنما هو في شهيد 
الدنيا أعمّ من كونه شهيدَ الآخرة أيضاً أو لاء فالأظهرٌ تغييرٌ هذه العبارة كأن يقول: وهذا كلَهُ في شهيد 
الذنيا أغم من تكرته شهيت الآسعرة أيضاً أو لاه تمّل: 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 780/١‏ - 884.107 بتصرف. 
(5) "فت المعين": كتاب الصلاة - باب الشهيد 757/١‏ نقلأعن الحموي معزياً إلى البرحندي. 
(5) "البحر": كتاب الحنائر - باب الشهيد 717/97 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الشهيد 781/١‏ بتصرف. 
() برقم(4 77) كتاب الطب باب أجر الصابر على الطاعون» و(1815) كتاب النهاد ‏ باب الشهادة سبع سوى 
القتل» و وأخرحه مالك 171/١‏ ومسلم )١914(‏ كتاب الإمارة: باب بيان الشهداءء والترمذي(57١٠)‏ كتاب 
الحنائز ‏ باب ما جاء في الشهداء مَنْ هم؟» عن أبي هريرةتفه مرفوعاً. 
(1) لم نعثر على النقل ولعله في كتابه "بذل الماعون في فضل الماعون". 


الجزء الخامس كن باب الشهيد 


والتفسائ والميت ليلة الجمعة) وصاحب ذات امنب ومن مات وهو يطلب العلم» 
وقد عَدَّهم "اليوط" نحو الثلاثين 00000 *#*2ظ2 


5 اخ 
ف قبرو)» "أجهوري””. 


وعم زقولة: والقسناي ظاعرة سوك ماتتة وقت الوضع أو بعده قبل انقضاء سَكة اللفئائن) 
"0 

040 (قولة: والميتُ ليلة الجمعة) أخرّج "حميدٌ بن زبحجويه”" في "فضائل الأعمال" عن 
مُرَسّل "إياس بن بكير": أن رسول الله يك قال:«رمّن مات يوم الجمعة كيب له أجرٌ شهيار »» 

0/745 (قولهُ: وهو يطلب العلم) بأنْ كان له اشتغالٌ به تأليفاً أو تدريساً أو حضوراً فيما 
يظهرٌ ولو كل يومٍ درساًء وليس المرادُ الانهمالك "ط"9©. 

للم (قولة وقد عَدّهم "السيوطي" إلخ) أي: في 'التبيت”" نحو الثلانين» فقال: ((مّن 
مات بابَطَنِء وامّلف فيه: هل المرادٌ به الاستسقاءٌ أو الإسهال؟ قولان» ولا مانعٌ من التّمول» 
أو العرّقء أو الهدم» أو بابجَنبِء وهي قروح تَحدث في داخل الحنب بوحع شدي» ثم تتفتح 


(1) أبو الإرشاد علي بن محمد بن عبدالرحمن؛ نور الدين الْأَجْهُورِي ('خلاصة الأثر"؟//اه ١ء"الأعلام"18/9).‏ 

.7ا/8/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

() نفل تخريجه السيوطي في "أبواب السعادة": صهاب ولم تر من تكلم على إمستاد ابسن زنجويه 
هذا إلا أنه مرسل كما ترى. 
وأخرجه عبد الرزاق(2055) كتاب الجمعة ‏ باب من مات يوم الجمعة عن ابن جريج؛ عن رجل» عن ابن شهاب 
أن النبي يك قال: ((من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة برئ من فتنة القبرء أو قال: وقي فتنة القبر وكتب شهيداً))؛ وفييه 
من العلل جهالة الراوي عن ابن شهاب » والإرسال» والشك في ذكر الشهادة» وللحديث طرق أخرى ضعيفة. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .7241//١‏ 

(0) "التثبيت عند التبييت": أرجوزة للسيوطي» انظر "كشف الظنون" 2544/١‏ و"المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع" 791/87. 


في الجَنْبِيء أو بابشُمْع بالضمٌ.معنى المجموع كالدّخر بمعنى المذخخور» وكسّر "الكسائي" الحيني 
وامعنى أنها مانت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حَمْلٍ أو بكارق وقد تُفقَحُ اليم 
أيضاً على قله قال يل: « أيّما امرأةٍ مانت بحُمْمٍ فهي شهيدةٌ »2 أو بالمسّلٌ وهو داءٌ يصِيِبُ 
لَه ويأخحذ البدنُ منه في التقصان والاصفرار أو في الغربق أو بالصّرّعء أو بالحمّىء أو دوت أهلى 
أو مالهء أو ديوء أو مظلمقء أو بالعشتي مع العفافب والكنم وإنا كان سيق" حراماً» أو بالشّرّق» 
أو بافتراس السسّبع أو بحبس سلطان ظلماء أو بالضرب أو متوارياء أو لَدَغَنهُ هاثَّة أو مات على 
طلب العلم الشرعي” أو مُودَنا محتسي » أو تاجراً صدوقاً » ومن سعى على امرأئه وولده 
١143/3‏ /ب] وما ملكت بيه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويُْطممُهِم من حلال كان حقّا على الله 
تعالى أن يحعلّهُ مع الشهداء في درجحاتهم يوم القيامة”, والمائدُ في ل ا الذي حصلّ 
له غثياٌ» والذي يصييهُ القيءٌ له أحرٌ شهيد"؛ ومن مانت صابرةٌ على الغيرةِ لها أحرٌ شهيد”» 


»4145/8 كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميتء وأحمد‎ 754 757/١ أخرجه مالك في "الموطا"‎ )١( 
كتاب الجنائر: باب النهي‎ 1١1-14 كتاب الجنائر: باب فضل من مات في الطاعون» والنسائي‎ )١١1( وأبو داود‎ 
عن البكاء على الميت» وابن ماجه (16017) كتاب الجهاد  باب ما يرجحى فيه الشهادة عن جابر بن عَتيك طيفله مرفوعاً.‎ 

)١(‏ عبارة الطحطاوي:(( سبي ))» ولعله الصواب. 

() أحرجه الطبراني في "الكبير" 551/14 - 27717 والعقيلي في "الضعفاء الكبير" /400 ب 245١‏ وابن المسوزي 
في "الموضوعات" 157/7 - 107 عن أبي كاهل مرفوعاً ضمن حديث طويلء قال الذهبي في "الميزان" /غ 80 
في ترجمة الفضل بن عطاء:(( سند مظلمء والمتن باطل )) اه وساق طرفاً من الحدديث. 

(4) أخرجه أبو داود (441 7)كتاب اللبهاد باب فضل الغزو في البحرءوالبيهقي في"السئن الكبرى"85/4؟ كتاب المج 
باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو عن أم حرام مرفوعاً: ((المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أحر شهيد)) 
وإسناده حسن. 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في "العلل"(440)؛ والطبراني في"المعجم الكبير"(60 2٠٠١‏ والبزار"في البحر الزخار" 
»)١49-0(‏ وابن عَدِيّ في "الكامل"5/؟١١7‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: ((إن الله كتب الغيرة على 
النساء والمهاد على الرحال فمن صبر منهن كان لها أحر شهيد)) وفي إسناده عبيد بن الصباح قال البزار: هذا 
الحديث لا علمه يروى عن النبى يك إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وعبييد بن الصباح ليس به بأس»وضعفه 
أبو حاتم وساق له الذهبي هذا الحديث وجعله من مناكيره. انظر "الميزان" 7/0 , 


ومّن قال كل يوم خمساً وعشرين مرّ: اللهمٌ بارلك لي في الموت وفيما بعد اموت ثم مات على 
فراشيه أعطاه الله أجرٌ شهيدة"» ومن صلّى الضشّحى» وصامٌ ثلاثة أيّمٍ من كلّ شهرء ولم يرك الوتر 
سفرً ولا حضراً كيب له أجر بذ شها”؛ لسك بسني عند فضا أي له أحر شهبيا"» "اتن 
قال في مرضه أربعين مر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فمات أُعطِي أجرّ شهيل 
وإن برا بر مغفورً له وحذفتٌ أدلّةَ ذلك طلباً للاختصار)) اه ملخصاًء "ط"0©, 

أقول: الا الشيخٌ "علي الأحهوري" المالكي وشرّحها شرحاً لطيفاء وذكرَ 
حو الثلاثين أيضاًء لكنّه زاد على ماهنا: ((مَن مات بالطّاعون كما مر أو بالخرّق» أو 
مُرابطاء أو يقرأ كل ليل سورة يس» ومّن صُرعَ عن داةِ فمات ‏ ويُححَمَّلٌ أن يكون هو المراد 
بقوله فيما م0: :أو بالصرّع - ومّن بات على طهارةٍ فمات» و (زمّن عاش مُدارِياً مات شهيداً »» 


(1) أخرجه الطبراني في " الأوسط " 8 / 77107 عن عائشة مرفوعاء وأورده الهيشمي في " المجمع " 8.1/8 
وقال: ((رواه الطبراني و فيه : من لم أعرفهم)). 

)١(‏ أخرجه الطبراني ف "الكبير" كما في" المجمع" 2751/7 وأبو نعيم في "الحلية"2577/4 وقال :غريب من حديث 
الشعبي تفرد به أيوب» وقال الهيثمي ف "المجمع": وفيه أيوب بن نهيك» ضعفه أبو حاتم وغيره؛ وونّقه ابن حبان» 
وقال: يخطى. 

(7) أخربحه الطبراني ف "الأوسط" »)25٠١(‏ وأبو تعيم في"الحلية" من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال 
أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء عن أبي هريسرةه. وأورده الهيشمي في في"المجمع"175/1 وقال: 
رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن صالح العَدَويّ ولم أرَ مَن ترجمه» وبقيّةٌ رجاله ثقات. 

(4) الواو ليست في "ب" وا"م”. 

(0) أخرحه الحاكم 5.5/١‏ كتاب الدعاء؛ عن سعد بن مالك ذه مرقوعاء وسكت عليه الحاكم والذهبي؛ وفي إسناده 
عمرو بن بكر السكسكي وهو متروكء انظر “الميزان" للذهبي417/5 48-17 ؟و"تلخيص المستدرك”1/4١7‏ و١51.‏ 

(3) "ط": كتاب الصلاة باب الشهيد741//1. 

() المقولة [753/] قوله:((والمطعون)). 

(8) ف هذه المقولة. 


اه 


أخرحَة "الديلمي””» ومن صِلَى على النبئ يلك مائة مرَةٍ »» أخخرحَة "الطبراني””"» و«مّن سأل 
لقتل في سبيل الله صادقاً نم مات أعطاه الله أجرّ شهيدبٍ»» رواه "الحاكم””" وغيره» وررمّن حلب 
طعاماً إلى مر من أمصار المسلمين كان له أجرٌ شهيدٍ»؛ رواه "الديلمي”7»: ومن مات يوم 
الجمعة كما مر سيل "الحسن" عن رجحل اغتسّلَ بالفلج فأصابَة البردُ فمات فقال: يالهامن 
شهادة"» وأحرّج ا يي" عن "معقلٍ بن يسار" قال: قال رسول الله له «من قال حين 

يُصحٌ ثلاث مرأتو: : أعرة اله شيع ليم من الشيطان لرحسم وقر اثلاث آبات من آعدر 
سورة ا حشر ول لبه سبعين آلف ملٍ يصلُون عليه حشّى يمسي فإلا مات في ذلك البو 


مات شهيداً» ومن قالّها حين يُمسي كان بتلك النزلةٍ حتى يُصبحَ )) أه. 


(1) أخرجه الديلميَ كما في "الكنز" رقم (11) من حديث جابرظفه مرفوعاء ولم أقف على سنده. وروي من قول 
مكحول؛ أخرحه أبو عَم في "الحلية”16/0 ١‏ بلفظ: ((من مات مدارياً مات شهيدا). 

(5) في "الأوسط" (90/» وف "الصغير" 47/5 - 4/8 وأورده الهيشمي في "المجمع” 15/٠١‏ وفيه إبراهيم بن سالم 
الهجيمي ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. 

(©) بهذا اللفظ ؟//الاكتاب الجهاد من حديث أنس #5 مرفوعاء وصشّحه ووافقه الذهبي. 
وأخرجه مسلم(8 ٠‏ 9١)كتاب‏ الإمارة ‏ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ولفظه: ررمن طلب الشهادة 
صادقاً أعطيها ولو لم تصبه». 

(4) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي قي "معجمه" رقم (101)) والسهمي في "تاريخ جرحان" صعم -86 _, وص مولت 
والديلمي كما في "الجامع الكبير" للسيوطي 7/١‏ عن ابن مسعود و#نمرفوعاًء وإسناده لا بأس به. إلا أن فيه الأعمش 
ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه» وأخرجه الخطيب ف "تاريخ بغداد" 47/11 4 عن ابن مسعودتك أيضاً بإسناد ضعيف» وعزاه 
الحافظ العراقي في تخريج "الإحياء" 5/7 إلى ابن مردويه قي التفسير من حديث ابن مسعو داه وضعفه. 

زه) المقولة [7/41/] قوله: ((والميت ليلة الجمعة)). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة 7١7/١‏ كتاب الطهارات ‏ باب ف الوضوء بالثلج. 

(0) برقم (977؟) كتاب فضائل القرآن ‏ باب(؟7) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجحه. قلت: 
وف إسناده خخالد بن طهمان وهو ضعيف» وأخحرجه أحمد 75/0ء والدارمي (501) كتاب فضائل القرآن - باب 
في فضل ((حم الدخحان))» والطبراني في "الكبير" 7794/7١‏ (0107) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (مه)» 
كلهم من طريق خالد بن طهمان به. 


وبذلك رادت على [؟/ق86١/أ]‏ الأربعين» وقد عدّها بعضهم أكثرٌ من خمسين» وذكرّها 

"ل رحمتى”" منظومة» فراحعه. 
مطلب: المعصيةٌ هل تنافي الشهادة؟ 
(خاقةً) 

ذكر "الأحهوري": ((قال في "العارضة”": من عَرِقَ في قطع الطريق فهو شهِيدٌ وعليه إِنمْ 
معصيتهِ» وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد» وإلأ مات في معصيةٍ بسببي من أسباب 
الشهادة فله أحرٌ شهااتِهِ وعليه إِنْمُ معصيته» وكذلك لو قائلَ على قرس مغصوبيء أو كان قومٌ في 
معصية فوقَحَ عليهم البيتُ فلهم الشهادةٌ وعليهم م المعصية)) انتهى. 

ثم نقَلَ عن بعض شيوخه: ((أنّه يُْححَدُ منه أن من شرق بالخمر فمات فهو شهيدٌ؛ لأنّه مات 
في معصية لا بسبيها)» ثم نظرَ فيه: ((بأنه مات بسببها؛ لأنّ الشَرْقةَ بالخمر معصيةٌ؛ لأنها شرب 
خحاص)؛ قال: ((ويتردة النظ فيمن مانت بالولادة من الى في أن سبب السبب هل يكوث عنزرلة 
السبب فلا تكونٌ شهيدةً أم لا؟ والظاهرٌ الأوَّلُ)) اه. 

جرم 'الرملي" الشافعي”" بالثاني وقال: (لأَيُ فرق يبنها وبين من ركب البحرّ لمعصيقٍ 
أو سائر آبقا أو ناشزة؟ بخلاف ما إذا ركب البحرٌ في وقسو لا نسي فيه البنقن أو تسييت آنرزاة 
في إلقاء حملها للعصيان بالسبب) اه ملخصاً. 

قلت: الذي يظهِرُ تقييدُ ركوب البحر أو السّمربما إذا كان لغير معصية وإلاً كان معصية 
لكونه سبياً للمعصية» فهو كمن قائَلَ عصييّة فرح ثم مات» فالمناسبُ ما نقَلّهُ عن بعضيهم من 
تقييدِو”" الْسَّفرٌ بالإباحة» والله أعلم. 

)١(‏ "عارضة الأحوذي": 755/4 لأبي بكر محمد بن عبد الله المعمروف بابن العربي الإشبيليّ المالكي (ت45؛ ده) 
شرح "سنن الترمذي". (”"كشف الظنون" ,253/١‏ "وفيات الأعيان" 15/4 ل "الأعلام"070/7). 


(؟) "نهاية المحتاج": كتاب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 451//7. 
() في "م": ((تقييد)). 


قسم العبادات 157 حاشية ابن عابدين 


باب الصلاة في الكعبة 
ف البابو زيادةٌ على الترجحمة» وهو حسن. 
(يصحٌ فرضٌ ونفلٌ فيها وفوقها) ولو بلا سترة لأنّ القييلة2'0 عندنا 22 


باب الصّلاة في الكعبة» 
لَما يّنَ حكمٌ الصلاة حارجحها شرّعَ في بيانها داحلهاء وقدَمَ الأوّلَ لكثرةٍ وقوعه. 
(44/”] (قولةُ: في الباب زيادة) وهي الصلاةً عليها وحولّهاء "طا”". 
رهم (قولَهُ: وهو حسيٌ) بخلافب ما لو نَقَصّ عنهاء ومثلهُ الزيادة على ما في السّوال كقوله 
عليه الصلاة والسلام لَمّا يِل عن التطهّر بماء البحر: برهو الطهورٌ ماؤه الحلٌ ميتته م*", 
و موي ل 0 0000 كه 
745 (قولهُ: يصح فرضُ ونفلٌ فيها) أي: في جوفهاء وعند "مالائ": لا يصح الفرض 
فيها؛ لأنه إن كان استقبّلَ جهة كان مُستدبرا جهة أحرى؛ ولنا أنَّ الواحب استقبالٌ جزء منها غير 
عين» وإفا يتعّنُ الممزءُ قبلة له بالشّروع في الصلاة والتوحٌهِ إليهء ومتى صار قبلة فاستدبارٌ 
1ق ب] غيرهٍ لا يكون مُفسِداء وعلى هذا ينبغي أنه لو صلى ركعة إلى جهةٍ أمرى 
لم يصمٌ؛ لأنّه صار مُستدبرا الممهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بسلا ضرورةٍ بخلاف المتحرّي؛ 
لأنّ ما تحَوّلَ عنها لم نص قِبلةٌ له بيقين بل باحتهادء ولم يطل ما أدّى بالاجتهاد الأوّل؛ لأنّ ما 
مضى باجتهاد لا يُنقَضْ باجتهاد مثلي "بدائع"7؟ ملخصاً. 

)١(‏ في "د" زيادة: (( قوله: ((لأن القبلة)): لم يقل الكعبة كما قال بعضهم؛ لما في "البحر" عن "الغاية": الكعبة البناء 
ا مر تفع» مأخعودٌ من الارتفاع والنشوء» ومنه الكاعب؛ فكيف يقال الكعبة هي العرصة؟ والصواب: القبلة هي 
العرصة» كما ذكره في "المحيط" وغيره)). 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة .8241//١‏ 

() أخرجه مالك 77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحرء وأحمد 3910/9» وأبو داود (81) كتاب الطهارة ب 
باب الوضوء من ماء البحرء والترمذي (59) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور»؛ وقال 
حديث حسن صحيح, والنسائي 177/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحرء وابن ماجه (785) كثاب 
الطهارة وسننها ‏ باب الوضوء بماء البحرء وابن خزيمة )١١1(‏ كتاب الطهارة - باب الرخخصة ف الغسل والوضوء مسن 
ماء البحرء والدارمي ١85/١‏ كتاب الصلاة والطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحر. كلهم من حديث أبي هريرةظه. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شروط أركان الصلاة .171/١‏ 


الجزء الخامس سس هيه السب باب الصلاة في الكعبة 


هي العَرْصة والهواءٌ إلى عَنان السماء (وإن كْرةَ الفاني) للنهي وترك التعظيم (منفرداً 
أو بجماعة وإذ) وص (احتلفت وحوههم) فور م ةف مم يم ومو ملقم ة يهنن ورت تومل ر فر 


0/6١‏ (قولة: هي العرْصة والهوائ) أي: لا البناءً بدليل أنه لو نقِلٌ إلى عَرصة أمرى وصلّى 
إليه لم يجن ولأنه لو صلّى على أبي يس جازت بالإجماع مع أنه لم يِصّلٌ إلى البناءه "بدائع”0©. 
والعرْصة بالسكون: كل بقعةٍ من الدُور ليس فيها بنائ "قاموس”". 
لين (قوله: إلى عنان السماء) بفتح العين المهملة: نواحيهاء وبكسرها: ما بدالك منها 
إذا نظرتهء "قامون "99 7 
0/6١‏ (قولة: وإنا كُرةَ "الثاني" أي: الصلاةُ فوقها. 
هل (قولة: للنهي) لأنها من المنبْع التي نَهّى عنها رسول الله و وجَمَعها 
"الطرسوسي" في قوله: 
نهى الرسِولُ أحمدٌ حير لبَشَنْ 2 عن الصّلاةٍ ف بقساع تعسبَز 
مَعَاطن امال ثم القيرة ‏ مَرَيلةٍ طريقهم وتحزرة 
وفوق بيت الله والحمَّام والحمدٌ لله علسى التمام 
دحهلومم (قولة: وإن اختلقت وجوههم) شاملٌ لست عشرةً صورةٌ حاصلةٍ من ضرب أربع: 


وجه المؤتمٌ وقفاه وعينه ويساره في مثلها من الإمام "لح "0©. 


.171/1 "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شروط أركان الصلاة‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة (عرص) بتصرف. 

(©) "القاموس”: مادة (عنن). 

(4) أخرجه الترمذي (7147) كتاب أبراب الصلاة ‏ باب ماجاء ف كراهية ما يصلي إليه وفيه؛ وابن ماجحه (10/45) 
كتاب المساجد والجماعات ‏ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 881/١‏ 
باب الصلاة في أعطان الإبل: والبيهقي في "السنن الكبرى” 0/5" كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة 
على ظهر الكعبة؛ كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وقال الترمذي: وحديث ابن عمر إسنادةٌ 
ليس بذاك القوي» وف الباب عن أبي مرثد كثاز بن حصين» وجابر» وأنسد. 

(ه) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ١3‏ 1/أ. 


اله 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


في التوحُهِ إلى الكعبة (إلاّ إذا حعَلَ قفاه إلى وجهٍ إمامه) فلا يصمح اقتداؤةُ (لتقدّيِهِ 
عليه) ويكرةٌ حعلُ وجهه لوجهه بلا حائل» ولو لخنبه لم يكره» 0 


قلت: ويشملٌ ست عشرةً صورةً أيضاً حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضيهم مع 
بعض كما أشارَ إليه في "البدائع””© حيث قال: ((وكذا إذا كان وج بعضيهم إلى ظَهّر بعضهم 
وظهرٌ بعضيهم إلى ظهْرٍ بعض لوجودٍ استقبال القبلة). 

هلمم (قولُ: في التوحُه إلى الكعبة) زادَهُ للإشارة إلى أنّه ليس المرادٌ القت وجوهُهم 
بعضها عن بعض؛ لأنّه على هذا التقدير لا يشملٌ صورة المواجهة» "ط ”5 تأمّل. 

مهلم (قولهُ: إلى وجه إمايه) أي: بأن يتوجّة إلى الجهة التي توجّة إليها إمامُهُ ويكون 
مُتَقَدّما عليه فيها سواءٌ كان ظَهرُهُ مُسابِتاً لوجه إمامه أو منحرفاً عنه بميناً أو يساراً؛ لأنّ العلّة التقدُمُ 
عند التحادٍ اجحهة. 

بال (قوله: ويكرة إلخ) قال في "شرح 1؟/ق185/أ] الملتقى"20: ((لأنه يُشْبهُ عبادة 

لم د اكت 2 ا وي 

الصورة)) وف "الفهستاني” عن "الجلابي”: ((وينبغي أن يَحَعَلَ بينه وبين الإمام سترة» بأنا يُعلقَ 
38 أو ثوب "عل" أي: ليَمنعَ عن الواحهةز 


باب الصلاة في الكعبة» 
(قولة: تأمّل) لعلّه إشارة إلى أن الوصليّة تفيدُ شمول صورةٍ المواجهة كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ عبارة "البدائع": ((وإت صلوا مصطفين لف الإمام إلى جهة الإمام فلا شلك أنّ صلاتهم جائزة» وكذا إذا كان 
وجه بعضهم إلى ظهر الإمام؛ وظهرٌ بعضهم إلى ظهره لوجود استقبال القبلة)): وهي تستلزم المعنى الذي ذكره 
ابن عابدين رحمه الله. انظر "البدائع" كتاب الصلاة - فصل ف شرائط أركان الصلاة 171/1 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الكعبة .8/44/1١‏ 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة داحل الكعبة ١41/1‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(؛) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة في الكعبة .185/1١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة 58//1. 


الجزء الخامس 0 باب الصلاة في الكعبة 


ل 26 1 20 مايل عير 4 
فهي أربع (ويصح لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إِنّ لم 
2 2 - 53 3 
يكن في جانبه) لتأخرو حكماء ولو وقف مُسامتا لركن في حانب الإمام وكان 
أقرب لم أره» وينبغي الفسادٌ احتياطاً لترجيح جهة الإمام» وهذه صوركة: [-] 
4م 


(ه/] (قولة: فهي أربعٌ) يعني اللحوانب من كل" من الوم والإمامء فلا يناي ما مر”؟ من 
أنها سبّةَ عشر ؛ فاقهم. 0 ١‏ ش 
ه07 (قولُ: ويصح لو تحلقوا حولها) شروع في حكم الصلاة خارجهاء والتحلق جائرٌ؛ 
أن الصلاة عكَة يُوتّى هكذا من لَدُنْ رسول الله لك إلى يومنا. 
هذاء والأفضلٌ للإمام أن يقفّ في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» "بدائع". 
لاه لالم (قوله: إن لم يكن في جانبه) كًّ إذا كان أقربّ إليها من الإمام في البهة التي تعلق 
إليها الإمامُ - بن كان مُتقدّماً على الإمام بحذائه فيكون ظهرهُ إلى وجه الإمامء أو كان على يمين 
الإمام أو يساره مُتَقدّماً عليه من تلك الجهة ويككدوث ظهِرّةُ إلى الصف الذي ممع الإمام ووجية 
إلى الكعبة ‏ فلا يح دازم أله إذا كان مُتقدّماً عليه لا يكو تابعاً له "بدائع"9©. 
4ه (قولة: لتأحره حكما) علة لصحَّةِ صلاةٍ الأقرب إليها من إِمابِه إن لم يكن في جانب 
الإمام؛ لأ التقدُم نما يَظْهرٌ عند انّحادٍ الجهة؛ فإذا لم تتَحِدْ لم يتحقّئ تقدٌمُه على إمامه» والمانع 
من صخ الاقتداء هو التقدّمُ ولم يوجد. 
وها قكرناه طهر أن الأولى ف التعليل أن يقول: لعدم تقدّمِه؛ لأنّ صحَّة الاقدداء لا تتوقفٌ 
على التأخرء بل تكوث مع المساواقٍ كما مر” في عله. 1 ١‏ 
0 (قوله: وينبغي الفسادٌ احتياطاً إلخ) البحث ل "الشرنبلالي" في "حاشية الدُّرر "60 
وكذا ل "الرملي" في "حاشية البحر"» وبيانه: أن المقتدي إذا استقبّلَ ركنَ الحَجَرٍ مثلاً يكوثُ كل 
)١(‏ المقولة [51/ا/9] قوله: ((وإن اختلفت وجوههم)). 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة 17/1 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة ١١/١‏ بتصرف. 


(4) المقرلة [4555] قوله: ((وعدم تقدمه عليه بعقبه)). 
(5) "الشرتبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ١43/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسمالعيادات _ ب ب- ‏ د غ#ىءعم لس حاشية ابن عابدين 


(وكذا لو اقندوا من حارجها بإمام فيها والبابُ مفتوحٌ صمّ) لأنه كقيايِه في المحراب 


من جانبيه جهة له » فإذا كان الإمامٌ مُستقبلاً لباب الكعبة » وكان المقتدي أقربّ إليها من الإمام 
لا يصمٌ؛ لأنّ المتتدي وإنّ كان جانبٌ بار جهة له لكنّ جهة ببينه لَمَّا كانت جهة إمامه 
ترّحَت احتياطاً تقدهاً لمقتضبي الفسادٍ على مقتضي الصحَّة: ومئلٌ ذلك لو استقبّلٌ الإمامٌ الركن 
وكان أحدٌ المقتدين من حانبيه أقرب إلى الكعبة» وعبارة "الخير الرملي" 
الشافعيّة: لو توب الإمامُ أو المأموم إلى الركن فكلٌ من جانبيه جهئّةٌ» وأقول: [853/7١/ب]‏ 
ولا شيءَ من قواعدنا أباه» فلو صلّى الإمام إلى الركن فكلٌ من حانيه حائبة» فينظرٌ إلى من عن 
بمينه وشماله من المقتدين» فمّن كان الإمامُ أقرب منه إلى الحائط أو مساواته له فيكم بصحَّةٍ 
صلاته وأمّا الذي هو أقربُ من الإمام إلى الحائط فصلاتةٌ فاسدةٌ وبه ينضح الحال في التحلق 
حول الكعبة المشرّفة مع الإمام في سائر الأحوال)) اه. 

.0/0 (قولهُ: وكذا لو اقنَدَوا من خحارجها بإمام فيها إلخ) أي: سواءٌ كان معه يعض القوم 
أو لاء قال في "الإمداد”": ((ولعلٌ اشتر اذ فيج الباب لعل انتقالُ الإمام بالنظر إليه» فلو سَمِعَّ 
انتقالايِهِ بالتبليغ والباب مُعْلَقٌ لا مانعٌ من صحَّةٍ الاقتداء لعدم المانع منه كما قدّمناه في شروطر صِحَةٍ 
الاقتدءع) اه. ولكنه يكرهُ ذلك لارتفاع مكان الإمام قدرَ القامة كانفراده على الدكَان إن لم يكن 
معه أحدٌ "ط"0, 

أقول: ولم أر من ذْكْرَ عكس المسألة» وهو مالو كان المقتدي فيها والإمامٌ خارجهاء 
والظاهرٌ الصحّة إن لم يمن منها مانعٌ من التقدّم على الإمام عند انَحادٍ الجهة» ثم ريت رسالةٌ 


لسيّدي "عبد الغنى”" سّمّاها "نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة"7": ذْكَرَ فيها: ((أنه سيل 
ي عبادٍ نفض الجعبة ف من جحو فيها: ((أنه سيل 


: (أقول: رأيت في كتبء 


(قولةُ: من التقدّم على الإمام عند انْحادٍ الجهة) لم يظهر عدم صمّة الاقنداء في صورةٍ ما إذا 
قام المقتدي داحل الكعبة أُمامٌ الإمام وهو خارجها وجِههُ لمر المقتدي؛ إذ الجهة مختلفة فإنّ الإمام 
)١(‏ "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ق 7595 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة 584/١‏ بتصرف نقلاً عن الحلبي". 
(6) انظر"فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 17/7 «اءو"سلك الدرر "898/8 


له 


الجزء الخامس 0 سا 4ه.غه ل ياب الصلاة في الكعبة 


عن هذه المسألق وأنّه وق فيها اختلاففٌ بين أهلٍ عصره في مكّة وأنّه أحاب بعضهم بالحواز 
وبعضهم با منع» ولم توحد منصوصة)): وأجاب هو بالجوازء ورد ما استند إليه لمان وذكر: ((أله 
ذكرّها "الزر 0 من الشافعيّة في كتابه "إعلام المتّاجد بأحكام المساجد"”))» وذكير: ((أنّ 
قواعدنا لا تأبى ما ذْكَرَهُ من الجحواز”)) اه. 

قلت: ولَمّا حججتٌ سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألفي اجتمعت في منىّ سَقى الله عهدها 
مع بعض أفاضل الرُوم من قُضاةٍ المدينة المنوّرة» فسألني عن هذه المسأله فقلت له ما تقدّم" فقال: 
لا يصمُ الاقتدائ؛ لأنّ المقتدي يكونٌ أقوى حالاً من الإمام لكونه داخلها والإمام خخارجهاء ويّنى 
على ذلك أنه لا يصحٌ اقندام من يصلَي في الجر إذا كان الإمامٌ في جهة أخمرى؛ لأنّ الحِجْرَ من 
الكعبة وقال: إذا ولت قضاءً كه أمنعٌ النلس من ذلك فعارضتهُ بأد ما ذكرت من القوّةٍ لا يُونرُ في 
المنع لتتساوي في الواحب وهو استقبال جزء من الكعية» وبأنٌ التحلَ حول الكعبة عادةٌ قيعةٌ من 
عهد النبي و إن كان الإمامٌ حارج الجر ولم نسمع عن أحدٍ من المحتهدين أو ممن بعدّهم أنه 
ممع من وَل الصفوفب في الِجْرء فكان [873/1١/أ]‏ ذلك إجماعاً على الصحّة؛ وبق 
لحر أي: بعضّة - ليس من الكعية على سبيل القطع؛ ولذا لا تصحٌ الصلاة مُستقبلاً ليه وإفما هو 
ظني» فإذا وحدت شروطٌ الصحَّة القطيّة ا بالفسادٍ لأمرٍ طني بعد م أصل المسألة» 


إذا استقيّلَ باب الكعبة مثلاً يكون مستقبلاً جهة البابء والمقتندي مستديرٌ لها مستقبلٌ لما قابلّهاء 
والله سبحانه وتعالى أعله». 


)١(‏ "إعلام الساحد بأحكام المساجد”: الباب الأول فيما يتعلق بمكة والمسجد الحرام» حكم تقدم المأموم على الإمام 
في الكعبة وغيرها صهم » وهو لأبي عبد الله محمد بن يُهادْر بن عبد الله»بدر الدين التركيًّ الأصل المصري 
الررَكَشِِيَ الشافعيّ(ت4 4اه). ("كشف الظتون" 2370/١‏ "الدرر الكامنة” “دوس "الأعلام” 00/1). 

(1) من((ثم رأيت)) إلى ((الحواز)) ساقط من "الأصل". 

5) في هذه المقولة. 

(4) في هامش مطبوعة "التقريرات": ((هذا آخر باب من بحرئة المؤلف رحمه اللهع). 


قسم العبادات بيد اذغ حاشية ابن عابدين 


وإلأ فهو غيرُ مَل لما علمت» والله تعالى أعله”", 


(1) في"ب":((وقد كم طبع الحزء الأرّل من حاشية العلأمة السيّدٍ"محسّد أمين ببن عم" الشهير ب "عابدين” 
السمّاا'رةٌ اللحتار على ال المتار " مُقَابلاً جميعةُ على نسخة الولف التي مخطهء مع غاية التحرتي 5 
تنح رط ماعنا الملازمّ المستً الأول فإنّ تصحيحمّها لم يكن على خط الموّف 
حَصّله وكان تصحيحٌ طبعوء وتنسيقتمثيله ووضعهه على يل أفقر العبيد إلى سيّايه» المفرض 
أمرَهُ في جميع الأحوال إلى من كل الأمور بيلره» امتوسّل إليه بالجاو النبوي» "محمّلا' ابن 
المرحوم الشيخ "عبار الرحمن" قَطَة المدَوي مُصحّح دار الطباعة المصريّة؛ حرّسمها 
الله تعاللى من كل آفةٍ وبليّةه وقد وافى طبعٌةُ حدَ الما وعَبِقتْ منه روائح 
مِسك الختام, ف أواخر ربيع الثاني سنة ١775‏ ألفي راقن رفن 
وسبعين من هجرةٍ من أوتي السبعٌ الثاني» عليه وعلى آله وأصحابه 
الكرام أفضلٌ الصلاة ونم السلام» ويليه اللحزم الثاني أولةُ: 
كتابب الرّكاة 
م2 


الجزء الخنامس 4١‏ كتاب الزكاة 


«إكتاب الزكاة» 
قرنها بالصّلاة في انين وثمانن موضتعاً فق التنزيل دليلٌ على كمال الاتصال بينهماء 
كرف في السّنة الثانية ا 5 


«إكابالركاة4 

إنها ترك في العنوان العشر وغيره لأنّه داعحلٌ فيه تغليا أو تبعاء "فمُستاني"0©, 

0 (قولة: قرئها) بصيغة المصدر مبتدا وقولّة: ««دليلٌ إلخ)» "000 وبعاصلة 3 
القياس ذكرٌ الوم عقب الصّلاة كما فعَل "قاضي حان"7؛ لأنه بدني محضٌ مثلهاء إلا أن أكثرهم 
قدّموا الرّكاةً عليه اقنداء بكتابب الله تعالى» "نوح". ولأنها أفضلٌ العبادات بعد الصّلاة "فهُستاني"0©, 

قلت: وهو موافق لما في "التحرير" و"شرحه”” أوائل الفصل الثاني من الباب الأوّل: ((ممن 
أن ترتييها في "الأشرفيّة" بعد الإبمان هكذا: الصّلا ثم الرّكاةء ثم الصيام ثم احج ُ العمرة 
والجهاد والاعتكاف)» وتمام الكلام عليه هناك. 

0/9 (قولُ: في اثنين وثمانين موضعا) كذا عزاه في "البحر”” إلى "'المنداقب البرازيّة "7 
وتبعَهُ في "النهر"7 و"المنح""2, قال "ح"””''": ((وصوايةٌ: اثنين وثلاثين كما عدَّهُ شيخنا 


كناب لكات 
(قولة: وصوابة: اثنين وثلاثين إلخ) قال "الرحمني": ((المنبت مقدّمٌ على النائي؛ وفهومٌ الناس متباينة 
في الكتاب العزيز)) اه "سندي". 


١183/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(9) "ط": كتاب الزكاة الهم" 

(7) في "الخانية" 59/١‏ و ١95/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة 1815/١‏ 

(0) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الفصل الثاني: الحاكم لا حلاف في أنه الله إلخ 4/9 ٠١‏ 

,775/9 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(7) "مناقب أبي حنيفة": لمحمد بن محمد الكردري المعروف بالبزازي(ت8717ه) ولم تجد المسألة فيه. 
(8) "النهر": كتاب الزكاة ق94/ب. 

(9) "المنس": كتاب الركاة ١‏ /ق094/). 

71118 "ح": كتاب الزكاة قى‎ 0٠١ 


قسم العبادات .للد ب ا ولإوعج د ل ححاشيةابن عابدين 


قبل فَررْض رمضان:ء ولا تجب على الأنبياء إجماعاً. 
(هي) لغة: الطهارة اق لطر ادف ااه وا ا ا 0 


"السّد” رحمه الله تعالى)). 

/] (قولة: قبل فرض رمضان) هذا مما يُحسسّنُ تقديقها على الصومء "ط"0". 

[4م (قولهُ: ولا زكاةً على الأنبياء) لأنّ الرّكاة طهرة لِمّن عساه أن يتدنْس والأنبياءٌ 
مبرؤون منه» وأمًا قولهُ تعالى: اوسن لصَلوةوَارَكَوةَمَادْمَتُ حي [ مريم - 7١‏ ع فالرادٌ بها 
زكاةٌ النفس من الرذائل”" التي لا تليق.مقامات الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام أو أوصاني يتبليغ 
الرّكاة وليس المرادٌ زكاةً الفطر؛ لِأنّ مقتضى َمْلٍ عدم الرّكاة من ععصوصياتهم أنّه لا فرق بين 

زكاةٍ المال والبدن» كذا أفادَهُ "الشَبرا ل ا 
[7/] (قوأ ل الطهار 6 هذا أنسبُ ما في بعض النسخ من إبداله بالنظافة. 


(قوله: لأنّ الرّكاة طهر إلخ) وإذا قلنا: إِنها طهرةٌ للمال يقال: حاشاهم أن يكونوا خدماً لأموالهم 
حنّى يُطهّروها ء فهم أكرمٌ الخلق على الله تعالى » أو لأنهم لا مللك لهم مع الله تعالى ‏ وما يشهدون 
ما ي أيديهم من ودائع الله في أيديهم» يَنْذُلونه في أوان بذله وعنعونه عن غير علّه. 

(قولهُ: هذا أنسبٌ د إلخ) الظاهرٌ أن المراد بالطهارة النظافة عن سِمَةِ البل وشم النفس ف المزكي» 
وفي المال أيضاً عن فنائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: («حَصنوا أموالكم بالرّكاق»» وقوله: (رما تَلِفَ مال 
3 بر ولا محر إلا نع الرّكاق فحرّرُوا أموالكم بالرّكاق» اه "سندي". ولعلٌ وجة الأنسييّة هو موافقة 
تعبير أهل اللغة في تفسيرهم بالطهارة اه. لك تقدّمَ أن الطهارة بمعنى النظافة عن الأدناس حسّيّة 
كالأنحاس أو معنويّة كالعيوب» فلم يظهر وج الأنسبيّة. 


(0) "ط": كتاب الركاة 4/1م7. 
(5) في "ب": ((الرزائل)) وف هامش"ب":قوله: «الرزائل)) هكذا بخطه بالزاي. وصوابةُ الرذائل بالذال المعجمة؛ جمعٌ 
رذيلة ضدٌ الفضيلة كما في "القاموس" ولا وجود لاةة((رزل)) في "القاموس": ولا في "المصباح” اه مصححه. 


(7) لي حاشيته على "نهاية المحتاج”: كتاب الزكاة ‏ باب من تلزمه الزكاة 178/9 
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رحديوس (قولةُ: والّماعم أي: الرُيادة ولها معان أُحَرُ: البركةٌء يقال: كت البقعة إذا بُورل 
فيها والدح , يقال: َك نفسَّه إذا مدّحهاء والتامٌ الجميلء يقال: زَكَى الشاهد إذا أثبى عليه» 


"'بحر””". وكلها تود في المعنى الشرعي» لأنها تطهرٌ مُوديْهسا من الذنوب [18173/5/ب] 
د وس لس ا 
حُدْمِنَ أو ع سَدَقَه لي و4 [ النوبة - ٠١5‏ ]» وتنمبه بالل ف«إومآ أَنْفَقَثْرَ 
كن فريشة» زسبا جح ا 1 
ولا ينقص مال من صدقة)” ويُمدَحٌ بها الدافخ ويْنَى عليه بالحميل وان هرك 


)4 [ اللؤمنون - 4 ] دقح سكوف [ الأعلى - ١5‏ ] . 


(قولهُ: والنْماء أي: الرّيادة إلخ) قي "السندي": ((لكنٌ أشار في "الفتح" أنّ مصدر رك الرَّرعٌ إنما 
جاء بلفظ زكاءٌ بالهمز وَرَكُواًء ولم يذكر علماءٌ اللغة زكاةً في مصدره, قال في "النهر" بعدما نقَلَهُ عننه: 
إلا أله في "ضياء الحلوم" قيل: سسُمّيت زكاةٌ المال زكاةً لأنّ المال يزكو بهاء أي: ينمو ويكثر اه. قال 
"أبو الحسن السندي": كأنه أراد الردّ لكلام المحمّق, لكنه ليس رحو أما أوّلاً فلأنه ذكْرَ في "الضياء" 


)١(‏ عبارة "د": ((الطهارة: النظافة والنماء)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة 7١15/7‏ بتصرف يسير. 

() أخرجه أحمد 775/9؛ ومسلم(0848؟) كتاب البرّ والصلة والآداب ‏ باب استحباب العفو والتواضع: والترمذي 
)٠١14(‏ كتاب البرٌ والصلة ‏ باب ما جاء ف التواضع» وقال: حديث حسن صحيمح: والدارمي(1728١)‏ كناب 
الزكاة - باب في فضل الصدقة؛ وأبو يعلى(7554)؛ وابن خزيمة(1578) كناب الزكاة ‏ باب ذكر ثماء المال 
بالصدقة؛ وابن حبان(/774) كتاب الزكاة ‏ باب فضل الزكاة» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١807/4‏ كتاب 
الزكاة ‏ باب كراهية البخل والشح والإقتار» و١٠/770‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة أهل المعصية» وٍ"شعب 
الإيمان" (5411) كتاب الزكاة ‏ فصل في كراهية رد السائل» و(8011) باب في حسن الخلق ‏ فصل في التجاوز 
والعفر وترك المكافأة» و(8574) فصل ف ترك المعصية» كلم من :ليك أبي هريرة نه مرفوعاء وف الباب 


عن عبد الرحمن بن عوف» وأبي كبشة» وأبي سلمة ؤ#د. 


ذف 


قسم العبادات 415 حاشية ابن عابدين 


840 (قولةُ: وشرعاً تمليكُ إلخ) أي: أنها اسم للمعنى المصدري لوصفها بالوجوب الذي 
هو مِن صفات الأفعال» ولأنّ موضوع علم الفقه فعلٌ المكلّف» وَنفَنّ "القَهُستائي"20: «أنها 
شرعاً: القَدْرٌ الذي يُحرجُه إلى الفقير)»» م قال: ((وفي "الكرماني": أنها في القثْر بحارٌ شرعاً 
فإنها إيتاءُ ذلك القَدْر وليه المحقّقون كما في "المضمرات"؛ وهو القابلٌ للعنوان» وبالاشتراك قال 
"الزعخشري””" و"لبن الأثير””7/)) له 


وقولَهُ تعال:ظرواثواألكة4 [ البقرة ‏ 43 ] ظاهرَه القَدْرُ الواجحب» ويُحتمَلٌ تأويلُ الإيتناء 
باخراج الفعل من العدم إلى الوجود كما في إأقِمُوالصَلَوة) [ البقرة - 45 ]. 
( تنبية ) 


هذا التعريف لا يدل فيه زكاةً السسّوائم؛ لأنه يأحذها العاملٌ ولو جبراء فلم يوجد التمليلكُ 
من المزكي إلا أ يقال: إن السلطان أو عاملهيمنزلةٍ الوكيل عنه في صرفها مصارقها وتمليكها 


هذا الكلامٌ بصيغة التمريض» فلعلٌ وجه تمريضه هو ما ذكرَةٌ المحفّق من أن استعمال يزكو بمعنى ينمو 
لا يُستلزمٌ استعمال الرّكاة.بمعنى النماء؛ وأمً ثانياً فلن تسليم لغوي شيئاً لا يترم َه في نفس 
الأمرء فيكون الرّكاة بمعنى النماء لا بدّ في إثباته من النقل الصريح فيه» ولم يوجد)) أ 
(قولةُ: إلا أذ يقال: إن السلطان أو عامله إلخ) فيه أنه إذا أَحَذَّها العاملٌ برا لم يوجد التمليكُ من 
الزكي مع أنْها سقطت عنه بمجرّدٍ الأحذ, حتّى لو هلكت في يده لا يُطالَْبُ المالك بها ثانيأ» ولو كان 
وكيلاً عنه ما سقطت بالهلاك» وإذا اعثبرَ أله وكيلٌ عن الفقراء فإئما هر وكيلٌ في الأخمذ, فلم يود 
تمليلكٌ من المركّي في مسألة الأخذ حبرا وسيأتي في باب زكاة الغنم قبيل قوله: ولو خلط السلطاثٌ امال 
إلخ : ((لو أَحَذَّها السسّاعي حبراً لم تقع زكاةٌ وفي "مختصر الكرخي": إذا أمحَدَها الإمام كَرْهاً فوضّعها 
موضعها أجرً؛ لأنّ له ولاية أحذ الصدقات؛ فقام أده مُقام دفع المالك» وفي "القنية": فيه إشكال؛ لأنّ 
النيّة فيه شرطٌ ولم توحد اه. قلت: قولٌ "الكرخي': فقام أخذةُ إلخ يصلحٌ للجواب؛ وفي "البحر": 
(1) "جامع الرموز": كتاب الزكاة 141/1. 


(؟) "الفائق ف غريب الحديث": مادة ((زكا) 119/97. 
(5) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((زكا)) 8.1/9 
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رج الإباحة» فلو أَطعَمَ يتيماً ناوياً الرّكاة لا يُجزيه إلا إذا دفع إليه المطعومٌ كما لو 
كسَاهُ بشرْط أن يَعقَلَ القبض» إلا إذا حْكِمَ عليه بنفقتهم (ْرْءِ مال) حرج المنفعةه ا 
أو عن الفقراء» فتأمّل. 

0004 (قولة: رج الإباحة) فلا تكفي فيهاء وأمّا الكقارة فلم تخرج بقيدٍ التمليك؛ لأنّ 
الشرط فيها التمكينٌ» وهو صادقٌ بالتمليك وإن صدق بالإباحة أيضاء نعم ترج بقوله: ((حزء 
مال إلخ))» فافهم. 

١‏ الكففة (قولة: ل إذا دقع إليه المطعوم) لأنه بالدقع إليه بنيّة الرّكاة عَلكنُ فيصيرٌ أكلاٌ من 
ملكه بخلاف ما إذا أطعَمَهُ معهء ولا يخفى أنه يُشترط كونه فقيرأ ولا حاجة إلى اشتراط فقر أبيه 
أيضاً؛ لأنّ الكلام في اليتيم ولا أيا له فافهم. ش 

[ 007 (قولَةُ: كما لو كساه) أي: كما يُجزئُه لو كسام "01©, 

(قولُّ: بشرط أنا يعقل القبض) قد في الدفع والكسوة كليهماء "'ح”". فشر في 
"الفتح””" وغيره بالذي لا يَرمِي به ولا يُحدعٌ عنهء فإن لم يكن عاقلاً فقبض عنه أبوه أو وصيّةُ 
أو مَن يعولةُ قرياً أو أحنا أو متِطهُ صحّ كما في "البحو” و"النهر”» وعبّرَ بالقبض لأنّ 
التمليك في التبرّعات[؟/883١/أ]‏ لا يحصل إِلذَ به» فهو حزةٌ من مفهوميء فلذا لم يقد به أو 
كما أشارٌ إليه في "البحر". تأمّل. 

اام (قولَةُ: إلا إذا حْكِمَ عليه بنفقتهم) أي: نفقة الأيتام» والأولى إفرادٌ الضمير؛ 


المفتى به التفصيلٌ: إِنْ كان ف الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأنّ للسلطان أو نائبه ولايةٌ أحذهاء وإن 
لم يَضَعْها موضعها لا يبطل أحذه؛ وإن في الباطنة فلا) اه. وعلى هذا يدحل في التعريف زكاة 
السّوائم؛ إذ أخحل الإمام قائم مُقَام دفع امزكي. 


(0) "ح": كتاب الركاة ق/١1/ا.‏ 

(5) "ح": كتاب الركاة ق/١١/أ‏ 

(5) "الفتيم": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز الصدقة إليه ومن لا يجوز 2710/75 
(4) "البحر": كتاب الزكاة 7371//9. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ق/4ة/ب. 


لأنّ مرحعه في كلامه مفردٌ» أي: إلا إذا كات اليتِيمٌ ممن تلزمٌ نفقئهُ وفطي عليه بهاء أي: فلا تجزيه 
عن الرّكاة؛ لأنه استنناءٌ من المستنى الذي هو إِثباتٌ» وهذا إذا كان يُحَتَسَبُ المؤدّى إليه من 
التفقة» أَمّا إذا احتسّبَةُ من الرّكاة فيُجريه كما في "البحر”" عن "الولوالجية”"» ومثلّةُ 
ف "التتارححانيّة””" عن "العيون"؛ فكان على "الشارح" أن يقول: واحتسبّهُ منها كما فاده " "9 

قلت: والظاهرٌ أنه إذا احتسبّهُ من الرّكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء اليتيسم بها؛ لما 
صِرَّحُوا به من أن نفقة الأقارب بحب باعتبار الحاجة» ولذا تسقط .عضي المدّة ولو بعاد القضاء 
لوقوع الاستغناء عمّا مضىء وهنا كذلك؛ فتأمّل. 


00 0008 ازمر عر ل 24 20000 
ر«لالامام (قولة: عملافا ل الثاني”” أي: أبي يوسف", فعنده يصح» وعبارةٌ "البرّازية'"20 


(قولة: قلا تجرد عن الزّكاة إلخ) لأله أداءً واجبي عن واجبي آخرء لكن لو فرّض القاضي نفقة 
قرييه غير أصوله وفروعه مثلا في أرَّل عر ثم مضى ودقعَ إليه المأمورٌ بالإنفاق في أُوَّل صَفْرٍ أو آخره 
نفقة ما مضى من وقت الفرض ناوياً به الرّكاة عد الدفع والتمليك يُجزيه عنها؛ لأنّ نفقة الأقارب 
تسقط ممضي المدّة ولو بعد القضاء؛ لوقوع الاستغناء عمّا مضى كما في باب النفقة. اه "سندي". 
(قولهُ: أمّا إذا احتسبَهُ من الرّكاة فيُجزيه) هكذا المنصوص» لكن إذا احتَسَبْ ما دفعَةُ من الرّكاة وقلنا 
بالإجزاء يقال: إن النفعة لم تنقطع عن المزكّي من كل وجو؛ إذ قد سقط عنه النفقةٌ المفروضة: تأمّل. 
(قولة: خلافا ل "الثاني": وقول المصمّح: لا وجود لذلك في نسخ "الشارح') أقول: يوحدُ بيبعض 
النسخ هكذا: ((الاً إن حَكّمَ عليه بنفقتهمء "مضمرات” خلافاً ل "الثاني" "يرَازية')). 
(1) "البحر”: كتاب الزكاة 7171/9 
(؟) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول فيمن تَحلٌّ له الزكاة وفيمن لا تل قه؟/]. 
(©) "التاترخانية": كتاب الركاة 1/9/9؟. 
(؛) "ح": كتاب الزكاة ق1١١/1.‏ 
(5) قوله: خلافاً للثاني هكذا بخطه» ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي؛ وليحرر اه مصححه. 
(1) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 85/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس لاع كتاب الزكاة 
ال ا الل 0 4 رمم إلى ب عم 0ل _ 
فلو أسكن فقيرا دارَهُ سنة ناويا لا ييجزيه' '(عينة الشارعٌ) وهو ربعٌ عُمْر نصاب حولي» 


((قضى عليه بنفقةٍ ذي رحيه المحرس فكساه وأطعمَةُ ينوي الرّكاةً صحّ عند "الثاني')) اه. 

زاد في "الخايّة”": ((وقال "محمّد": يجورُ في الكسوة؛ ولا يجورٌ في الإطعام» وقول 
"أبي يوسف" في الإطعام حلاف ظاهر الرّواية)) اه. 

قلتُ: هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يُشْهِرُ به لف الإطعام ولذا قال 
في "لتتارحاية'”" عن "المحيط"”*): ((إذا كان يعول تيم ويجعلٌ ما يكسوه وبُطهِمه من زكاقٍ ماله 
ففي الكسوة لا شلثّ في الجواز لوجود الرّكن وهو التمليلك» وأمًا الطعام فما يدفعٌة إليه بيادو يجورٌ 
أيضاً لما قلنا بخلاف ما يأكلَهُ بلا دفع إليه). 

( 0 (قولة: فلو أسكَنَ إلخ) عزاه في "البحر”* إلى "الكشف الكبير”"2» وقال قبله: 
((والمالٌ كما صرّحَ به أهلٌ الأصول ما يُتموّلٌ ويُدّحرُ للحاجة» وهو حاص بالأعيان» فخرّج به 
تمليك المنافع)) اه. 

[هلالالا] (قوله: عي أي: الْبزءً أو المال» وقول "الشارح": ((وهو ربع عشر نصابي)) صالح 
لهماء إن ربع العشر معيّنٌ والنُصاب معيّنٌّ أيضاء فافهم. 


لامالا (قولة: وهو ربع عشرٍ نصابي) أي: أو ما يقومُ مُقَامَهُ من صدقات السّوائم كما 


(قوله: قلت: هذا إذا كان إلخ) وقيل: لا لاف بينهما ف الحقيقة؛ لأنّ مراد "أبي يوسف" الإطعامٌ 
على سبيل التمليك. اه "سندي" عن "البدائع". 


(0) ف "د": ((نجزيه)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في أداء الزكاة 7١7/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5©) "التاترحانية": كتاب الركاة 2.78/7 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الركاة - الفصل الثامن - في المسائل المتعلقة من يدقع الزكاة ١ق‏ 4١/ب‏ نقلاً عن "العيون"- 
(ه) "البحر": كتاب الزكاة 7117/7 

(5) "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به .559/١‏ 


قسم العبادات الت حاشية ابن عابدين 


ص اي 01 * آي 
حرج الثافلة والفطرة (ين مسلم فقير) ولو معتوها (غيرٍ هاشمي ولا مولام 0 


أشارَ إليه في "البحر "77 "20 

الالالال (قولة: حرج النافلة إلخ) لأنهما غير معيتين» ما النافلة [/ق188١/ب]‏ فظاهنٌ 
وأمّاالفطرة فلأنّها وإن كانت مقشَّرةٌ بالساع من نحو ثمر أو شعير» وبنصفِه من نحو بر" أو ون 
فليست معيّنةً من المال لوجوبها في الدّمّقه ولذا لو هلك المالُ لا تسقط كما سيأني”” في بابها 
بخلاف الرّكاةء ولذا تحب من ل وغيره وإنا ل يكن بده نه شي فا انا ريط الشمر:ق لخاة 
فلا يحب إلا على من عنده تسعة أعشار غيروء والحاصل: أذ الفرق بينهما بالتعيين والتقديرء 
هذا ما ظهرٌ لي» فافهم. 6 

(قولة: من مسلم إلخ) متعأق ب ((مليلك))؛ واحترر مجميع ما كر عن الكافرٍ والغديّ 
والهاشميّ ومولاه؛ والمرادُ عند العلم بحالهم كما سيأتي في المصرف» "ح”7©©. قال في "البحر "0 
((ولم يُشترط الرية؛ لأ الدفع إلى غير الحرٌ جائرٌ كما سبأتي”" في بيان المصرف)). 


مطلبٌ في أحكام المعتوه 
ابابل (قوله: ولو مثو ها في "المغرب"”": ((المعتوة: الناقص العقل» وقيل: المدهوشّ من 


غير جنون)) له 
وفيه التفصيلٌ الما في الصبىٌ كما في "التنارحايّة'””), وف عامّة كتب الأصول أذ حكمه 


,715/9 "البحر": كتاب الزكاة‎ )1١( 

(؟) "ط": كتاب الزكاة 9/1م". 

يا لو ل كه 

(:) "ح": كتاب الزكاة ق9١١/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ؟/5117, 

6 اا يه 

(0) "المغرب": مادة ((عتم)). 

(8) المقولة [4177] قوله: ((وجزم المصدف إلخ)) فما بعدها. 
(9) لم نعثر على هذا النقل قْ القسم المطبوع من "التائر خانية". 


نذكن 


الجزء الخامس لحل تاب الزكاة 


أي: معتق وهذا معنى قول "الكنز":(( تمليك المال ))» أي: المعهود إحراحة شرعا 
0 3 9 

(مع قطع المنفعةٍ عن المملك مِن كل وجوٍ) أدج نو واه مجه نمدم ماود فا مالع وا عاطم سه 
كالصبيٌ العاقل في كل الأحكام» واستنى "الدبوسي 
"أبو اليسر": ((بأنه نوعٌ جنون فَيمعُ الوحوب))» وني "أصول البستي””": ((أنه لا يُكلفُ بأدائها 
كالصبيّ العاقل» إلا أنّه إن زال العَمَهُ تويمّة عليه الخطابٌ بالأداء حالاً وبقضاء ما مضى 
بلا حَرَّج)؛ فقد صرح بأنه يقضي القليلَ دون الكثير ون لم يكن مخاطبا فيما قبل كالنائم والمغمى 
عليه دون الصبيّ إذا بلغ وهو أقربُ إلى التحقيق» كذا في "شرح المغني" ل "الهندي"0, 
"20 12 


"7" العبادات؛ فتجب عليه احتياطاء وده 


000 (قولة: أي مُعتقِه) بفتح التاءه والضميرٌ للهاشمي. 

ليف (قوله: وهذ) أي: ما عرّفَ به الصا 

6مام (قولهُ: أي: المعهود) إشارةٌ إلى ما أجاب به في "النهر”"© عن اعتراض "الدّرر"0© 
على "الكبز"”؟: ((بأنّ قوله: تمليك المال يتناول الصدقة التافلة)» فزاد قولة: ((عينَهُ الشارع)» كما 
فك "لصم" لإخراجهاء وحاصل المدواب: أن أل في ((المال)) للعهد, وهو ما عيَّنهُ الشارع. 

+دلمم (قولة0: مع قطع) متعلّقٌّ ب ((مليلك))» وقولّةٌ: («من كل وجه) متعلق 
ب ((قطع))» "ط"0, 


)١(‏ ((الدبوسي)) ساقطة من "الأصل". 

)١(‏ لم نقف على تر جمته. 

(*) شرح أبي حفص عمر بن إسحاق بن أحمدء سراج الدين الهنديّ الغزدوي (ت"لالاهم) على "المغني" في أصول 
الفقه لعمر بن محمد جلال الدين الاي الحَجَنْدي رت 1417ه). (”"كشف الظنون" 21749/7 "الجواهر المضية" 
8/7 .ء "الدرر الكامنة" 4/7 15 ء "الفوائد البهية" صدع .)-١‏ 

(؛) "الإحكام": كتاب الزكاة ؟/ق ١7ب‏ بتصرف. 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ق 94/ب. 

191/1 "الدرر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(7) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الزكاة .85/١‏ 

(8) من((كما فعل المصنف)) إلى ((قوله)) ساقط من "الأصل". 

(ة) "ط": كتاب الزكاة 844/1. 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


فلا يَدقَُ لأصلِهِ وفرعِه (لله تعالى) بيانٌ لاشتراطر المّ. 
(وشرط افتراضها عَقَلٌ وبلوغ اسقا و ا ل لف 0 


4 (قولةُ: فلا يدقع لأصلِه) أي: وإثْ علاء ((وفرعه) وإن سفَلَه وكذا لزوجيه 
وزوجها وعبدِو ومكاتبه؛ لألّه بالدفع إليهم لم تنقطع المنفعة عن الملّك - أي: المزكي - ين 
ا 

:دهم (قولة: لل تعالى) متعلقّ ب ((تقليلك))» ١853/51‏ /] أي: لأجل امتثال أمره تعالى. 

(005 (قوله: بان لاشتراط الهم فإنُها شرط بالإجماع في مقاصد العبادات كلّهاء "بحر" . 

“ممم (قولة: عقلّ وبلوغ) فلا بحب على بحنون وصبي"؛ لأنها عبادةٌ محضة» وليسا مخاطيّين 
بهاء ويجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباده والعشر وصدقة الفطر لأنّ فيهما معنى 
المؤنة؛ ولا خعلاف أنه في المجنون الأصلي يُعترُ ابتدامُ الحول من وقت إفاقده كوقت بلوغه أمّا 
العارضي فإن استوعّب كل الحول فكذلك في ظاهر الرّواية وهو قولٌ "محمد" ورواية عن 
"الثاني"؛ وهو الأصحٌ؛ وإن لم يُستوعبهُ لغاء وعن "الثاني": أله يَُرُ في وحوبها إفاقة أكثر الول 
"نهر'”". ولم يذكر المعتوة هناء والظاهرٌ أن فيه هذا التفصيل؛ وأنه لا تحب عليه في حال العتد؛ 


(قولةُ: لأحل امتثال أمره تعالى) فيه أن هذا كناية عن الإخلاص لا اليّة. 

(قول "الشارح": لااشتراطر المي إلخ) وإنا ثُرلك هذا القيدٌُ في سائر العبادات لعدم المجانس» وكوئها 
لله تعالى معلومٌ فلا حاجة إليه فيها بخلااف لرّكاة» فد لها تُحانٍساً من غيرها كالهبة» قلا بد منه» 
تدب "سندي". 

(قولهُ: وعن "الثاني" أله يُعيْرُ إلخ) وفي "الشرنبلاليّة": ((الصحيحٌ اشتراطٌ الإفاقة ول السنةٍ لانعقاد 
الحول وآخخرها ليخاطب بالأداء)) اه "سنئدي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة 7١10/9‏ بتصرف 
(؟) "النهر": كتاب الزكاة ق4ة/ب. 


الجزء الخامس ١ا؟ء‏ كتاب الزكاة 


لما علمت من أن حكمّهُ كالصبيّ العاقل» فلا تلمٌةُ؛ لأنها عبادةٌ محضة كما علمت إلا إذالم 
يُستوعب الحدول؛ لأنّ الجنون يلغو معه؛ فلعَنَهُ بالأولى. وأمّا ما في "القَهُستائي"”" من قوله: 
((فتحبٌ على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعَب حولاً كما في "قاضي خحان"””)) اه ففيه أي 
راجعتُ نسختين من "قاضي خحان" فلم أره ذكرَ حكمٌ المعتوه؛ وإنما ذكرَ حكمٌ المجنون والمخمى» 
ولو وّحَدَ فيه ذلك فهو مشكل؛ فتأمّل. 

زدام (قوله: وإسلامٌ) فلا زكاةً على كافر لعدم خطابه بالفروع» سَواةٌ كان أضكا 
أ رتاه فلو أسم مرت لا مُحاطبُ بشيء من العبادات كيام رديه. نّم كما شرط للوحوب شرط 
لبقاء الرّكاة عندناء حتى لو ارتدٌ بعد خربها سقطت كما في الموت» "بحر”" عن "المعراج". 

لالم (قولة: وحرَيّة) فلا تحب على عبار ولو مُكاباً أو مُستسعئ؛ لأنّ العبد لا ملك له 
والمكاتبُ ونحوه ون ملّك إلا أن ملكه ليس تاماه "نهر" 


(قولةُ: وأمّا ما ف "القهستاني" من قوله: فتحبُ إلخ) قد يقال: إن ما في "القهستاني” موافق لما قدّمَهُ 
عن "التئوسي" و"البستى": ((من أنه لا يكلف بأداء العبادات» وإذا زال العتهُ تومه عليه المخطاب بالأداء 
حالاً وبقضاء ما مضى))» والظاهرُ أن "قاضيخان" ذكَرٌ ذلك في غير "فتاواه”؛ وفيها في غير هذا المحل. 

(قولة: ثم كما رط للوحوب إلخ) الظاهرٌ أن المراد بسقوطها باد وا موت عدم تأي فعلها منه 
بعدهماء لا أن ذمّته برئت منهاء ولذا لو أسلّمَ وجب عليه أداء زكاةٍ وحبت زمنّ إسلامه» ويجحب عليه 
الوصيّة بالرّكاة المتروكة في حال حياته فالمرادٌ أنْها لا تُوَحَذُ من تركته لقَقْدٍ اليّة» ولا يُعنَدُ بفعلها حال 


رِذَتِهِ لعدم صحَة نيّة المرئد. 


.185/1 "جامع الرموز": كتاب الركاة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 161/١‏ (هامش”"الفتاوى الهندية")؛ وليس ف النسخ التي بين أيدينا 
ذكر (المعتوه)» وهذا موافق لنسخبَي قاضي خان اللتين راجعهما ابن عابدين رحمه الله. 

"البحر": كتاب الركاة 718/7 

(4) "النهر": كتاب الركاة ق 789 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


والعِلَمُ به ولو حكماً ككونه في دارنا. 
(وسبيُها”')) أي: سببُ افتراضها (مِلّكُ 0 


ةلاب (قولة: والعلمٌ بهم أي: بالافتراض» "ح”". وإنما لم يذكره "الصف" لأنه شرط 
لكل عبادة» وقد يقال: إنه ذكرٌ الشروط العامّة هنا كالإسلام والتكليف: فينبغي ذكرَهُ أيضأء 
ل 

0 (قولة: ولو حكماً إلخ) فلو أسلَمَ الحربي َب ومككّثْ سنين وله سوائمٌ ولاعلمٌ له 
بالشترائع لا تجب عليه زكاتهاء فلا يُحاطَبُ بأدائها إذا خرّج إلى دارنا خخلافاً ل "زفر"؛ "بدائع"9. 

0045م (قولة: ملك نصاب فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك» ولا فيما 
أحررَهُ العدرٌ بدارهم؛ [43/1١/ب]‏ لأنْهم ملكوه بالإحراز عندنا خخلافاً ل "الشافعي" 
"بدائع”””. ولا فيما دون النصاب. 

مطلب: الفرقٌ بين السب والشتّرط والعلة 
نم اعلم أذ هذا جمَلَهُ في "الكر"”2 شرطاء واعترضة في "الدّرر"”": ((بأنّه سببُ)): وأحاب 

عنه في "البح "200 : ((بأنّه طق على السب اسم ارط لاشتراكهما في أن كلاً منهما يضاف إليه 
الوجودٌ لا على وجه التأثين فحرج العف ويتميّ” يا السب عن الشتّرط بإضافة الوحوب إليه أيضاً 
دون الشّرط كما عُرفَ في الأصول)) اه. 


() في "د" و "ط" و "ب": ((سبيم). 

(0) "ح": كتاب الركاة ق١١/.‏ 

(5) لم نعثر على المسألة في "البحر". 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 4/7 بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال 3/7 بتصرف. 
(0) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة 84/١‏ 

0) "الدرر": كتاب الزكاة 2771/5 

43 ا : كتاب الركاة 714/7 


(9) في "1" و"ب": ((وبتميز)). 


الجزء الخامس 1 كتتاب الزكاة 


أقول: ولا حاحة إلى ذلك» فقد ذكْرَ في "البدائع'”"2 من الشروط الملك المطلق» قال: ((وهو 
الملكُ يدأ ورقبة)» وقال: ((إنَّ السبب هو المال؛ لأنْها وجَبتْ شكراً لنعمةٍ المال» ولذا تضاف إليه» 
يقال: زكاة امال والإضافة في مثله للسبيّة كصلاةٍ الظهر وصوم الشّهر وحيجٌ البيت)) اه. 

وعليه فيلكُ النصاب ‏ حيث مُعِلٌ شرطاً كما في عبارة "الكنز”” - يكوثٌ من إضافة 
الصدر إلى مفعوله؛ وحيث حُهِلَ سبباً كما في عبارة 'المصلف" يكونٌ من إضافة الصفة 
إلى الوصوفء أي: النصابُ المملوك, وبه عُلِمَ أله لا يصح تفسير عبار "الكنر" بهذا خلافاً لما 
فعلَهُ في "النهر”" أملاً يناج إلى الجواب بما مرّ”» عن "البحر" وأنّه لا يصح تفسيرُ عبارة 
"اللصلف" .ما فسسّرنا به عبار "الكنز". فافهم. 

[#ولالا] (قوله: نصاب) هو ما نصبَهُ الشارعٌ علامة على وجوبسي الرّكاة من المقادير لبي 
في الأبرابه الآنيقه وهذا شرط في غير زكاة الرّرع والشمار؛ إذ لا يُشترطٌ فيها نصابيٌ ولا حَوَلانُ 
حول كما سيأتي” في باب العشر. 


ا 


(قولة: أقول: ولا حاحة إلى ذلك إلخ) يؤيْدُهُ ما ذكرهُ "ط" عن "الحموي": ((من أنّ المالَ هو 
السبب» وملك الُصاب هو الشتّرط)). 

(قولهُ: أي: النصابٌ المملوك إلخ) فيه أذ السبب امال المطلق لا النصابُ المملوك كما يدل على 
ذلك ما نقلَهُ عن "البدائع": وما يأتي من أن التصاب شرط. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترج إلى المال ؟/4 »وفصل في سبب فرضيتها؟/؛ بتصرف. 
(؟) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الزكاة .84/١‏ 

م "النهر": كتاب الزكاة ق94ؤ/|. 

(؛) المقولة [57/الا] قوله: ((ملك نصاب)). 

(1/5)0م "در" 


1 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


نسبة للحَول لِحَوَلَانهِ عليه نام بالرّفع صفةٌ ((يلّك)) خرّجَ مال المكاتب. 


أقول: إِنْه حرج باشتراطٍ الحريّة» 0110 


ز4هلثم (قولة: نسبة للحول) أي: الحول القمري لا الشمسيٌ كا سيأتي”© متنا قبيل 
زكاة المال. 1 ا 

زه04 (قولة: لِسَوَلانهِ عليم أي: لأنّ حَوَانَ الحول على النصاب شرط لكونه سببأ 
وهذا عله للنسبة» سمي الحولٌ حولاً لأنّ الأحوال تتحرَّلٌ فيه أو لأنه يتحول من فصل 
إلى فصل من فصولِهِ الأربعة. 

08 (قولة: حرج مال المككاتب) أي: حرج بالتقييد به؛ لأنّ المراد بالتام المملوكٌ رق 
ويداء ومللكُ المكاتب ليس بتام” لوحود المناقء ولأنه دائرٌ بينه وبين المولى» فإِن أدّى مال 
الكتابة سَّلِمٌ له وإلأْعَجَر سم المول» فكما لا يحب على امول فيه شيةٌ فكذا 
[7/ق50١,/‏ المكاتبُ كما في "الشر نبلاليّة"0, 

قلت: وحرّج أيضاً ثحرٌ المال المفقود والسناقط في بحر» ومغصوبب لا ينه عليه؛ ومدفون 
في بِرَيق فلا زكاة عليه إذا عاد إليه كما سيأتي”" لأنّه وإن كان تملوكاً له رقبةً لكر لايد له 
كما أفاده في "البدائع””©»: وخحرّج به أيضاً ‏ كما في "البحر”* ‏ المشتري للتجارة قبل القبض 
والآبق امعد للتجارة. 


ةلمن (قولة: أقولٌ إلخ) حاصلة: أنه لا حاحة إلى قوله: ((نامُ))» وفيه نظرٌ؛ لأنه في صددٍ 


(قولة: لا حاحة إلى قوله: ((تام))» وفيه نظرٌ إلخ) وأيضاً ذكرَه تاج ليه يحرج ما تقدمَ من الفقود ونحوه. 


(1) صضوعه "در" 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ١77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
اعبات فر 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 9//7. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 7١8/7‏ بتصرف يسير. 


الجزء الخامس 1 كتاب الزكاة 


إذا كان له غيرهُ منفصل عنه يُوفي دَيْنْه 


تعريف سبب الوجوبء ولا بد في التعريف من كونه جامعاً مانعاء فلو أُطلِقَ الملكُ عن قيدٍ التمام 
لورَد عليه ملك المكاتب» وذكرٌ الحريّة في بيان الشرط لا يُخرجٌ تعريف السبب عن كونه ناقصاء 
فحيئئذٍ لا بد من ذكري تأمّل. 

هكلام (قول: على أن إلخ) زيادةٌ ترّق” في بيان الاستغناء عن قي التَمام أي: ولو رض 
أنّ مال المكاتب لم يَخحرج باشتراط الحريّة: وقصيد إخحراحُةٌ وإخخراجٌ غيره مما تقد يحرج بإطلاق 
املك لانصرافه إلى الكامل» والملكُ الكامل هو الام فلا حاحة إلى التصريح به؛ لكر لا يخفى أن 
هذه عناية يُعتذّرُ بها عند عدم التصريح بالقيد دفعاً لاعتراض امعترض» فإِد المطلق كثيراً ما يراد منه 
إطلاق بل هو الأصلُ فيه كما في كتب الأصولء فالتصريمٌ بالقيد حيث لم يرد الإطلاق أحسن» 
ولا سيّما في مقام التفهيم وتعليم الأحكام الشرعيّة» وقصّدَ الاحترارٌ به عن غيرهء ولذا ذَكِرَ 
في المتون لبي على الاختصار ك "الغرر )4 و" 53 لقف وغيرهما. 

تقوام (قولهُ: ودَحَلَ) أي: في ملك التصاب المذكورء "فتح”0. 

48٠‏ (قولةُ: ما مُلِكَ بسببي بيش إلخ) أي: على 0 "الإمام"؛ لأنّ خلط دراهيهٍ 
ا ينبت الملك؛ أنه فرع الضّمان» 
فلا يُورَث عنه؛ لأنه مال مة مشترلك وإفسا ورت حصّةٌ الت مسهه "ففاح 3 .وق 
"الفهُستاني""0*©: ((ولا زكاةً في المغصوب والمملوك شراءٌ فاسدا)) اه. 

.17979/1 انظر "الدرر والغرر": كتاب الركاة‎ )١( 

(؟) انظر "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة .١34/١‏ 

©) "الفتح": كتاب الزكاة 11/9. 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة .1١7/7‏ وفي "د" زيادة: ((قال في "البحر”: وقوله: ‏ أي صاحب "الفتح" أرفق بالناس: 
إلا أن في إيجاب الركاة على قوله إشكالاً؛ لأنه مع الملك مشغول بالدين: ولذا شرط في "المبتغى" أن يبرئه أصحاب 
الأموال؛ لأنه قبل الإبراء مشغول بالدين» وهو حسن يجب حفظه. انتهى. وقيده في "النهر" أيضاً بما إذا لم يكن 
له مال غيره يوني منه الكل؛ أو البعض إن كان زكى ما قدر على وفائه؛ قال: ثم رأيته في "الحواشي السعدية")). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة 1814/١‏ . 


قسم العبادات 12 حاشية ابن عابدين 


والرادٌ باللغصوب ما لم يُخْلِطّه بغيره لعدم الملك, وأمًا المملوكُ شراءٌ فاسداً فهو مُشْكلٌ؛ 
لأنّه قبل قبضيه غير مملوك» وبعده مملولءٌ ملكا تام وإ كان مُستحيِقٌ الفسخ فتأمّل. وقيّدبما إذا 
كان [؟/ق٠5١/بع‏ له غيرُهُ إلخ أنه إذا لم يكن له غيرُهُ يكونٌ مشغولا بالدّين للمغخصوب 
منه فلا تلزمّهٌ زكانّةُ ما لم يُبرئه منه » والمرادُ بالغير ما تحب فيه الرّكاة لمافي 
"السشراج””": ((لا يُصرّفُ الدّينٌ لملك حر لا زكاة فيه)), والتقييدُ بالانفصال غير لازم 
وسيأتي تمامٌ الكلام على مسألة الغصب في باب زكاة الغنم. © 

(:44 (قول: فارغ عن ذَينٍ) باليرٌ صفة ((نصابي)» وأطلقةُ فشهِلَ الدينَ العارضٌ كما 
يذكرٌهُ "الشارح'””» ويأتي بيانه وهذا إذا كان الدّينُ في ذميِِ قبل وجوب الزكاة» فلو لَحِقَهُ بعده 

(قولة: فهو مشكلٌ إلخ) يندفعٌ الإشكال ما قاله "القهستاني" 
إلا على حرٌ مكلف مالك إلخ : ((أي: قادر على التصرّف على وجو لا تعلق بذلك تَبِعَةٌ في الدنيا 
ولا غرامة في العقبى كما في "الكرماني")) اه فإنّه بتصرَفِه فيه يلزه قيممهء فلم يكن قادراً على 
التصرّف إلا بالغرامة؛ وأيضاً لما كان مستحق الفسخ كان نزلة العدم» وأيضاً في إيجاب الرّكاة تقريرٌ 
للعقد والمطلوبٌ فسكة» تأئّل. 

(قرلة: لما في "السّراج" إلخ) كلام "المشّراج" فيما إذا ود المالان ولا مانعٌ من صرف الدّين 
إلمالا زكاةً فيه عند عدم غيره؛ لأله يُساعٌ بالدّين» فالأظهرٌ ما في "السندي": ((من أن المراد بالغير 


في تفسير المالك في قوله: لا تحب 


ما تحب فيه الزّكاة أو لم تجب)). 

(قولُ: والتقبيدٌ بالانفصال غير لازم) الظاهرٌ أنه قبدٌ لا بد منه لِنُومٍ زكاة المفصوب المخلوط؛ 
إذ لر لم يكن له غيرهُ منفصلٌ عنه لا تحب ارّكاة إلا بقاذر غير الغصوب إن بِلَعّ نصاباً» لا في قاثر 
المغصوب لاشتغاله بالدّين. 0 ّْ 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ١/ق‏ 58ب بتصرف, 


(؟) صدهة اف "در", 


عبالا ةب ف 


الجزء الخامس اع كتاب الزكاة 
له مُطالِبٌ مِن جهة العباد) سواءٌ كان لله كزكاقٍ وختراجء 0 


لم تسقط الركاة؛ لأنّها ثتَتْ في ذميو فلا يُسقِطُّها ما لَحِقَّ من الذي بعد ثبوتهاء "جوهرة"7". 
.مم (قولُ: له مُطالِبُ من جهة العباد) أي: طلباً واقعاً من جهتهم. 
.مم (قولهُ: سوام كان) أي: الدين. 
]/8٠4(‏ (قولهُ: كزكاة) فلو كان له نصابٌ حال عليه حَؤلان ولم يُرَكهِ فيهما لا زكاةً عليه 
في الحول الثاني» وكذا لو استهلك النصاب بعد الحول نّم استفادٌ نصاباً آخرٌ وحالَ عليه الحولٌ 
لا زكاةً في المستفاد لاشتغال مسةٍ منه بين المستهلك» أنا لو هلك يري المستفاة لسقوط زكاة 
الأول بالهلاك, "عر "20 والطالبٌ هنا السلطالة تقديراه لأنّ الطلب له في زكاة السوائم» وكذا 
في غيرهاء لكن لما كثرت الأموال في زمن "عثمان" رضي الله عنه وَعَلِمَ أن في تتبُّهها ضرراً 
بأصحابها رأى المصلحة 3 تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة» فصار أربابُ الأموال كالوكلاء 
عن الإمام» ولم يبطل حقهُ عن الأخذ, ولذا قال أصحابنا: لو عَلِمّ من أهل بلدةٍ وَأنهم لا يؤدون 
زكاة الأموال الباطنة فإنه يهم وإلاً فلا لمخالفيه الإجماع» "بدائع'”. 
( تنبية ) 
ما وقَعَ في "صدر الشريعة””*؟: ((من أن دين الرّكاة لا يَمنَعُ)) سهرٌ كما نه عليه 
"ابن كمال" وغيره. 
زهلمم (قولة: وخراج) في "لبدائع”*: ((وقالوا: دين الخراج يمَعُ وجوب الركاة؛ لأنّه 
يُطالَبُ به» وكذا إذا صار العُشْرٌ ديا في الذمّة بأن أتلّف الطعامَ العُشريّ صاحبَة فأمّا وحوبٌ 
العشر فلا يَممَُ؛ لألّه متعلّقٌ [؟/ق1١/]]‏ بالطعامء وهو ليس من مال التجارة))» "بر "0. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الركاة .١ 50/1١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة 77/7 بتصرف. 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية ؟// بتصرف. 
(5) "شرح الوقاية": كتاب الزكاة 48/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(د) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية ؟/7 باختصار. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 77/9 


مه 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


للعبد ولو كفالة أو مؤجّلاً ولو صّداقَ زوجت الموحّلٌ للفبراق» و”انفقة لَرمنَهُ 


(قول: أو للعبد) معطوفٌ على قوله: ((ِله تعالى». 
025 (قوله: ولو كفالة مبالغة في دين العبد. قال ف "المحيط": (( لو استقرضَ ألفاً» 
5 عنه عشرةٌ ولكل ألفْ في بته» وحال الحول فلا زكاةً على واحدٍ منهم لشغله بدين الكفالة؛ 
أذ له أن يأذ من أيهم شاءً )»» "بحر”". قال في "الشرنبلايّة'”": ((وهذا الفرعٌ ظاهرٌ على القدول 
بأد الكفالة ضمٌُ ذمةٍ إلى ذمة في الدّينء أما على الصحيح من أنها ف الطالبة فقط ففيه تأيّ) اه 7 
قلت: لا شلك أيضاً على القول بأنها في المطالبةٍ يكوثٌ لربٌ المال أحد الدّين من الكفيسل وحبمة 
إذا انتتع فيكونٌ الكفيلٌ تاج إلى ما في يد لقضاء ذلك الدَّين وإن لم يكن في ذمَيِهِ دفساً للملازمة 
أو الحبس عنه. وقد علّلوا سقوط الزكاة بالدّين بأد المديوثٌ محمَاجٌ إلى هذا المال حاحة أصيِّةٌ؛ 
أن قضاء الدّين من الحوائج الأصلي والمالُ المحتاج إليه حاحة أصيّة لا يكوثٌ مال الزكاة؛ تأمّل. 
فعومم (قولة: أو مؤجّلاً إلخ) عزاه في "المعراج" إلى "شرح الطحاوي" وقال: ((وعمن 
"أي حنيفة" لا يُسَُ وقال "الصدر الشهيد": لا رواية فيه ولكل” من المنع وعديِهٍ وجةٌ))» زاد 
"الفهُستاني)”190 عن "الجواهر": (( والصحيح أله غير مانع )). 
اليه (قولهُ: ونفقة) بالنصب عطفاً على ((ركفاله) بتقدير مضافب فيهماء أي: دين 
كفالةٍ ودين نفقق "ط””. 
8 (قوله: لزمتة بقضاء أو رضاء) أي: بقضاء القاضي بها أو تراضيهما على قدَرٍ 


(قولهُ: قلت: لا شلك أيضاً على القول إلخ) لكنْ على القول بأنَّ الكفالة ضح ذمَّةٍ إلى ذمّةٍ 
في المطالبة لا في الدّين تكوثٌ مسألةٌ الكفيل خارجة با يأتي من قوله: ((وفا رغ عن حاحيه الأصليّة)). 


0١‏ في "د" و"و": ((أو)) بدل الواو. 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة 79/ 7171-1757 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة 177/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(4) "جامع الرموز”: كتاب الزكاة 188/1. 

١ه)‏ "ط": كتاب الزكاة 88417١‏ 


الجزء الخامس وتحت7ت سنس 98:7 اممججلي7ب7 جه .كات الركاة 
د 5 0 
بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالبي» عع المع ويا ءا عادو وعد مدو ورك 


معيّنِ؛ لأنها بدون ذلك تسقط عضي المدّةه ولا تصير د دَيناً بأحدهماء لكنْ في نفقة الروجة مطلقاًء 
أنّا ف نفقة الأقارب فلا تصيه ديا إل إذا كانت الم ة قصيرة دون شهرء أو استدان القريبُ النفقة 
بإذن القاضي كما سيأتي'" إن شاء الله تعالى في بابها. 
ادوم (قوله: خلات دين نذر) كما إذا كان له.مائنا ذرهترء أن يتصدّق عاندضي 
فإذا حال الحولُ عليها تلزمهُ زكاتها ويسقط النذر بقادّر درهمين ونصف؛ لأنه انق بجهةٍ 
الزكاة» فيبطلٌ النذرٌ فيه» ويتصدّقُ بباقي الماثة» [؟/413١/ب]‏ ولو تصدّقّ بكلها للنذر وفَمّعن 
الزكاة درهمان ونصفُ لتعيِه بتعيين الله تعالى» فلا يطل تعينة» ولو ندَرَ ماثةٌ مطلقةٌ فتصدّق بمائة 
منها للنذر يقعٌ درهمان ونصفُ للزكاة» ويتصدَّق عثلها للنذر كما في "المعراج" عن "اللخامع””". 
0/815 (قولة: وكفّارة) أي: بأنوايهاء "ح"7". وكذا لا يَمنَعُ دين صدقة الفطر وهدي 


(قولُ: وقَعَ عن الرّكاة إلخ) قلت: ما لم يكن المدفوعٌ له هاشميًاً أو مولاه» فإن كان هاشييًاً كان 
للش لوج على اهادي م3 مه رسن وبسكا رط إلى ابر ناويا الرّكاة. اه "سندي". 
(قولةُ: ولو نذَرَ رَ مائة مطلقة إلخ) قال "المقدسي ": ((وفيه بحث؛ لأنا ألغينا تعيين الشاذر الدرهم)) 
اه. قلت: ومراذه أن يكون النذرٌ المطلق والمقيّدُ متَحِدَ الحكمء فعليه أن يتصدّق في كل من الصورتين 
بدرهمين ونصفي عنده؛ ولا يحتسا فيما تصدَّق» لكنٌ المسألة لما كانت منصوصاً عليها رما يققال: إن 
هذه مستئناةٌ من كليّة إلغاء تعيين الناذر الدرهي» فتأمّلء "سندي". وانظر ما نقلَهُ هنا وما ذكرّهُ الشيخ 
فيا بتي من أنه إذا نوى بالتصدّق بالكل نذراً أو واجباً آخرٌ يصحٌ ويضمن الرّكاة. 
(قولة: أي: بأنواعها إلخ) سيأتي في الظهار أن على القاضي إلزامة بالتكفير دفعاً للضرر عنها 
بضرسه أو حبسء فلا يظهرٌ التعميم بالنسبة لكقّارة الظَّهار؛ إذ لها مطالبٌ من جهة العباد وهو القاضي» 
وقد يقال: القاضي وإن طالب بالتكفير إلا أنّه لا دينَ عليه قبل القربان لعدم انث الذي هو الشّرطٌ 
وإن كان السب موجوداً وهو الحلف. 
)١(‏ انظر المقولة ]١7044[‏ قوله: ((والنفقة لا تصير ديناً إلخ))- 


(؟) "الجامع الكبير": كتاب الزكاة ‏ باب ما يوجب الرحل على نفسه ص ال. 
(©) "ح": كتاب الطهارة 11173ب 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
ولا يمنع الدين وحوب عُْْرٍ وخراج 0 


المتعةٍ والأضحيق "بحر”". 
(تمّةٌ) 

قالوا: تثمنٌ المبيع وفاءً إن بق حولاً فزكاةُ على البائع؛ لألّهِ ِلكُهُ وقال بعضٌ المشايخ: على 
المشتري؛ لأنّه يعدُهُ مالا موضوعاً عدد البائع فيُوَاحذُبما عنده "بدائع”". وَذكرّ في "الذخيرة": 
((أنّ زكاته عليهما للتعليلين المذكورين))» قال: ((وليس هذا إيجاب الرّكاة على شخصين في مال 
واحد؛ لأنّ الدراهم لا تتعّ”" في العقودٍ والفسوخ. وهكذا ذكَرَ فخ الدّين "البزودي" هه 
المسألة أيضاً في "شرح الجامع")) اه. ومثلة في "البرازية"97. 

قلت: ينبغي لزومُها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء 
منرّلٌ منزلة الرّحن» وعليه فيكوث القمَنُ دياً على البائع؛ تأمّل. 

080 (قولُ: ولا يمَُ ادن وحوب عُشرٍ وخراج) برفع ((الدين)) ونصبم ((وجوب»)» 
والكلامٌ الآن في موانع الرّكاق لكن لَمَّا كان كل من العُشَر والخراج زكاة الزُروع والشمار قد 
يُتوهّمُ أن الدّين يَمنعُ وحوبّهما به على دفي وَذْكْرَ الكقارة استطراداء فافهم. 


(قولة: فيكو اشم دَيْناً على البائع) هو ون كان دَيْناً عليه إلا أله مملولكٌ له فإذا كان قائماً وحال عليه 
الحولٌ وعنده ما يَفِي به يحب عليه زكاتة فإيجابها عليه ليس منافياً لتتزيله منزلة الرّهنء تأمّل. مذ وحويها 
على البائع إثنا هو على القول بن المستفرض لك القرض جرد الأحذ لا على ما قاله ”أبو يوسف" من أنه 
لاعلكُةُ به» بل هو باق بعد الأخذ على ملك مالكه. ولا يصيرٌ دين إلا بصرفه في شؤونه. 


(1) "البحر": كتاب الزكاة 2.77/9 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط الفرضية ؟/3. 
(7) ((لا تتعين)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "البرازية": كتاب الزكاة 84/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس اع كتاب الزكاة 


وكفارةٍ (و) فارغ (عن حاجتهٍ الأصليّة) لأنّ المشغول بها كالمعدوم , وفْسَّرَهُ 
"ابن ملك" بها يَدفَعُ عنه الهلاك تحقيقاً كثيابه أو تقديراً كدئنه 1 


(4 81 (قولُ: لأنهما مؤنة الأرض النامية”') حتّى يجب في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب» 


و سراه 
بدائع 98 


2 00 اضف 


8 (قولهُ: وكقارة) أي: أن الدّينَ لا يمنَعْ وجوب التكفير بالمال على الأصحٌّ "بحر 
عن "الكشف الكبير "490, 1 

قلت: لكنْ قال صاحبٌ "البحر" في "شرح" على "المنار”” و"الأشباه والنظائر””: ((إنّه 
صسّحَ ني "التقرير”" منع وجوبها بالمال مع الدّين كالرّكاة») اه. ويوافقُهُ ما سيأتي" في زكاةٍ 
الغنم من قصّةٍ أمير بلخخ. 1 

4413 (قولة: وفارغ عن حاجه الأصِّة) أشار إلى أنه معطوفٌ على قوله: ((عن ذَينِ». 

رلاحملم (قوله: وفسرَهُ "ابن مَلَكٍ") أي: فسُّرَ المشغول بالحاجة الأصليّة والأولى: فسّرّهاء 
وذلك حيث قال: ((وهي ما 13 ) يُدفَعٌ الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودُور 
السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحرّ أو البرد» أو تقديراً كالدّين - فإِنٌ للديون 
محتاجٌ إلى قضائه ما في يده من النصاب دفعا عن نفسهِ الحبس الذي هو كالهلاك ‏ وكآلات الحرفة 


)١(‏ قوله: ((لأنهما مؤنة الأرض إلخ)) هكذا بخطه ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي اه مصححه. 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 2/7. 

(") "البحر": كتاب الزكاة 71717/97. 

(4) "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به 475/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم جد فيه التصريح بأنه الأصح. 

(5) "فتح الغفار": الكلام على الأمر .51/1١‏ 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق - أنواع الديون: ما يمنع الدينُ وجويَّهُ وما لا بمنع ص45 

() ذكر صاحب "التقرير" المسألة» إلا أنه لم يصرّح بتصحيحهاء انظر "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول - 
الفصل الأول مسألة: القدرة شرط التكليف بالعقل إلخ 78/5 

(8) المقولة ]8٠١4[‏ قوله: ((حتى أَفْتي)). 


قسمالعبادات ند #ب#ع لس حاشية ابن عابدين 


وأناث المنزل ودوابٌ الرّكوب وكنب العلم لأهلهاء فإ الجهل عندهم كالهلاك: فإذا كان 
له دراهمٌ مستحقة بصرفها إلى تلك الحوئئج صارت كالمعدومة؛ كما أن الماء المستحَقّ بصرفهٍ 
إلى العطش كان كالمعدوم. وجارٌ عنده التيممي) أه. 

وظاهرٌ قوله: ((فإذا كان له دراهمٌ إلخ)) أن المراد من قوله: ((وفارغ عن حاجيِهٍ الأصليّّ» 
ما كان نصاباً من التقدين أو أحيهما فارغاً عن الصّرف إلى تلك الحوائج لكنّ كلام "الهداية"27 
مُشْهرٌ بأل المراد نفس الحوائج'"» فإنّه قال: ((وليس في دُورٍ السّكنى وثياب البدن وأناث المدازل 
ودواب الرّكوب وعبيدٍ الخدمة وسلاح الاستعمال زكاةً؛ لأنها مشغولة يحاجيه الأصليّة وليست 
بنامية أيضأم) اه. وبه يُشهِرُ كلام 'المصئف" الآني"" أيضاً. 

وأشار كلام "الهداية" إلى أنّهِ لا يضر كونها غير ناميةٍ أيضاً؛ إذ لا مانع من خروجها مرّنين 
كما خرّج الدَينُ ثانياً بقوله: ((فارغ عن حوائجه الأصليّق) وحصّهُ بالذّكر كما قال 
"القهُستاني"0*' لما فيه من التفصيل. 

قلت: على أنه لا يُعترضُ بالقيد اللاحقي على السّابق لَص إن الحوائج الأصيّة أعمْ من 
الدّين» والنامي أعم متهاة لأنه يرج به كتبٌ العلم لغير أهلهاء وليس من الحوائج الأصليّةء لكنْ قد 
يقال: المتوثُ موضوعة للاختصارء فما فائدةٌ إحراج الحوائج مرتين؟ نعم تظهرٌ الفائدة في ذكرٍ 
القيدين على ما قررهُ "ابن مَلَلئ": ((من أن المراد الأول النصابٌ من أحدٍ النقدين المستحق الصرفٌ 
إلسهاء فيكوث التقبد بلّماء احترازاً عن أعيانهاء والتقبيٌ الحوائج الأصليّة احترااً عن أثمانهاء فإذا 
كان معه دراهمٌ أمسَكها [؟/3ق57١/ب]‏ بنيّةِ صرفها إلى حاجبِه الأصليّةِ لا تجبْ الرّكاة فيها 


)١(‏ "الهداية": كتاب الزكاة 1//1؟. 
(1) من((لكن كلام) إلى((الحوائج)) ساقط من "5". 


رةه 


(4) "جامع الرموز": كتاب الركاة 1848/١‏ 


1 


الجزء الخامس ماع كتاب الزكاة 


إذا حال الحول وهي عنده))» لكن اعترضّة في "البحر"”'" بقوله: ((ويخالفة ما في "المعراج" في فصل 
زكاة العُروض: أن الزكاة تحب في التتهد كيفما أمسكَهُ للدماء أو للنفقة» وكذا في "البدائع"7© 
في بحث الشماء التقديري)) اه. 

قلت: او وأق في "النهر”" و"الشرنبلاليّة””) و"شرح المقدسي"؛ وسيصرّح به البرج: 
أيضاً””» ونحؤه فولّهُ في 'المسّراج”0: ((سواءٌ أمسكَهُ للتحارةٍ أو غيرها))» وكذا قولّهُ في 
"التتارحائّة”": ((نوى التجارة أو 0» لكنْ حيث كان ما قالَهُ "ابن 56 موافقاً لظاهر عبارات 
تون كما علمت» وقال "ح": ((إنْه الح)) فالأولى التوفيق بحمل ما في "البدائع" وغيرها على 
و ل ا ا ا مععه منه نصابٌ فإِنّه يزكي ذلك 
لباقي ون كان قصدهُ الإنفاقَ منه أيضاً في المستقبل؛ لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصيّة 
وت حولان الحول» بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحقٌ الصرفي إليهاء لك يُحتَاجُ 
إلى الفرق بين هذا وبين ما حالَ الحول عليه وهو محتاج منه إلى أداء دين كقارةٍ أو نذرٍ 


(قولة: وهو مستحقٌ الصّرفب إليها) أي: بالفعل» وهو محملٌ ما قاله "ابن ملل" 
(قولةُ: لكنْ يُحتاج إلى الفرق إلخ) قد يقال في الفرق: إن أداء دن الكفقارة وما عُْظِفْ عليه ليس 
من الحوائ نج الأصليّة بخلاف ما يُدفَعُ عنه الهلاك تحقيقاً أو 3 تقديراً فإنه أقوى» ولا يلزمٌ من كون المشغول 


.7177/9 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ؟/8. 
(؟) "النهر": كتاب الزكاة ق9ة/إب. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ١75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) صدة4 4 وما بعدها "در". 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق١7/ب.‏ 
(7) "التاترعمانية": كتاب الزكاة - عروض التجارة ؟:/774. 

(8) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/!.‏ 


قسم العبادات 2 حاشية ابن عابدين 


(نام ولو تقديرا) بالقّدرةٍ على الاستدماء ولو بنائيه. 
ثم" فرع على سببه بقوله:(فلا زكاة على مُكاتبي) الما عل مش ماده وات ع ا 


أو حب فإنّه محتاجٌ إليه أيضاً لبراءةٍ ذم وكذا ما سيأتي”" ف الحجّ من أنه لو كان له مال ويخافٌ 
العروبة يلزمٌةُ احج به إذا خحرّج أهلُ بلدِهِ قبل أن يتزوّج» وكذا لو كان يتَحُهُ نشراء دار أو عبار 
فليتأملء والله أعلم. 

زددوم (قولةُ: نام ولو تقديرً) النَّمادُ في اللغة بالمدٌ: الزيادٌ والقصرٌ بالهمر خطأء يقالُ: نمى 
امال ينمي نماءً ويَدمُو نموا وأماه الله تعالى» كذا في "المغرب””"» وفي الشّرع هو نوعان: حقيقيٌ 

2 له 4 7 5 9 3 
وتقديريء فالحقيقي: الزّيادة بالتوالدٍ والتناسّل والتجارات» والتقديري: تمكنه من الرّيادةٍ بكون المال 
في يده أو 507 د 

زكلمل (قولة: الاستنماء) أي: طلب النموً. 

وميم (قوله: فلا زكاة على مكتبن أي: ولا على سيّده كما في "الشرنبلاّة"” عن 
"الجوهرة””"2» فلو قال: فلا زكاةً ف كسب مكاتبي لكان أُولى» "م7 


بالثاني كالمعدوم أن يكون الأول كذلك» نعم يحتاج للفرق بين ما هنا وما يأتي في الحجّ والأظهرٌ أن 
يقال: إن ما أمسكه من النقود لصرفه فيما يدقع عنه الهلاك تحقيقاً أو تفديراً في وجوب الرَّكاة فيه إذا 
حال الحولٌ عليه بدون صرقه لها فيه احتلاف الرّواية. 

(قولة: أي: طلب اممو الظاهرٌ أن السين والتاء زائدتان لا للطلب. 


(0 في "د": ((وفرع)). 
تبلا "در" 

() "المغرب": مادة ((نمي)). 

(؛) "البحر": كتاب الزكاة 777/9. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ١797/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة .١8/1‏ 

(7) "ح": كتاب الركاة ق ١11‏ ب. 


الجزء الخامس 1 كنات الركاة 
لعدم للك التَامّ ولافي ََ سٍٍ مأذون» ولا في مرهون ا 1 


ككل (قوله: لعدم الملك التامّ) 3ق( أي: لعدم اليد في حقٍ السيّد وعدم ملك 
الرقبة في حقٌ المكاتب» 18 رَحَعٌ الال للمولى بالتعجيز أو للمكاب بأداء بدل الكتابة لايركي 
عن السنين الماضية» بل يستأنف حولاً جديداً. اه ا 6 

وكان الأولى ب "الشارح" تأخيرَ التعليل إلى آخرٍ المسائل الثلاث التي ذكَرّهاء فإنه علّةٌ 
لها أيضاً؛ لأنّ المفقود فيها إِمّا عدم اليد أو عدم ملك الرقبة» وقد مر”" أن المراد بالملك التام 
المملوكُ رقبة 0-7 

١‏ (قولُ: ولا في كسب مأذون) أي: لا عليه ولاعلى سيِّده ما دام في يلدي أمّا إذا 
أخذه السيّد فإنّه يزكيه لما مضى من انين على الصحيح؛ وقيل: يلزمُهُ الأدامُ قبل الأحذء وهذا 
إذا لم يكن على المأذون دين مُستغرقٌ » فإِنُ كان لا يازمٌ السيِّدَ الأداهُ لما مضى لا قبل الأعمذ 
ولا بعده. كذا في "لبر "0 وكات على "الشارح" أن يقول: ولا في كسب مأذون قبل فبضِه 
كما قال في المشترى لتحارق» بل ريما يُتوهّم من كلامه أن قوله: (إبعد قبضيع) اللذكور في مسألة 
الرّهن طرف لمسألة المأذون أيضا "ح"9, 

03م (قولة: ولا في مرهون) أي: لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة» ولا على الراهن لعدم 
اليه وإذا استردَةُ الراهن لا ير يعن السنين الماضية» وهو معنى قول "الشارح": ((بعد قبضيه))» 
ويدلٌ عليه قول "البحر”””: ((ومن موانع الوجوب الرّهنُ)): "ح”0. وظاهرُهُ: ولو كان ارهن 


أزيد من الدّينء "ط"0, 


(1) "ح": كتاب الزكاة ق١١/ب.‏ 

(؟) المقولة [7957/] قوله: ((عحرج مال المكاتب)). 
(©) "البحر": كتاب الزكاة 718/19 

(4) "ح": كتاب الزكاة ق11١/ب‏ - ق4١1لأ.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الزكاة 2718/9 

)3 2 كتاب الركاة ق14١١/1.‏ 

) "ط": كتاب الزكاة اللو كوى, 


قسم العيادات | تت دا هسعج د لل ححاشيةاين عابدين 
بعد قبضيدء ولا فيما اشتراه لتجارة''' قبل قبضيه (ومَدْيون للعبد وو بط فم لا 
ِ 


قلت: لكنْ أَرججَعَ شيخ مشايخنا "السائحاني” الضميرٌ في قول "الشارح": ((بعد قبضه) إلى 
المرتهن كما ره بخطه في هامش نسخته. يويد أن عبارة "البحر" هكذا: ((وين موانع الوحوب 
ارهن إذا كان في يلو المرتهن لعدم ملك اليد)) اه. 

ولس هيا ما يدل على أنه لا يزكيه بعدَ الاسترداد» لك قال في "الخائيّة'”": ((السائمة إذا 
غصبّها ومنَعّها عن امالك وهو مُقِرٌ نم رَدّها عليه لا زكاةً على المالك فيما مضىء وكذا لو رمّنها 
بألفي وله مائة ألفي» فحال الحولُ على الّهن في يلد المرتهن يزكي الراهنُ ما عنده من المال إل ألفّ 
الدّين ولا زكاةً في غنم الرُهن؛ لأنّها كانت مضمونة بالدّين فُرَّقَ بين الدراهم المغصوبة 
والسّائمة» [؟/ق95١/ب]‏ فإنه يزكي الدراهم إذا قبَضَّها دون السنّائمة ولو الغاصبٌ مُقرً)) اه. 
وظاهرة: أنه لا فرق في الرّهن بين السائمة والدراهم, فليتأمّل. 

(74/ (قول: قبل قبض) أمّا بعدهُ فيزكيه عمّا مضى كما فهمّهُ في "البحر”” من عبارة 
"المحيط"» فراجعه. لكنْ في "الخائيّة”»: ((رجلٌ له سائمة اشتراها 5 للسّيامة؛ ولم يَمَبِضلُها 
حتّى حال الحول كم قْضها لا زكاةً على المشتري فيما مضى؛ لأنْها كانت مضمونةٌ على البائع 
بالشمن)) اه. ومقتضى التعليل عدمٌ الفرق بين ما اشتراها للسّيامة أو للتجارة» فتأمّل. 

هلم (قولة: هون" للعبد) الأولى: ومديون بدين يُطالبه به العبدٌُ ليشمل دين الرّكاٍ 
والخراج؛ أنه لله تعالى مع :0 يَمنَمُ أن له مُطلياً من جهة العباد كما مت "و0 


(قولُ: وظاهرة: أنه لا فرق إلخ) فإنّ ما ذكرهُ من العلّة دا على أن الدّراهمٌ امن لا تحب 


زكاتها بعد الاسترداد. 


)١(‏ في "د": ((للتحارة)). 

(؟) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال النجارة 770/1 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب الركاة 514/79 

(4) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 770/1 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ((له سائمة اشتراها رجل)) ساقط من "الأصل". 

(5) "ط": كتاب الزكاة 797/١‏ بتصرف يسير. 
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الجزء الخامس 1 كتاب الزكاة 


بقدر ذَيْنه) في كي الرائدَ إن بلغ نصاباء وعُرُوضُ الدّين كالهلاك عند "محمد" 
ورجّحَهُ في "البحر", 110 


.مم (قولة: بقذر دنه متعلقّ بقوله: ((فلا زكاق). 

810 (قولُ: وغروضث الدّينِ) أي: المستغرق في أثناء الحول» ومثلةُ الْقِص للتصاب وم 
آيرَ الحول وأمًا الحادثُ بعد الحول فلا يعبر اتفاف» "ل" 

(8 (قولة: ورَحّحَهُ في "البحر”") وعبارتة: ((وعند "أبي يوسف" لا يسع منزلة 
نقصانه. وتقديكهم قولَ "محمد" يُشْهِرُ بترحيجدء وهو كذلك كما لا يخفى» وفائدةٌ الخدلاف تظهٌ 


فيما إذا أبرأهُ فعند "محمَّد' يستأنف حو لأّجديداً لاعند "أبي يوسف" كما في "المحيط") اه, 


أقول: إن كان عر التقديم يقتضي الترحيح فقد قدَم ف "الب وهرة "20 قول "أبي 00 
وأشار في "اللجمع" إلى أنه قول "أبي حنيفة" أيضاً» وَأ في "شرحه" دليلّهما عن دليل "عمد" 
فاقتضى ترجيحّ قولهما؛ لأنّ الدليل امتأخرٌ يتضمّنُ المبواب عن المتقدّم بل ماعزاه إلى "محمد" 
عزاه كِ "البدائع "290 وغيرها إلى "زف" 2-5 "الببسحر "200 فق آخر نأب زكاة المال عن "المجتبى": 
(«الدينُ في خلال الحول لا يقطمٌ حكم الحول وإنا كان مُستغرقاً » وقال "زفر": يَقطَعُ)) اه. 
وخزةاية "الشارخ"0© هناك قبيل قول "المصلف": ((وقيمة العرض تضم إلى الثمنين)) » فقد 
ظهَرٌ لك ما في ترجيح "البحر"» فتدبّر. 

نعم ما ف "البحر" أوحة؛ لأنّ الدّين مانعٌ من ابتداء الحول, فيَمتعُ من بقائه بالأولى؛ 


"97/1 "ط": كناب الزكاة‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة 737/9. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة 40/1 .١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية 8/7. 
(ه) "البحر": كتاب الركاة 407/9 7. 


(0) صكام "در" 


قسم العبادات اررق حاشية ابن عابدين 


509 


ولو له نُصْبٌ صرف الدَيْنُ لأيسرها قضائٌّ ولو أجناساً ضُرِفَ لأقلها زكامٌ فإن 


استويا كأربعين شاةٌ وعم إبلن حر وَولَة اف ثياب البَدَن) 221211111111111 
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لأنّ البقاءَ أسهل» تأئل. ولعلٌّ القول بعدم المنع مبني على ما إذا [؟/ق34١/أ]‏ كان النصايٌ تامأ 
في آخر الحول أيضأء أن ملّكَ ما يفي بالد يز(" من غير التصاب» تأمّل. 

:هم (قولَهُ: ولو له : صب إلخ) كأن يكون عنده دراهم ودنانيرٌ» وعُروضٌ التحارة» 
وسوائمٌ يُصرّف الدَّينُ إلى الدراهم والدنانير» * تمَّإلى الغروضء ثم إلى السّوائم كما 
شي 

[8/] (قولة: ولو أجناساً) أي: ولو كانت السّوائم التي عنده أحناساً - بأن كان له أربعون 
من الغدمء وثلاثون من البقرء ومس من الإبل ‏ صرف الدّينْ إلى الغدم أو الإبل دون البقر؛ 
لأنالتييع فوق الشاق» "بحر”©»» ثم قال: ((هكذا أطلقواء وقيّدهُ في 'الممسوط"” بأن يحضرٌ 
الساعي» وإلاً فالخيارٌ لربٌ المال» إن شاء صرّف الدَّينَ إلى السسّائمة وأدّى الرّكاةً من الدراه 
وإذ شاء عكّس) لأنهما في حقَّهِ سواٌ)) اه. 

د (قولة: عيْر) لأن الواحب في كل منهما شاه واحدةٌ قال في "البحر"”: ((وقيل: 
يُصرَفُ إلى الغنم لتحب الرّكاةُ في الإبل في العام القابل)) اه. أي: لأ إذا كفم من الغنم واحدةٌ 


(قولة: لأنّ البقاء أسهل) مقتضى كون البقاء أسهل أن يُعَفَرَ في البقاء مالا يعفر في الاتدلى 
فلا تظهرٌ الأولويّة» تأمّل. ومرادهُ أنّه مانعٌ من ابتدائه مع عدم سهولته» فبالأولى أن كنع من البقاء مع سهولته. 

(قولة: أي: لأله إذا دف من الغنم واحدة إلخ) أي: وصرفناه إلى الإبل. 

)١(‏ في "ب" و"م": ((يفي الدين)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة 0/9 77. 

"ح": كتاب الزكاة ق4١1/أ.‏ 

(4) "البحر”: كتاب الزكاة 770/5 بتصرف. 

(5) "المبسوط”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغتم ١84/7‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة 57/9. 


الجزء المخنامس مستت عفان كتاب الزكاة 


ييقى تسعة وثلاثون لا تحبُ زكاتها في القابل. 
( تتمّة ) 

بي ما إذا كان للمديون مال الرّكاة وغيرُهُ من عبيادٍ الخدمة وثيابو البذلة ودُور السّكنى 
فيُصِرَف الدَينُ أوّلا إلى مال الرّكاة لا إلى غيره ولو من جنس الدّين ملافا ل "زفر"» حتى لو تزوّج 
على نخادم بغير عينه وله ماثتا درهم ونخادمٌ صرف دين المهر إلى المائتين دون النادم عندنا؛ لأثّ 
غير مال الرّكاة يُستِحَقٌ للحوائج؛ ومال الرّكاة فاضلٌ عنهاء فكان الصرف إليه أيسرَ وأنظرَ بأرباب 
الأموال» ولهذا لا يُصرفُ إلى ثياب البذلة وقُوتهِ ولو من جنس الدّين» قال "حم" في "الأصل””": 
((أرأيت لو تصدّق عليه ألم يكن موضعاً للصدقة؟))؛ ومعناه: أن مال الرّكاة مشغولٌ بالدين 
فالتحَقَ بالعدم, ومللكُ الدارٍ والخادم لا يحرم عليه أذ الصدقة فكان فقيرًء ولا زكاةً على 
43/7 /س] الفقير» وأمًا إذا لم يكن له مال زكاقٍ يُصِرّف الدّينُ إلى عُروض البذلة ثم إلى 
العقار؛ أن الإلك مما يُستحدّث في العُروض ساعة فساعةٌ أما العقارٌ فبخلافها غالبا "بدائع"”". 

أقول: والظاهرٌ أن قوله: (ؤيُصرّفُ الدّينُ إلى عُروض البذلة إلخ)) كلام استطرادي مفسروضُ 
فيما إذا أرادَ القاضي بع ماله عليه في قضاء دينه كما صرَّحُوا به في الحجر لا في مسألة الرّكاة؛ 
إذ الفرضٌ أله ليس له مال زكاق فأي شيم يزكيه؟ ولو كان له مال زكاةٍ فقد صرَّحّ فبله: ((بأنّ 
الدّين يُصرّفٌ إلى مال الرّكاة دون غيره))؛ وعليه فلو استقرض مائتي درهم وحالَ عليها الحول 
عنده» وليس له إلا تياب البذلة ونموّها مما لبس مال زكاةٍ لا زكاةً عليه ولو كانت الثيابُ تفي 
بالدَّين؛ لأنّ الدّين الذي عليه يُصرّفُ إلى الدراهم التي عنده دون الثيساب» وقد صرح 
ف "السّراج””2”7 أيضاً: ((بأنه لا يُصرف الدينُ للك آخرٌ لا زكاة فيه)) » وفي "الزيلعي"20 أيضاً: 
((ولا يتحقق الفنى بالمال المستقرض ما لم يقض)). 

)١(‏ انظر "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخال ؟/405. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 8/١‏ بتصرف. 


(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة /١‏ 85؟/ب بتصرف. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة 4/١‏ 75. 


قسم العبادات 2 غ4 حاشية ابن عابدين 


المحتاج إليها لدفع الحرّ وَالبَرْوِه "ابن مللكي" ( وأثاث المنزل ودُوْرٍ السكنى ونحوها) 
وكذا الكُتَبْ ‏ وإن لم تكن لأهلها ‏ إذا لم تثوَ للتجارة2"0: غيرَ أن الأهل له أحدٌ 
الرّكاة وإن اوت نما إلا أن تكون غيرَ فِقَهِ وحديث وتفسير» ام لم 


رطمم (قولة: المحتاج إليها إلخ) إنا قيّدَ "ابن مَلّكٍ" بذلك لأنّه أرادٌ بيان الحوائج 
الأصليّة كما قدّمناه”” عنه أمّا كلام "الصف" هنا فلا حاحة إلى تقييده بذلك» وكأدّ 
"الشارح" أراد أنَّ قوله: ((ولا في ثياب البدن)) محتررٌ قوله: ((عن حاجيه الأصاّة) لتقدّيد 
فقيّدَ بذلك» وجعل غير المحتاج إليها من محترزات القيد الذي بعدهء وهو قولةٌ: ((نامٍ ولو 
تقديرً)) مراعاةً لترتيبه القيود» تأمّل. 
مدن (قولة: وأثاث المنزل إلخ) حتردٌ قوله: ((نامٍ ولو تقدير))» وقولة: ((ونحوها» أي: 
كثياب البدن الغيرٍ المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات. 
( “دين (قولهُ: وإن لم تكن لأهلها أشارّ إلى أنّ تقبيد "الهداية"”" بقوله: ((لأهلها)) غير 
معتبّرٍ المفهوم هناء لكنْ قد يقال: أرادَ إخراجحها بقوله: ((وعن حاجبِهٍ الأصليّة)» وجعَلّ التي 
لغير أملها خخارحة بقوله: ((نام)) كما قرّرناه" في ثيابي اليذذلة والممرادُ بأهلها من يماج إليها 
لتدريس وحفظٍ وتصحيج كما يُعلَمُ ما يبي عن "الفتح”. 
مطلبٌ في الرّكاة في الكتب» 
وأَخْذٍ صاحب مُمْسٍِ ساوّت تُصباً الرّكاةً إذا كان أهلاً لها 
(ه*2 (قولُ: غير أن الأهلّ إلخ) استدرالكٌ على التعميم المأعوذ من قوله: ((وإث لم تكن 
لأهلها))» أي: أن الكتب لا زكاةً فيها على الأهلٍ وغيرهم 53/7 ]|/١‏ من أي عِلْمٍ كانت 
(1) في "د": ((ينو التجارة)). 
(؟) المقرلة [/7481] قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(7) "الهداية”: كتاب الركاة 919//١‏ 


(5)اللقولة [7/8119] قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(د) في المقولة الآتية. 


1/ 


الجزء الخامس 5 1 د كتاب الزكاة 


لكونها غير ناميق» وإما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الرّكاة والمنع عنه؛ فمّن كان من 
أهلها إذا كان محتاجاً إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنّه لا يَحرُج بها عن الفقرء فله أحذٌ 
الرّكاة إن كانت فِقْها أو حديئا أو تفسيراً ولم يَفضُلٌ عن حاحته نسح تساوي نصاباًء كأن يكون 
عنده من كل تصنيفي نسختان؛ وقيل: ثلاث؛ لأنّ النسختين يُحتاجٌ إليهما لتصحيح كل" من 
الأخرى» والمختارٌ الأول أي: كو الزائد على الواحدةٍ فاضلاً عن الحاجة, وأمّا غير الأهل فإنهم 
يُحرّمون بالكتب من أخلر الرّكاة لتعاق لتعلق الحرمان ملك قر نصابو غير محشاج إليه وإ لم يكن 
نامياً» وأنًا كنب الطب والنحو والنجوم فمعتبرةٌ في في المنع مطلقأء وص في "الخلاصة"” على: رك 
كتب الأدب والمصحف الواحد ككتب الفقه))؛ لكن اضطرّب كلامُةُ في كتب الأدبيء فصرّح"© 
في باب صدفة الفطر: ((بأنّها كالتعير والطبٌ والنجوم)» والذي يقتضيه النظرٌ أن نسخحة من 
النحو أو نسختين على الخلاف لا تُعتبّدُ من النصاب» وكذا من أصول الفقه والكلام غير المحلوط 
بالآراء» بل مقصورٌ على تحقيق الحقٌّ من مذهب أهل السئق لآ أن لا يوجد غي المخلوط؛ 
لأنّ هذه من الحوائج الأصليّةِ أفادهُ في "فتح القدير””". 

قلت: والذي يقتضيه النظر أيضاً أنه إن أريد بالأدب الظرافة كما في "القاموس"7 وذلك 
ككتب الشّعرٍ والعَروض والشاريخ ونحوو تمد تَممَعُ الأعمذ وإن أرِيدَ به آدابُ نفس كما في 
"المغرب"27 - وهو المسمّى بعلم الأخخلاق ك "الإحياء" ل "الغزالي""' ونحوه - فهو كالفقه لا يُمنِعُ 
وأنّ كنب الطب لطبيب يحتاج”" إلى مطالعتها ومراجعتها لا تمنع؛ لأنها من الحوائج الأصايّة 


)١(‏ "لاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في الكتب والعروض ق57/أ. 
(؟) أي: صاحب "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصوم ق١0ا/ب.‏ 

(7) "الفنح": كتاب الركاة 17/9- 173 

(4) "القاموس": مادة ((أدب)). 

() "المغرب": مادة ((أدب)). 

(5) ((يحتاج)) ساقطة من "الأصل". 


قسم العبادات 27 حاشية ابن عابدين 


أو تزيد على نسختين منهاء هو المختانٌ وكذلك آلاتُ المحترفين إلا ما يبقى أثرٌ عينه 
كالعُصْفْرٍ لديْغْ الحلّد ففيه الرّكاق بخلاف ما لا ييقى كصايون يساوي نصّباً وذ حال 
الحول؛ وف "الأشباه””'©: ((الفقيةٌ لا يكون غنياً بكثبه اللحتاج إليها إلا ف دَيْنَ العباد.... 


كالات المحترفين» وأنّ الأهل إذا كان غير تاج إليها فهو كغيرٍ الأهل كما يُعلَمُ نما مر" وكذا 
حاففدٌ قرآن له مصحفٌ لا يحتاحُةُ؛ لأن المناط هو الحاجة. 

يصون (قوله: أو تزيد على نسختين) صوابة: على نسخة؛ لِأنّ المحتار هو كوت الزائد على 
نسححةٍ واحدةٍ فاضلاٌ عن الحاجة كما قدّمناه'” عن "الفتح", ومثلهُ في "النهر"9). [9/ق50١/ب]‏ 

ملم (قوله: وكذلك آلات المحترفين) أي: سواء كانت ما لا تُستهلك عينةٌ في الاتتفاع 
كالقَتُومٍ وللِيرَ أو نستهلّك » لكنٌّ هذا منه ما لا ييقى أثْرُ عينه كصابون وخُرض لعْسَسَال ومنه 
ما ييقى كَعُصْفرٍ وزعفران لاغ ومن وعَقصٍ نبغ فلا زكاة في اللي 4 ما يده من 
الأحرة بمقابلة العمل» وفي الأخير الرّكاة إذا حال عليه الحول؛ لأذّ المأوذ عقابلة العين كما في 
"الفتح””” قال: ((وقوارير العطّارين» ولْجُمٌ الخيل والحمير المشترةُ للتحارة» ومَقاودُهاء وجلالها 
إن كان من غرض المشتري بيمُها بها ففيها الرّكاكه رإلاً فل)». 

لش (قولة: كالعُصفر) الأولى: كالعَقُصٍ كما في بعض السخ؛ لأنه المناسب لقوله: 
((تديغ الخلدم). 

تسم (قولة: وإنا حال الحول) أي: ولم يَثٍْ بها التحارة بل أمسكَهُ لحرفيه. 


(قولُهُ: إن كان من غرض المشتري إلخ) وكذا إذا كان غرضة بها استقلالاً؛ لأنها حيتشز عروضٌ 
تارق وقولة: ((والاً فلا») أي: بأث كانت لحفظ الدوابً. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الناني - كناب الركاة ص ١5/8‏ نقلاً عن ابن وهبان. 
(0) في هذه المقولة. 

(5) في المقولة السابقة. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ق99/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة 111/7 


الجزء الخامس 22 كتاب الزكاة 


فتباعٌ له») (ولا في مال مفقود) وَحَدَهُ بعد سنين (وساقطر في بحر استخ رحَه بعدها 
(ومغصوب لا بيّمَة عليه) فلو له بّنةَ تحب لما مضىء إلآّ ني عَصْبٍ السّائمة 
فلا بحب وإن كان الغاصبٌ مُقِرَاً كما في "اخائيّة'”"» (ومدفون ببريّة نْسِي مكائة) 

م كر وكذا الوديعةٌ عند غير معارفِه بخلاف المدفون في رز 20000071 


ملم (قوله: فاع له) أي: يجبره القاضي على ببعها لقضاء الدّين» وإِنْ أبى باعَها عليه. 

كم (قولة: ولا في مال مفقودٍ إلخ) شروعٌ في مسألةٍ مال الضّمار كما يأتي'". 

كلم (قولة: بعدّها) أي: بعد سنين. 

45١‏ (قوله: فلو له ين تحب لما مضى) أي: تحب الرّكاة بعد قبغيهٍ من الغاصب لما 
مضى من السنين» قال "ح”": ((وينبغي أن يحري هنا ما يأتي مُصمّحاً عن "محم" من أنه 
لا زكاةً فيه؛ لأنَّ اليه قد لا تقبَلُ فيمم) اه. 

قال "ل"0): : ((والظاهرٌ على القول بالوجوب أن حكمّة حكم الدّينٍ القوي)) أه. أي: 
فتجب عند قبض أربعين درهماً. 

مم (قولة: فلا تحبُ) لعدم تحفق الإسامة» "ط 

هكلمم (قوله: عند غير مُعارفِه) أي: عند الأجانبي» فلو عند مُعارفِه تحب ابيّكاةٌ لتفريطِه 


ره 


بالنسيان نٍ غير عل 00 
م/م (قوله: ف جرز) كداره أو دار عب 0 وقيل: إذا كانت الدارٌ عتليسة فلها 
حكم الصحراء» "إسماعيل 0 عن "لبر حندي". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 50/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ المقولة [857ل قوله: ((لا زكاة في الضمار)). 

5) "ح": كتاب الزكاة ق4١1/].‏ 

(؛) "ط": كتاب الركاة 8/1وم. 

(ه) "ط": كتاب الركاة .8917/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الركاة 7715/9. 

(7) "البحر": كتاب الركاة 2.77/7 

(م) "الإحكام": كتاب الركاة ؟ق 0/أ. 


قسمالعيادات ات سد ©46عم لس سس حاشيةابن عابدين 


واختلف في المدفون في كَرْم وأرض مملوكة (ودَيْن) كان (حَحَدَهُ المديونٌ سنين) 
ولا بيّنة “عليه (ثمّ صارت له بأن (أَقَرَ بعدها عند قوم) وقيِّدَهُ في مصرف 
"الخانيّة"”" .ما إذا حلّفَ عليه عند القاضيء أُمّا قبله فتحبْ لما مضى 200 


840 (قولةُ: واختلفَ في المدفون إلخ) فقيل بالوجوب لإمكان الوصولء وقيل: لا؛ 
لأنها غير جز "بحر””. 

(معدين (قولة: ولا بيّنة له عليه) هذا على أحدٍ القولين المصحّحين كما يأني9». 

ل (قولة: َ صارت) أي: البينة. 

زنفوم (قولة: بعدّها) أي: السنين. 

زحموم (قوله: وقيّدَهُ إلخ) أي: قيّدَ عدم الوجوب في المجحودٍ عند عدم البّسة مما إذا 
حَلْفَهُ عند القساضي فحلّف, أمَّا قبله فتحبٌُ لاحتمال نكول [؟/ق"9 0 وهذا نقَلّهُ 
في "غرر الأذكار”” بلفظ: ((وعن "أبي يوسف"))» ثم لا يخفى أله على التصحيح الآني”© 
من عدم الوحوب ولو مع البيّنة يقتضي أن لا تحب قبل التحليف بالأولى كما أفادهُ "ط"”© 
عن أس السكُعود"40, 


(قولٌ "الشارح": أَقَرَ بَعْدَها عند قوم) أشار بقيدٍ الإقرار إلى أن حجّة الإقرار دون ححّة البيّنة فلو 
وحَدَ بِيْنةَ شهدت له على أصل الدّين بعدما حِحَّدَهُ المديون وجبت عليه زكاةٌ ما مضى كما أشار إليه 


"نوح". أ "سندي". 


)١(‏ ((له)) ساقطة من "و" 

(؟) "المفانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف من توضع فيه الزكاة 57/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) "البحر": كتاب الزكاة 777/7 بتصرف يسير . 

(؟) المقرلة [7871] قوله: ((وهو الصحيح)). 

(د) لم نعثر عليها في مخطوطة "غرر الأذكار" التي بين أيدينا. 

(5)المقولة [871/] قوله: ((هو الصحيح)). 

7 "ط": كتاب الركاة 3/1وم. 

(8) "فتح المعين": كتاب الزكاة 7/8/1 


الجزء الخنامس وححصتح هدم تحن ١‏ 48 متسس آحك ب , كايو الزكاة 


ع 00 2 كعم ع 
زونا يل مُصادَرَة) أي: ظلما (ثم وصل إليه بعد سنين) لعدم النمُوَّ والأصل فيه 


هه (قولَهُ: وما أُخيذَ مُصادرةً) المصادرةٌ أن يأمرَهُ بأن يأتى بالمال» والغصبٌ أعمدٌ المال 


١‏ الك 


مباشرةٌ على وجه القهرء فلا يتكرّرُ هذا مع قوله: ((ومغصوبو لا ييه عليه))» أفاده "ح 

[# ملل (قولة: ثُ وصّلّ إليم) أي: المال ف جميع هذه الصُور. 

كفلل (قوله: لعن النموٌ) علد لقوله: ((ولا في مال مفقوح إلخ)) أفادَ به أله من محترزات 
قوله: ((نام ولو تقديرا))؛ أله رمك من اليد لعدم كونه في يده أو يد نائبه. 

0/0 (قولةُ: حديث نك "علي "250 كذا عزاه في "الهداية"9 إلى "علي" » وليس معروفي 
وإما ذكرةُ سيط "ابن الموزي" في "آثار الإنصاف” عن "عثمان" و"ابن عمر"؛ كذا في "شرح 


(قولُ: المصادَرَةُ أن يأمرَهُ إلخ) أو المصادرَةٌ ما يأحدُّ السلطان بدون حقّ , والمرادٌ بالمغصوب 
ما غصَبّهُ غيرٌ السلطان» وهذا يمك استخلاصه» فلم يكن ضماراً الأعند نَقْدِ البيّسق» وهذا أوضحٌ 


0 0 


مما قاله "1 رحمتي". 


0 

(1)((علي)) ساقطة من "و". 

() "ح": كتاب الركاة ق4١١/).‏ 

(") قال ابن حَحَر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية": 45/١‏ كتاب الزكاة: لم أجسده علن علي .وأعصرج مالك 
في "الموطأ" 7١0/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب الركاة في الدين أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة 
ظلماء يأمر بردّه إلى أهله, ويوحذ زكاته لما مضى من السنين» ّم عقب بعد ذلك بكتاب» أن لا يوخط منه إلا زكاةٌ 
واحدةٌ فإنه كان ضماراً . وابن أبي شيبة في "المصدف” 17/17 كتاب الزكاة ‏ باب ما قالوا في الرجل يذهب له المال 
السئين» ٠‏ نّم يجده في زكيه. 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ,517/١‏ 

(ه) صء؛ وقال: روي عن عثمان وعلي وابن عمر ذف أنهم قالوا: ((لا زكاة في مال الضمار))» واسم الكتاب: 
"إيثار الإنصاف في آثار الخلاف" ‏ كما قال محققه ناصر العلى الناصر الخليئي ‏ وهولأبي المظفر يرسف بن 
#6 * 5 5 .0 05 اث 
ِرْأوِعْلِي - (بكسر القاف وسكون الزاي» ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة وياء) ‏ لفظ تركي» 
ترجمته الحرفية ((ابن البنت)) أي: ((السبط)) - أو قَرُغلي - بن عبد الله شمس الدين» المعروف بسبط ابن المسوزي 
(ت؛ 5١ه)‏ ("كشف الظنون" ١ه ١‏ 9 "اللجواهر المضية 7390/9 ل "الأعلام"114/8). 


نذك 


قسم العبادات 45 حاشية ابن عابدين 


رولا زكاة في مال الصّمار)؛ وهو ما لا يمكنْ الانتفاع به مع بقاء الملّك. 
(ولو كان الدينُ على مُق مَلِيْء أو) على (مُعسير”أأر مُفْسِ) أي: محكوم بإفلاسه 


النقاية" ل "منلا علي القاري"”7. 

بعلم (قولة: لا زكاة قِ مال الضّمار) الضَّمارٌ بالضاد المعجمة بوزن جمار قال في 
"البحر"270: ((وهو في اللْغة: الغائبُ ب الذي لا يُربَى» فإذا زحي فليس بضمار» وأصلةٌ 
الإضمارٌ» وهو التغييبُ والإخفائّ ومنه أضمَرٌ في قلبه شيا)». 

اقم (قولة: ملي َعِيلٌ .معنى فاعل» هو الغني "ط"9. وف "المحيط" عن 
"المنتقى" عن "محمد" : ((لو كان له دين على وال وهو مُقِرٌ به إلا أله لا يعطيه وقد طالبَهُ 
ببابو الخليفة فلم يعطه فلا زكاةً فيه ولو هرب غرمُةُ وهو يقلِرُ على طلبه أو التوكيل بذللك 
فعليه الركاف وإنا لم يقير على ذلك فلا زكلةً عليم» اه ا 

مقلم (قولة: 0 على مُعسرٍ) الأصوبُ إسقاط ((على))؛ لأنه عطفٌ على ((مليع) 
نعمت ل ((مُقر )) أيضاً لا مقايلٌ له؛ لآله لو كان غير مقر" فهو السألة التقدّمةء والأححصرٌ قولُ 


"ادر را : ((على قر ولو مسا 0 
نكمم (قولة: أي : محكومٍ بإفلاسيه) أفاد أن قوله: ((مُفلس)» مشْدَدُ د اللام» وقيِّدَ به لأنّه 
محل الخلاف؛ لأ الحكم به لا يصمح عند "أبي حنيفة' '» فكان وجودُهُ كعدمه. فهو معسث 


(قوله: لا يصحٌ عند "أبي حنيفة' ' إلخ) وعند "عمّد": المالُ على المفلس - بالتشديد - ليس نصابا 
فلا تحب زكاته عنده» ولا يُشترّط التفليسُ عنده على ما قاله "الكر + حي". اه من "الفتح". 


و": ((مفر معسر)) بزيادة ((مقر)). 

(؟) "شرح النقاية": كتاب الزكاة - فصل منْ تحب عليه الزكاة ومّنْ لا تجب عليه ١/548؛‏ وفيه: (زولنا ما ذكره)) بدل 
(«وإنا ذكره)). 

(") "البحر": كتاب الركاة 7717/9. 

(:) "ط": كتاب الركاة 1/وم, 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث عشر في زكاة الديون ١/ق‏ 44 //١‏ بتصرف يسير. 

(5) "الدرر": كباب الركاة 1078/5. 

(/) من((أيضاً لا مقابل)) إلى((مقر)) ساقط من "الأصل". 

(8) في "د" زيادة: ((وإن كان المديون يقر في الس ويجحد في العلانية لم يكن نصاباً. "الظهيرية')). 


)١(‏ عبارة 


الجزء الخامس 440 كتاب الزكاة 


(أو) على (جاحدٍ عليه بينم وغ "مذ لازكان وهو الْصّحِ لصّحيح: يرن 


ومرٌ حكمه””) ولو لم يُفلّسه القاضي وجَبّت الرّكاهً بالاتفاق كما في "العناية”" وغيرها؛ 
لأنّ الملل غادٍ ورائخ. 

لكوم (قول: وعن "محمد" لا زكاة) أي: وإث كان له ينه "بحر 

راحوم (قولة: وهو الصحيحٌ) صِحَّحَهُ في "التحفة”” كما في "غاية البيان"؛ وصحّحَةٌ 
في 'الحانيّة”" أيضاًء وعزاه إلى "السرححسي”7, "بحر"”". وف باب المصرف من "النهر'”7© عمن 
"عد ١573/73‏ /بسع] الفرائد"0 20 ((ينبغي أن يُعوَّلَ عليه)). 

قلت: ونقَلَ "الباقاني" تصحيحّ الوجوب عن "الكاني”7", قال: ((وهو المعنمد وإليه مال 
"فحر الإسلام') اه. ولذا جرّمٌ به في "الهداية”" © و"الغرر”"" و"لملتقسى”"©, وتبتهم 
لصتف" والحاصلٌ أن فيه اختلاف التصحيحء ويأني” امام في باب المصرف. 


041 


0١‏ ف "و": ««ذكر)). 

(0) صا؛غع "در" 

(5) "العناية": كتاب الزكاة ١4/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ؟/779. 

(د) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ حكم زكاة الدين .791/١‏ 
(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 55/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع 7171/5 

(8) "البحر": كتاب الزكاة 771/7 

(9) "النهر": كتاب الزكاة ق؟١1/ا.‏ 

)٠١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق 4غ /ب. 
)١١(‏ "كافي النسفي": كتاب الزكاة ١ق‏ ١51/ب.‏ 

.910//١ "الهداية": كتاب الزكاة‎ )1١١( 

(؟1١)‏ انظر "الدرر": كتاب الزكاة .178/١‏ 

.19/1/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الركاة‎ )١4( 

)١(‏ المقولة [851] قوله: ((ولو له بيئة في الأصح)). 


قسم العيادات 14 حاشية ابن عابدين 


لأنّ البيّنة قد لا تُقبّلُ (أو عَلِمَ به قاض) سيجيءٌ أن المفنى به عدم القضاء بعلم 
القاضي (فوصل إلى مِلْكِهِ لَزِمَ زكاة ما مَضَى) وستفصّلٌ الدّين في زكاة المال 0 


ركحمين (قولة: لأن انه إلخ) ولأنّ القاضي قد لا يَعدِلُ وقد لا يَظمَرُ بالخصومة بين يديه 
مانع» فيكو أي: الَدَّينُ - في حكم الهالك» "عر”7, 

وعكممم (قوله: سيجي غ)(" أي: في كتاب القضاى "ط"0". 

0/1 (قولة: عدمٌ القضاء) أي: عدمٌ صحَةٍ قضاء القاضي اعتماداً على علمه؛ فلو عَلِمَّ 
بالمححود وقضّى به لم يصمّ ولا يحب أن يزكي ما مضى. 

(4<0 (قولُ: فوصّل إلى ملك أقول: مِن ذلك ما في 'للحيط”: ((له ألفٌ على مُعسرء 
فاشترى منه بالألف دينار» نم وَهَبْ منه ادير فعليه زكاةٌالألف؛ لأنّه صار قابضاً لها بالينار) له" 

ومنه ما في "الولوالجيٌّة'”: ((وهَب دينَهُ من رجحل ووكُلَهُ بقبضِه فوجَبِتُ فيه الرّكاق 
نم قبِضَهُ الموهوبُ له فالرّكاةٌ على الواهب؛ لأنّ القابض وكيلٌ عنه بالقبض له أُوَلة). 

وأقول أيضاً: الوصولٌ إلى ملكِهِ غير قيار؛ لأنه لو أبراً مديونة الوسر تمه الزّكاة؛ 
لأنه استهلالةٌ كما ذكرَهٌ عند تفصيل الدّين قبيل باب العاشرء وسيأتي”" الكلامُ فيه. 

[ (قولُ: وسْفصّلْ الدَِّنَ) أي: إلى قوي” ووسطر وضعيفي» والأخيرٌ لا يزكيه لما 
مضى أصلا وف الأوّلين تفصيلٌ سيأتي”"» ففيه إشارة إلى أنَّ ما هنا ليس على إطلاقه. 


(قولهُ: ولأنث القاضي إلخ) مقتضى ما ذكر من التعليل لقول "عمد" أنه لو كان له ينه يَعلّمٌ قبولها 
وعدّل القاضي ويظفرٌ بالخصومة بين يديه أن تحب الرّكاة عليه عنده. 


775/9 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) انظر المقولة 73721 

(7 "ط": كتاب الركاة 9171م 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث عشر في زكاة الديون ١ق‏ 55١/أ.‏ 
(5) "الولوالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع 3ق57/. 
(5) انظر المقولة [81177] قوله: ((وهذا ظاهر إلخ)). 

0) صسكة 0 "در" 


الجزء الخامس جححجتجببص و4 ملجعستيشستح ميت “كات الزكاة 


(وسببُ لزوم أدائها توجّهُ الخطاب) يعني: قولّهُ تعالى :واوا الكو » 
[ البقرة - 537 1 

(وشَرْطُة) أي: شرط افتراض أدائها (حَوَلانُ الحَوْل) وهو في مِلْكِهِ (وثمتيّة المال 
كالدّراهم والدّنانير) هما لاتجارة بأصلٍ الخلقةه فتلزمٌ الشعاة كيقفمنا أستكهما 
ولو للنفقة (أو السّوم) سه ا الم سام جو حو كو ا م ا 


819 (قولهُ: وسببُ إلخ) هذا هو السببُ الحقيقي» وما تقدّم"'2 من قوله: ((وسبية 
ملك نصابب إلخ)) هو السببُ الظاهريي كالرّوال للظهر "ط"9©. 

(0414 (قولُ: توه الخطابي) أي: المخطاي المتوحةُ إلى المكلفين بالأمر بالأدلى "ط"”". 

(+4] (قولُ: وشرطهُ إلخ) ما تقدم"؟ في قول "المصنف”: ((وشرط افتراضيها عقَلٌ 
إلخ)) شروط في رب المالء وما هنا شروط في نفس المال المزكى» "ط"09, 

87 (قول: وهو في ملكه) أي: والحالٌ أنّ نصاب المال في ملكِهٍ التنامٌ كما مر 
والشرط مام النصاب في طرفي الحول كما سيأني”"» وقدّمن”” أن الحول لا يُشتَرَطُ في زكاةٍ 
الزروع والثمار. 

0/001 (قولة: ولو للتفقة) تقدّم" الكلامٌ في ذلك فلا [14173/1/]] تَغقل. 


)١(‏ صلا؟ا4 وما بعدها "در". 

(؟) "ط": كتاب الركاة ١/7و"‏ 

5) "ط": كتاب الزكاة 1١/197و؟.‏ 

(4)ا عد اا مر 

(ه) "ط": كتاب الركاة الوم 

(3) صدالا4 وما بعدها "در". 

0) صداااه "در". 

(8) المقولة [3/الا] قوله: ((نصاب)). 

(9) المقولة [/7/811] قوله: ((وفسّره ابن ملك)). 


قسم العبادات 56 حاشية ابن عابدين 


يها الآتي (أو ب يه التجارة)7 ' في العُروض إِمّا صريحاً - ولا بد ين مُقارنتها عفد 
التحارة كما سيجيء- أو دلالة بأ يد يشتري عَيْا بَرْضٍ التجارة» أو يُؤاحرٌ دارَهُ 
التي للتجارة بعَرْضٍء فتصيرٌ للفُحارة بلا ني صريحاً» ادن جب ليخت +1 للا عا نو 


ادم (قوله: بقيدها الآني”") هو الاكتفاءً بالرّعي في أكثر السنة لقصدٍ الدَرٌ والتسل» 
ونث الضميرٌ إشارة إلى أن الراد بالسُوم الإسامة؛ إذ لا بد فيه من تتا لأنّ الّائمة ئمة تصلخ لغير 
الدّرّ والدسل كالحمل والرّكوب, ولا تَعتيّرٌ هذه اليه ما لم تتتصل بفعل الإسامة كما في 052 

يفيف (قولة: كما سيجي 106) أي: ف آخر هذا الباب» ويأتي بيالةُ. 

53-7 (قوله: ك2 يُواجرٌ از إلخ) قال ف "البح "600 («(لكن د 5 "البدائع ل الاحتلافَ 
في بدل مشاقع عين عند والتجارة ففي كتاب زكاة الأمل": أنه للتجارة بلا يق وق 
"اللجامع "200 نايل على التوقف على اليه وصحَّحَ مشايخ بلخ ريه "السامع"؛ لأنّ العين ون 
كانت للتجارة لكنْ قد يُقِصّدُ يبدل منافعها المنفعة , فتويَرُ الديّة لينفَقَ عليها والدارٌ للعمارة» 
فلا تصيرٌ للنجارة مع الترددٍ إلا باليّ) اه. 

وقيّدَ بقوله: (<التي للتحارة))؛ إذ لو كانت للسكنى مثلاً لا يصيرٌ بدلّها للتجارة بدون اليِّق 
556 2 4 5 
فإذا نوى يصح ويكونُ من قسم الصريح. 

)1١(‏ ف "د" زيادة:((قوله: أو نية التجارة: يدل فيه ما يشتريه الصبّاغ بنية أن يصبغ به لئاس بالأجرة» كما نبّه عليه 
في "البحر" على ما مر من التفصيل)). 

(١؟)‏ صثالا 4‏ وما بعذها "در". 

(") "البحر": كتاب الزكاة 57/7 

(5) صدةوة4ف "در". 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة 77/9. 

(1) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ١/7‏ بتصرف. 

(0) لم نعثر عليها ف نسححة "الأصل” التي بين أيدينا. 

(8) لم نعثر عليها في نسختئ "الجامع الصغير” و "الكبير” اللتين بين أيدينا. 

(9) في "د" زيادة:((وخخصه ف "النهر" ثم قال: وينبغي أن يكون من ذلك ما يشتريه المضارب؛ حيث يكون للتجارة 
وإن لم ينوهاء أو نوى الشراء للنفقة كما أنه لا يملكه عالها إلا لشراء لهاء فلا حاحة إلى استثنائها)). 


الجزء الخامس محم بح ب يوه ١‏ اها ا يي 0 دج كلب بد كام 


واستثنوا من اشتراط النّة ما يشتريه المضارب؛ فإنه يكونُ للتجارة مطلقا؛ لأنه 


لا يَمِلِكُ عالها غيرهاء ولا تصحٌ نيِّةُ اللتجارة فيما حرج من أرضيِه العُشريَة 


(ه0همم (قولة: واستننوا إلخ) ذكَرَّ في "التهر”: ((أنه ينبغي جَعلّهُ من اليِّةِ دلالةه 
فلا حاجة إلى الاستنتاع)). 

805 (قولة: مطلقا) أي: إن لم ينوها أو نوى الشراءً للنفقة؛ حتّى لو اشترى عبيداً 
كال المضاربة» ثم اشترى لهم كسوةٌ وطعاماً للتفقة كان الكل للتجارقٍ وتحبْ الرّكاة في الكل 
"بدئع". 
[لالاملم (قوله: لاله لا يَملِكُ .الها غيرّها) أي: ,مال التجارة غير التحارة» بخلاف المالك 
إذا اشترى لهم طعاماً وثياباً للتفقة لا يكونٌ للتجارة؛ لأنّه يمللكُ الشراءٌ لغير التجارة» "بدائع””". 

زملاويل (قولهُ: ولا تصح ف التجارة إلخ) لأنها لا تصحٌ إلا عند عقدٍ التجارة» فلا تصحّ 
فيما ملّكَهُ بغير عقدٍ كارث ونحوه كما سيأتي!؟» ومتلهُ المخاريٌ مسن أرضه؛ لأنّ الملك يبت فيه 
بالنبات» ولا احتيارٌ له فيهء ولذا قال في "البحر””: ((وخرّج ‏ أي: يقياد العقد"” ‏ ما إذا دحل 


(قولةُ: ذكرَ في "النهر" أنه ينبغي جعلّهُ من اليّه إلخ) لا يظهرٌ جعله من اليّة دلالة إذا اشتراه بيّةٍ 
النفقة؛ إذ مع التصريح بنيّتها لا وجو للدلالة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ق١١٠/ب‏ بتصرف 

15/7 "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال‎ )١( 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة - قصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ١7/7‏ بتصرف 
(5) المقولة [9/9777] قوله: ((وما ملكه بصنعه إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة 7780/9 

(9) ((أي بقيد العقد)) ليست في "الأصل". 


تفيل 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


أو المستأحرة أو المستعارة لثلا يجتمعٌ الحقّان. 


(وشرط صحّة أدائها د مع اه شو كه متم قود اعم الاو امعو عا نامع د دم مدت 


من أرطي حنطة تبلُ قيمتّها نصاباً ونوى أن يُمسكها وييعهاء فأمسَكّها حولاً لا تحب فيها الرّكاة 
كما في الميراث» وكذا لو اشترى بَذْراً للتجارة» وزرَعَها في أرض عشر استأجَرّها كان فيها العشرٌ 
لاغيرء كما لو اشترى أرضّ خخراج أو عشر للتحارة لم يكن عليه زكاةٌ التجارة؛ إنما عليه حقّ 
الأرض من العشر أو [7/ق907١‏ بع الخراج)). 

:4ه (قولة: أو المستأجرةٍ أو المستعارة) يعني: وكانت الأرضّ عشريّق فإنّ العشر على 
المستعير اتفاقاء وعلى المستأجر على قولهما المأخوذ به؛ وأمّا إذا كانتا خراجيّين فد الخراج على 
رب الأرض» فإذا نوى المستعرة أو المستأحرٌ في الخارج منهما التجارة يصحّ لعدم اجتماع القن 
فاق "002 

قلت: يتعيّنُ فرضٌُ المسألة فيما إذا اشترى بذراً للتحارة وزرَعَةُ ليصم التعليلٌ بعدم اجتماع 
الحقّينء أمّا لو نوى التجارة فيما خرّجَ من أرضه فقد علمت أنْها لا تصح لعدم العقدء فلم يَصِر 
الخارج مال تحارةٍء فلا زكاةً في فافهم. 

حولم (قوله: 35 يجتمع الحقان) علمت ما غيه. 

هدم (قولة: وشرط صحَّةٍ أدائها إلخ) قد عُلِمَ اشتراط الي من قونه أوّلاً: له تعالى))» 
لك ذُكرَت هنا لبيان تفاصيلهاء أَفادهُ في "البحر"”. 

دهم (قولة: ّم أشارٌ إلى أنه لا اعتبارٌ للتسمية» فلو سَمّاها هبة أو قرضا نجزيه في 
الأصمٌ وإلى أله لو نوى الرّكاةً والتطوعٌ وقَمَ عنها عدد "الشاني"؛ لأنّ ثّّة الفرض أقوى؛ وعد 
"الثالث" يقعٌ عنه؛ وإلى أله ليس للفقير أحذّها بلا علمه إلا إذا لم يكن في قرابته أو قبيلتِه أحوج منه 
فيضمنٌ حكماً لا ديانةٌ» وإلى أن الساعي لو أُدَها منه كرهاً لا سقط الفرضٌ عنه في الأموال 


"ع" كتاب الركاة ق4١١/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة 775/5 


الجزء الخامس سس توه سس سس ساد صتاس الزكاة 


مُقارنة له) أي: للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دقع بلا نيِّوَثُم نَوَى 
والمالٌ قائمٌ في يد الفقير» أو نَوَى عند الدّفع للوكيل ثم دقع الوكيلٌ بلا ثيّةٍ 
أو دفعها لذمّي”') ليدفعتها للفقراء حاز؟» لأ المعتبر َه الكمِر 000 


الباطنة بخلاف الظاهرة» هو المفتى به» وإلى أنّها لا توعد من تركيه لفَقد اليّة إلا إذا أوصى فتعديرٌ 
من السسّلس» وتامة في "البح ر”"» زاد في 'الجوهرة'”": ((أو تبرغ ورثة). 
قلت: ولعلٌ وجهةُ أنهم قائمون مُقام. فتكفي ينهم فتأمّل. 
رعممين (قولة: مُقارِنة هو الأصلٌ كما في سائر العبادات» وإئما اكثفىّ بالنيّة عند العزل كما 
سيأني”' لأنّ الدفع يتفرّق» فيتحرَّجٌ باستحضار النيّةِ عند كل دفي فاكتفيّ بذلك للحرجء 
"بحر"”*". والمرادٌ مقارنها للدفع إلى الفقير» وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكميّةٍ كما 
يأنى, "200 
ولحل (قولة: والمالٌ قائمٌ في يد الفقير) فلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. "بحر”7". وظاهرَةُ 
أن المراد بقياه في يد الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيفيّة» وأنّ اليّة تجزيه ما دام في ملك الفقير 
ولو بعد أيّام. 
ُ جرع مل رارع" 0 025 
[446 (قوله: أو دفعها لذسّي) [983/1١/أ]‏ ننه على الفرق بين الرّكاة والحجٌ؛ لأنّ الرّكاة 
عبادةٌ ماليّة محضة» فنصم فيها إنابةٌ المي وإن لم يكن من أهل اليّة؛ لأنّ الشرط فيها يِه الآمر 
بخلاف المج لأنه عبادةٌ مركّبة من المال والبدن» فتشترّط فيه أهليّة المأمور للديّة. 
ركحملر (قوله: أن المعتبرَ ث الكمِر) علّة للمسألتين. 
)١(‏ في "و": ((للذسي)). 
(؟) انظر "البحر": كتاب الزكاة 5710//9. 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .١58/1١‏ 
(4) صلاه4 وما بعدها "در". 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 775/5 بتصرف. 


() "ط": كتاب الركاة 894/1 
(7) "البحر": كتاب الركاة 775/9 


قسم العبادات بج 165 لسلس حاشية ابن عابدين 


ممم (قوله: ولذا) أي: لكون المعتير ني الآمر. 

رححدم (قوله: لو قال) أي: عند الدّفع إلى الوكيل. 

4 (قولة: تم نواه عن الرّكاة) أي: ولم يلم الوكيلٌ بذلك؛ بل دفعٌ إلى الفقير بيِّةٍ 
التطوّع أو الكفارة. 

040 (قولّةُ: ضَمِنَ وكان متبرّعا) لأنه ملَكَّهُ بالخلط وصار مؤدّياً مال نفسه. قال 
في "التتارحايّة”": ((إلاً إذا وُحدَ الإذثُ أو أحارٌ المالكان)) اه. أي: أجحازا قبل التّفع إلى الفقير 
لما في "البحر”": ((لو أَدّى زكاةً غيره بغير أمره فبلعهُ قأحارٌ لم يَجْرْ؛ لأنّها وَحَدَتْ تفاذاً على 
المتصدّق؛ لأنّها ملك ولم يُصير نائباً عن غره قنفذت عليه)) اه. 


(قولة: قال في "التتارحايّة": إلا إذا وُجدَ الإذنُ أو أجارّ إلخ) المتبادرٌ من عبارة "التتارحائّة" أنهما 
أجازا الخلطء وحيشدٍ تكونٌ مطلقة غيرَ مقيّدةٍ ها قبل الدّفع للفقير » وذلك أن الإحازة اللاحقة كالوكالة 
اسَايقة؛ فبالإحارة بعد الدفع تسَن أل دع الكلة من مالهماء والظامر أن عتبارها هنا مينر على القول 
بأنها تلحق الأفعال كالأقوال؛ لا على أنّها تلح الأقوال فقط. وكأنٌ "المحشّي” فَهِمّ أن المراد إجازةٌ 
الرّكاة حتّى لزم التقبيد بما قبل الدّفع للفقير» وهو لاف المتبادره على أنه لا يقال: أجاز الرّكاة قبل 
الدفع» بل يقال: أَذِنَ أو أمَرّ. ثم إن قوله: ((لكن قد يقال إلخ) فيه أنه إنما أَذِنَهُ بالدفع من ماله 
لا من مطلق مال فالظاهرٌ عدم بقاء الإذن بهلاك المال بالخلط وقد ذكروا أن النتقود تنعيَّنٌ في الوكالة 
قبل القبض 0 كما نقلَهُ "المحشّي" عن "الأشباه" في البيوع. 

(1) ف "د" زيادة: (إقوله: ولذا أي: لكونه يصحٌ لو دفع بلا نية ثم نوىء فافهم)). 


(؟) "التاترخحانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة .معطي الزكاة 587/1. 
(5) "البحر": كتاب الركاة 57507179 217107 


الجزء انامس 1 كتاب الزكاة 


لذ إذا وَكُلَهُ الفقراء» وللوكيل أن يدفع ل ا ل 


لكنْ قد يقال: نُجزي عن الآمرٍ مطلقاً لبقاء الإذن بالدفع؛ قال في "البحر””: ((ولو تصاقّ 
عنه بأمرِو جاز» ويَرجعٌ ما دقع عند 9 يومف وعند "محمد" لا يرجحعٌ إل بشرط الرّحوع) 
اهف تأمّل. 

نم قال في "التنارححائية”": ((أو وْحَدَت دلالةٌ الإذن بالخلط كما برت العادة بالإذن من 
أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلأت» و كذلك امتولي إذا كان ني يده أوقافٌ مختلفة وعلط غلأتها 
ضمِن وكذلك المّمسار إذا لط الأثمات» أو البّاعٌ إذا خلّط الأمتعة يضمنٌ)) اه. 

قال في "التجنيس": ((ولا عرف في حقّ السّماسرة واليرّاعين بخلط ثمن الغلأت والأمتعة)) 
اه. ويتتصلٌ بهذا العالِمُ إذا سأل للفقراء شيئاً وخاط يضمن. 

قلت: ومقتضاه أله لو وٌحدَ العف فلا ضمات لوجود الإذن حيعا دلالقٌ والظاهر أنه لا بد 
من علم المالك بهذا العُرف ليكون إذنا منه دلالة. ١‏ 

رقة (قولهُ: إل إذا وكلهُ الفقرام) لأنه كلّما قِبَضّ شيئاً ملكوه وصار خالطاً مالّهم بعضّة 
بعض» ووقَعَ زكاةً عن الدافع لكنْ بشرط أن لا ييلع امال الذي بيدٍ الوكيل نصاباء فلو لَه وعلِمّ 
به الذافعٌ لم يُجزه إذا كان الآحذٌ وكيلاً عن [983/1١/ب]‏ الفقير كما في "البحر"7© 
عن "الظهيرية"07, 

قلت: وهذا إذا كان الفقيرُ واحداء فلو كانوا متعدّدين لا بد أن ييلع لكل واحدٍ نصاباً؛ لأنّ 

ما في يدٍ الوكيل مشترلهٌ بينهم؛ فإذا كانوا ثلاثة وما في يدٍ الوكيل بِلَمْ نصابين لم يصيروا أغنياء» 
فُجري الرّكاٌ عن الدافع بعده إلى أن ييلع ثلاثة أنصباءً إلا إذا كان وكيلاً عن كل واحدٍ باتفراده 


(قولة: فمُحرئٌ إلخ) إذا لم يخلط أصلاًء أو خط بإذن الموكلين ثم دفع للفقراء. 


)١(‏ "البحر": كتاب الركاة 71/9 ؟. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة معطي الركاة 385/7, 

() "البحر": كتاب الزكاة ؟/771. 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني ف مصارف الزكاة والعشر والخراج قة4 ب - ق 0١‏ /أ. 


0 


قسمالعادات لس دا هعم د لدبلل د حاشيةابن عابدين 


لولده الفقير وزوحته لا لنفسه؛ إلا إذا قال ربّها: ضَّعْها حيث شئت» ولو تصدّق 
بدراهم نفسيه أجرًاً إن كان على ب الرُحوع وكانت دراهمٌ الموكل قائمة (أو) مُقارنة 


فحينئلٍ يُعتبَدُ لكلّ واحدٍ نصابْةُ على حدةٍء وليس له الخلط بلا إذنهم فلو خلّط أجرّاً عن الدافعين 
وضمن للموكلين» وأمّا إذا لم يكن الآخذُ وكيلاً عنهم فتجزي وإذ بلغ القبوض نطب كثيرة؛ 
لأنهم لم يعلكوا شيئا مما في يده. 

55 (قولة: لوده الفقير) وإذا كان ولدُهُ صغيراً فلا بد من كونه هو فقيراً أيضاً؛ لأنّ 
الصغير يُعَدٌ غنيًاً بغنى أبيه» أفادةٌ 001 عن "أبي السّعو د”". وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى 
معيّن؛ إذ لو نالف ففيه قولان حكاهما في "القنية"7". وذْكَرَ في "البحر"””*»: ((أنّ القواعد تشهدٌ 
للقوم بأنه لا يضميئ؛ لقولهم: لو ندَرَ التصدّق على فلان له أن يتصدّقّ على غيره)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ تعيين الرّمان والمكان والدرهم والفقير غيرٌ مُعتبّر في النذر؛ لأنّ الداحل 
تحنه ما هو قرب وهو أصل التصدّق دون التعيينء فطل وتلزم القربة كما را به» وهنا الوكيل 
إنما يستفيد التصرّف من الموكل وقد أمرَهُ بالدفع إلى فلان» فلا يمل الدفمّ إلى غيره كما لو أوصى 
لزي يكناليش رصي انهم إل خب الل 1 71 

0040 (قولةُ: وزوجهه) أي: الفقيرة. 

كوي (قولة: ولو تصدَّق إلخ) أي: الوكيلٌ بدفع الرّكاة إذا أمسمَكَ دراهم الموكل» ودفع 


(قولُ "الشارح": إلا إذا قال ربّها: ضَعْها إلخ) هذا مالف لقاعدةٍ أنّ المعرفة لا تدخحلٌ تحت النكرة» 
فإنٌ المحاطب معرفة وقد دحل تحت الدكرة وهو: حيث شئت. 


(1) "ط": كتاب الركاة ,894/1١‏ 

(؟) "فتح المعين": كتاب الركاة ١/1لا..‏ 

(©) "القنية”: كناب الوكالة - باب الوكالة في إيتاء الزكاة والصدقات ق5 5 ١/أ‏ ناقلاً القول بعدم الضمان عن ((سم)) 
[سيف الدين] والقول بالضمان عن "فج" [الفقيه أبى جعفر]. 

(4) "البحر”: كتاب الزكاة ؟/778. 


الجزء الخامس لاهع كتاب الزكاة 
(بعَزّل ما وجب كله أو بعطية» ولا يخرج عن العٌهّدة بالعَزّل بل بالأداء للفقراء... 


من ماله ليرحعٌ ييدلها في دراهم الموكل صم بمخلاف ما إذا أنققّها ألا على نفسه مثلاً ثمّ دق من 
ماله فهو متبرعٌ» وعلى هذا التفصيلٍ الوكيلٌ بالإنفاق أو بقضاء الدّين أو الشراء كما سيأتي”" إن 
شاء الله تعالى في الوكالة» وفيه إشارة إلى أنه لا يُشترّط لدم متبخون مال الرّكاة» ولذا لو أْمَرَ 
غيرَةُ بالدفع عنه جاز كما قدّمناه'”2» لكن اعنلِفَ فيما إذا دقع 1 مال آخمرٌ خبيش قال في 
"البحر”": ((وظاهرٌ "القنية"”؟) ترجبحٌ الإجزاء [؟/ق49١/أ]‏ استدلالاً اترلي: مسلمٌ له حمر 
َكل ذييًا باعها من ذمي” فللمسلم صرف ثمنها عن زكاقٍ ماله». 
دفرعغٌ) 
لوكي بدفع الركاة أنأ وجل غيره بلا إذن» "بحر 7" عن "الخلئة"69, وسيأني"" متنا 


في الوكالة. 
فقول (قوله: ِعَرْل ماوجّب) في نسخة: («لعزل)) باللام» وهي أحسن ليوافق 
المعطوف عليه. 


ركو (قولة: ولا يخرّجٌ عن العهدة بالعزل) فلو ضاعَت لا تسقطٌ عنه الرّكاة؛ ولو 
مات كانت ميراثاً عنه» بخلاف ما إذا ضاعَت في يد الساعى؛ لأنّ يده كيد الفقراء» "بر "600 
عن 'المحيط". 


)١(‏ انظر المقولة [11315] قوله: ((عن زكاة)) ما بعدها. 

)١(‏ المقرلة [7887] قوله: ((لأن المعتبر نية الآمر)). 

(") "البحر": كتاب الزكاة 778/5. 

(4) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق9؟/ب. 

(ه) "البحر": كتاب الركاة 4/5؟5. 

(1) "الخانية”: كتاب الأضحية ‏ فصل في مسائل متفرقة /دد© (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر المقولة [7/557؟] قوله: ((الوكيل لا يوكل)). 

(8) "البحر": كتاب الركاة 7710/9 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


3 ل 0 1 ا 0 ميا 3 
(أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نذرا أو واحبا آخخرٌ فيصح ويضمن الزكاة؛ ولو تصق 
ببعضه لا تسقطٌ حصيُهُ عند "الثاني" حلافاً ل "الثالث"؛ وأطلقه فم" العينَ والدَيْنَ».. 


(كممم (قوله: أو تصدُقٌ بكلم) بالرفع عطفاً على قوله: ((يّة))» وأفاد به سقوط الرّكاة 
ولو نوى نفلاً أو لم يَنُو أصلاً؛ لأنَّ الواحب حزم منه وإنما تشترّط اليه لدفع المزاحم فلمًا أدّى 
الكل زالت المزاحمة ار 

لمحم (قولة: إلا إذا نوى إلخ) في التعبير بالتصادّق اء إلى هذا الاستثتاء كما في "النهر"0, 

الححيكة (قولة: فيصعٌ) أي: عمًا نوى. 

0-0 (قولة: لا تسقط حصي أي: لا تسقط زكاة ما تصدّق به فتجبُ زكاته وزكاةٌ 


الباقي. 

(قولةُ: حلافاً ل "الثالث") أشارٌ بذلك تبعاً لمن "الملتقى"7' إلى اعتمادٍ قول 
"أبي يوسف", ولذا قدّمَهُ "قاضي خحان"”*), وقد أخخرَةُ في "الهداية"27 مع دليلي وعادثةٌ 
تأخيرٌ المختار عنده على عكس عادة "قاضي حان" وصاحب "الملتقى"؛ فافهم. 

نولم (قولة: وأطلقه) أي: أطلقّ التصدّق. 

(قول "الشارح": إلا إذا نوى نذراً إلخ) انظر هذا مع ما قدَمَهُ "المحشّي" عند قوله: (زبخلاف دين 

نذر وكقارةٍ إلخ)). فإنه فيما سبق صحٌّح ني الدذر فيما عدا حصّة الزكاة حيث قال فيمالو نر 
أن يتصدّقٌ يمائة من مائنيه: ((ولو تصدّقّ بكلّ المائة للدذر وقَعّ عن الرّكاة درهمان ونصف لتعيّده بتعيين 
الله تعالى» فلا يُبطله تعيينة ولو نذَرَ مائة مطلقة فتصدّق بمائةٍ منها للنذر يقع درهمان ونصفٌ للرّكاق 
ويتصدّقْ عثلها للنذر)). 


)١(‏ في "و": ((فيعم)). 

(؟١)‏ "البحر": كتاب الزكاة 2775/5 

(م) "النهر": كتاب الركاة ق1١١/أء‏ 

(4) "ملتقى الأجحر": كتاب الزكاة ١5/1/ا١.‏ 

(د) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة 554/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) "الهداية": كتاب الزكاة .48/١‏ 


الجزء النامس لت تسن “#847 للحت هبي . كانه الدكلة 


حتى لو أبراً الفقيرَ عن النصاب صم وسقط”'' عنه 
واعلم أنّ أداء الدّين عن الدَّين والعين عن العين وعن الدَّينِ يحورُء وأداءً الدّينٍ 
عن العون وعن ذَيْنِ سيّقبَضْ لا يجوزء ا ا ا ااا اا 0 


.4 (قولهُ: حتى إلخ) تفريم على شموله الدّينَ » "ح”". وقيّدَ بالفقير لأنّه لو كان 
يا فوهبةُ بعد الحول ففيه رواينان أُصحُّهما الضمانٌ , "بحمر”" عن "المحيط". أي: ضمانٌ 
زكاقٍ ما وهبّ؛ لألّه استهلكة بعد الوحوب. 

4.4 (قولة: صم وسقّط عنه) أي: صم الإبراكه وسقَط عنه زكائةٌ نوى الرّكاة أ لا 
لما مر”؟»» ولو أبرهُ عن البعض سقط زكانُ دون الباقي ولو نوى به الأداءَ عن الباقي» "بحر"”*. 

١٠م‏ (قولة: واعلم إلخ) لمرادٌ لين ما كان اا في المّة من مال الرّكاة» وبالعين ما كان 
قائماً ف ملكَه من نقوجٍ وعُروض» والقسمةٌ رباعيةٌ؛ لأذ اركاة إنَا أذ تكون دين أو عيناًء 
والمالٌ المزكى كذلك» لكر الدّين إِما أنْ يسقط بالرّكاة أو ييقى مُستحَق القيضٍ بعدهاء فتصيرٌ حمسا 


(قولة: ولو أبرأه عن البعض إلح) هذه المسألة خلافية بينهما أيضاً كما يفده ما نقله "السندي" عن 
"الخانيّة" بعد هذه المسألة بقوله: ((ولو وهب خمسةً مسن الماتين ولم يدو شيعا قال "ابو يوسف": 
لا تسقط زكاةٌ الخمسة» وكذا لر وهب من المديون ماله وحمسة وتسعين وبقي عليه حمسةٌ لا يسقط 
شيءٌ من الزّكاة في قول "أبي يوسف"» ولو وهب من المديون مائةٌ ونه وتسعين سقط عنه مسن الرّكاة 
درهمٌ ويوذي الأربعة؛ وعلى قول "محمد" سقط عنه زكاةٌ ما وهب دروي امه قفد زكاةٌ حمسة 
وهو ثمن الدرهم؛ وإن وهب مائةٌ سقطت عنه زكاةً المائة» وإن وهب الكل ولم يُنْوِ شيئاً أو نوى 
التطوعٌ سقط زكاة الكلٌ)) اه. 

(قولة: فتصيرٌ خمساً إلخ) بل الصُورٌ ست وذلك لأنّْه إذا أَذّى ديناً فإِمًا أن يكون عن دين سيقييض» 
أو عن دين لا يُقبَض أو عن عين؛ وكذلك يقال لو أدّى عيناً. 


)١(‏ في "و": ((وتسقط)). 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/ب‏ بتصرف. 
() "البحر": كتاب الزكاة 778/5 

(؛) المقولة [/7891] قوله: ((أو تصدق بكله)). 
(د) "البحر": كتاب الركاة ؟/2؟؟. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


وحيلة الجواز: أن يعطي مديوئّة الفقيرٌ زكانة ثم يأحدّها عن دَيْنهء ولو امتنَعَّ 


فيجورٌ الأداءٌ في ثلاش: [953/9١/ب]‏ 

الأولى: أداءُ الدّين عن دين سقط بها كما مثُلّ من إبراء الفقير عن كل النصاب. 

الثانية: أُدامٌ لين عن العين كتقد حاضر عن نقد أو عرض ار 

الثالثة: أداءُ العين عن الدَّين كنقدٍ حاضر عن نصابب دين 2-6 

وف صورتين لا يحو: 

الأولى: أداءٌ الدّين عن العين كجعله ما في ذمّةِ مديونه زكاةً له الحاضر بخلاف ما إذا أمَرَ 
فقيراً بقبض ذَينٍ له على آخيرٌ عن زكاقٍ عين عنده فإنّه حور أله عند قبض الفقير يصيرٌ عيناً فكان 

الثانية: أداءٌ دين عن دين سيْقبَضْ كما تقدّمٌ عن "البحر”", وهو ما لو أبرا الفقير عن بععض 
النصاب ناويا به الأ عن لباقي وعلّلهُ: (ربأنٌ الباقى يصيرٌ عيناً بالقبض» فيصيرٌ مؤدياً الدّيِنَ عن 
العين)) اه. ولذا أطلق "الشارح” الدينَ أوَلاً عن التقبيدٍ بالسّقوط؛ ولقوله بعده: ((سيُقبض)). 

9.51/م (قولهُ: وحيلة الحواز) أي: فيما إذا كان له دين على معسرء وأراد أن يجعلهُ ركاة 
عن عَينِ عنده أو عن دين له على آخر سيُقئض. 

(0 (قولة: أن يعطي مديوةٌ إلخ) قال في "الأشباه”"2: ((وهو أفضل من غيره))» أي: 


(قولُ: ولذا أطلَىَ "الشارح" إلخ) أي: لهذا التعليل المفيدٍ حَمْلٌ المسألة الأولى على ما إذا كان 
المؤذّى عنه ساقط أطلَّ إلخ» فالراكُ دين لا يُقبْضُ فبها ليما يفده التعليل؛ ولقوله بعد: (سيْقبض)»» 
وعبارة "ط": (أطلقة يعني: الدّين» وامرادُ دن لا يُقبْضْ وإلى التقبيد يشير "الشارح" بقوله بعد: وعن 
دين سيْقبض)) اه. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس - الحيل في الزكاة صاح/ا4. 


الجزء الخامس 5 كتاب الزكاة 


لكونه ظَفِرَ ينس حقَّه فإنُ مالَعهُ رفعَهُ للقاضي. وحيلةٌ التكفين بها التَصِدُق على 
فقير ثم هو يُكفنٌ» فيكونُ الثوابُ لهماء 0 


لأنه يصيرٌ وسيلةٌ إلى براءةٍ ذمّةٍ المديون. 

ه٠4‏ (قولة: لكونه ظَقِرَ نس حقّه) نقَلَ العلآمة "البيري" في آعصر "شرح الأشباه": 
((أنّ الدراهم والدنائير حنسٌ واحدٌ في مسألة اللّم)». 

.0/4 (قولةُ: إن مائعَهُ إلخ) والحيلة إذا حاف ذلك ما في "الأشباه"”©: وهو: ((أن 
يوكلٌ المديوث حادم الدائن بقبض الرّكاة ثم بقضاء دينه» فبقبْضٍ الوكيل صار ملكا للموكل» 
ولا يسلمٌ المالُ للوكيل إلا في عي المديون لاحتمال أن يعزْلّهُ عن وكالة قضاء دينه حال 
القبض قبل الدفع)) اه 

وفيه'”: ((وإث كان للدائن شريلكٌ في الدّين يخاف أن يشاركةُ في المقبوض فالحيلة 
أن يتصدّق الدائنُ بالدّين ويهّب المديوثٌ ما قبْضَهُ للدائن» فلا مشاركة)). 

وحتقل (قولة: : ثمَّ هو) أي: الفقيرٌ ((يكف))» والظاهرٌ أن له أن يُحَالِفَ أمرة؛ لأنه 
مقتضى صّة التملّكٍ كما سيأتي”" في باب المصرف بحناً. 

١‏ (قولَهٌ: فيكوث الثواب لهما) أي: ثوابُ الزكاة للمركي وثوابُ التكفين للفقيره 
وقد يقال: إِنّ ثواب التكفين يقبت [؟/ق١٠٠؟/أ]‏ للمركي أيضا؛ لأنّ الدالَ على الخير كقاعله 
وذ احتلّف الثواب كما وكيفاً. "ل"29, 

قلت: وأخرّج "السيوطي” في "الجامع الصغير”©: ولو مرّت الصدقة على يَدَيْ مانةٍ 
لكان لهم من الأجر مثلُ أحر المبتدي من غير أن يُنقُْصَّ من أجرو شيكاً». 


. 4178 "الأشباه والنظائر": الفن الخامس  الحيل في الزكاة صب‎ )١١ 
(؟) أي: "الأشباه والنظائر": الفن الخامس - الحيل ف الزكاة صل 6/ا4ب.‎ 


55/ؤة "در". 
(4) "ط": كتاب ب الركاة لقاضة 


(د) الجامع الصغير”: 578/5 (74917) وعزاه إلى الخطيب في "التاريخ" عن أبي هريرةط. ورمز لضعفه. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


وكذا في تعمير المسجدء ومَامّهُ في حيّل "الأشباه". 
(وافتراضّها عُمري) أي: على التراخي » وصحٌَّحَهُ "الباقاني" وغيرَهُ (وقيل: فؤري) 
أي: واحبٌ على المَّْر (وعليه الفتوى) كما في "شرح الوهبايِّة'”"» ا 


41 (قولُ: وكذام الإشارةٌ إلى الحيلة. 

لقلا (قوله: ومَامُهُ إلخ) هو ما قدّمناه'"؟ عن "الأشباه". 

(قولةُ: وافتراضمها عُمري) قال في "البدائع"”"': ((وعليه عامهُ المشايخ؛ ففي أي وقستم 
أنّى يكونٌ مؤدّيا للواحب» ويتعيّمُ ذلك الوقتُ للوحوب . وإذا لم يؤدٌ إلى آخر عمره يتضيَّق عليه 
الوحوبب» حتّى لو لم يود حتّى مات يأئم واستدلٌ "المِصّاص" له بمّن عليه الرّكاةُ إذا هلك 
نصابهٌ بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن ولو كانت على الفورٍ يضمن كمّن أَعمُرٌ 
صوم شهر رمضان عن وقتد فإنَّ عليه القضاءه). 

زور (قولة: وصحِّحَهُ "الباقاني" وغيره) نقَلَ تصحيحَةُ في "التتارحائيّة"”2 أيضاً. 

لفل (قول: أي: واجبْ على الفْر) هذا ساقطظٌ من بعض النسخ» وفيه ركاكة؛ لأنه 
يَؤُولُ إلى قولنا: افتراضها واحبٌ على الفورٍ مع أنّها فريضةٌ محكمة بالدّلائل القطعيّة. وقد يقال: إن 
قوله: ((افتراضها)) على تقدير مضاضيء أي: افتراضْ أدائهاء وهو من إضافةٍ الصفة إلى موصوفهاء 
فيصيرُ المعنى: أداوها المفترضُ واحبٌ على الفور, أني: أن أصل الأداء فرضٌ» وكونّةٌ على الفورٍ 


(قولُ "الشارح": أي: واحبْ على المَوْر) يحتمل أن يُرادَ بالواجب في كلام "الشارح" الفرضٌ» 
وعليه يكون فعلها بعد وقتها قضاءً. 


)١(‏ لم نعثر عليها في "شرح الوهبانية". 

)١(‏ المقولة ]9٠5[‏ قوله:((فإن مانعم)). 

(؟) "البدائع": كتاب الركاة - فصل: وأما كيفية فرضيتها 7/9 بتصرف. 
(5) لم نعثر على نقل تصحيح الباقاني في "التاترخانية". 


الجزء الخامس ع كتاب الزكاة 


(فيأثم بتأحيرها) بلا عذرٍ (وثرُ شهادثة) لأن الآير بالمثّرف إل الفقير ننه قزيئة 
لقره وهي أله لدف حاحته وهي مَُمله فمتى لم تحب على القَّْرٍ لم يحصل 
المقصودٌ من الإيجاب على وجه التمام وتمامة في "الفتح". 

(لا يَبْقَى للتجارة ما) ا 000 


١‏ رن أ المحتار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي 


الفورٌ ولا التراحي بل بحر الطلب» فيجورٌ للمكلف كل منهماء لكنّ الأمر هنا معه قريئة الفور» 
إلخ ما يأتي”". 

30م (قولة: فيأثم م بتأخيرها إلخ) ظاهرة ه الإمٌ بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين؟ لأنهم 
فسّروا الفورٌ بول أوقات الإمكان» وقد يقَال: المرادٌ أن لا يوعرٌ إلى العام القابل لما في "البدائع فك 
عن "المنتقى" بالنون: ((إذا لم يود حلى مضى حولان فقد أساءً وأثم)) اه فتأمّل. 

414 (قولهُ: وهي) أي: القرينة ((أنه)) أي: الأمر بالصّرف. 

0 (قولُ: وهي معسّلة) كذا عبارة 'الفتح”, أي: حاجحة الفقير [؟/ق١٠”/ب]‏ 
عل أي: كاه 

كه (قولة: وتمامُة في "الفتح"0”) حيث قال بعدما مر2: ((فتكوث الرّكاةٌ فريضة 


0 7 سا 
واحب, وهذا ما حققة في "فتح القدير 


(قولَهُ: وقد يقال: المرادُ أن لا يور إلخ) أي: إلى مُضيّهِ حتى يدم له الاستدلالُ بما في "البدائع". 

(قولٌ "الشارح": وهي أنه لدَفع حاجيّه) لا يخفى على من معن التأمّل أن المعنى الذي قيل: إنه 
يقتضي الوحوب لا يقتضيه لحواز أن ينبت دفعٌ الحاجة مع دفع كل مكلف متراخيا؛ إذ بتقدير اختيارٍ 
الكل للتراضي - وهو بعيدٌ - لا يلم اتحادٌ زمان أداء جميع المكلفين» فتأمّل. اه "سندي" عن "الفتح". 


.11 5/9 "الفتح": كتاب الزكاة‎ )1١( 

(1) في هذه الصحيفة المقولة [7970] قوله: ((وتمامه في "الفتح")). 
(7) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما كيفية فرضيتها 7/1 
(4) "الفعح": كتاب الزكاة 1115/9 

(5) انظر "الفتح": كتاب الزكاة 115/7 

(5) المقولة [417/] قوله:((أي واحب على الفور)). 


قسمالجادات 0 ل 6غ د لس حاشيةابن عابدين 
أي: عبدٌ مثلاً (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (حدمتةء ثم ما نواه للخدمة ( لا يصيرٌ 
للتجارة وإن نواه لها 6[ 1[ از[ |[ [ز[|[|[ |ز[ز[ ز[ ا 010110 


وفورينها واحبة» فيلزمٌ بتأخيرو من غير ضرورةٍ الإنْمُ كما صرّحَ به "الكرعي" و"الحاكم الشهيد” 
ف "المنتقى'» وهو عينُ ما ذكرةُ الإمام "أبو جعف ر" عن "أبي حنيفة" أنه يكرم فإنٌ كراهة التحريم 
هي المحملُ عند إطلاق اسمهاء وقد تبت عن أنمّنا الثلائة وجوب فوريّتهاء وما نقلهُ "ابن شجاع" 
عنهم من أنّْها على التراخعي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض ٠‏ أي: دليلٌ الافتراض لا يُوجبُهاء وهو 
لا ينفي وجوة دليلٍ الإيجاب؛ وعلى هذا قولّهم: إذا شلك هل زْكّى أو لا يحب عليه أن يزكي؛ 
أن وقتها العم فالشلكٌ حيتئزٍ كالشلكٌ في الصّلاة في الوقت) اه ملخصاً. 
(مّة) 

في 'الفتح”” أيضاً: ((إذا أخرَ حنى مرض يؤدّي سر من الورثةء ولو لم يككن عنده مال 
فا أن يستقرض لأداء الرّكاة إن كان أكبرٌ رأيه أنه يقدرٌ على قضائه فالأفضلُ الاستقراضٌ» 
وإلاّ فلا؛ لأدّ حصومة صاحب الدّين أشدٌ)) اه. 

ددكةلم (قولهة: أي: عبد) فيه بالدكر ليناسب قوله: ((فنوى خدمتة))» وأشارَ بقوله: 
((منلاً)) إلى أن العبد غير قيلء لكنّ الأولى أن يقول بعده: فنوى استعماله ليعُمٌ مل الثوبج والدايق 
ولا بد من تخصيصه بما تصحٌ فيه نيه التجارة؛ ليخرجَ ما لو اشترى أرضاً خراجيّة أو عشريّة لح 
فيها فإنّها لا تحب فيها زكاةٌ التجارة" كما يأني”" ويه عليه في "الفتح"9. ْ 

كول (قولة: فنوى بعد ذلك خدمتة) أي: وأنّ لا يبقى للتجارة؛ لما في "الخاّة" 9 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة 1١14/7‏ بتصرف. 

(؟) من ((ليخرج) إلى ((التجارة)) ساقط من "الأصل" 

7 دا 4د فو 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة 5/7 17. 

(د) "الخانية”: كتاب الزكاة 743/1 (هامش "الفتاوى الهندية') 


الجزء الخامس 20 ادا وهعج ‏ لب كتاب الزكاة 
ما لم يَبِعْهُ ) مجنس ما فيه الرّكاة» والفرق: أن التجارة عمل فلا تَقِحٌ مجرَّد اليّة 
بخلاف الأوّلء فَإِنّه تركُ العمل فيْتِمٌ بها. 

(وما اشترّاه لها) أي: للتشجارة و ا و مم ا 


((عبه التحارة إذا أرادٌ أن يستخدمهُ ستتين فاستخدمةُ فهو للتجارة على حاله إلا أن يسوي 
أنْ يُخرجه من التجارة وَيجعلَهُ للخدمة)) اه. 

ك2 (قوله: ما لم بَبعْهُ) أي: أو يُوْخْرهُ كما في "النه ر””'' وغيره» وبدلةُ من قسم الدّين 
الوسطء مما مضىء أو ير حول بعد قبضه على الخلااف الآني”" في بان أقسام الشهون. 

54و (قولة: بجنس ما فيه الرّكامٌ) فلو دقَعةُ لامرأنه في مهرهاء أو دفعَةُ بصّلحٍ عن قود 
أو دفعنهُ لع زوجها لا زكاةً؛ لأنّ هذه الأشياءً لم تكن جنس ما فيه الركاق "ط"”", 

(ه1/ (قولهُ: والفرق) أي: بين التجارة [؟/ق1١5/|]‏ - حيث لا تتحفَق إلا بالفعل ‏ وبين 
عدمها بأنّ نواه للخدمق» حيث تَمقَقَ بمجرّد ليبق "ط"9. 

:0/155 (قوله: فيه بها) لأنّ الثروك كلّها يُكتفى فيها بال "ط"”"». ونظيرٌ ذلك المقيمٌ 


(قولة: فلو دقَعَهُ لامرأتهِ إلخ) القصدُ بقول "الشارح": ((يحنس ما فيه الرّكاة)) أن وحوبها إنما هو 
فيما إذا كان البدلٌ من جنس مالهاء فهو احترارٌ عمًا لو باعَهُ بأرض عشريّةِ أو خراحيّة» وليس احترازاً 
عمًا لو حعلَهُ مهرا أو نحوه مما ذكرَةُ "ط". فإنّها إغما هي في البدل» ولا ينهم وحوبها في بدل المهر 
ونخوه حتى يكون لاحتراز عنه. 

(قولهُ: ونظيرٌ ذلك المقيمٌ إلخ) عبار "الزيلعي”: ((ونظيرهُ المقيمٌ والصائم والكافر والعلوفة 
والسائمة» حيث لا يكون مسافرً ولا مُفطرً ولا عَلُوفة ولا مُسلماً ولا سائمة بمجرّدٍ اليِّة؛ٍ لأنّ هذه 
الأشياء عمل فلا يم باليّةه ويكون مقيماً وصائماً وكافراً بالنيّة؛ لأنها تركُ العمل فيَيِمٌ بها)) اه تأمّل. 


.أ/٠١5ق "النهر": كتاب الزكاة‎ )١( 
صداماه "در"‎ )0( 

م "ط": كتاب الزكاة ارحور, 
(:) "ط": كتاب الزكاة وم 


(د) "ط": كتاب الركاة 5/71وم. 


قسم العبادات 153 حاشية ابن عابدين 


(كان لها) لمَقارَنةٍ الئّة لعَقّدٍ التّجارة إلا ما وَرنَهُ ونواه لها) لعدم العَقد إلا إذا 


والصائم والكافرٌ والعلوفة والمتّائمة » حيث لا يكونٌ مسافراً ولا مُفطِراً ولا مسلماً ولا سائمة 
ولا علُوفة مجرّدٍ البيّق وتتبِتُ أضدادُها بمجرًّد البَّق "زيلعي”". لكن صرح في "النهاية" 
و"الفتح”": ((بأنّ العلوفة لا تصيرٌ سائمة بمجرّدٍ النّة بخلاف العكس)»؛ وق في "البحر "7" بحمل 
الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة عَلُوفةَ وهي باقية في المرعى؛ إذ لا بد من العمل وهو 
إخراجحُها من المرعى لا العلْفُ وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراحها منه. 
لكلف (قولة: كان لها إلخ) لأنّ الشرط ف التجارة مقارنتها لعقدهاء وهو كسب المال 
بالمال بعَقادٍ شراء أو إحارةٍ أو استقراضء حيت لا مانعٌ على ما يأتي" في الشّرح مع بيان 
المحترزات. ثم إن نه التجارة قد تكونٌ صريحاً وقد تكون دلالة» فالأوّلُ ما ذكرناء والشاني 
ما تقدم” في الشّرح عند قول "اللصلف": ((أو نه التحارقع). 
للف (قول: لا ماورثة قال فق "انير "© وزويْلكق بالآرت ما دخلة من حوب أرضه 
فنوى إمساكها للتجارة» فلا يحب ولو باعَها بعد حول)) اه. 
رهكهمن (قولهُ: أي: ناويا قال في "النهر””: ((يعني: نوى وقت البيع مثلاً أن يكون بدلهُ 
للتجارة» ولا تكفيه اليه السّابقةٌ كما هو ظاهٌ ما في "البحر"9) اه. 
)١(‏ "تببين الحقائق”: كباب الزكاة .751//١‏ 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الزكاة ؟/4؟1. 
(©) "البحر": كتاب الزكاة 775/1. 
(4) صاؤة4 وما بعدها "در". 
(5) صاءةع وما بعدها "در". 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ق١٠٠١٠١/ب.‏ 
(7) "النهر": كتاب الركاة ق 1/٠١٠١‏ ب. 
(8) "البحر": كتاب الزكاة 595/9 295 


لدان 


الجزء الخامس /1 كتاب الزكاة 


فتجحبُ الرّكاة لاقتران اليّة بالعمل (إلاّ اذهب والفضّة) والسّائمة؛ لما 
في "الخانيّة"”2: ((لو ورت سائمة لَِمَهُ زكاتها بعد حَوْل نواه أو ل». 

(وما ملَكَهُ بِصْنعِهِ كهبَةٍ أو وص أو نكاح أو خلع أو صلح عن قَوّدِ) فيَّدَ بالود 
لعي للتجارة إذا قعلهُ عبدٌ خط ودُفِعَ به 0 


رطفن (قولة: فتجب لكام أي: إذا حال الحولٌ على البدل؛ "ط"7. 
روم (قولة: نواه أُوْ لا) أي: نوى السّومٌ أو لا؛ لأنها كانت سائمةه فبقيت على ما كانت 
وإذألم ب "عاية"90 
لفلف (قولة: وما ملكةُ بصنعه إلخ) أي: ما كان متوقفاً على وله ولسن مادلة مال يمال 
كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونّهُ للتجارة لا يصيرٌ لها على الأصمً؛ لأنّ الهبة والصدقة 
والوصيّة ليست .عبادلةٍ أصلا والمهرٌ وبدلٌ الخلع والصّلحُ عن دم العمد مبادلةٌ مال بغيرٍ مال كما في 
"البدائع"”2 قال في "فتح القدير””*: ((والحاصل: أنّ نيّة التجارة فيما يشتريه تصحٌ بالإجماع» 

وفيما يَنُّ لا بالإجماع» وفيما كه يقبول عقار مما ذُكرَ خلافٌ)) اه. 

45م (قولة: أر نكاح أو خلي) أي: لو تزرّجها على عبادٍ مثلاً فوت كونّة للتحارة» 
أو حالعنْهُ عليه فنوى كذلك. [؟/ق1١؟/ب]‏ 

(4 (قولّة: أو صُلْحٍ عن قَرَد) أي: إذا نوى عند عق المّلح التجارة بالبدل» وف 
"الخايّة'”"©: ((لوكان عبدٌ للتجارة فقتَلهُ عبدٌ عمداء فصُولِحَ من القصاص على القاتل لم يكن 
القاتلٌ للنجارة؛ لأنّه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول)) اه. 

)١(‏ "الخائية": كتاب الزكاة - فصل في مالل التجارة 557/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب الزكاة 5/1و 

(5) "الخانية": كتاب الزكاة 45/١‏ 7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فٍ الشرائط التي ترجع إلى المال 15/7. 


(5) "الفتح": كتاب الزكاة ١75/17‏ بتصرف يسير. 
(3) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 53٠0/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات لت حاشية ابن عابدين 


كان المدفوعٌ للقجارة "عانيّة". وكذا كل ما فويض به مال التجارة فإنه يكون لها 
بلا نْيّةِ كما مر (ونواه لها كان لها(" عند "الثاني" والأصح) أنه إلا يكونُ لهاء 
"بحر "200 عن "البدائع' وفي ول "الأشباه"7": ((ولو قارَنَت اله ما ليس بدلٌ مال 
كال لا تصحّ على الصّحيح)) 00 
ردم (قولةُ: كان المدفوعٌ للتجارة) أي: بلا يق ”0 . وذلك لأنّه يدلٌ عن المقتعول 
وقد كان المقتولٌ للتجارةٍ فكذا بدلَهُ فكان مبادلة مال عالء ومثلهُ - فيما يظهرٌ - لو إعصَارٌ سيّدُ 
الحاني الفداء بعوض' *' لما قلناء ولا ينافيه ما يأني” عن "الأشباء"' » فافهم. 
دعقي (قوله: فإنه يكوث لها لأنّ حكم البدل حكم الأصل» "حاية"200, وسيأتي 0 تام 
الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم. 
[اففلفة (قولةُ: كما مكل ) أي: في شرح قوله: ((أو نّهُ التجارة»» 
٠00‏ (قولة: والأصحٌ أله لا يكوث لها) لأن التحارة كسب امال سس هو مال والقبولٌ 
اكتساب بغير بد أصلاً فلم تكن الي مقارنة عمل التجارة» "بدائع”7". 


0" 0 


0 0 0ن 


الضدكةا (قولة: وق ول "الأشباة"59 0 أتى به تأبيدا للأصحّ "ط 


(0) في "د" زيادة:(( قوله: كان لهاء لأنه لا بملكه إلا بالقبول والعقد» فكان كسبياً "خانية")). وفي "ط": ((له)) بدل 
(رله)). 

(؟) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 7457/9 

(*) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية ص .١‏ 

(4) "ح": كتاب الزكاة 43١1ب‏ 

(ه) في "7" و"ب" و"م": ((بعرض)). 

(5) في هذه الصحيفة "در". 

(7) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 550/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) المقولة [6075] قوله:((واستبدل)). 


(9) صدءهة4 وما بعدها ذر . 

.ب/1١4ق "ح”": كتاب الزكاة‎ 0٠١ 

)١١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ف الشرائط التي ترحع إلى المال 17/7 باختصار. 

.لا١ "الأشباه والنظائر": الفن الأول في القواعد الكليةء القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صدة‎ )١١( 
"ط": كتاب الزكاة 1/1وم,‎ )017( 


الجزء الخنامس يصحت ٠‏ 250 محم يخ لصب ل تام 1ل كاد 


(لا زكاةً في اللآلئ والمجواهر) وإنا سارت ألفاً اتففً إلا أن تكون للشحارة) والأصلٌ 
أن ما عدا الحَجَرين والسنّوائم إها يُركَى بّةٍ التحارة بنَرْطٍ عدم المانع المودّي إلى 
الثَّى وشَرْط مقارتتها لعَقْدٍ التتحارة» وهو كسب المال بالمال بعَقلدِ شراء 1 077 


7 (قول: والجواهر) كاللعل'''والياقوت والرمرّمٍ وأمنالهاء "درر””" عن "الكافي"”". 

(قولة: وإث ساون لف ني نسحة: ((الوف). 

0445 (قولة: ما عدا الحَجّرين) هذا علمٌ بالغابة على الذُهب والفضّة, "ط"”©. وقولة: 
((والستوائم) بالتصب عطفاً على ((احَجرينَ))» وما عدا ما ذكِرَ كالجواهر والعقارااتي» والمواشي 
العَلُوفةه والعبيد» والثياب» والأمتعة ونحرٍ ذلك من العُروض. ١‏ 

ةلم (قولة: المودّي إلى الثى) هذا وصف في معنى العلّق أي: لا زكاةً فيما نواه للتتجارة 
من نو أرض عشريُ أو حراجية عل بودي إلى تكرار الرّكاة؛ أن اللدتر ار راع زكاةٌ أيضأء 
واننى مر الناء الثئة وفتج ون في آخره ألفْ مقصورة» وهو أذ الصدقة مرّنين في عام كما 
في "القاموس”*, ومنه - كما في "المغرب' 3 - قولهُ ل :مر لا بنَى في الصّدقة” ». 

44 (قولة: وشرطر مقارنيها) بالليرٌ عطفاً على ((شرط) الأوّل» ومن المقارنة ما وَرِنهُ 
ناويا لهاء ثمّ تصرّف فيه ناوياً أيضاً؛ لأنّ المعتبر هو اليه المقارنة للتصرّف بالبيع مثلاً كماا م 
فيكو بدلهُ الذي نوى به [؟/ق؟١7/]‏ التجارةً مقارناً لعقد الشراءء فافهم. 


)١(‏ قال البيروني في كتابه "الجماهر في الجواهر" ص١5 :-١‏ (( إنه جوهرٌ أحمرٌ مشففٌ صاضيء يضاهي فائق الياقرت 
في اللون؛ وربما فضل عليه حُسننا ورونقاء ثم تخلفٌ عنه في الصلابق )). 

0020( "الدرر": كتاب الركاة 1/ه/ا١.‏ 

() "الكافي": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ١/ق‏ 78/ب بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الركاة "915/1١‏ 

() "القاموس": مادة ((ثني)) بتصرف. 

(5) "المغرب": مادة ((ثني)). 

(7) ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" برقم(597١)‏ من حديث أنس#ه .وبرقم(175175) من حديث عليه 
وعزاه إلى 0 في "الفردوس أثور الخطاب"؛ وهر عنده يرقم(4 ١781)؛‏ ولي الباب عن فاطمة رضي الله عنها. 


(0) صسكا4- 


قسم العبادات اللللس سم همبواهج ددس ححاشية ابن عابدين 
أو إحارق أو استقر اضٍ» 2100 


زه4 9م (قولة: أو إحارة) كأن آجَرَ داره بعروض ناوياً بها التجارة» ولو كانت الدارٌ للتجارة 
يصيرٌ بدلّها للتجارة بلا ثِّةِ لوجودٍ التجارة دلالةٌ كما 39 وفيه لاف مناه . 

ةن (قولهُ: أو استقراض) لأنّ القرض يتقلبْ مُعاوضة امال بالمال في العاقبة» وهذا قولٌ 
بعض المشايخ, وإليه أشار ف "ابلدامع "9 ارك مَن كان له ماثنا درهم لامال له غيرهاء 
فاستقرّضّ من رجل قبل سحَوّلان الحول خمسة أقفزةٍ لغير التجارة» ولم يُستهلك الأقفزةً حنٌى حال 
الحولٌ لا زكاة عليه» ويْصرّف الدّينُ إلى مال الرّكاة دون الجنس الذي ليس مال الركاةم)» فقولة: 
(«(لغير المحارة)) دليلٌ أله لو استقرّض للتجارة يصيرٌ لهاء وقال بعضهم: لا وإن نوى؛ لأنّ العرض 
إعارة» وهو ترح لاتحارة "بدائع"”'". وعلى الأول مشى ف "البح "7" و"النهر””" و"المنح "79 
وهم 'الشارح” لكن در في "عير" عن "شرح المع" ل "شيخ الاسلهم”"» أ الأصية 
الثاني» وأ معنى قول "محمَّدٍ" في "الجامع": لغير التجارة أنها كانت عند المقرض لغير التجارة» 


(قولٌ "الشارح": أو إجارة) فعقدُ الإحارة من عقودٍ التجارة؛ لأنّ المنفعة فيها مال حكماً. 
(0) صضاهة4ف "در" 
(؟) المقولة [4 87] قوله: ((أو يؤاحر داره)). 
(6) "الجامع الكبير”: كتاب الزكاة - باب زكاة الرقيق والحيوان وغير ذلك ص4 ؟-. 
(4) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ف الشرائط التي ترجع إلى المال ١7/9‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الركاة 7785/9, 
(0) "النهر": كتاب الركاة ق١٠٠/ب‏ 
0) "المنح": كتاب الزكاة ١ق‏ ١٠8/ب.‏ 
(4) شرح شيخ الإسلام أبي نصر أحمد بن منصور القاضي الإسبيجابي(ت١٠/4ه)‏ على "الجامع الكبير” للإمام محمد 
(ت4ة18١ه).‏ (”كشف الظنون" :519/١‏ وكنية الإسبيجابي فيه: أبو بكرء "الجواهر المضية" ادا "هدية 


.)80/١ العارفين"‎ 


1١1 


الجزء الخامس اع كتاب الزكاة 


ولو نوى التحارة بعد العقاد أو اد شترى شيا للقِنية ناوياً أله إن وجَدَ ربْحاً باعَهُ 
لا زكاة عليه. كما لو نوى التجارةً فيما خرّجّ من أرضه 0 211111 


وفائدنهُ أنّها إذا ردَّتْ عليه عادَت لغير التجارة» وأنّها لو كانت عنده للتجارة فِرَُدَّتْ عليه 
عادّت للتجارة)) اه. ّْ 

والظاهرٌ: أنّ الثاني مبنيّ على قول "أبي يوسف”: إِنّ اللستقرض لا يلك ما استَقرْضَةٌ 
إلا بالتصرّف» وعندهما يَلكُهُ بالقبض» حتّى لو كان قائماً في يده فباعَهُ من الْقَرِضٍ يصحٌ عنده 
لا عندهماء ولو باعه من أجنبي يصحٌ افاقاً كما سيأتي”" تحريرهُ في بابه إن شاء الله تعالى» وعلى 
قولهما فالوجة للأوّلء تأمّل. 

لا يقال: يُشكِل الأ بأ للستقرض صار مديوناً بظيرٍ ما استقرضَة والمديود لا زكاة 
عليه بقدر ويد ما :قائدة مكة كه التحارة فيذة! 

أن تقول: فائدتها ضمٌ قبمته إلى النصاب الذي معه؛ لما سيأتي" من أن قيمة عُررض 
التجارة نظ َم إلى النّقدينء فإذا كان له مائتا درهم فقسطء واستقرّض خمسة أقفزةٍ للتحارة قيمها 
خمسة دراهمٌ مثلاً كان مديوناً بقذرهاء وبقي له نصاب تام فيزكي [/ق7 ٠ ١‏ بع بخلاف ما إذا 
لم تكن للتجارةٍ فنّه لا زكاةً عليه أصلاً؛ لأنّ الدّين يُصرَّفُ إلى مال الرّكاة دون غيره كما م0 
فينفُصُ نصابٌ الدراهم الذي معه فلا ركه ولا يري الأقفةه فافهم. 

441 (قولة: ولو نوى إلخ) محتررُ قوله: ((وشرط مقارنيها لعقد التّجارة))» 

44ة/ (قولة: كما لو نوى إلخ) حرج باش ا بق 


0 ا 


(قولة: يصمح عنده لا عندهما) في العبارة قلبُ ظاهرٌ. 


)١(‏ انظر المقولة [471؟] قوله: ((بنفس القبض)). 
(؟) المقرلة ]61١89[‏ قوله:((وقيمة العرض)). 
(؟) المقولة [7/851] قوله: ((خير)). 


2 2 : كتاب الزكاة ق 14١1١ب‏ 
(ه) المقولة [454/] قوله:((لا ما ورئه)). 


قسم العبادات فت حاشية ابن عابدين 


كما مر وكما لو شرى أرضا خراجيّة ناويا التجارة» أو عُشْريّة وزرَعهاء أو بذرا 
للتجارة وزرَعَهُ لا يكون للتجارة لقيام المانع 0 


عن "التهر"» فلا يح تعليلهُ باحتماع الحقّين كما قدّمناه"©» فافهم. 
"0 قبيلٌ قوله: ((وشرطٌ صحَّة أدائها))» 

:00 (قولُ: وكما لو شرى إلخ) عترث قوله: ((بشرط عدم 7 إلخ)). 

تتمقيم (قوله: ورَرَّعها) قيدٌ للعشريّة د لتعلق العشرٍ بالخارج بخلاف الخراج» 3 إذا كاك 
خراج مقاسمة لا موظفأء ومفهومُة أنّه إذا لم يزرعها ثحب زكلة اتحارة فيها لعدم وحوبج العشر» 
فلم يوجد المانغ» نا الخراجيّة فاماتغ موجودٌ وهو الثنى وإن عطلت. 

ركمهلم (قولة: لقيام لمانع) وهو الثنى» ومَُادُ التعايل أنه لو زرّعٌ البَذْرَ في أرضه المملوكة 
تحب فيه الرّكاة ويخالفةُ ما في "البحر"”»» حييث قال في باب زكاة المال: ((لو اشترى يَذْراً 
للتجارة وزرَعَهُ قإنّه لا زكاة فيه» وإنما فيه العشرٌ؛ لأن بُذّره في الأرض أبطّل كونهُ للتجارة؛ فكان 
ذلك كي الخدمة في عبد التحارة بل أولى» ولو لم يزرعه تحبُ)) اهم فإنّ مُفاده سقوط الرّكاة عن 
البذر بالرّراعة مطلقاء أفاده "ط"0, 


0 كن 


الخلفة (قولة: كمامر' 


( تنبية ) 


ما ذكرّة "الشارح" من عدم وجوب الرّكاة في الأرض المشريّة للتجارة وإنما فيها العشرٌ 


(قولة: أنه لو زرَّعٌ البذرٌ قي أرضيع) أي: غير الخراحيّة والعشريّة» كأن ررَعَهُ في صحن دراه أو في 
أرضه المشتراة من بيت المال على ما يأني» فَإنّه لا خراج عليه على ما فيه. 


)١(‏ المقولة [7874] قوله: ((أو المستأجرة أو المستعارة)). 
0) صضااهةع_ "در" 

(0) "ح": كتاب الركاة 113/ت 

(4) "البحر": كتاب الزكاة 45/9 7. 


زه "ط": كباب الركاة لاوم 


الجزء الخامس لياع ياب السائمة 


أو الخراجٌ للمانع المذكور قال في "البدائع””2: ((هو الرّواية المشهورة عن أصحابشاء وعن 
"مح محمد" أنه تحب الرّكاة أيضاًء لأنّ زكاة التجارة تسب في الأرض» والعشرٌ يحب في الخنارجء 
وهما عختلفان» فلا يتمع الحقان في مال واحلبء وحهُ ظاهر الرواية أ سبب الوحوب في الكل 
واحذد لأنّه يُضافُ إليها فيقال: عشرٌ الأرض وخخراجّها وزكاتهاء والكلُ حقٌ الله تعالى» 
وحقوقَةُ تعالى الْتعلقةٌ بالأموال النامية لا يحب [؟/ق07؟/أ] فيها حقّان منها بسببه مال 
واحدٍ كركاة السّائمة مع التجارة)) اهء فافهم. ١‏ 


لباب السائمة» 
بالإضافة أو بالنتوين على أله مبتداً أو حبر”"» فهو لبيان حقيقتهاء وما بعاد ليان حكمهاء 


2 عن 


ولذا لم يقد مضافاًء أي: صدقة السنائمة» قال في "النهر"©©: : ((وبدا "محمّد" في تفصيل أموال 
الرّكاة بالستّوائم اقتداءً بكتبه عليه الصلاة والسلامء وكانت كذلك؛ لأنّها إلى العرب» وكان جل 
أمولهم الوا والإبل مها عندهي فبدأ به0». 

رطمقلم (قوله: هي الراعية) أي: لغ يقال: سامت الماشية: رَعَساء وأسامها وان 
كذافي "للغرب”””» ميت بذلك لأنها نَسِمٌ الأرضء أي: تُعلمُهاء ومنه: سيره 
شيمُوبت؟ [النحل - »]٠١‏ وفي "ضياء الحلوم": ((الستائمة: المالُ الرّاعي))» "نهر"”0. 


#باب السّائمة 


(قولهُ: فيه تَسِيْمُونَ) أي: تَرْعَون دوابُكم فهو من الإسامة. 


.)) في "و": (( هي لغة: الراعية‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الركاف فيل في شرائط الزكاة المحلية ؟//1ه. 
5 في "7" و"'ب” و"م":((وخبر)) بالواو. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق1١٠/أ.‏ 

(5) "المغرب”: مادة((سوم)). 

.أ/٠١١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 


قسم العبادات ع1 حاشية ابن عابدين 


وشرعاً (المكتفية بالرّطي المباح) ذكرَة "الشّمني" (ف أكثر العام لقَضدٍ ادر والتسل).. 


6 (قولهُ: وشرعاً للقي بالرّعي إلخ) أطلقها فشول التولّدة من أهلي” ووحشيء لكن 
بعد كون الأمّ أي كاتولّدة من شاةٍ وبي وبقرٍ وحشي وأهلي» فتجب' الرّكاة بهاء 53000 
النصابُ عندنا حلافا ل "الشافعي” "بدائع"20. 

هه (قولة: بالرّغي) بفتح الرّاء مصدرٌ وبكسرها الكلاً نفسئة والمناسِب الأول إذ 
لو حُمِلَ الكل إليها في الببت لا تكونٌ سائمة "بحر”". قال في "النهر”": ((وأقول: 
الكسرٌ هو المتداوّلٌ على الألسنة» ولا يلزمٌ عليه أن تكون سائمة لو حمَلَهُ إليها لألو أطلّىَ 
الكلاً على المنفصل» ولقائلٍ منعُة بل ظاهرٌ قول "المغربي"20: : الكل هو كل ما رَعَنَهُ الدوابةٌ 

من الطب واليابس يفيدٌ اختصاصةٌ بالقائم في معدنه؛ ولم تكن به سائمة لأنه ملَكَةُ بالخوْز 

شرم اها 0 

قلت: لكن في "القاموس"”!: ((الكلةٌ كحبلٍ: العضبُ رطبةُ ويابسة)» فلم يقيّده بالرعي. 

زدهةمم (قولةُ: ذكرَهُ الح ") أي: ذكرّ التقييسدَ بال مباحء قال في "البحر”© 
و"النهر”": ((ولا بد منه؛ لأنّ الكلاً يشملٌ غير البباح» ولا تككونٌ سائمة به))» لكنْ قال 
"المقدسي”: ((رفيه نظر). 


(قولةُ: لا تكونٌ سائمة "بحر') قد يقال: هي وإن لم تكن سائمة بالنقل إلا أنه لا مانعَ من الكسرء 
وتكون خمارحة بقيدٍ المباح إذا حَرَينا على أن الكل شاملٌ للمنفصل على حسب ظاهر "القاموس". 

(قولُ: فلم يقيّده إلح) هو وإن لم يقيّده في عبارته نقيّدُةُ عا في عبارة "المغرب" مما يفيدُ التقييد فإنه 
يشيرٌ إلى أنها لا تكون سائمة إلا إذا أكلته من علّه. 


(1) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ف صفة نصاب السائم 70/7 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 79/9 

(©) "النهر”: كتاب الركاة - باب صدقة السوائم ق١١٠/أ‏ بتصرف. 

(4) "المغرب": مادة((سوم)). 

(د) "القاموس": مادة ((كلا)). 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/77.8. 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/أ‏ بتصرف يسير. 


الخد الاق .مقن وق بيت إباة الفاتية 
. عم ار 20 1 ا - هاه / 
ذكرَةٌ "الزيلعي": وزاد في "المحيط": (والرّيادةٍ والسسّمَنِ) ليعُمّ الذكورٌ فقطء 0 


قلت: لعل وحهّة منعُ شموله لغير الاح لحديث "أحمد": « المسلمونٌ شركاءٌ في ثلاش: 
في الماء والكلأ والنار »0 فهو مباحٌ ولو في أرض مملوكةٍ [53/1١7/ب]‏ كما سيأتي "© 


في فصل الشرب إن شاء الله تعالى. 
لاه ةل (قوله: ذَكرَة "الزيلعي"70) أي: ذكرَ قوله: ((لقصد الدَرٌ والتسمْل» تبعاً لصاحب 
"النهاية". 


دمن (قولة: والسسّمنِ) عطف تفسيرء "ط"”», 

هم (قولة: لعُم الذكون) لأن لت ولنسل لا يظور فيهاء "ط"”. 

(قولَة: ققط) أي: الذُكورَ المحضةً» وليس المرادُ أله يَعُمُ الذكورٌ ولا يكُمٌ غيرّها 
له "ح"00. وحاصلة أنه قيدٌ ل («الذّكور)) لا ل ((يشج). 


: لعلّ وجهه منعٌ شموله لغير المباح إلخ) فيه نظرٌء فإن الرّعي بالكسر الكلأء ولم يقيّد بالمباح في 
عبارتي "المغرب” و"القاموس"؛ فهو شاملٌ للمملوك, فلا بد من التقبيد به وإن كان المرادُ به في الحديث المباح. 


)8141//( أخرجه أحمد 3514/5, وابن أبي شيبة 791/5 كتاب البيوع والأقضية  باب حمى الكل وببعه. وأبو داود‎ )١( 
كناب البيوع  باب في منع الماء ؛ كلهم عن رجحل عن النبي لل قال المناوي في "فيض القدير" لقف © نففدة‎ 
ولم يسم الرجل؛ ولا يضر فإنْه صحابي وهم عدول , لكن قال ابن حجر رحمه الله: قد سمّاه أبو داود حباث بن زيده‎ 
وهر تابعي معروف, فالحديث مرسل. وهذا سهو فحبان بن زيد تابعي؛ والرحل الذي لم يسمَّ صحابي؛ انظر "تهذيب‎ 
روى له أحمد بسند متصل أحاديث ثلاثة» وأبو داود حديثين فيهما سقط في السند. وفي الباب‎ »485/١ التهذيب"‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماحه؛ وهو ضعيف لضعف عبد الله بن غيراش» وعن ابن عمر رضي الله‎ 
وله شاهد‎ .508/١ عنهما عند الطبراني كما في "نصب الراية" 5944/4؛ وأرسله الحارث بن أسامة في "مسندة"‎ 
صحيح عن أبي هريرة نه عند ابن ماجه (40/17 ؟) بلفظ: ((ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار)).‎ 

(؟) انظر المقولة [772711] قوله: ((المسلمون شركاء في ثلاث)). 

(') "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .759/١‏ 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .8919//١‏ 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة 5941//1 


إلى © : كتاب الرزكاة ‏ باب السائمة ق14١١/ب.‏ 


قسم العيادات فت حاشية أبن عابدين 
لكنْ في "البدائع": ((لو أَسَامَها للْحم لا'كزكاةً فيها 23# 


رححومى (قولة: لكن في "البدائع””" إلخ) استدرالدٌ على ما في "المحيط" من اعتبارٍ المتموة 
والجواب أنَّ مراد "المحيط" أن السسّمن لا لأجل اللُحم بل لغرض آخر مثل أن لاتموت في الشتاء 
من البردء فلا تناقض بين كلامي "البدائع" و"المحيط" اه "ح””". أو يُحمَلُ على اخخلاف الرّواية 
أو المشايخ» "ط'”). وبه جَرّمٌ جرم "الرحمتي". 

أقول: عبارةٌ "البدائع"”277 هكذا: ((نصابُ السّائمة له صفاتٌ» منها كونه مُعَدَاُ للإسامة للد 
والنّسل؛ لما ذكرنا أنّ مال الرّكاة هو المالُ النامي والمالٌ النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ ببه يحصلٌ 
انسل فيزدادٌ الملل إن أسيمت للحَمْل والركوب أو اللّحم فلا زكاةً فيها/) اه. 

فقد أفاد أن الزكاة منوطةٌ بالإسامة لأحل النمرٌ أي: الريادة أي: فيشملٌ الإسامةٌ لأجمل 


(قولهُ: فقد أفادَ أن الزكاة إلخ) المتعيُّ في عبارة "البدائع" المذكورة من قوله: ((كولة مُعَداُ الإسامة 

للدرٌ والنسل)) ومن قوله: ((إذ به يحصلٌ النسل)) أن المعتبر الإسامةٌ لددّرٌ والنسل؛ وليس في كلامه 
ما يقضي بأنّ الرّكاة منوطةٌ بالإسامة لأحل النمرٌ الشامل للسّمّن كما اذُعى "المحشّي" فالمعيّنُ أن 
ما مشى عليه رواية أخرى» وكولة في صددٍ كلام واحل لا يان أن مشى على غيرٍ ما حرى عليه غميره» 
تأمّل. وقال "السندي" بعد جواب "الحلبي": ((ولا يخفى أذ الذكور وإن أَمِِمَتْ للرّيادة والسّمن لكي 
المقصود الأصلي منهما إمّا التحارة أو اللُحي وقد علمت أذ ما كان للتجارة ليست بسائمة, فتعيّنَ 
أن يكون التسمينٌ لأجل اللّحم ولصاحب "البدائع" روايتان كما نقلَُ عنه في "البحر", فالأولى حمل كلامه 
على احتلاف الرواية» قال "الرمتي": وقد صرّحُوا في زكاة اليل أن في الكور الخُنُصٍ والإناث الخُنْصٍ 
روايتين» وصحُّحُوا عدم الوحوب في الذكور والوحوب في الإناث» فليحمل ما هنا عليه) إل آخخر ما كر 

() في "ب" و "”ط": ررفلا»). 

اذ "البدائع" : كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة نصاب السائمة 7١/5‏ بتصرف. 

(©) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق8١١/).‏ 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة 1//1ة؟. 

(د) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في صفة نصاب السائمة ؟/5.0. 


6/ 


الجزء الخامس #بعيتت كت ب تن انوع ”» لمح يت بسن وحن بات السايفة 


كما لو أُسّامُها للحَمْلٍ والرّكوب» ولو للشحارة ففيها زكاةً التحارة »» ولعلّهم 
تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين (فلو عَلَفَّها نصفَهُ لا تكوثُ سائمة) فلا زكاةً فيها 


السسّمَن؛ لأنّهِ زيادةٌ فيهاء ثم تفريعُهُ على ذلك بإخراج ما إذا أُسِيمتْ للحَمُْل والرُكوب أو للحم 
يُعلمُ منه أله لم يرد باللّحم المنّمّنء وإلاّ كان كلاماً متناقضاً؛ لأن اللحم زياد ولا يَنوهّمٌ أحدٌ أن 
ذلك مبنيٌ على رواية أحرى؛ لأنه ف صددٍ كلام واحرء فتعّنَ أن المراد باللحم الأكلٌ أي: إذا 
البانها لاحل اليا كن متها جو زاض له نه كه لو" انباتها للمحسل وال حوب إل اليه مز 
قصد الإسامة للريادةٍ والنموٌّ هذا ما ظهَرٌ ليء ثمَّ رأيت في "المعراج" ما نصّة: ((له غدمٌ للتجحارة 
نوى أن تكون للحم فذيَحَ كل يوم شاه أو سائمة نواها للحُمُولة فهي للْحم والحمولة عند 
"محمّد")) اه. وفيه لف ونشرٌ مرت والله تعالى أعلم. 

زكحقل (قولة: كما لو أسامّها للحم والرّكوب) لأنها تصيرٌ كثيابب البدن وعبيد الخدمة. 

كوم (قولة: ولعلّهم تركوا ذلك) أي: تَرّكَ أصحاب المتون من تعريفي السسائمة ما زادة 
"للصئف" تبعاً ل "الزيلعي" و"المحيط" لتصريحهم ‏ أي: تصريح التاركين لذلك ‏ بالحكمين» 
أي: بحكم ما نوى به التجارةً [43/1 ١٠/أ]‏ من العُروض الشاملة للحيوانات» وبحكم المسامةٍ 
للحمل والرّكوب؛ وهو وحوبُ زكاة التجارة في الأول وعدمٌة في الثاني فلا يرد على تعريفهم 


ولو حمل "المحشّي" اللحم على ما ذكرّهُ وجعَلٌ كلام "البدائع" متعرضاً لكفاية الإسامة للدّرٌ والنسل وأنّه 
ساكتٌ عن كفاية الإسامة للسسّمن كما فعل "الزيلعي” لكان أولى في دفع المعارضة؛ إذ عليه لا يكونٌ 
كلامُهُ فيه تعرّضٌ لعدم كفاية الإسامة للسسّمنء وهذا على تسليم أن المسألة ليس فيها روايتان» وقد ذكر 
في "البحر" عن "البدائع" و"المحيط": ((أنه لا فرق بين كونهسا كلها إنائاً » أو كونها كلها 
ذكررا » أو بعضها ذكوراً وبعضيها إناث)» تأمّل. 

(قولّةُ: أي: ترك أصحاب امون إلخ) أي: فحيث ذكروا حكمٌ الإسامة للتتجارة والحسل 
والرّكوب يكوثٌ قصدُهم ف التعريف الإسامة لغير ذلك» فيشملٌ الإسامة للدّرٌ والسل والإسامة 
للسّنء فيكو ما ذكرةٌ 'الزيلمر” و'المحيط" ملحوظاً لهم تأمّل. 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


للشّكَ في الموحب (ويَبطلٌ حَؤْلُ زكاة التجارة يجَمْلها للسسّؤْم) لأنّ زكاة السسّوائم 
وزكاةً النجارة مختلفان قَدْراً وسبباًء فلا يُبتى حَوْلٌ أحدهما على الآخر ا 


بأنّها المكتفية بالرّعي في أكثر العام أنّهِ تعريفٌ بالأعمٌ أفادهُ في "البحر"0". 

وحاصلُ: أن القيدين الذكورين ف "الزيلعي" و"اللحيط" ملحوظان في التعريف المذكور 
بقرينة التصريح المزبور””» فلا يكو تعريفاً بالأعم» على أن التعريف بالأعمٌ إثما لا يصحٌ على رأي 
المتأخمرين من علماء الميزان0”» ولا فلمتقدّمون وأهلٌ اللغة على جوازه» وبه اندقَمَ قول "النهر"9: 
((إنّ هذا غيرُ دافي؛ إذ التعريفُ بالأعة”” لا يصحٌ» ولا ينف فيه ذكرٌ الحكمين بعده) اه تأمّل. 

:00 (قولة: للشّك في الموحب) بكسر اميم وهو كوثها سائمة فإنّه شرط لكونها سيا 
للوجوب, قال في "فتح القدير”: ((العلفْ اليسيرٌ لا يزولٌ به اسم السنّوم المستازمٌ للحكمء 
وإذا كان مقابلهٌ كثيراً بالدسبة كان هو يسيراء والنصفُ ليس بالنسبة إلى النصف كثيراء ولأنه يقح 
الشلكُ في ثبوت سبب الإيجاب))» فافهم. 

رهه/) (قولُ: مختلفان قَدْراً وسبياً) لأنّ القثرٌ ني مال النجارة ربعٌ العشره وفي السسّوائم ما 
يأتي بيائه””"» والسببُ فيهما هو المالُ النامي؛ لكنْ بشرط ني التجارة في الأول ونيّةِ الإسامة للدّرٌ 


(قولُ: لا يزولٌ به اسمٌ المنّوم إلخ) لأنّ أصحاب الأموال لا يجدون بدا من أن يَعلِفُوها أوان البرد 
والثلج؛ فِيجعَلٌ الأقلٌّ تبعاً للأكثر كما ف "الحواشي اليعقوبيّة". اه "سندي". 


.759/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 

(1) أي: المطوي ذكرّه؛ وهو المذكور قبلاً. انظر :اللسان" مادة ((زبر)). 

(5) المراد بعلم الميزان علم المنطق كما صرح به في "مفتاح السعادة" الشعبة الأولى 7319/1/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/.‏ 

(5) من((على أن التعريف)) إلى ((بالأعم)) ساقط من "الأصل". 

() "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 2/6 .١‏ 

(7) في الأبحاث التالية. 


الجزء النامس اع باب السائمة 


(فلو اشتَرَى لها) أي: للتجارة ( ثم حعَلّها سائمة اعتبرَ ) أوّلُ لالحَوْل من وقتٍ 
حت لخر ص ار اكالم و رض خرن رح ررم ها أو بغير 
جدسهاا"» أو بنقار ولا نَقَدَ عنده» أو بغروض ونوى بها القجارة فإنّه يُستقبلٌ حولاً 
آخر» "جوهرة" "0. وفيها:(( ليس في سوائم الوقف والخيل اس 


والسل في الشاني» فالاحتلافُ في الحقيقة في القادرٍ والشّرطء لك لَمّا كانت السب لايم 
إلا بشرطها جعْلهُ من الاحتلافي في الستّبء فافهم. 
[0/45 (قولة: فلو اشترى) تفريم على البطلان. 
وم (قولة: كما لو باع السّائمة) فيد بها لأنّ عروض النجارة إذا اسمْبدِلَتْ لا ينقطمٌ الحول. 
قلت: ومثل العُروض الدراهمٌ والدنانيرٌ عندنا لافاً ل "الشافعي”» فلا زكاةً على الصيرقٌ 
في قياس قوله كما في "البدائع”7". 
محقم (قوله: في وملط الخؤل) بسكون السين» وهو أفيدٌ؛ لأنه اسم لحزء مبهم بين طرق 
الشيء بخلاف مُحرّكهاء فإنه اسم لجزء تساوى بعد عن طرفي الشيء» فيكونُ جزءا معنا 
من الخَول» وليس. كراج اه "ح”. 
كول (قولة: أو م أي: قبل الحول على تقدير مضافي» أي: قبل انتهائه («(بموع)» والراد 
به مطلقٌ الزّمان ولو ساعة رمن علدو اناي عن لد فإله قد يكون بأو كما في الحديث: 
«ومّن كانت هجرثهُ إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزيُهاي””» وفائدت مع أله داعحلٌ في الوسط التنبية 
على بطلان الحول بالبيع وإ مضى معظمُة ودفعٌ توهّم أن المراد بالوسط الحزع المعيّنُ فافهم. 
570 (قولة: ولا نقد عدده) أمّا لو كان عنده نقد نصاباً فإنه يضم إليه ويركيه 


(1) في "د" زيادة:((قوله: (أو بغير جدسها) فإن باعها َم ردنا عليه بعيب في الحولء فإن بقضاء قاض لم ينقطع حكم 
الحول» وكان عليه زكاتهاء وإلا فلا إلا بحول جديد. وكذا لو وهبها نّم استرجعها ني الحول لم ينقطع حكم 
الحول؛ لأنّ الرحوع في الهبة بقضاء أو بدونه يوجب فسخها. "جوهرة")). 

.1 1417-1 47/١ "الموهرة الئيرة": كتاب الزكاة  باب زكاة الإبل‎ )١( 

(©) "البدائع": كتاب الركاة - فصل ف الشرائط التي ترجع إلى المال 1١5/7‏ بتصرف. 

(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق5١١/أ.‏ 

(د) تقدّم تخريجه 0 ه. 


قسم العبادات محف د ا لس حاشية ابن عابدين 


المسيلة زكاة لعدم المالك» ولا قف المواشي العُمي» ولا مقطوعة القوائم؟ لأنها ليست 
بسائمة”')). 


؟/ق4 7١‏ /ب] معه بلا استقبال حَل؛ وكان الأولى أن يقول: ولا نصاب عنده ليشملٌ 
ما إذا باعَها بحنسيها أو بغيره» 0 "وعر 0 ((ولو باع الماشية قبل الحول بدراهمٌ 
أو بماشيةٍ ضُمٌ الفمنٌ إلى جنسه بالإصاع))» أي: يُضمْ الدراهمٌ إلى الدراهم والماشيةٌ 
إلى الماشية. 

(قولة: المسبلة أي: المحعولة ليُارَى عليها في سبيل الله تعالى بوقفي أو وصيّق وهذا 
التفصيلُ عند "الإمام", أمّا عندهما فلا شيم في الخيل مطلقاء "ط"”" بزيادق. 

499 (قولُ: ولا في اللواشي العُمَي) نقَلَ في "الظهيريّة"”1' في العُمّي رواينين» وعندهما 
تحب كما لو كان فيهما عُمْي "نهر””. وجصزم في "البحر”” في الباب الآتي بالوجوبه فيهاء 
والذي يظهر أله إنا تق فيها السّومٌ وجبساء وإلاً فلا بدليل التعليل» والله أعلم. 


(قول "الشارح": تعدم المالك) فيه أنْها لا تخرج عن الملك عنده بما ذكرء نعم لو كان الوقفٌ 
محكوماً به حرجت على قوله؛ والظاهرٌ أن الأحسن التعليلٌ بأنهما لم نْسَمْ للدّرٌ والنسل بل لغيرهماء 
فأشبهت ما لو أَيْسَت للرُكوب» نعم لو وقَمَها للانتفاع بدَرُها ونسلها ولم يحكم به ثمّ أسامّها لذلك 
تحب الرّكاة فيها على قول "الإمام" كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ في "ب" و "ط": (إسائمة)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخيل .1141//١‏ 
(م) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .884/4/١‏ 

(4) "الفلهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق4 ه/أ. 

(ه) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق1١٠/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/570. 


الجزء الخامس | ال د #49 مسب باب تصاب الإبل 


باب نصاب الإبل» 
بكسر الباء وتشكة ففميةة ةر ة مثيم ةم رم و فقوو ممم يةو مي فرفر ة ويف م مرفي نور رن ار تررم لزنن 
باب نصاب الإبل4200 


بالتنوين مبتدا حُلفَ خبرهُ أو بالعكس» و((نصابُ)) مبتداً و((حمسنْ)) عبر والذي في 
"المنح””"': ((نصاب الإبل)) بغير ((باب))» "ط”". 

075 (قولة: نصابٌ الإبلي) أطلقَهُ فشمل الذّكورٌ والإناث ولو أبوه وحشيًاً بعد أن كانت 
الام أهليّه وشمل الصّغارٌ بشرط أن لا تكوث كلها كذلك لما سيُصرٌحٌ به" فالصّغارٌ تبغ 
للكبارء وشملَّ الأعمى والمريض والأعرج, لك لا يُوْحَدُ في الصدقة؛ وشمل السسّمانَ والعحاف» 
لك بحب شاةٌ بقذرٍ العخاف» ويبانة في "البنسر"”. 


باب نصاب الإبل» 

قرأ وي بحر عبرة ابحر": رعق ذلك نم إى ال الرسط كمي مين بنت 
الخاض الرسط؟ إلا كانت في بو عاض سعط مسين وقيمةٌالّاةالوسط عشرة ب تبيّنَ أن الشاة 
الوسط عمس بدت مخاضء فوجب في المهازيل شا قيمئها قيمة خخمس واحدةٍ منهاء وإن كان سدسّها 
فسدس» وعلى هذا قباسه» وإذا كان لا بلغ يمه كلها بست عخاضٍ وسط بر إلى قيمةٍ أعلاهن» فيحبُ 
فيها من الرّكاة قَدَرٌ خخمس أعلاهنٌ فإ كانت قيمةٌ أعلاهنٌ عشرين فَحْمسُهُ أربعة فيجبُ فيها شا 
تساوي أربعة ترام وإن كانت قيمةٌ أعلاهنٌ ثلاثين فخمسٌةٌ اسَنَة دراهم؛ لأنه لاوجة لإيجاب 
الا الوسط؛ لأنه لعل قيمتها تبلغ قيمة واحدةٍ من العجاف أو تربو عليهاء فيؤدٌّي إلى الإجحاف 


(1) ((نصاب الإبل)) ليست في "ب" و"م” 
(؟) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ١ق 2١‏ أب. 
() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .882/١‏ 


(4) صاء.ه وما بعذها "در". 
(ه) انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/77. 


نذكسس 


قسم العبادات حت حاشية ابن عابدين 


مؤلئةٌ لا واححد لها من لفظهاء والنّسبة إليها إِيلِىّ بفتح الباى سُمْيَتْ به لأنها تبولٌ 
على أفخاذها (ححَسْس فَيُوْحَد من كل <مس) منها (إلى مس وعشرين ا 


0+ (قولة: مولن قال في "ذيل المغرب””: (ركلٌ جمع مونّت إلا ما صم بالواو 
والنون فيمّن يُعلَم تقول: جاء الرّحَالٌ والنساءء وجاءت الرَّجالُ والنساء» وأسماءٌ اللموع 
ملق حر الإبل والذّودٍ والخيل والغنمٍ والوحش والعرب والعجم. وكذا كل ما يُفرّق بينه 
وبين واحده بالتاء أو ياء النسب كتمر وغخل ورومي” وروم وبُختي” وبحتو)) اهء فافهم. 

ره0ولم (قولة: : بفتح الباءم كقولهم في النسبة إل سلمة ‏ أي: بك كسر اللام - سَلْمِيٌ 
بالفتح لتوالي الكسراتت مع الياى "بحر "”". 

:م (قولَهُ: لأنّها تبولٌ على أفخاذها) فيه إشارةٌ إلى أن بينهما اشتقاقاً أكبرٌ وهو 
اشترالهُ الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب في المعبى كما هناء إن الإبل مهمورٌ وبال 


أحوفُ كن 


بأرباب الأموال» فأوجبنا شا بقدرهيٌ ليعتدل النظرٌ من الجانبين» وكذا في العشرة منها يحب شاتان 
بقدرهنٌ إلى حمس وعشرين» فيجبُ واحندةٌ من أفضلهنٌ وتام تفريسات العجاف في "الزّيسادات” 
و"المحيط')) اه. وف "البحر" عند قول "الكنز": ((ويْحَدُ الوسطً)) نقلاً عن "الفتح": ((أث الأدلّة تقتضي 
أن لا يحب في الأخذ من العجاف التى ليس فيها وسط اعتبارٌ أعلاها وأفضلهاء وقدّمنا عنهم خلاقة في 
صدقة السوائم)) اننهى. ونْحوهُ في "الفهستاني". لكنْ سبأتي أن اعتبار الوسط إنما هو فيما إذا اشتمّلَ المال 
على الأنواع الثلاثة أو اثنين» وقد عمد في كل من "الفتتح” و"السسّراج" فصلاً لركاةً العحاف وكيفيّتها. 

(قولة: والذُوج) هو ثلاثة أبعرةٍ إلى العشرة» أو خمسة عشي أو عشرين؛ أو ثلاثين» أو ما بين الثننين 
والتسع» مونث» ولا يكون إلا من الإناث» وهو واحدٌ وجمعٌ؛ أو جمع؛ أو واحدٌ جمعه أذوادً. اه "قاموس". 

)١(‏ "ذيل المغرب": التذكير والتأنيث ‏ فصل: كل جمع مونث 7 باختصار. 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ؟/570؟, 
() "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق١١/.‏ 


الجزء الخامس 1 باب نصاب الوبل 


و * وء م # 52 #ّ ىا * ا دلت م عت عه 
بحستي) جمع بختي» وهو ماله سنامان» منسوب إلى بحست نصر؛ لأنه أول من جمع 
بين العربي والعجمي» فوُلِدَ مبهما ولد فسُمَي بُحيِيًا (أو عراب شاة) وما بين 


(قولة: بحستي”")) بالجحرٌ بد من قوله: ((إلى خمس وعشرين))» والأولى نصبّةُ على 
التمييز» "ط”". وهو كذلك في بعض النسخ. 
رمعم (قولة: بعت نَصّر) يضمٌ الباء وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثثاة فوق والدون 
والصاد المهملة المشدّدة في ف أحره ["إقاه 1/6١‏ را: علمٌ مركب ت ركيب مرج على ملل 
"ل" وق "القامو موس” ': (ربْحتَ نص بالتشديد أصلة يُخت ومعناة: ابن ونصر كبْقَم: 
صلم وكان وُجَدّ عند الصئم ولم يُعرّف له أنبّ فنسيبٌ إليهه خربَ القدس)) اه. 
الكقفة (قولة: أو عرابي) جمع عَرَبي للبهائم» وللأناسي عرب ففرقوا بينهما قي الجمع» 
له 1 
ل اي نأ أن ع "ع "200 وى "الت نلة"7 ع "/ ارقم 
هلم (قوله: شاة) ذكرا كان أو أنتى» بحر في "الشرنبلالية” ؛ عن "الجوهرة”7: 
((قال "المنجندي": لا يحور في الركاة إلا لبي من لقم فصاع وهو ماأتى عليه حول 
ولا يوحَدٌ احَذع وهو الذي أتى عليه ستة ه أشهر ون كان يجزي في الأضحية) اه. 
1 (قولة: عفُوٌ) مصدرٌ .معنى اسم المفعول؛ أي: عفا الشارعٌ عنه فلم يُوجسب فيه 
شع "00 
(1) في "د" زيادة: ((لبْحت بالضم الإبل الخراسانية» كالبحتيّة جمعة بَحَاني وبتاتى وبُحَاتٍ. "قاموس")). 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل .884/١‏ 
(7) "ح": كتاب الركاة ‏ باب السائمة ق5١١/].‏ 
(؟) "القاموس": مادة ((نصر)). 
(د) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/750. 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/:759, 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 117/1 (هامش "الدرر والغرر”). 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإبل ١ 47/١‏ باختتصار. 
(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإيل .5944//١‏ 


قسم العبادات الس دا 4م44 لب حاشيةابن عابدين 


(وفيها) أي: الخمس وعشرين (بنتُ مَخاض» وهي التي طَعَنت في) السسّعة (الثانية» 
عد همه 


سميّت به لأنَ أ انها غالباً تكونُ مَحتَاضاًء أي حاملاً بأخرى. 
(وني ست وثلاثين) إلى خمس وأربعين (بث لبون وهي التي طَعَنَتْ في الثالثة)... 


(قولة: بدت مَاض فيد بها أنه لا يجورُ دفع الذّكور فيها إلا بطريي القيمة كما 
يأتي”", والواحبٌ في المأخوذٍ الوسط كما سيجي*" في باب الغنم. 

كمون (قولة: سُميتْ به إلخ) قال في "المغرب”": ((مخطلت الحاملٌ مخضا ومخاضا: 
أدّها وحجمٌ الولادة» ومنه: لاعَلمآءحَاسَسَاض دغل [مريم 77 ]» والمخاضٌ أيضاً 
الوق الحواملٌ» الواحدةٌ خلفة يقال اولتهنا إذا استكمَّل سن ودخَلَ في الثانية: ابن مخاض؛ 
لأنّ أنه لَحِقَتْ بالمخاض من النوة ق)) اه ومثلهُ في "القاموس"9©» فافهم. 

04 (قوله: غالباً) لأنّها قد لا تحمل وأشار إلى أنّ المراد ببنت مخاض - وكذا بدت لبون 
- الس لا أن تكون أمّها مخاضاً أو وناو يو تعر سق لامعرّج الشرط كمال 
"البح "0*) عن "الزيلعي””0 في فصل محرمات النكاح؛ وهذا مع ما مر" عن "المغرب" يدل على أنّ 
هذا معنى لغويٌ أيضاً لا شرعي فقط كما فهمَهُ في "البحر" من عبارة "الزيلعي" المذكورة: فافهم. 

رمحةلم (قولهُ: وهي التي طعَنَت في الثالئة) أي: ولو بزمن يسبرٍ كيوم» فلا يحالف 


(قولة: الوق الحوامل) المناسي: الخوالف» أي: الحواملٌ حشّى يناسب قوله: ((الواحدةٌ خلفة))» 
وف "البناية" : ((شني به لأنّ أمّه حَمَلَتْ بعدهء وهي ماحضٌ» يقال: مخضت الحاملٌ مخاضاً أي: حدما 
وجع م الولادة» أو لأنها لْحِنَتْ با مخاض من الثوق» والمخاضٌ أيضاً الوق الخوالف» واحدها حلفة)) اه 


)١(‏ صادحوات "در" 

0 مكحام در" 

(5) "المغرب": مادة((مخض)). 

(4) "القاموس": مادة((مخض)). 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/770. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح 1١1/5‏ 

(9) قي المقولة السابقة. 


الجزء الخامس همع باب نصاب الإبل 


أن أمّها تكوث ذاتَ لَمنٍ لأخرى غالباً. 

(وفي ست وأربعين) إلى ستين (حِقَة) بالكسر (وهي التي طَعْنَتَْ في الرابعة) وحَقّ 
ركويها. 

(وني إحدى وستين) إلى حمس وسبعين (حَذَعة) يفخ اللذال:المفكمتة روهتي ,التي 
طَعَنت ف لخابييعع لأنها حل أي: تقلع أسنان اللبن. 

(وقٍ مستا وسبعين) إلى تسعين (بننا لبُون). 

١د‏ إحدى وتسعين مئان إلى مائةٍ وعشرين) كذا كنب رسول الله وَل 


مافي "ال 1 06 : ((من أنها التي ات عليها سنتان))» أفاده "ول "090 
لتحهلم (قولة. لأخرى) أي: لبنت أخرى» "ط"0, 
89 (قولة: وحَقّ ركوبها) بان لعل التسمية كما في "القاموس"9. 
ددهم (قولهُ: كذا كب رسول الله و (ركتب) مبعدا مضاف و(زكذا) يرف 
و((أني بكر" )) عطف على المضافف إليه» ل وفي عامّة النسخ: «لك "أبي بكر" ))» أي: 
الواصلة اليه ففي الفتح "20 عن [؟/ق5 7١‏ /ب] رواية "الزهري": رر أنه يه قد ع الصدقة 
ولم يُخرِجها إلى عمال حتى تُوفِيَ» فأخرّجها "أبو بكر' ' من بعدوء فعَمِلٌَ بها حتّى فُبِض ثم 
أخحرحها "عم" فعَمِل بها إلخ كن 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الزكاة .141//١‏ 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب نصاب الإبل .899//١‏ 
(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل 8849/3 
(4) "القاموس”": مادة((حقق)). 
© "ع كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق9١١/أ.‏ 
(3) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم - فصل في الإبل 171/5. 
(7) أخرحها ابن أبي شيبة في "المصنف” ١5/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب ف زكاة الإبل ومافيها و74/8 باب في صدقة 
الغنم متى يجب وكم فيها. 5 


قسم العبادات لك حاشية ابن عابدين 


عندنا (فيُوْحَدُ في كل حمس شا مع الميقتين ب 0000 


قلت: وما ذكْرَ "الشارحٌ” هذه الجملة هنا ولم يوخخرها إلى آر الكلام لوقوع الحخلاف؛ 
لاختلاف الرّوايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآني: ((عندنا))» أمّا ما دونها 
فلا حلاف فيه إلا ما ورد عن "علي" أله قال: « في حمس وعشرين من الإبل حمس شياو» ”7 
وتمامُة في "الزيلعي”". 

كمون (قولةُ: عندنا) وقال "الشافعي" و"أحمد": إذا زادت على مائةٍ وعشرين واحدة ففيهذا 


(قولة: لوقوع الخلاف) أي: لعدم اثفاق الآثار وعدم اشتهار الكتب فيما زاد على المائة والعشرين» 
وإلاً لَمَا صم الاعتلاف بينهم. 

(قولهُ: فيما بعد المائةٍ والخمسين إلخ) وكذلك فيما يعد المائة والعشرين كما يفده قوله: ((عندنا))» 
ولو قال: لوقوع الاحتلاف فيما بعد المائة والعشرين لكان أصوب. 


- وأحمد ف "المسند" ١4/*‏ - 215 وأبو داود (1554) كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة الغدم السائمة» والترمذي (331) 
كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» وقال: حديث ابن عمر حديث حسن؛ وابن ماجه مختصراً 
(1794) كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإيلء والحاكم في "المستدرك" 797/١‏ وقال هذا حديث كيب 
في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي» وهو أحد أئمة الحديث وثقه 
ابن معين» قال الزيلعي في "نصب الراية”7778-578/4:(( قال المنذري: سفيان بن حسين أخرج له مسلم؛ واستشهد به 
الباري إلا أنّ حديته عن الزهري فيه مقال. وقال الترمذي في "العلل": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق)). وأخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" 26/4 كتاب الزكاة: باب 
كيف فرض الصدقة؟ وأبو يعلى في "مسنده" (0470)» والنووي في "خلاصة الأحكام" ٠١87/9‏ كتاب الزكاة ‏ ياب 
زكاة الإبل وقدر النصاب» كنُّهمٍ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عتهماء ولم يذكر الزهري البقرء وي الببااب عمن 
أبي بكر الصدي وه وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وأبي ذرء وأنسؤك. 

)١(‏ قال الزيلعي في "تبيين الحفائق" :103/١‏ (( وما روي عن علي ضيه - من أنه يحب في مس وعشسرين ماس 
شياو شاد لايكادٌ يُصخ عنهه حتى قال سفيان الثوري: هذا غلطٌ وقح من رحال على أن علي نه أفقةُ ين ذلك)). 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم اه 1 


الجزء الخامس 4ك باب نصاب الإبل 


(نمّ في كل مائةٍ ومس وأربعين بنتُ ناض وجَقّتان» ثم في كل مائةٍ وحمسين 
ثلاث حقاق). ١‏ 
ثم ُستائف الفريضة) بعد المائة والخمسين (ففي كل حمس . شَاة) مع الثلاث حقاق ثم 
في كل نمس وعشرين بدت مخاض) مع اليقاق (ثمٌ ني ست وثلاثين بن لبُون) معهنٌ 

ثلاث بنات لبون إلى ماثة وثلانين ففيها حِقة وبتا لبون» ثم في كلٌ أربعين بست لبون» وف 
كل حمسين حِقَة 0 "مالك" قولان أحدهما كمذهبنا والآخرٌ كمذهب "الشافعي", 
"إسماعيل""00. 

55 (قولُ: ثم ف كل مائةٍ ومس وأربعين) الأصوبُ إسقاطٌ ((كل)) ليوافق ما في 
'المنح”" و"الدُرر”” وغيرهماء ولإيهابه أنه إن تكرّرٌ هذا العددُ مرّتين تكرّرٌ هذا الواحب مرّتين» 
إن تكيّرٌ ثلاثاً فنلاث» وليس ذلك ,عراد» والأصوبُ أيضاً العطفٌ بالواو بدل ثم؛ لأنّ هذا ليس 
استئنافاً آخرٌء بل هو من جملةٍ الاستعناف الذي قبله. 

1 (قولة: بت مخاض وحقتان) فالحيقتان في الماثةِ والعشرين» وبنت مخاض في الخمسة 
والعشرين الزائدةٍ عليها 

(قولة: ثم في كل مال وحمسين) الأصوبُ إسقاطٌ ((كل)) لما مر”»: وعطقة بشم 
لا بالواو؛ لأناّ مقتضى الاستتنافب فيما بعد المائة والعشرين ن أن يحب في مستي وثلاثين بعدها بست 
لبون مع الميقتين» لكنْ ليس في هذا الاستعناف بنتُ لبون بخلاف الاستنافين اللذين بعده. 

الكة (قولة: :ثم ف كل حمس وعشرين) أي: بعد المائة عت والأصوب أيضاً 
إسقاطٌ ((كل)) والعطفُ فيه وفيما بعده بالواو بدل ((ثم)) ليما مر 


(قولُ: لأنّ مقتضى الاستثناف إلخ) لم يظهر هذا التعليلٌ منتجاً للعطف بثمّ دون الواو. 


.بإ/8٠١ "الإحكام": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم ؟إق‎ )1١( 

(؟) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ١ق‏ ١٠/ب.‏ 

(5) "الدرر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 1175/1 

(4) من هذه الصحيفة قوله: ((ُمٌ ف كل مائةٍ وحمس وأربعين)) "در". 

(د) المقولة ]044.٠[‏ قوله: (( ثم ني كل مائةٍ ومس وأربعين ))» والمقولة [7457] قوله: (( ثم في كل مالةٍ وخمسين )) 


كن 
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2 , م 0 .0 1 
(ثم في مائةٍ وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين) (ثم تستأنف الفريضة) بعد الماثتين (أبدا 
كما تستألفُ في الخمسين التي بعد المائة والخمسين) حتى يجبُ في كل خمسين حجقة 
ولا تحزي ذكورٌ الإبل إلا بالقيمة اذ[ ز[ 1111111111 


4 (قولةُ: أرب جقاق) منها ثلاث حبس في المائة والمخمسينء والرابعة وجب في 
الست والأربعين الرّائدةٍ [؟5/ق7١؟/أ]‏ عليهاء وإلى هنا انتهى حكمٌ الاستعناف الثاني» فلا تحب 


عام 


فيه جذعة. 

(ه5 (قولة: إلى ماثتين) وهو في امائتين بالخيار: إن شاء دقُمَ أربحَ حجقاق من كل خمسين 
ِف أو حمسن بدات لبون من كل أربعسين بنست لبون كما في 'المحيسط" و"المبسوط"20 
و"الحاية"9, 'إسماعيل"2259 1 

(955 (قولة: كما نُستأئفٌ في الخمسين الني بعد لمائة والخمسين) قيّدَ به احترازاً عن 
الاستعناف الأرّل» يعني : الذي بعد الماثة والعشرين؛ إذ ليس فيه إيجابُ بنستء لبون كما قدّمناه 9 
ولا إيحابُ أربع حقاق لعدم نصابهما؛ لأنه لما زاد حمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل 


النصاب مال ومسا وأربعين» فهو نصاب بدت الخاض مع انه » فلمًّا زاد عليها حمس وصار 


مائة وحمسين وجب ثلاث جقاق» "درر"70, 


459 (قولةُ: حتّى يحب في كل <مسين حِقَة كذا في "صدر الشريعة" “كو"الدرر”"2 

,١ 81/9 "المبسوط": كتاب الزكاة  باب زكاة الإبل‎ )١( 

(؟) "المخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في صدقة الإبل ١/143؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق ١٠م/ب.‏ 

(؛) المقرلة [9/955] قوله: ((ثم في كل ماثة وخمسين)). 

() "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 2003/١‏ ولي "د" زيادة ((قال في "الملتقى": ثم يفعل ني كل خمسون 
كما فعل ف المخمسين التي بعد الماثة» والخمسين يعني في كل حمس شا إلى خمس وعشرين ففيها بست مخاضء إلى 
ست وثلاثين فبنت لبون إلى ست وأربعين فخممس حقاق. واعلم أن قيد كونها بنت مخفاض أو بنت لبون مرج 
مخفرج العادة لا الشرطء فالمراد السنّ لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا. "زيلعي”)). 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ٠٠١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .105/1١‏ 


الجزء انامس 0 باب زكاة البقر 


للإناث» فلاف البقر والغنم فإنّ المالك مير 

باب زكاة البقري 
مين البَقر با لسسّكون» وهو الكّفٌ 9 سم به لأنه يَشُقُّ الأرضّ كالثور لأنه يشير 
الأرض» ومفردذة بَقَرة فلمية نمث ةميمت ةقف ةم قثوم قي ويف يفن ممما وة ةنم ةمزر ل ا ةلال 


والمراك: في كلّ ست وأربعين إلى الخمسين كما عير به في "الدقاية'””2» قال في "البحر””: ((فإذا 
زادَ على المائتين حمس شياو””؟ ففيها شاةً مع الأربع حقاق أو الخمس بنات لبونء وفي عشرٍ شاتان 
معهاء وف حمس عشرةً ثلاث شياهٍ معهاء وفي عشرين أربمٌ معهاء فإذا بلغت مالتين وخمساً 
وعشرين ففيها بت مخاض معها إلى مستي" وثلاثين فبنستٌ لبون معها إلى سستي" وأربعين ومائتين 


4 


ففيها حمس جقاق إلى مائتين وحمسين» ثم تستأنفُ كذلك» ففي مائتين وسستي وتسعين مت 
حقاق إلى ثلثمائق» وهكذا)) اه. 
رححدم (قولة: للإناث) نعتٌ للقيمة» أي: القيمة الكائنة للإناث» "م" , 
ههه (قوله: فإثٌ المالك مُعيّرُ) لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذكورة» "ط"0, 
إباب زكاة البقر»» 
َدَمَتْ على الغنم لقربها من الإبل في الضّحامة حتى شولا اسمٌ البدنقه "بحر" . 
زححءه) (قولة: كالثور إلخ) هو ذكرٌ البقر» "قاموس"09, أي: كما سمي الثورٌ ثورا لأنه يشير 
الأرض» أي: يَحرِنُها قال في "المغرب": ((وأثاروا الأرض: حَرَتُوها وزرعوهاء وَسُمَّيت البقرة 
لمثيرة لأنها تثيرٌ الأرض)) اه. 
)١(‏ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة - فصل في زكاة الإبل 581/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 7171/5 
(5) كذا في النسخ جميعهاء ولفظة: ((شياه)) ليست في "البحر"؛ وهو الصواب؛ لأنّ الكلام على الإبل لا الشياه. 
(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق9١١/].‏ 
(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ,588/1١‏ 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ؟/771. 
(0) "القامرس": مادة ((ثور)). 
(4) 'للغرب": مادة ((ثور)). 
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والتاء للوّحدة. 
(نصابُ البق والخاموس) ولو مُتولداً من وحشٍ وأهليّقه بخلاف عكسيه ووحشيّ 
بقر وغدم وغيرهماء فَإه لا يُعَدُ في التصاب (ثلاثون سائمة ثمة) 00 0 


0 (قولة: والتامُ للرّحدة) أي: لا للتأنيش» فيشملٌ الذّكرٌ والأننى كما في "البحر"7. 
ل والخاموس) هو نوعٌ من البقر كما في "لغرب بنلذا فهو مدال البقر في الرّكاةٍ 
والأضحية والرّباء ويكمُلٌ به نصابٌ البقر» وتُوحَدٌ الرّكاة من أغلبهاء وعند الامستواء يُوحَدُ 
أعلى الأدنى [؟/ق7١7/بع‏ وأدنى الأعلى "نهر" وعلى هذا الحكم البْحَتُ والعرابُ 
وَالعّاتُ والمعنُ "ابن ملك". 
مم (قولة: بخلاف عكسيه) أي: التوقد من أهلي” ووحشيَّة؛ لأنّ المعتبر الأم. 
0 (قولة: ووحشي بالجرٌ عطفاً على ((عكسيه). 
زفحم (قولة: نه لا يعَُ قْ التصاب) أنه ملحقٌّ لاف امس كالحمار الوحشي 
وإِن ألفّ فيما بيننا لا يُلْحَقٌ بالأهليء حتى يبقى حلالَ الكل "بعر "00. 
رد.ءى (قولَهُ: ثلاثون) ذكوراً كانت أو إناثاء وكذا الواميسُ كما في "البريحتديٌ” 
"إسماعيل"27. 
00 (قولهُ: سائمة) نعتُ ل ((ثلاثون))» فهو مرفوعٌ؛ ويجورٌ النصب على التمييزه 
)١(‏ في "د" زيادة: (( قوله: (سائمة) قال في "التاترحانية": قال أصحابنا: وإذا كان النصاب بين خليطين لا تحب فيه الركاة» 
وقال الشافعي: تحب عند وحود شرائط الخلطة» وذلك بأن يتحد الراعي والمرعى والمراح والمسرح والبثر والكلب. ولٍ 
"العتابية": لو كانت السوائم بين اثنين فبلغ نصيب واحد نصاباً دون الآخخر تحب عليه دون صاحبه؛ ولو لم يصب كل 
منهما نصاباً لا يجب شيء. وفي "شرح الطحاوي": فإنْ كان نصيب كل واحد منهما على الانفراد يبلغ نصابا كاملا 
تحب الزكاةء وما لا فلا. بيان ذلك: عشرة من الإبل بين رحلين تحب على كلّ واحد منهما شاة» أو مانون من الغنم بين 
رجلين» تحب على كل واحد منهما شاه وعلى هذا الاعتبار. حواشي الخخير الرملي . وستأتي مسألة الشركة متنا ف زكة الال)). 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة البقر 7701/9 
(") "المغرب": مادة ((جمس)). 
(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة البقر ق*١٠/|‏ بتصرف يسير. 
(ه) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 5751/17 
(0) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق ١8/أ‏ معزياً إلى "الخزانة". 


الجزء الخامس 5:5١‏ باب زكاة البقر 


0000 ع ا ا وي م له 3 95 ا الى 5 
غير مشتركةٍ (وفيها تبيْمٌ) لأنه يتبعٌ مه (وهو''' ذو سنة) كاملةٍ (أو تبيْعة) أثشاه (وني 
أربعين مين ذو سنتين أو مُسيئة» وفيما زاد) على الأربعين (بحسابه) في ظاهر الرّواية 


عن "الإمام”, وعنه لا شيء فيما زاد (إلى سئّين ففيها ضِعْفُ ما في ثلاثين) 0 


"ح””". فلو عَلُوفةٌ فلا زكاةً فيها إلا إذا كانت للتجارة» فلا يُعتبرُ فيها العددُ بل القيمة. 

(00) (قولّةُ: غير مشتركةٍ) فلو مشتركة لا تَركَى لنقصان نصيب كل" منهما 
عن النصاب وإِنْ صحّت الخلطة فبها كما سيأتي”" بيالهُ في باب زكاة المال. : 

(قولة: وفيها تيع نص على الذّكّر لكلا يُتوهَّم اختصاصٌةٌ بالأنثى كما 
ف الإبل. 

٠م‏ (قولة: كاملة) قيّدَ به ليوافقَ قولَ غيره: وطَعَنّ في النانية؛ لأنّه إذا تمت السنة 
زم طعئةٌ في الثانية» فلا مخالفة» أفادةٌ الشيخ "إسماعيل"9). 

حمق (قرلة: سُيِنٌ) بضمٌ الميم وكسرٍ السين مأخوذٌ من الأسنان ‏ وهو طلوعٌ السّنَ 
في هذه السّنةِ ‏ لا الكبّر "فمستاني "600 عن "لبن الكثير "لق "ج001 

(قولة: بحسابع أي: لا يكوثُ عفرا بل يُحَسَبُ إل ستون» ففي الواحدةٍ الزائدة 


0 لل د ل ال 1 
ربع عشر مسينة وفي الثنتين نصف عشر مسلق) "درر ل 


(١1)((هر))‏ ليست في "ب" "و" و"ط". 

() "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر ق8١١/أ.‏ 

(95) صضاده "در" 

(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة السوائم ؟/ق ١4/أ.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الركاة 1/ى1. 

(0) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة: ((سئن)) 417/1 بتصرف. 
(0) "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة البقر 898/1. 

(8) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .1095/١‏ 


قسم العبادات ‏ ل دا وعم ب للد حاشيةابن عابدين 


وهو قولهما والثلاثة» وعليه الفتوى» "بحر" ع "الينابيع" و”تصحيح القدوري" 


(ثمّ في كل ثلاثين تبي وف كل أربعين مُسينة) إلا إذا تداحلا كمائةٍ وعشرين فيخيرٌ 
بين أربع َْبِعَةٍ وثلاث مُمنَاتٍ وهكذا. 


ب 


1ه (قولة: "بحر”"' عن "الينابيع") عزاه في "البحر" إلى "الأسبيجابي" و"تصحيح 
القدوري"؛ وليس فيه ذكرٌ "الينابيع": وف "النهر”": ((وهي أعدل كما في "المحيسط"؛ 
وف "جوامع الفقه": المختارٌ قولّهماء وف "الينابيع" و"الأسبيجابي": وعليه الفتوى)) اه. 

(قولة: ثم في كلّ ثلاثين إلخ) فيتغيّرُ الواحب بكلّ عشرةه ففي سبعين تبيخ 
وسُيئة وني ثمانين مُسنتان» وفي تسعين ثلا أتبع وفي مائة تبيعان ومُسنَة فعلى ما ذكروه 
مدارٌ الحساب على الثلاثينات والأربعينات» "ط"7" عن "الفهُستاني"0, 

١م‏ (قولَهُ: إلا إذا تداحلا) أي: التبيعات والمسئات» بأن كان العددٌ يصحٌ أن يُعطّى 
فيه من هذه أو هذه "ط"0. 

1م (قوله: وهكذا) أي: الحكم على هذا المنوال, ففي مائتين وأربعين ثمانينة أتبعةٍ 
أو ست مُسناتي. [9/ق007؟/أ] 


«إياب زكاة البقري» 
(قولٌ "الشارح": وعليه الفتوى, "بحر") واعتمّد صاحب "الهداية” و"الكنز" و"الصدف” على أنه 
يحب فيما زاد بحسابه. ونقل "ابن فِرشته": ((أنّ الفتوى على قوله))» وروى "الحسن" عن "أبي حنيفة" 
أنه لا يحب في الزّيادة شيم حتى ييلع حمسين؛ ثم فيها مسنة وربعٌ أو ثلث تبيعه وف "الغاية": 
((الصحيحٌ من الرّوايات روايةٌ "الحسن”))» ففي المسألة ثلائة أقوال مصحّحةٍ. اه "سندي". وحيث 
اختلّف التصحيحٌ لا يُعَدَلُ عن ظاهر الرّواية» وهو ما مشى عليه 'اللصئف". 


.771/1 "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة البقر‎ )١( 
./١٠١7 "النهر”: كتاب الزكاة  باب صدقة البقر ىق‎ )( 
.899/1١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة البقر‎ )"( 
.184/1١ "جامع الرموز": كتاب الركاة‎ )1( 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر 1400//1. 


الجزء الخامس ات د #هع ل ب باب زكاةالغتم 


#إباب زكاة الغنم» 
عو مز الغيمة؛ لأنْه ليس لها آلة الدفاع, فكانت عَنِيمِةً لكلّ طالبي. 


(نصاب الغتم ضأناً أو مَعْرا) عد م امع دع مان مم ا ج40 مالس افا و 01 


باب زكاة الغنم» 

الغدمٌ تجرّكة: السام لا واحدّ لها من لفظهاء الواحدةٌ شا وهو اسم مؤنّث للحدس يقعٌ 
على الذكور والإناث؛ "قاموس"0". وفيه"©: ((الشّاة: الواحدة من الغنم للذكر والأنشى» وتكونٌ 
من الضأن وَالَغْرٍ والطباء والبقر والتعام وخْمُرٍ الوحش وامرأة» جمعٌة شاءٌ وشياة وشيواة إلخ)». 

6:00 (قولةُ: مشتقٌ من الغنيمة) أي: بينهما اشتقاقٌ أكبرٌ كما مر" في الإبل» فافهم. 
وذكْرٌ الضميرَ وإنّ كانت الغنم مؤنئة كما علمت لأنّ المراد هنا اللفظ. 

حامق (قولة: لأنه إلخ) عله ميدس على معلولهاء وقولة: (آلة الدّفاع)) أي: التّفع 
عن نفسهاء ولا يناف وجود آلةٍ لها غير دافعة كفرُونهاء "ط"”. 

(قولة: ضأناً أو معز بسكون الهمزة والعين وفتجهما جمعٌ ضائن؛ كذا في 

يخ “قير لفق 40 مدر يتف ا#شرر” وفصطة ملعلة دري" 3 كلا مهنا 


#باب زكاة الختم 

(قولة: علّة مقدّمة على معلولها) أو علَّةٌ لما يفيدُةٌ ما قبله. 

(قول: جمعٌ ضائن» كذا في "القاموس') عبارة "القاموس”": ((جمعٌ ضائن وماعز)) اه. 
)١(‏ "القاموس": مادة((غنم)). 
(؟) "القاموس": مادة((شام)). 
(5) المقولة [977/ج قوله:((لأنها تبول على أفخاذها)). 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 5 
(د) "القاموس”: مادة((ضأن)) و((معز)». 
() "الكشاف": ؟//د [سورة الأنعام: الآية/4 ]١‏ قوله تعالى نظ تَمَييَة وج قر لكأن 4. 


قسم العبادات 1494 حاشية ابن عابدين 


فإنهما عرق كل لاي والأضحية والرّبا لا في أداء الواحب والأبمان 
(أربعون وفيها شاةًٌ) , نَعُهُ الذذكور والإناث (وفي مائةٍ ة وإحدى وعشرين شاتانء وق 
مائت ثتين وواحدةٍ ثلاث شياو وف أربعمائةٍ ة أربع شِياو) لض ل مادعنا لج ون 


اسم حنس يقح على القليلٍ والكثير والذكر والأنثى» والضِأنٌُ ما كان من ذوات المّوفء والمغْرُ 
اواك الشعر "م رمن «ا از 

05م (قولة: هما سوام لأنّ النصَ در د باسم الثنّاة والغنم» وهو شاملٌ لهما 

.6 (قولُ: في تكميل التصاب) فإذا نقَصَّ نصابُ الضأن وعنده من المعزٍ ما الكل 
أو بالعكس وبحت فيه التّكاة» وكذا لو كان العرٌ نصاباً تا تحب فيه. ا 

6.9 (قولةُ: والأضحية) أي: تُجزئٌ منهماء إلا ألها تحور بالجَدَّعء وأمّا أده في الرّكاة 
ففيه الخلاف الآاني 20 , ّْ 

.6 (قولة: والربا) فلا يجورٌ بيمُ لحم الضأن بلحم المعز متفاضلاً, "ح"”0. 

م (قولة: لا في أداء الواجب) لأنَّ النصاب إذا كان ضأناً يُومَدُ الواحبٌ من الضأن» 
ولو معزاً فمن الع ولو منهما فمن الغالبيه ولو سواءً فمن أيّهما شا "جوهرة"”0. أي: فيُعطي 
أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كما قدّمناه”" في الباب السابق 

(قولُ: والأبمان) فإنٌ من حلّْف لا يأكلٌ لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعُرف» 


5 ا 


(قولة: إلا أنها تحور بالجدع) عبارة "ط": ((أي: أنها تحورٌ منهماء لكنْ يختلفان من حيث 
إن الجذع من الضتّأن يُجزئ لا من المعز)) اه. و هي أولى من عبارته» تأمّل. 


.189/1١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )1١( 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم 100/١‏ 

(") "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغدم ق7١٠/رب,‏ 

(4) صضدهةة4 وما بعدها "در". 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه5١/أ.‏ 

314/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ )١( 
قوله: ((والجامرس)).‎ ]8٠٠5[ المقولة‎ )0( 


الجزء الخامس 0 ا تاد هه8ع لس سس سب بآأب زكاة الغتم 


وما بينهما عفرٌ (مَ) بعد بلوغها أربعمائةٍ إفي كلّ مائةٍ شاةٌ) إلى غيرٍ نهاية. 
(ويوحَدُ في زكاتها) أي: اعنم (للنِيّ) من الصدّآن والَعْر (وهو ما تمس له سنة 
لا امحَدَعٌ) إلا بالقيمة 


"ح”". أي: إن الضأن غير اللعر في العغُرف. 

(قولة: وما بينهما عفرٌ) أي: ما بين كل ناب ونصاببي فوقَةٌ عفوٌ لا شيءً فيه 
زائدا» فما زاد على أربعين شاد مفلاً إلى المائة والعشرين لا شيء فيه إذا انَحَدَ الماللك» فلو مُشترَكة 
بين ثلاثة أثلاناً [؟/ق7. *إب] فعلى 0 شاك قال في "البحر””: ((ولو كانت لرجل فليس 
للسّاعي أن يُفرقها ويجعلّها أربعين أربعين فيأححد ثلاث شياو؛ لأنه باتحادٍ امالك صار الكل تصاباء 
ولو كان بين رجلين أربعون شاةً لا تحب على واحار منهما الرّكاة» وليس للسّاعي أن يجمعها 
ويجعلها نصاباً ويأحدَ الرّكاة منها؛ لأنّ مِلّكَ كلّ واحل منهما قاصرٌ عن النتصاب)) اه. 

00 (قولة: وهو ما نَمِّت له سنة) أي: ودححَل في الثانية كما في "الهداية'7" وسائر كتنب 
الفقه» والمذكورٌ ف "الصحاح” و"المغرب”" وغيرهما من كتب اللّغة: ((أنه من الغنم 3 دحل 
في السنة الثالثة))» كذا ف "البرْحَتدي". ولذا قال "ال يلعي"20: («هذا على تفسير الفقهاء, وعند 
أهل اللّغة ما طمن في التالئة)»» "إسماعيل"09. ْ 

_ 20 (قوله: لا الحذاع) بالتحريك» "قاموس"0, 


.]/١١©ق "ح": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 757/5 -73717. 

(7) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم .1٠١/1‏ 

(4) "الصحاح": مادة: ((ثني))» وعبارته: ((والئني هو الذي يلقي ثنيته)). وهذا إنما يكون في السنة الثالثة كما قال في 
"مختار الصحاح": مادة ((ثني)). 

(د) "المغرب": مادة ((ثني)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغدم 7717/١‏ 

(7) "الإحكام": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق ١م/ب.‏ 


(8) "القاموس": مادة ((جذع)). 


قسم العيادات 2433 حاشية ابن عابدين 


(وهو ما أتى عليه أكثرها) على الام وعنه جواز الجدّع من الضّأن» وهو 
قولهماء والدليلٌ يُرجَّحُه) ذَكرَهُ "الكمال". 
والثني من البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس» قمم مه م ممم مم مه ف جه همل 


.م (قولةُ: وهو ما أنى عليه أكثرها) كذا في "الهداية'”" و"الكافي"7© و"الشرر"0ي 

وقيل: ما له ثمانية أشهرء وقيل: سبعةٌ وذكر "الأقطع": ((أله عند الفقهاء ما مله سنّه 
أشهر))؛ قال في "البحر”©: ((وهو الظاهرٌ)). 

:60 (قولة: على الظاهر) راحعٌ إلى قوله: ((لا الَذَعٌ))» فإن عدم إجزائه هو ظاهِرٌ 
الرّواية» صرح به في "البحر"0/, "م7 , 

رمم (قوله: من لان" قيّدَ به لأنّ المعر لا خلاف أنه لا يُوحَدٌ فيه إلا ١‏ لني رين 
عن "الحاي000. 

روحم (قولُ: ذَكَرَهُ "الكمال"'0 وأقَهُ في "النهر ”2 لك حرم في "البحر"2"”7 وغير 


(قولة: وذكَرَ "الأقطم" إلخ) الظاهر أنه المرادٌ بعبارة "المصلف". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: والدليل يرجحه أي: النص لا القياس)). 

٠٠٠١/١ "الهدلية": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم - فصل في الغنم‎ )١( 

() "كافي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغتم ١/ق‏ 815/ب. 

(5) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 7019/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم 775/1. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة - فصل ف الغنم ا 

0ح" كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق8١١/أ.‏ 

(4) في "د" زيادة: ((قوله: من الضأن قياساً على الأضحية؛ وهو ممتتع؛ لأن جواز التضحية به عرف نصاء فلا يُلْحَقْ به 
غيرة. "بر ')). 

)4 "لبر" : كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم 715/1؟, 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة - فصل في صدقة الغنم ١/1417؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

١5/9 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم  فصل ف الغدم‎ )١١( 

.ب/١٠١7ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١7( 

(19) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ؟/757. 


الجزء انامس ع باب زكاة الغتم 


والتذعٌ من البقر ابن سنق» ومن الإبل ابن أربع. 
(ولا شيءً في خيل) سائمةٍ عندهماء سن لم1 


بظاهر الروايق» وفي "الاختيار””"©: ((أنه الصحيخ)). 

عملم (قوله: والمجذعٌ من البقر إلخ) وأما الحذعٌ من المعر فقال في "البحر””": ((لم أره عند 
الفقهاء, وإغا نقلوا عن ”الأزهري””" أنه ما تم له سنة)) اه. 

قلت: لكنْ لا يصح أن يكون مرادٌ الفقهاء؛ لأنه بهذا المعنى لَّنَي عندهم كما تقدّه» 
في كلام "الشارح”"؛ فالظاهرٌ أله لا فرق عندهم في امْجَذّع بين الغدم والمعز. 

4٠م‏ (قولة: ولا شيء في خيلٍ سائمق في "للغرب”*: ((الخيالٌ اسم جمع للجراب 
والبراذين ذكورهما وإنائّهما)) اه. 

وقد بالسائمة لأنها مل الخلاف» أما التي نوى بها التجارةً فنجبُ فيها زكاةٌ التجارة اثفاقاً 
كما يأني0, 

بعلم (قولة: عندهما) لما في "الكتب السة"00 من قوله عليه الصلاة والسلام: ر ليس 


,1١8/١ "الاختيار": كتاب الركاة  فصل: ليس ف أُقَلّ مِنْ أربعين شاة صدقة‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 5890/5 , 

(9) "تهذيب اللغة": مادة((جذع)) 09/1", 

(4) صدد ة وس "در" 

() "المغرب": مادة((حيل)). 

(0) ضوع "در". 

(/) أخرجه مالك )5١7(‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في صلدقة الخيل والرقيق والعسلء وأحمد ؟/584-57145 
١"؟‏ 4476 والبخاري(457١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة؛ و(474١)‏ باب ليس 
على المسلم ف عبده صدقة» ومسلم(4)8()185) كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم في عبسده وفرسه» 
وأبو داودوه59١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الرقيق» والترمذي(778) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء ليبس 
في الخيل والرقيق صدقة؛ وقال: حديث أبي هريرة#2ه حديث حسن صحيح. والنسائي 5.5/0 كتاب الزكاة 
باب زكاة الخيل» وابن ماجه(17١8١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الخيل والرقيق» والدارمي 1١١/١‏ كتاب 


الزكاة ‏ باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان» كلهم من حديث أبي هريرة له مرفوعاً. 


قسم العبادات ةع حاشية ابن عابدين 


وعليه الفتوى» اا" وغيرها. ثم عند "الإمام" " هل لها نصاب مقدَّرُ؟ 0 


على المسلم في عباده وفرسه صدقة زاد "منسلة"0: ردلا صدقة الفطري» وقال "الإمام': إن 
كانت 000 سائمة للدّرٌ والتسل ذكوراً وإناثا وحال عليها الحولٌ وجب فيها الرّكامٌ 
عي انها ذا كانت من أفرلس اقرب ير بين ألا يدقع عن كل واحدةٍ ديناراء وبين أن يُقوّمها 
ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراعم ‏ إن كانت من أفراس غيرهم قوَّمّها لا غير , ون 
كانت ذكوراً. أو إناثاً فروايتان أشهرهما عدمٌ الوحوبء, كذا في "للحيط"؛ وفي "الفتقح”: 
((الراحمٌ في الذُكور عدم وي الإناث الوحوبٌ» وأجمعوا أنّها لو كانت للحمل والرّكوب 
أو عَلوفة فلا شيءَ فيهاء وأنَّ الإمام لا 55 جيرا 0# ١‏ 

٠08‏ (قولة: وعليه الفتوى) قال "الطحاويٌ”9: ((هنا أحبٌ القولين إلينا)»؛ ورحّحَهُ 
القاضي "أبو زيد" في "الأسرار", وفي "الينابيع": ((وعليه الفتوى))» وفي "الجواهر": ((والفتوى 
على قولهما))» وفي "الكاني””: ((هو المعسَارٌ للفتوى))» وتبعَةُ ادي و"البرازي””" تبعاً 
ل "الخلاصة"”"» وفي "الخايّة”": ((قالوا: الفتوى على قولهما))» "تصحيح العلمة قاسم". 


ءًُ 


قلت: وبه حرّمٌ في "الكنر””” 2 لكنْ رجح قولَ "الإما ل جاب 


(1) برقم )٠١()347(‏ كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ أخصرج هذه الزيادة أيضاً أبو داود 
(1594) كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الرقيق» وف الباب عن علي وعبد الله بن عمروطقك. 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ‏ قصل في الخيل 1١9/9‏ 

(©) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق5١١‏ ب 

(4) ”شرح معاني الآثار": كتاب الزكاة ‏ باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟ ؟/0*. 

(ه) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ ياب زكاة الغتم حرق عدا 

758/1 "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب صدقة البقر- فصل في الغنم‎ )١( 

(0) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول في المقدمة 87/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع ‏ في صدقة الخيل ق11/أ 

(9) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخيل 49/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.85/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  ياب صدقة السوائم‎ )٠١( 

)١١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل ١7/5‏ وما بعدها. 


الجزء الخامس 448 باب زكاة الخنم 


الأصحٌ لا لعدم الَقّل بالتقدير (و) لا في (بغال وحمير) سائمة إجماعماً (ليست 
للتحارة) فلو لها فلا كلامٌ؛ لأنها من العُرُوض (و) لا في (ِعَوَاِلَ وعلوفة لي 


عن دليلهما المار””" تبعاً ل "الهداية"”"©: ((بأنٌ المراد فيه فرسُ الغازي))» وحقّق ذلك :همالا مزيد 
عليه؛ واستدلٌ ل "الإمام" بالأدلّة الواضحة» ولذا قال تلميدةُ العلأمة "قاسمٌ": ((وفي "التحفة"9©: 
الصحيح قله ورّحَهُ الإمام 'السرحسي" في 'المبسوط””" و"القدوري" في "التجريد”؛ وأحاب 
عمًا عساه يُورَدُ على دليله وصاحب البداه"0 وصاحبُ "الهداية"27, وهذا الفولٌ أقوى حمّة 
على م شهِدَ 57 "التجريد" و"البسوطا" و"'شرح شيخحنا" ( اه 

٠50‏ (قوله: الأصح لا) وقيل: ثلاث» وقيل: خمس» "قهستاني 

ر+».ى (قولُ: ليست للتجارة) أي: هذه الثلاثة. 

ممم (قولة: فلا كلامً) أي: لا كلام يتعلقٌ بنفي زكاة التجارة موجودٌ اه "م" 

640 (قولة: ولا في عوامل) أي: ادي عدت للعمل كإثارة الأرض بالجرائة وكالسّقي 
ونحوو» زاد في "الدر ر"””" الحوامل» وهي التي أُعِدتْ لحمل الأثقال» وكادٌ "الصنف" نظَرٌ إلى 
أن العوامل تشملها. 

كعم (قولة: وعَلوفق بالفتح ما يُعلْفُ من الغنم وغيرهاء الواحدٌ والجمع سوائ 


0 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل 1٠١/١‏ 
(6) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم ,791/١‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة البقر 1848/5. 

(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم الخيل ؟/784. 

(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم - فصل في الخيل ٠١١/١‏ 
(7) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .184/١‏ 

(8) "ح": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/ب.‏ 

(9) "الدرر": كتاب الراكاة ‏ باب صدقة السوائم .70///١‏ 


قسم العبادات 0 دا .مه د ل حاشيةابن عابدين 


ما لم تكن العلوفة للتجارة (و) لا في (حَمَّلِ) بفتحتين: ولد النَّاةَ (وفصيّل) ولد 

5 03 5 ا 00 0 0 م 
الناقة (وعجول) بوزن مينور: ولد البقرة» وصورتة أن يموت كل الكبار ويم 
الحول على أولادها الصّغار يذ |[ [ز 111 1 1 01 


ب””". قال في "البحر”””: ((وقدّمنا عن "الفنية'”": أنه لو كان له إبلٌ عواملٌ يعمل بها 
وق اس ا ينبغي أن لا تحب فيها زكاةً)) اه. 

مم (قولة: مالم تكن العُلوفة للتجارة) فيّدَ بالعلوفة لأنّ العوامل لا تكونٌ للتحارة وإ 
نواها لها كما في "النهر"”؟» أي: لأنّها مشغولة بالحاجة الأصليّة. ١83/9‏ /ب] 

45 ١ه‏ (قولة: وحمل وفصيل وعِخُول) في "النهر'”: ((خمَلُ: ولد الضّاة في السو الأولى» 

والفصِيلٌ: ولدُ الناقة قبل قبل أن يصير ابن مخاض» والعجول: ولذاقرة حين ضكة انه إن شهر كما 

في "المغرب”70)). 

044 (قولة: وصورثة إلخ) أي: إذا كانت له سوائمٌ كبارٌ وهي نصابب» فَمَضت ست 
أشهر مثلاًء فولَّدَتْ أولاداً ثم مانت وتم الحولٌ على الصغار لا تحب الرّكاة فيها عندهماء وعند 
"الثاني" تحب واحدة منهاء والمرادُ من النصاب حمس وعشرون إبلاً وثلاثون بقراً وأربعون غنم 


(قولٌ "الشارح": وصورنة أنا يموت كل الكبار إلخ) وصرَّرَةُ أيضاً في شروح "الهداية" ما 
لو اشتراها أو وُهِبْتْ له هل ينعقد الحولٌ أ لا؟ فعلى قول "أبي حنيفة" و"تحمّدٍ" لا ينعفد وعلى قول 
الباقين ينعقدُ؛ حتّى لو حال الحولٌ من حين ملكه تحب الرّكاة اه. 


)١(‏ "المغرب": مادة((علف)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟/776. 
(7) "القنية": كتاب الزكاة ق79/ب. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ق١٠/]‏ 
(5) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ق١٠/أ.‏ 
(9) "المغرب": مادة ((عحل)) و((حمل)). 


الجزء الخامس آنه باب زكاة الغنم 


(إلذّ تَبَعا لكبير) ولو واحداء ويجب ذلك الواحد ولو ناقصاًء فلو جيّداً يلزمٌ الوسطٌ 
وتلا كد لسقطهاء ولو اتعدة الوائطية وجب الكبار مقط ؤلا ككل من الطعاز 


وأا ما دون حمس وعشرين إبلاً فلا شيءَ فيه اثفاقاً؛ لأنّ "الثاني" أُوجَب واحدةٌ منهاء ولا يُتصورٌ 
فيما دون هذا المقدار» ومامهُ في "الاختيار”"» وف "الفهُستاني””" عن "التحفة”": ((الصحيحٌ 
قولهما)). 
ره» 4٠‏ (قولة: إل تبعا لكبير) قال في "التهر”©©: ((والخلافُ ‏ أي: المذكورٌ آنفاً ‏ مقيِّدُبما 
إذا لم يكن فيها كبارٌ إن كان كما إذا كان له مع تسع وثلاثين حَمَّلا سين وكذلك في الإبل 
والبقر - كانت الصّغَارٌ تبعاً للكبير ووب إجماعاًء كذا في "الدّراية')) اه. 
4٠م‏ (قولة: ويب ذلك الواحدٌ ولو ناقصاء فلو جيّدا يلزم الوسط) كذا ف بعض السسخ» 
وف بعضها: ((ويجب ذلك الواحد”” ما لم يكن جيّدا فيلزمٌ الوسط))» وهذه النسحة أحسن. 
6١49‏ (قولُ: وهلاكة يُستطها) أي: لو هلك الكبيرٌ بعد الحول بطَّلَ الواحبُ عندهماء 
وعند "الثاني" يجب في الباقي تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين جزءا من حَمَل» "نهر””. ولو هلك 
الحملان وبقيّ الكبير يُوْعحَدُ جز من أربعين جزءاً منه "بدائع"0. 
(44 .4 (قولةُ: و لو تعدّدَ الواحبُ إلخ) بيانه: إذا كان له مُسئتان ومالة وتسعة عشرٌ حَمَلاً 
فإنه يحب مُسئتان في قولهم؛ أمّا لو كان له مُسنة ومائة وعشرون حَمَلاً وجَبْتْ مُسنة واحدة 
)١(‏ "الاختيار": كتاب الزكاة ‏ فصل من كان له خيل سائمة .11١/١‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الركاة .19/١‏ 
(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم ,585/١‏ 
(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ق7١1/1.‏ 
(5) من((فلو جيداً)) إلى ((الواحد)) ساقط من "الأصل". 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق١٠/أ.‏ 
(0) "البدائم": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة نصاب السائمة 51/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات أنه حاشية ابن عابدين 


(و) لاي (عَفْوٍ وهو ما بين التَصُبي) ف كل الأموال» وححَضاةُ بالمتّوائم (و) لا في 
«هالك بعد وحويها) ومع السّاعي ف الأصح؛ ب 1 1 41 
عندهماء وقال "الناني": مُسنةَ وحَمَلٌ وعلى هذا لو كان له تسعة وحمسون عِحُولاً ونيم 
"نهر "27 عن "غاية البيان". 

نه ٠م‏ (قولة: ولا في عفو) هذا قولّهماء وهو أن الواحب في التصاب لاني العفوء وقال 
"محمد" و"زفر": الواحبُ غلك وأ الخلا يظهرٌ فيمن ملك تسعاً من الإبل فهلّاثٌ بعد 
الحول منها أربعة لم يُسقط شيءٌ على الأوّل» ويسقطٌ على الشاني أربعة أتساع [؟/ق9١؟/]]‏ 
شاو وكذا لو كان له مائة وعشرون شاة فهلك منها ثمانون يسقط على الثاني ثلثا شاةٍ منهاء 
وتمامةُ في "الزيلعي"7. 

.0 (قولة: وخعصّاه بالستُوائم) أي: نص "الصاحبان" العفو بها دون النقود؛ لأنّ ما زاد 
على مائتي درهم لا عفر فيه عندهماء بل يحب فيما زاد بحسابه. أمّا عند "أبي حنيفة' ' فإنّ الزائد 
عليها عفوٌ مالم يلغ أربعين درهماً ففيها درهمٌ آخحر كما سيأتي”". 

(قول: ولا ني هالك إلخ) أي: لا تحب الرّكاة في نصاسي هالني بعد الوحوب ‏ أي: 
بعد مضي الحول ‏ بل تسقطٌ وإنا طلبها الساعي منه فامتقع حتى هلك النصابُ على الصحيح؛ 
وف "الفتح"20: ((أنه الأشبهُ بالفقه؛ لأنّ للمالك رأياً في اختيار محل الأداء بين العين والقيمة» 
والرأي يستدعي زماتا/. ْ 

6 (قولة: ومنع السّاعي) عطفٌ على ((وجويها)»» "ج00 


(قولة: أي: خص "الصاحبان" العفو بها إلخ) فعلى هذا "أبو يوسف" مع "الإمام" في أن الرّكاة 
تعلق بالنصاب فقطء ومع "محمد" في قر العفو على السّوائم. اف "أبو السعود : 


.أ/٠١ق "النهر": كتاب الركاة  فصل في الغنم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغدم .7379/١‏ 

(") المقولة [877] قوله:((وقالا: ما زاد بحسابه)). 

() "الفتح": كتاب الركاة ‏ فصل: وليس في الفصلان والحملان والعحاجيل صدقة ١397/79‏ - بتصرف. 
(د) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق8١١/ب‏ 


لواحاس _ . سيت عام ممم وتنا إياقٍازكأة القع 


4 3 0 ون 2 1 2 
لتعلقها بالعين لا بالذمّة» وإن هلك بعضة سقط حظةء ويصرّفُ الهالك إلى العفو 
أوّلا ثم إلى نصابب يليه ثم وثم اجن مس ور و ا م 


رق تقول : اتعلتها. وكمين) لأن الوايتن كن من اللصتتاب»قتشتفط بهئلالة عله كدقع 
العبد بالحناية يسقطٌ بهلاكه "هدلية"0©. 

ه٠4‏ (قولة: وإنا هلك بعُة) أي: بعض التصاب ((سقَطٌ حظّم) أي: حفً الهالك» 
أي: سقط من الواحبب فيه بقدّر ما هلك منه. 

رده.م (قولهُ: ويُصرَفُ الهالكُ إلى العفو إلخ) أقول: أي: لو كان عنده ثلانة نبي مفلا 
وشيءٌ زائدٌ مما لا ييل نصاباً رابعاً» فهلكَ بعضُ ذلك يُصرّفُ الهالكُ إلى العفو أُرَلأَ فإن كان 
الهالكُ بقث العفو يبقى الواحبُ عليه في الثلانة نُصّسٍ بتمامه؛ وإ زادَ مُصرّفُ الهاللكُ إلى 
نصابي 7-7 إلى التتصاب الثالث ويزكي عن النصابين» فإِنٌ زاد الهالكُ”؟ على النصاب 
الثالث يُصرّف الزائدٌ إلى التصاب الثانيء وهكذا إلى أن يتتهي إلى الأوّل» ومقتضى مام" 
أنه إذا نقَصّ النصابٌ يسقط عنه حظّهُ ويُزكّى عن الباقي بقذروء تأمّل. ثم إِنّ هذا قول 
"الإمام" ضَْنه وعند "أبي يوسف" يُصرفُ الهالكُ بعد العفو الأرّل إلى العتله شائعاء وعند 
"حم" إلى العفو والنَصُبب لما مر" من تعلق الرّكاة بهما عنده؛ قسال في "الملتقى" و"شرحه" 
ل "الشارح"600 ((فلو هلّكَ بعد الحول هر من ثمانين شاةً تحب شاةٌ كاملةٌ عندهماء 


(قولُ: ومقتضى ما مر إلخ) يُحمَلُ ما مر على ما إذا هلك بعضئ النُصاب وبقيّ بعضٌةٌ الذي ليس 
بنصابي» وما هنا فيما إذا بقي بعد الهالك نصاب. 


.١١17/9 "الهداية": كتاب الزكاة - فصل: وليس في الفصلان والحملان والعحاحيل صدقة‎ )١( 
(؟) من((بقدر العفو)) إلى ((الهالك)) ساقط من "الأصل".‎ 

(5) ف هذه المقولة. 

() المقولة [44 80] قوله: ((ولا في عفر)). 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الخيل 7١ 4/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


يدل 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


(بخلاف الُستهلّك) بعد الحول لوجود التعدّي» 00 ا 


وعند "محمَّرٍ" نصفُ شاق ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا تحب بن ناض يما مر أن 
امام يَصرِفُ الهالك إلى العفو ثم إلى نصابب يليه نم وني وعند "أبي يوسف" خمسة وعشرون 
حزءاً من سنّةٍ وثلاثين جزعاً من بدت ليون 2[ /ق9١7/ب]‏ لما مر أنه يُصرِفُ الهالك بعد العفو 
الأول إلى النصبء وعند "محمد" نصفُ بنستو لبون وتُّمنُها لما مر أنه يُعلَىْ الركاةً بالنصاب 
والعفو)) اه. وت "البحر”': ((ظاهرٌ الرّواية عن "أبي يوسف" كقول "الإمام')). 

ردهء (قولة: مخلاف المستهلّك) أي: بفعلٍ رب المال مثلدٌ "ط"20, 

٠‏ (قولَهُ: بعد الحول) أمّا قبله لو استهلكَهُ قبل تمام الحول فلا زكاةً عليه لعدم 
الشرطء وإذا فعَلَهُ حيلةٌ لدفع الوحوب ‏ كأن استبدَلَ نصاب السّائمة بآخرٌ أو أخرّحَهُ عن 
ملكه هنم أدَحله فيه - قال "أبو يوسف": لا يكرة؛ لأنه امتاحٌ عن الوجحوب لا إبطالٌ حقّ 
الغير» وفي "المحيط" : ((أنه الأصح))» وقال "محمَدُ": يكرهء واعتَارةُ الشيخ "حميدٌ الدين 
الضترير"؛ لأنّ فيه إضراراً بالفقراء وإبطالَ حمّهم مآلأ وكذا الخلافُ في حيلة ة دفع الشّفعة 
قبل وحوبهاء وقيل: الفدوى في الشّفعةعلى قول ”أبي يوسف". وف الرّكاة على قول 
"مي" وهذا تفصيلٌ حسن» "شرح درر البحار". 

قلت: وعلى هذا التفصيل مشى "المصئف” في كتاب الشفعة27» وعزاه "الشارح" هناك 
إلى "الجوهرة"”*2 وأقرّهُ وقال: ((ومثلٌ الرّكاة الحج وآية السجدة)). 

(قولة: لوجود التعدّي) عله لقوله: ((مخلاف المستهلك)؛ فإنّهبمعنى تحب فيه الرّكاة. 


(1) في "7" و"'ب" و"م": ((بنت مخاض))» وما أثبتناه من ”الأصل" هو الصوابء كما أشار إليه المصمحمّح بقوله: ((قوله: 
(من بنمته مخاض) صوابه: (من بنت لبون). كذا في هامش نسحة المؤلف أه)). 

(؟) "البحر": كتاب الركاة ‏ فصل في الغنم 576/1 

() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم .4075/١‏ 

(5) انظر المقولة ]”١483-0[‏ قوله: ((فٍ الركاة والحج وآية السحدة)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة .847/١‏ 


الجزء انامس وليه باب زكاة الغنم 


ومنه ما لو حبّسَها عن العَلّف أو الماء حتّى هلكت فيضمنٌ» "بدائع". 
والتوّى” بعد القررْضٍ والإعارة واستبدال مال التجارة عال التجارة 1 


ههه (قولة: ومنه إلخ) أي: من الاستهلاك المفهوم من (المستهلك))؛ قال في "النهر"”"©: 
((وهو أحدٌ قولين» والقولٌ الآحر أنّه لا يضمئٌ؛ لأنّه لو فعَلَ ذلك في الوديعةٍ لا يضمنٌء فكذا هناء 
والذي يقعٌ في نفسي ترجيح الأوّل» ثم رأنهُ في 'البدائع”" جرّمٌ به ولم يَحْلفٍ غيره») اه. 

قلت: ومن الاستهلاك ما لو أبرأ مديوتهُ الموسرّ بخلاف المعسر على ما سيأتي”؟) قبييل 
باب العاشر. 

...٠م‏ (قوله: والتُوَى) بالقصر أي: الهلاك مبتدأ حبرُةُ ((هلالة)). 

(قولَهُ: بعد القرض والإعارة) الأصوبب: الإقراضء قال في "الفتح””»: ((وإقراضٌ 
التُصاب الدراهم بعد الحول ليس باستهلاك فلو تَرَى المالُ على المستقرض لا تحب أي: 
الركاة» ومعلهُ إعارة ثوب التجارة) اه. والقّرَى هنا أن يجحد ولا ينه عليه؛ أو يموت 
المستقرضُ لا عن تركةٍ. 

(قولُ: واستبدال) باللمرٌ عطفاً على ((الفرض)) اه "ح”©. لأن المعنى أله لو استبدلٌ 
مال التجارة مال التجارة» ثم هلك البدل لا تحب ؟قاء ١‏ الرّكاة؛ لأنه ليس باستهلاك 
فعلى هذا لا يح كونه مرفوعاً عطفاً على ((لتُوى)) لاستلزايه أن يكون نفس الاستبدال هلاكأء 
وليس كذلك لقيام البدل مُقَامَ الأصل» وما عُرِيّ إلى "النهر": ((من أنه هلالٌ)) لم أره فيه؛ 


(قوله: الأصوبُ الإقراض) إذ القَرْضُ اسمٌ لما تعطيه لتتقاضاه؛ فهر اسم للعين لا الفعل؛ لكن 
قد يقال إنه في الأصل مصدرٌء فلعلٌ "الشارح" أطلقَهُ على المعنى المصدري. 


)١(‏ في "ط": ((والفترى))؛ وهو تحريف. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق١١٠/)‏ بتصرف يسير. 

() "البدائع": كتاب الزكاة . فصل صفة الواحب في أموال التجارة 27/7 بتصرف. 
(4) صاكلاف "در" 

": كتاب الزكاة ‏ فروع نتعلق بالمحل 4/97 18. 

": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغتم .!/١ ١53‏ 
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هلاكٌ؛ وبغير مال التجارة 151 


بل المصرّحٌ به فيه''» وني غيره: ((أنه ليس باستهلاك)): ولا يلزمٌ منه أن يكون هلاكاًء قال 
في "البدائع”””: ((وإذا حالَ الحولٌ على مال العقار 5 اجرح عن ملكه بالدر 5 أو ادنار 
أو بعَرض التجارة .كثل قيمته لا يضمن الرّكاة ؛ لأنه ما أتذفّ الواحب » بل نقلهُ من محل 
إلى مله إذ المعتيرٌ في مال التجارة هو المعنى» وهو االيّة لا الصورة» فكان الأول قائماً معن 
فيبقى الواحب ببقائه وسقي بهلاكه: وأمّا إذا باعَهُ وحابى بيسير فكذلك؛ لأنه مما لا يمكنٌ 
التحررٌ عنه فكان عفواء وإنّ حابى با لا يتغابنٌ الناسُ فيه ا زكاةٍ المحاباة» وزكاةٌ 
ما بقي تتحوّل إلى العين» فتبقى ببقائه وتسقط بهلاكه) اه. 

والاستبدالٌ قبل الول كذلك؛ ففي "البدائع”" أيضاً: ((لو استبدّلَ مال التحارة عمال 
التجارة ‏ وهبي العُرُوض - قبل تمامٍ الخول لا ييطلُ حكمٌ الحول سواءٌ استبدلها يجدسها أو بخلافه 
بلا ملافم ؛ لتعدّق وجوبب زكاتها.معنى المال وهو المايةُ والقيمة » وهو باق » وكذا الدراهمٌ 
أو الدنانير إذا باقها يمثسها أو بخلافه كدراهمٌ بدراهمٌ أو بدنانير وقال "الشاف 39 ينقطم حكم 
الحول ع فعلى قياس قوله لا تحب الرّكاة في مال الصّيارفة كما إذا باع السّائمة بالسّائمة » ولنا 
ما قلنا: إن الوحوب في الدّراهم تعلق بالمعنى لا بالعين» والمعنى قائمٌ بعد الاستبدال؛ فلا يطل 
حكمٌ الحول يخلاف استبدال السّائمة بالسسّائمة فإِن الحكم فيها يتعلق بالعين» فيبطلٌ الحولٌ المنعقد 
على الأوّل» ويستأنفُ للثاني حولا) اف فافهم. 

015 (قولةُ: هلالً) كذا في بعض النسخ: وف بعضها: (إِيعَدُ هلاكا». 

( (قولهُ: وبغير مال التجارة) تعلق بمبتدا نوف دل عليه المذكونٌ أي: واستبدالٌ 


.أ/١١7ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغدم‎ )١( 
"البدائع": كتاب الزكاة - فصل ف صفة الواحب في أموال التجارة 74/7 بتصرف.‎ )١( 
بتصرف.‎ ١5/7 "البدائع": كتاب الزكاة  قصل في الشرائط التي ترجع إلى المال‎ )5( 


خ 


مال التجارة بغير مال التجارة استهلالكٌ فيضمنٌ زكاتةٌ قال في "النهر””: ((وقيدَهٌ في "الندح”© 
عا إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال» أمّا إذا لم ينو 3 َع البدلُ للتجارة)) اه. 
قلت: أي: وإذا وقَعَ [7/ق١٠؟/سع‏ البدلُ للتجارة فلا يكونٌ الاستبدالٌ استهلاكاًء فلا 
يضمن زكاةً الأصل لو كان بعد تمام الحول» ولا ينقطمٌ حكمٌ الحول لو كان الاستبدالٌ قبل تمامه» 
بل يتحول الوحوب إلى البدلء فبيقى بيقائه ويسقط بهلاكه كما تقاناه'© صريحاً عن "البدائع” 
فما قيل من أنه لا تحب زكاةٌ البدل بهذا الاستبدال بل يُعترٌ له حولٌ جديدٌ حطأ صريحٌ فافهم. 
( تبيةٌ ) 
شمل قَولُ: ((وبغير مال التجارة)) ما لو استبدلة بعِرَضٍ ليس .عال أصلاً ‏ بأن تزوّج عليه 
امرأة أو صالّحَ به عن دم العمدء أو ألمت به المرأة - أو 0 3 3 لكنّه ليس مال الرّكاق 
أن باعَهٌ بعبدٍ الخدمة 1 تنا النتلةه أو اسناح بدعينا م الرّكاة في ذلك كلّه؛ لأنّه 
استهلالك وكذا لو باع مال التجارة بالسّوائم على أن يتركّها سائمة باختلاف الواحب» فكان 
استهلاكاء وتامُهُ في "البدائع"90. 
(تتمّةً) 
حكمٌ التقود مئلٌ مال التجارة» ففي "النتح”: ((رجلٌ له أل حال حوثُهاء فاشترى يها عبداً 


(قولهُ: وقيّدهُ في "الفتح" إلخ) لم يظهر وجهُ لزوم تقييد "الفتح"؛ إذ بدلُ مال التحارة إنما يكون 
لغيرها جه كللقيمة فق العبة واللبس .يق القرب» وعند عدم اليه يكو لهاء تائل. 


./٠١ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل ف الغنم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة - فروع تتعلق بالمحل 4/7 18. 

(©) المقولة ]8١57[‏ قوله: ((واستبدال)). 

(؛) انظر "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة الواحب ف أموال التجارة 74/7 فما يعدها. 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة - فروع تتعلق بالمحل ١85/7‏ 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


والسّائمة بالسّائمة استهلالكٌ. 


للتجارة فمات» أو عُرُوضاً للتجارة فهلكت بطَّلَتْ عنه زكاةٌ الألف» ولو كان العبدُ للخدمة 
لم تسقط يعوته))» وام فيه. 

(ه1٠6]‏ (قولَهُ: والسائمة بالستّائمة) الأولى إسقاط قوله: ((بالتّائمة) ليشمل استبدالها 
بغيرٍ سائمة» قال في "فتح القدير'”": ((واستبدالٌ السّائمة استهلالكٌ مطلقاً سواءٌ استبدلّها 
بسائمةٍ من جنسها أو من غيره» أو بغيرٍ سائمةٍ دراهمٌ أو عُرُوض لتعلّقٍ الركاة بالعين أل 
وبالذات وقد تبدُلَتْ» فإذا هلكت سائمة البدل تحب الرّكاة ولا يخفى أن هذا إذا استبدّلَ بها 
بعد الحولء أمّا إذا باعَها قبله فلاء حتّى لا تحب الرّكاة في البدل إلا بحول جديدٍ أو يكوثٌ 
له دراهم وقد باعها بأحدٍ التقدين)) اه ّْ 

أي: فحينئثر يُضّمٌ ثمئها إلى ما عنده من الدراهم ويزكيه معه بلا استقبال حول جدير 
وكذا لو باعَها بسائمة وعنده سائمة فإنه يَضمُّها إليها كما قدّمناه؟» في فصل السّائمة 
عن "الجوهرة". 

(015) (قولُ: وجارٌ دفعٌ القيمة) أي: ولو مع وجود المنصوص عليه؛ "معراج". فلو أنّى 
ثلاث شياو سمان عن أربع وسطء أو بعض بنستو لبون عن بنته عفاض حازء وتمامهُ في "الفتح'”7". 

ثم إن هذا [9113/5/أ] مقيّد بغير امثلى» فلا تعر القيمة في نصابب كيلي أو وزني» فإذا 
أَذّى أربعة مكاييلٌ أو دراهم جيّدةٍ عن حمسةٍ رديئة أو زيوفيٍ لايور عند "علمائنا الثلاثة" إلا عن 
أربعةه وعليه كيلٌ أو درهمٌ آخرٌ خحلافاً ل "زفر"» وهذا إذا أَنّى من جنسه وإلاّ فلمعتيرٌ هو القيمة 

(قولة: الأول إسقاط قوله إلخ) ما ذكرةُ من استبدالها بغير سائمة يهم حكمُهُ من كلامه بالأولى. 
(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فروع تعلق بالمحل ؟/85١.‏ 


(؟) المقولة [510/] قوله: ((ولا نقد عنده)). 
() انظر "الفتح": كتاب الزكاة ١55/15‏ 


الجزء الخامس ١ه‏ باب زكاة الغلم 


ف زكاقٍ عر وحراج وفطرةٍ ونذرٍ 1110 1 1 21117#0101 


اثفاقاً لتقوّم الجودة في المال الربوي عند المقابلة لاف حنسه. ثم إن المعخبر عند "محمد" الأنفع 
للفقير من القدْر والقيمة» وعندهما القدرٌ فإذا أذَى حمسة أقفزةٍ رديئة عن حخمسة جيّدةٍ لم يَحْرْ 
عنده حبَّى يؤدّيّ تمامَ قيمة الواحب» وجاز عندهماء وهذا إذا كان امال جيّدا وأدَى من جنسه 
ردينا ما إذا أَدّى من خحلافب جنسه فالقيمة عور اثفاقاً» وإذا أدَى خمسة جِيّدة عن خمسة رديئةٍ 
جازٌ اثفاقاً على اختلافب التخريج. وتمامُهُ في "شرح درر البحار”"2 و"شرح المجمع". 

دءى (قولهُ: في زكاةٍ إلخ) بد بالمذكورات لأنّه لا يجورُ دفع القيمة في الضّحايا 
والهدايا والعتق؛ لأنّ معنى القُربة إراقة الدم» وف العتق نفيٌ الرّقّ وذلك لا يتقوَّم "بحر"”"© 
عن "غاية البيان"؛ ثم قال: ((ولا يخفى أله مقيّدٌ ببقاء أيّام الدحرء أمّا بعدها فيجورٌ دفع القيمة 
كما عُرف في الأضحية)) اه. 

.8 (قولة: وخسراج) ذكَرَهُ في "الشرنبلائيّة”" بحشاء لكن نقَلَهُ الشيخ "إسماعيل”) 
عن "الخلاصة"00, 

(قولهُ: ونذر) كأن نذَرَ أن يتصدّقّ بهذا الدينار فتصدّق بقادرو دراهم أو بهذا الحخبز 
فتصدّق بقيمته جاز عندنا » كذا في "فتح القدير"©) وفيه””: ((لو نذَرَ أن يهدي شاتين أو يُتَقّ 
عبدين وسطين» فأهدى شاةً أو أعبَقّ عبداً يساوي كل منهما وسطين لا يجور؛ لأنُ القربة في 
الإراقة والتحرير» وقد الترّمٌ إراقتين وتحريرين» فلا يخرجٌ عن الغهدة بواحدٍ بخلاف النذر بالتصدّق 
بشاتين وسطين فتصدّقَ بشاةٍ بقذرهما جحاز؛ لأنّ المقصود إغنامءٌ الفقير» وبه تحصلّ القربة» 


(1) انظر "غرر الأذكار": كتاب الزكاة 3ق55/أ. 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم 52/1. 

(©) "الشرئبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 1178/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق 84/]. 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في أداء الركاة ق9”/أ. 

3 "الفتح": كتاب الركاة 1414/9. 

(0) أي "الفتح": كتاب الركاة ١44/9‏ باختصار. 


قسم العبادات لله حاشية ابن عابدين 


وكفَارةٍ غير الإعتاق) وتُعتبرٌ القيمة يوم الوجوبء وقالا: يوم الأداك وفي السّوائم 
يوم الأداء إجماعاء وهو الأصح ويْقوَمُ في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة 0 


وهو يحصلٌ بالقيمة» ولو ندر أن يتصدّق بقفيز دقل فتصدّقّ بنصفه جيّداً يساوي كَامَهُ لا يُجزيه؛ 
أن اممودة لا قيمة لها هنا لربوي وللمقابلة بالجس» يخلاف حدس آخر لو تصق بنصفي قفيز 
منه يساويه [7/ق١١7/ب]‏ جانّ) اه. 

407 (قولّة: وكقارق بالتنوين» و((غير الإعتاق)) نعندٌ ولم يذكر هذا الاستناءً 
في "الهداية" و"الكبز" و"التبيين" و"الكافي"؛ وذكرَهُ في "غاية البيان" كما قدّمناه”" معللاً: ((بأنٌ 
معنى القُربةٍ فيه إتلافُ الملك ونفي ارق وذلك لا يتقوّم)» "'شرنيلاية"”. 

قلت: وينبغي سناع الكسوة أيضاً لما في "البحر”" عن "الفتح”©): ((بخلاف مالو كان 
كسوة ‏ بأن أدّى ثوباً يعدل ثوبين - لم يُْرِ إلا عن ثوب واحدر؛ لأنّ المنصوص عليه في الكقّارة 
مطلق الثوب لا بقيدٍ الوسط» فكان الأعلى وغيرُةٌ داحلا تحت التص)) اه 

4000 (قولة: وهو الأصمٌ) أي: كود العتبر في السوائم يوم الأداء إجماعاً هو الأصح 
نه ذكرٌ في "البدائع'”“: ((أنه قيل: إن المعتبر عنده فيها يوم الوحوب» وقيل: يوم الأداع) اه. 

وي "المحيط": ((ِيعتبَرُ يوم الأداء بالإجماع» وهو الأصح)) اه. فهو تصحيمٌ للقول الثاني 
الموافق لقولهماء وعليه فاعتبارٌ يوم الأداء يكونٌ مَفَقاً عليه عنده وعندهما. 


232 


لالم (قوله: ويْقَوّمُ في البلدٍ الذي امال فيه) فلو يكن عيدا للتحارة فق بلدٍ آحر قوم 


5 


في البلد الذي فيه العبث "بحر "20 


الدّقل محركا: أردا التمرء "قاموس". اه منه 

)١(‏ المقولة [/60519] قرله: ((فٍ زكاة إلخ)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 1974/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "البحر": كتاب الزكاة - فصل ف الغتم داف 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ١45/7‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما صفة الواحب في أموال التجارة 714/5 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 745/5 


دك 


الجزء الخامس إله باب زكاة الغنم 
5 0 


ففي أقربب الأمصار إليه» "فتح". 
(والمصّدّق) لا (يأعذٌ) إلا (الوسط) وهو أعلى الأدنى وأدنى الأعلى» عد ا 


(407] (قولَهُ: ففي أقرب الأمصار إليه) أي: إلى المفازة» وذكرَ الضمير باعتبار الموضعء 
وعبارة "الفتح””": ((إلى ذلك الموضع))» قال في "البحر"”" في الباب الآني: ((وهذا أولى مما 
في "التبيين"”" من أنه إذا كان في المفازة يُقرمُ في المصر الذي يصيرُ إليهم). 

(04 (قولّةُ: وَالمصَدَّق) بتخفيف الصاد 5 الدَال المشدّدة هو الساعي آِةُ 
الصدقة, وأمًّا المالكُ فالمشهورٌ فيه تشديدهما وكسرٌ الدَّال» وقيسل بتخفيف الصادء 
"شر نبلاليّة'"7؟) عن "العناية"0*, 

مطلبُ محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه 

(ه. (قولة: لا يأدٌ إلا الوسط) أي: من السّنٌّ الذي وجّب» فلو وجب بست لبون 
لا أذ يار بس لبون ولا رديئهاء بل بأد الوسط لقوله ل ل "معاز" حون بعله إلى اليمن: وا 
وكرائمَ أموإلهم» رو اه "ابلمماعة "0 ولأنّ في أذ الوسط نظظراً للفقراء ولربٌ امال "منلا علي 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال- فصل في العروض 537//5 نقلاً عن "الفتاوى". 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 51//7 7 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - فصل في زكاة المال 7/860/1. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 79/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) الذي ف "الشرنبلالية": "الغاية" لا "العناية" وقد بحثنا عن المسألة في "العناية" فلم نجدها. 

(1) أحرجه أحمد 757/١‏ والبخماري(5 )١79‏ كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة وقول الله: دِوَأَقِيموالصَوموَاوا 
أَلَكَرة4: ورارد؛١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» و(493١)‏ باب أذ الصدقة 
من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانراء و(444؟) كتاب المظالم ‏ باب الاتقاء والحذر من دعرة المظلوم 
مختصرأء و(554) كتاب المغازي ‏ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ و(07710/1) 
و(77107) كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في دعاء النبييْظة أمته. ومسلم (55؟) )١9(‏ و(0") و(81) كتاب الإيمان 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: وأبو داود(584١)‏ كتاب الزكاة - باب زكاة السائمة؛ والترمذي 
(5؟5) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» وقال: حديث ابن عباس حديث حمسن 


صحيح والنسائي 4-5-1/5؛ كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة» وه/دد كتاب الزكاة ‏ باب إخراج الزكاة ‏ - 


قسمالعبادات ل ل د «اوإه د لل حاشيةابن عابدين 


2 1 3 7 00 5 3 لي 
ولو كله جيّدا فجيّدٌ (وإن لم يُجد) المصَدّقُ ‏ وكذا إن وجَدَ 0 


القاري””". وني "الخائيّة”": (وولا تود الرّنّى والأكيلةٌ والماضُ وفحلٌ الغدم؛ لأنها من 
الكرائم)) اه. 

0 بضمٌ الاء الشئّدة وتشضديد اباء مقصورةه وهي التي ثري ولتعاء خرن 
وف "البدائع"7: ((قال "محمّد": : الرّّى هي التي تُربّي ولتهاء والأكيلة التي ب تسم للأكل» 
وا ماض هي التي في بطنها ولد ومن النناس من طَعَنَ [5153/7/]] فيه وعم أن الى هي 
المريّةٌ والأكيلة المأكولة» وطعنةُ مردودٌ عليه» وكان عليه تقليدُ "محمّرِ"؛ إذ هو إمامٌ في اللغة أيضاً 
واجبُ التقليد فيها ك "أبي عبيدٍ" و"الأصمعي" و"الخليل" و 'الكسائي” و"الفراء' وغيرهم وقد 


3500 


لدَهُ أبو عبيد" مع جلالة قدره واحتّجّ بقولهء وكذا "أبو العبّاس"*) وكان "ثعلبْ" يقول: "حم" 


ةا 


عندنا من أقران "سيبويه"؛ فكان قولَهُ حجَة في اللغة)) اه وَتمامةُ فيها. 
0 1 #و ام هوم 00522 5 ا 
٠م‏ (قولة: ولو كله جيّدا فجيّد) في "الظهيرية””: ((له غخيل تمر يري ودقلُ قال "الإمام؟: 


(قول "الشارح": ولو دا فجيّدُ) الذي كب عليه "السندي" بعد قوله: ((ولو كله جد فيد 
ما نصّهُ: ((إلا الحوامل؛ فلا يُوَحَدٌ منها حاملٌ كذا نقلهُ الشافعيّة, وقواعدنا لا تأباه» فليراجع) اه. 


- من بلد إلى بلدء وابن ماجه(787١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض الزكاة: والدارمي 4.١5/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
فرض الزكاة و١/١١4‏ باب النهي عن أذ الصدقة من كرائم أموال الناس» وابن حبان(55١)‏ كتاب الإيان ب 
باب فرض الصلاة» و(5:1) كتاب الدعرى؛ كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(1) "شرح التقاية": كتاب الزكاة 550/1 3503 

(؟) "الخانية": كتاب الركاة - فصل ف صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل 758/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المغرب": مادة ((ربب)). 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في صفة الواجب في السوائم 71/7 بتصرف. 

#* قوله: ((أبوالعباس)) الظاهر أنه الميرد اه منه 

(د) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق54/أ» وفيها:((حصتها من العشر)) بدل((من التمر)) وهي أدق 


الجزء الخامس ١‏ لل سسا بوه سسسب ياب زكاةالغتم 


يُوْحَذٌ من كل نخلةٍ حصّنّها من التمرء وقال "محمّد": يُومْحَدُ من الوسطٍ إذا كانت أصنافا ثلاثة: 
حِيّدُ ووسطٌ وردي) اه. 

وهذا يقتضي أن أذ الوسط إما هو فيما إذا اشتمَل امال على حيّدٍ جار ووسطر ورديء أو على 
صنفين منهاء نا لو كان الما كله جيّدا كأربعين شاةً أكولةً تحب شاةٌ من الكرائم لا شاةٌ وسط 
عند "الإمام" خلافاً ل "محمد" كما لا يخفى» "بحر”7". وفي "النهر"”" عن "المعراج": ((وإن لم يكن 
فيها وسط يُعتَرُ أفضلّها ليكو الواحبٌ بقدرم). 

رماءم (قولُ: كذا نَقَلَهُ الشافميّة) وعللوه أن الحامل حيوانان كما في "شرح ابن حجر”". 

(قول: فليراجع)”؟» لا يقال: تقدَم أّه لا تود الماعض؛ لأنّ المراد هنا ما إذا كان 
النصابُ كله كذلك» ولا يقال: صرَّحُوا بأنّه لا زكاةً في العوامل والحوامل؛ أن المراد بها المعدة 


(قولة: حصسّها من الشمر) عبارة "البحر" و"النهر": ((العشر))» فموضوعٌ عبارة "الظهيريّة" العشرٌ 
وليس الحاجع فيه» فلا يِْمّ قولُ "البحر”: ((وهذا يقتضي إلخ)» فييقى حينكدٍ كلام "الصف" على 
إطلاقه نعم يده عبارة "المعراج" ١‏ ل أنه مخالف للدليل السابق المانع من ن أذ الخيارء والظاهرٌ إبقاء 
الرسط على إطلاقه» والمراكُ به وسط المال المزكى» وهو صادق بما اشتمل على نوعين أو ثلاثةٍ أو نوع 
واحلرء وقد يقال: إن ما في "الظهيريّة" وإن كان في العشر إلا أن الرّكاة تقاس عليه» وقول "محمد" بأخلر 
الوسط عند اجتماع الثلاثة يفيدٌ بطريق المقابلة أن ”الإمام" يقولٌ بأخذ العشر من كل منهاء وأنه يود 
الحيّد إذا كان الموجود جيّداً فقطء فم استدلالَةُ بعبارة "الظهيريّة". 


759/1 "البحر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق4 ١٠/أ.‏ 

(6) "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الحيوان ‏ فصل في بيان كيفية الإخراج 7172/7. 

(4) قوله: ((كذا نقله الشافعية))» وقوله: ((فليراجع)) هكذا ف نسخة المؤلف بخطه؛ ولعلَّ ذلك في نسخحة الشارح التي 
كتب عليهاء وإلا فلا وجود له ف نسخ الشارح التي بيدي. اه مصححه. 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 
ا 0 2 0 
فالقيد اتفاقي ‏ (ما وجب مِن) ذات (سن دفع) المالك 0 0 353070000 


للحمل على ظهرهاء وامرادٌ هنا ما في بطنها ول لكل إذا كان النصابُ كلّهُ كذلك فما المانم مسن 
أغعليها؟ وإث كانت حيوانين كما لو كانت كلها أكولة فإنْها تَوحَدُ مع كونها من الكرائم المنهيّ 
عن أخخذهاء وقول "البحر" المارٌّ آنفا'2: ((تحبُ شاة من الكرائم)) يشملٌ الحامل» فتأمّل. 

تانق (قولة: فالقيدٌ اثفاق) كذا في "البحر”" و"درر البحار" وغيرهما » لكنَّ ظاهر 
ما في "البحر”” عن "المعراج": ((أنّه اتفاقيٌ بالنسبة إلى أداء القيمة))» فإنّه قال: ((وأداءٌ القيمة 
مع وجود المنصوص عليه جائرٌ عندنا») اهء فتأمّل. 

٠٠م‏ (قولهٌ: من ذات مين) أشارٌ يتقدير المضاف تبعاً ل "النهر"*؟ إلى أن المراد بسن 
معناها الحقيقيُ واحدةٌ الأسنان, لكر قال في "المغرب””: ((السسّن هي المعروفة» ثمَّ سُمِّي بها 
صاحيها 9/ق7١؟/ب]‏ كالناب للمُسئة من الثوقاء ثم اسئعيرت لغير كاين المحاض وابن 
اللْبون)» اه 

زاد في "الدُرر”: ((وذلك إنما يكو في التّوابّ دون الإنسان؛ لأنها تُعرّفُ بالسرٌ)) اه. 


(قولهٌ: فإنه قال: وأدامٌ القيمة إلخ) فإنا مفهومه أنه لا يجورٌ دفع غير القيمة مع وجود المنصرص 
عليه لكن معلوم أنه إذا دفع الأدنى مع الفضل أو دفع الأعلى واسترّدٌ الفضل يكونُ دفعاً بالقيمة أيضاء 
ويدلُ لذلك عبارة "الهداية", وذلك أنه بعدما ذكَرَ حر عبارة "المصئف" قال: ((وهذا ييتني على أن أذ 
القيمة في باب الرّكوات جائرٌ عندنا)» وقال في "البناية": ((أي: وهنا المذكورٌ من أذ الأعلى ورد 
الفضل أو أخحذ الأدنى واستردادٍ الفضل)») اه. ويدلٌ له أيضاً قول "الشارح": ((لأنه دفمٌ بالقيمةع). 


(1) المقولة [801/1] قوله: ((ولو كله جيداً فجيد)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم ل 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟//781. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ق4 ١٠/أ.‏ 

(ه) "المغرب": مادة((ستن)). 

(5) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .107/4/١‏ 


الجزء انامس وله باب زكاة الغنم 


(الأدنى مع الفضل) 0 على السّاعي؛ لأنه دفعٌ بالقيمة (أو) دقع( الأعلى ورد 
الفضل) بلا جمبر؛ لأنه شبراء» 1 فيه الرضاء هو الصحيح» م00 
(أو) دقع (القيمة) ولو دقع ثلاث شياو ميمان عن أربع وسطر 21 


أي: سمت بذلك لأنّ عمرها يُعرَفُ بالسنّ بخلاف الآدمي» ومقتضاه أنه بحارٌ في اللغة من إطلاق 
اسم البعض على الكل كالرّقبة على المملوك» فلا حاجة إلى تقديرٍ مضاف إلا أن يريد الإشارة 
إلى تحويز كونه من محاز الحذف» تأمّل. 

حمق (قولة: الأدنى) أي: و أو ميناء وكذا قولة: («(أو الأعلى)). 

تكقمم (قولة: مع الفضل) أي: ما يزيد من قيمة الواحب على المدفوع. 

رصدءى (قولة: لأله دفعٌ بالقيمة) أي: لا بيع حنى ينا الحبر. 

هل (قولة: ورد الفضل) أي: استردَّة ولم يُقدّروه عندنا بشيء؛ لأنه يختلفٌ بحسب 
الأوقات غلاءٌ ورُحصاًء وقدَرَهُ "الشافعي" بشاتين أو عشرين درهماً كما بِسَطَهُ في "العناية'"9") 
وغيرهاء "إسماعيل'”". 

(0.م (قولُ: بلا حبر) كذا في "الهداية””7, وبه حرم 'الكمال”” و"الزيلعي””27, وفي 
"النهر”" عن "الصيرف": (له الصحيح))» وقيل: الخيارٌ لماعي ذكره "ممه" في "الأصلا0©, 
وحرى عليه "القدوري”27, واعتارةُ "الإسبيجابي" وقيل: للمالك في الصورتين» وهو ظاهرٌ لان 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخيل ق 41١‏ /أ. 

(؟) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم ١47/9‏ (هامش "فتح القدير"). 

(") "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق 84/ب و85 /) بتصرف يسير. 

(4) "الهداية”: كناب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة ١١1/١‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة ؟/141١-‏ 1477 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغنم 2370/١‏ 

() "النهر": كتاب الركاة ‏ فصل في الغنم ق ٠١5‏ ب, 

(2) "الأصل": كتاب الركاة 4-1/9. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الزكاة ‏ باب ركاة الخيل 144/1 


قسمالعياداتت 0 لل «بأوده د للد حاشيةابن عابدين 


ا 
(والمستفاة) ولو بهبةٍ أو إرث (وسط الحول يضم إلى نصابي 2529520 


ك "الك" و"الرر”" و"لمفتقى"”"» وصححَهُ في "الاختيار”©» وذكر في "النهاية" و"المعراج": 
أنه الصواب)): ومشى عليه في "البحر"”*» وعزاه إلى "للبسوط””27 وانتصر في "النهر"”"" لول 
فلذا جرم به "الشارح”". 

رحم١ى‏ (قولة: جارً) أي: بخلاف المثلي كما قدّمناه” موضحاً. 

4٠م‏ (قولهُ: والمستفاد) السسين والتاء زائدتان» أي: المالُ المفاد "ل"00, 

(ه. (قولة: ولو بهبة أو إرش أَددحَلَ فيه المفاد بشراء أو ميراش أو وصيّةٍ وما كان 
حاصلاً من الأصل كالأولاد والرّبح كما في "التهر"”0©. ّْ 

(ه4 0 (قولة: إلى نصابي قيّدَ به لأه لو كان النصابُ ناقصاً وكمّلّ بالمستفادٍ فد الول 
يتعقدٌ عليه عند الكمال مخلاف ما لو هلّكَ بعض التصاب في أثناء الحول فاستفاد ما يُكمَلهُ فإنه 
يضم عندنا» وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأ ؛ حتى لو ضاع استأئف للمستفاو حولاً مدذ 
ملَكَه فإنث بد منه شيئاً قبل الحول - ولو بيوم - ضمَّهُ وزكى الكل وكذا لو وُهِبَ له ألفّ 


.41//١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 

(؟) "الدرر”: كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم 199/١‏ 

(5) "ملتقى الأجحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم - فصل في زكاة الخيل 195/1 
(5) "الاختيار": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم ‏ فصل من كان له خيل سائمة 11١١/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 771/6 

(5) "المبسوط”: كتاب الزكاة 181/79 

9) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ق١٠‏ ب 

(8) المقولة 8١571‏ قوله:((وجاز دفع القيمة)). 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم .4087/١‏ 

.)/٠١ 4 "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )٠١( 


نذلرق 


الجزء الخامس | ا متسس سم وه سس سس سس باب زكاةالفتم 


من جنسه) فيزكيه بحول الأصل» ولو أَدّى زكاةً نقادِه ثم اشترى به سائمة لا نَضَمٌ 


مالك 


ولو له نصابان مما لم يضم أحدهما العو مع لاق كال جا لاقت الم ا 


فاستفادً مثلّها في الحولء ثم ربجم الواهبُ بقضاء استأنفَ حولاً للفائدة» وشمل كلامُهُ ما لو كان 
التصابٌ دَيناً فاستفاد مائة فإنّها [؟/ق5173/|] تضم إجماعاًء غيرَ أنه لو ثَمّ حول ادن فعند 
"الإمام" لا يلزمهُ الأداءٌ من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهماًء فلو مات المديوثٌ مُفلِساً سقط عنه 
زكاةً المستفاد» وعندهما يحَب)) اه من "البحر"”© و"النهر "09 

أن أحد النقدين يُضَمٌّ إلى الآسرء وأنّ عُروض التجارة 
نضَمٌ إلى التقدين للحنسيّة باعتبار قيمتهاء واحترّرٌ عن المستفاد من حلاف جنسه كالإبل مع الشياه 


61 (قولهُ: من جنسيو) سيأتي 


فلا تضم نا 
(«ه.م (قولُ: ولو أت إلخ) هذا عتزلةٍ الاستنناء مما في المعن» كأنه قال: يُضَمٌّ المستفادُ إلى 
جنسه ما لم يُمنَعْ منه مان وهو الثتى المنفي بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينى في الصّدقة)0©. 
(قولُ: لا نضَمٌ) أي: إلى سائمةٍ عنده من جنس السسّائمة التي اشتراها بذلك النقاٍ 
المركى» أي: لا يزكّيها عند تمام حول السّائمة الأصيّة عند "الإمام" للمانع المذكورء وعندهما يُضُمُ 
وكذا الخلافُ لو باع السّائمة المزكاة بتقادٍ» بخلاف ما لو أدّى عشرّ طعام أو أرض أو صدقة 
فطرٍ عبار ثم باع» حيث تع أثمانها إجماعاء والفرقُ ل "الإمام" أن ثمن السائمة بدك مال 


(قولهُ: والفرق ل "الإمام" أن من إلخ) في "البحر”: ((لأنّ الفطرة إنغا تحب بسبب رأس ينه ويلي 
عليه دون الماليّة» ألا ترى أنها تحب عن أولاده الأحرار» والثمنٌ بدل الماليّة» والعشرٌ إنها د أرض 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 7154/1. 
(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق4١٠/أ.‏ 
(5) المقرلة ]8١84[‏ قوله:((وقيمة العرض إلخ)) وما بعدها. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 778/9 
(5) تقدم تخريجه صاة4-. 


قسم العبادات ماه حاشية ابن عابدين 


74 3 2 ا 1 0 4 6ع 9 
كثمنِ سائمةٍ مزكاوٍ وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولاء وربح كل 
يُضَمٌ إلى أصله ور نم ا ا 


الرّكاة» وللبدل حكمٌ المبدل منه؛ فلو ضمّ لأدّى إلى الثتى» وكذالو جِعَلّ السّائمةَ علوفة بعدما 
زكاها ثم باعهاء أو حمل عبد التجارة المؤدّى زكانهُ للخدمة ثم باعَهُ ضُمٌ لخروجه عن مال الزّكاة» 
فصار كمال آخرء وَممَامُةُ في "البحر27. 

8095 (قولة: كثمن سائمةٍ مزكاق) أي: وكالفرع المذكور قبله» ففيه لو ورت سائمة 
من حنس السائمتين نّم إلى أقريهما أيضاً. 

(46 (قول: ضمت أي: الألفُ الموروثةٌ ((إلى أقربهما)) أي: أقربم الألفين الأرّلين 
حولاء قال في "البحر”"': ((لأنهما استويا في علّةٍ الح روطع أحدّهما باعتبار القرب؛ 
لأنها أنفعٌ للفقراءع). 

:6 (قولة: وربخ كل إلخ) قال في "البحر”: ((ولو كان المستفادٌ ريحاً أو ولدا 
ضّمّهُ إلى أصله إن كان أبعد حولاً؛ لأنّه تريح باعتبار التفيّع والتولّد؛ لأنّه تع وحكمٌ التبع 
لا يُقطَعُ عن الأصل)). 


ناميةٍ لا بالخارج؛ فلم يثبت الاتحاد» حتّى لو باع الأرض النامية لا يضم ثمنها إلى ما عنده عند 
"أبي حنيفة")) اه. والذي في "الفتح": ((واتفقوا على ضمٌ ثمن طعام أدّى عشْرّة ثم باعه؛ وثمن أرض 
معشورق» وثمن عبر أَدّى صدقة فطرهء أمَّا عندهما فظاهرٌ؛ وأا عنده فلأنالبدل ليس بدلاً مال الركاة؛ 
لأنّ العشر لا يحب باعتبار املك ولهذا يحب في أرض الوقف والمكاتب؛ والفطرةٌ لا تعلق بللايّة 
ولهذا تحب عن ولدم) اه. 


740/9 انظر "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغدم‎ )١( 
250/7 "البحر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )1( 
240/7 "البحر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )©( 


الجزء الخامس 8ه باب زكاة الغنم 


(أحد العام وَالسَّلاطينٌ الجسائرةٌ (زكاة الأموال الظاهرة ك (السّوائم والعُعشر 
والخراج لا إعادةَ على أربابها إن ضُرفَ) المأحودٌ 3 عله 1 27771010 


رده.م (قول: أَحَدَ البغامم الأحدُ ليس قيدا احترازياء حتّى لو لم يأخذوا منه ذلك سنين 
وهو عندهم لم يُومحَد م شي أيضاً كما فق إل و"الشرنيلاوة"20 عن "الزيلعي"0. 

والبغاة: قومٌ مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحقّ بأنْ ظهروا فأحذوا ذلك» "نهر"0, 

ويظهرٌ لي [؟/ق١7/ب]‏ أنّ أهل الحرب لو غلبوا على بلدةٍ من بلادنا كذلك؛ لتعايلهم 
أصل المسألة بأنَّ الإمام لم يَحهم والجباية بالحماية» وفي "البحر”" وغيره: ((لو أَسلم الحربيً ف 
دار الحرب وأقام فيها سنين» ثم خرّج إلينا لم يأخحذ منه الإمامُ الرّكاة لعدم الحماية» وثفتيه بأدائها 
ِنْ كان عالِماً بوجوبهاء وإلاً فلا زكاةً عليه؛ لأنَّ الخطاب لم يبلغه وهو شرطٌ الوحوب)) اه. 

وسيأني”" متنا ني باب العاشر: أله لو مر على عاشر الخوارج فعشروه» ثم مر على عاشرٍ 
أهل العدل أُعِذَ منه ثانيا» أي: لتقصيره.كروره بهم. 

.م (قولة: والخراج) أي: حراج الأرض كما في "غاية البيان". والظاهرٌ أنَّ خمراج 


(قولة: الأححدٌ ليس قَيداً إلخ) كونُ الأخذ ليس بقيئ إنما يظهرٌ في عبارة "الكنز" - وهي: ((ولو أحد 
الخراج والعشرّ والرّكاةً بغاة لم يؤخذ أخرى)) ‏ لا في عبارة "المصنف"؛ وهي قوله: ((لا إعادةً إلخ))» 
إن إذا لم يأخذوا منه سنين وهو عندهم يحب عليه الإخخراج بنفسهء وتكون ذَمَُّهُ مشغولة فيما بينه وبين 
الله تعالى وإن كان العاملٌ ليس له ولاية الأحذ؛ لأنّ الحباية بالحماية» تأمّل. 


.7 50/7 "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 0/8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ‏ فصل في الغنم 714/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق4١٠/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 7141/1 


(53) ضع . ا أفر". 


قسم العبادات 3-0 حاشية ابن عابدين 


الآتي ذكرُْهُ (وإلآ) يُصِرَف فيه (فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادةٌ غير الخراج) 


الرُؤُوس كذلك» "نهر"20. 

قلت: ما استظهرةُ صرَّحّ به في "المعراج". 
٠م‏ (قولة: التي ذكرُه 07 أي: في بابب المصرف. 

تفكءم (قوله: فعليهم إلخ) أي: ديانة كما في بعض النسخء قال في "الهداية”": ((وأقتوا 
أن يُعيدوها دون الخراج)) اه. 

لكنّ هذا فيما أحذهُ البغاة؛ لتعليلهم بأنّ البغاة لا يأعذون بطريق الصدقة بل بطريق 
الاستحلال؛ فلا يصرفونها إلى مصارفها اه. 

ما السلطانٌ الجائرٌ فله ولاية أخذهاء وبه يُبَى كما نذكرّة قريياً عن "أبي جعفر”؛ نعم ذكَرٌ 
في "المعراج”" عن كثير من مشايخ بلخ: («أنه كالبغاة؛ لأنّه لا يَصرِفَهُ إلى مصارة وف 
"الهداية"9): ((أنه الأحوط)). 

(قولةُ: إعادةٌ غير الخراج) موافقٌ لما نقلناه عن "الهداية", قال في 
"الشرنبلاليّة"”: ((وعليه اقتصرٌ في "الكافي"”2) وذكْرَ "الر يلعئ"27 ما يفيدٌ ضعفه حيث قال: 
وقيل: لا نفتيهم بإعادة الخراج)). 

حم (قولة: لأنهم مضارفة) علد لمحذوف تقديرهُ: أمّا الخراج فلا يُفتّون بإعادته؛ 


.أ/٠١ "النهر": كتاب الزكاة - فصل ف الغدم ق54‎ )١( 

(5) 5/١ل!‏ وما بعدها "در". 

() "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .1١7/1‏ 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 7١7/1‏ 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 180/١‏ (هامش “الدرر والغرر"). 
(3) "كافي النسفي": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الغنم ١ق‏ 514/ب. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - باب صدقة البقر - فصل في الغنم 704/1 


الجزء الخنامس اسلسلسسللم وإبإه لسست سس سب باب زكاة الغلم 


واخملِض في الأموال الباطنة» قفي "الولواممّة' و"شرح الوهبائيّة'”: ((الفتى به عدم 
الإجزاءم)» وفي "المبسوط": ((الأصحٌ الصحَّة إذا نوى بالدّفع لظَلّمةِ زماننا الصّدقة عليهم؛ 


لأنّهم مصارقة؛ إذ أعُ البخي يقاتلون أهلّ الحربء والخخراجٌ حت لمقاتلة» "شرح الملتقى "7 "ط'”. 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 

٠5‏ (قولة: واختيف في الأموال الباطنة) هي النقودُ وعروض التجارة إذا لم يَمُرّ بها على 
العاشر؛ لأنها بالإخخراج تلتحقٌ بالأموال الظاهرة كما يأتي”” في بابه» والأموالٌ الظاهرة هي التي 
يأخدُ زكاتها الإمام وهي السّوائمُ وما فيه العشرٌ والخراجٌ وما يَمُرُ به على العاشرء ويُفهّمُ من 
كلام "الشارح" أنه لا حلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافاً أيضاء قال في "التجنيس" 
و"الولواحيّة"7: ((السلطانٌ الحائر إذا أحدَ الصدقات قيل: إِنْ نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يُوَمَرُ 
بالأداء ثانيً؛ لأله فقيرٌ حقيقة» ومنهم من قال: الأحوط أن يُفَمَى بالأداء ثانياً [؟/43١1؟/]]‏ كما 
لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح؛ وإذا لم يدو منهم من قال: يُومَرٌ بالأداء ثانيأء وقال 
"أبو جعفر": لا؛ لكون السلطان له ولايةٌ الأذء فيسقط عن أرباب الصدقة؛ فإن لم يَضّمْها 
مُوْضِعها لا بيط أخذه» وبه يُفتّى» وهذا في صدقات الأموال الظاهرة أمّا لو أححَدَ منه السلطانٌ 
أموالاً مصادرةٌ ونوى أداءً الرّكاة إليه فعلى قول المشايخ المتأخرين يحول والصحيحٌ أنه لايحولء 
وبه يُفتَى؛ لأنّه ليس للظالم ولاية أذ الرّكاة من الأموال الباطنة)) اه. 


(قولة: ويفهُمُ من كلام "الشارح" أن إلخ) ما ذكرَه "الشارح" عن "التجنيس” آخسراً بقوله: ((وي 
"التجنيس": المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة)) يفيدٌ أنّ فيها الخلاف أيضاً. 


.بإها/قإ١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة‎ )١( 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الخيل ٠١ 4/١‏ (هامش "مجمع الأنهر”) 
(") "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 14/١‏ 70. 

(4) أي: أمواله. 

(5) صا ممه "در". 


(7) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق 65ب 


1 


قسم العبادات ااه حاشية ابن عابدين 


لأنهم ها عليهم من التبعات فقراك حنّى أفتي أمير بَْخ بالصيام لكفارةٍ عن يينه» 
ولو أححَذّها السسّاعي جبراً حك اده كر ل عو يزه 22234 ادكه 4< ولا جم ع جما مرو > لا هر ماع مهن 


أقول: يعني: وإذا لم يكن له ولايةٌ أحذها لم يصمح الدفٌ إليه ون نوى الدافعٌ به التصدُقّ 
عليه لانعدام الاختيار الصحيح بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه لَمّا كان له ولاية أخفر زكاتها لم 
يت انعدام ال قيار ولذا تجزيه سواءٌ نوى التصدق عليه أو لا. 

هذاء وفي "مختارات النوازل"”": ((السلطانٌ الحائرٌ إذا أمحَدَ الخراج يجورُء ولو عد الصدقات 
أو الحبايات» أو أعَدَ مالا مصادرةً إن نوى الصدقة عند الدفع قيل: يحور أيضاًء وبه يُفْنَىء وكذا إذا 
دقَعَ إلى كلّ جائر بي الصدقة؛ لأنهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراءء والأحوط الإعادةع) اه. 
وهذا موافقٌ لما 1 في "المبسوط”" وتبِعَهُ في "الفتح "0 فقد اعتلّفّ التصحيمٌ والإفناءٌ 
في الأموال الباطنة إذا نوى التصدّق بها على الحا وعلمت ما هو الأحوط. 

قلت: وشَمِلٌ ذلك ما يأذهُ المكّس؛ لأنّه ون كان في الأصل هو العاشرّ الذي ينصبةُ الإمام 
لكن اليومَ لا يُنصّبُ لأخذ الصدقات؛ بل سلب أموال الناس ظلماً دون حمايقء فلا تسقط الرّكاة 
بأطوو كما صرح به في "البارية10 فإذا نوى التصدُقَ عليه كان على الخلافٍ المذكور. 

0ه (قولة: لأنهم .ها عليهم إلخ) عله لقوله قبله: ((الأصحٌ الصحَّةٌ)» وقولّهُ: ((ما 
عليهم)) متعلقٌ بقوله: (إفقرات). 

٠‏ (قولة: حتّى أَفتِي) بالبناء للمجهول» وللفتي بذلك "حمّدُ بن سلمة". وأميرٌ بل هو 
"علي بن عيسى بن ماهان"” والي خراسان» سَالَهُ عمسن كفارةٍ يمينه فأفتاه بذلك؛ فحِمَل ييكي 
ويقول لخشمه: إنهم يقولون لي: ما عليك من التّبعات فوق ما لَك من المال» فكفا فكقارئك كفارة 


)١(‏ "مختارات النوازل": كتاب الزكاة ق١4‏ إب. 

.18/79 "المبسوط": كتاب الزكاة‎ )١( 

(©) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 150/96 15١‏ 

(4) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 785/6 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) في النسخ جميعها: موسى بن عيسىء» والصواب ما أثبتناهء وعلي هذا كان والياً على خراسان أيام الرشيد» قتل سنة - 


الجزء الخامس 3001 باب زكاة الغنم 


لم تقع زكاةً لكونها بلا اختيار» ولكن يُحِبَرٌ بالجبس ليؤدَيّ بنفسيه؛ لأنّ الإكراه 


لا يْنافي الاختيار))» 17111000000« 


7ق ١4‏ "اب] بمين من لا يلك شيعاً. قال في "الفتح”": ((وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله 
للفقراء» فدفعٌ إلى السلطان الخائر سقط» ذكَرَهُ "قاضي خخان" في "المامع الصغير”"؛ وعلى هذا 
نكارّهم على "يحبى بن يحبى" تلميذر "ماللئ" - حيث أفتى بعض ملوك المغاربة في كار عليه 
ا - غيرٌ لازم لحواز أن يكون للاعتبار المذكورء لا لكون الصوم أشقّ عليه من الإعتاق» 
وكونٌ ما أده حلط ,ماله بحيث لايعكنٌ تييزه فيملكة عند 'الإمام” " غير مُضِرٌ لاشتغال ذمّته بكثلهه 
والمديوثُ بقدر ما في يده فقير)) اه ملخخصاً ا 
قلت: وإفتاء "ابن سلمة' ' مبني على ما صِحُحَهٌ في "التقرير””: ((من أن الدّين لا يَمنَعُ 
التكفير بالمال))» أمّا على ما صحَّحَهُ في "الكشف الكبير"”؟» وجرى عليه "الشارح" فيما مرا" تبعاً 
ل "البحر"”2 و"النهر"9© فلا. 
٠‏ (قول: لم تفخ زكام) في بعض النسخ: ((لم تصمّ زكاة)» وعزا هذا في "البحر ”© 


(قولة: من أن الدّين لا يكنع) كذا في نسحة ة الخ وعد سيوف ((لا)) النافية 


- (د ١4‏ هم. ("الكامل” :4١١/0‏ "الأعلام" 7117/4): والخبر على روايته هنا فيه إشكال: وهو سؤال علي بن 
عيسى لمحمد بن سلمة؛ إذ كيف يتأتى اجتماعهماء ومحمد ولد سنة (197 ه)؟! كما في "الفوائد البهية" 
صم" الء لكن ذكر في "الفتح" و"الكفاية" 7 أن محمد أجاز الصدقة لعليّ دون إشارة إلى اجتماعهسا 
البتة» وهو الصواب والله تعالى أعلم. 

)١(‏ "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/191. 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السائمة ١/ق‏ 48 /أ 

(؟) انظر تعليقدا على تصحيح "التقرير و التحبير” صل تعليق رقم .)١8(‏ 

(4) "كشف الأسرار": باب ٠‏ بياث صفة الحسين للمأمور يه 45/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم بحد فيه التصريح بأنه الأصح. 

(5) ص45 وما بعدها "در". 

.7 517/79 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب الزكاة ق99/ب. 

(8) "البحر": كتاب الزكاة 7810//9. 


قسم العبادات د بل ه4«#ه ‏ لد د حاشيةابن عابدين 


وفي "التجنيس": ((المفتى به سقوطها في الأموال الظذّاهرة لا الباطنة»). 
(ولو خلّط الستُلطانٌ المالّ المغصوب عله ملَكَهُ فتحبْ الرّكاة فيه ويُورَتُ عنم).... 


إلى "المحيط". ثم قال: ((وفي "عختصر الكرخحي"7": إذا أَذَها الإمامٌ كرْهاً فوضّعها موضعها أجزأء 
لأنّ له ولايةً أل الصدقات» فقام أده مُقَامَ دفع المالك؛ وفي "القنية””: فيه إشكالٌ؛ لأنَّ اليه 
فيه شرطٌ ولم تُوحّد منه)) اه. 

قلت: قولٌ "الكرعحي": ((فقامٌ أده إلخ) يصلح للجواب» تأمّل. ثم قال في "البحر": 
((والفتى به التفصيلٌ: إنْ كان في الأسوال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأ للسلطان أو نائبه ولاية 
أخذهاء إن لم يَضَعْها موضعّها لا ييطلٌ أده وإث كان في الباطنةٍ فلا)) اه. 

٠‏ (قولة: وني "التجنيس") في بعض النسخ: ((لكنْ)) بدلَ الواوء وهو استدرالكٌ على 
ما في "المبسوط”"» وقد أسمعنالك آنفا"» ما في "التجنيس””؛ وقد يُدَعَى عدم المخالفة بينهما حمل 
ما في "التجنيس" على ما إذا دفَعَ إلى السلطان مال المكس أو المصادرق ونوى به كونة رك 
ليصرفَهُ السلطانُ في مصارفه؛ ولم ينو بذلك التصكقّ ل السلطان» ويؤيّدُ هذا الحمل قولة: 
((لأله ليس له ولايٌ أذ الرّكاة من الأموال الباطنة))» فلا ينان ذلك قدول "المبسوط": ((الأصحٌ 
أذ ما يأعحذهُ ظلمة زماننا من الحبايات والمصادرات يسقط عن أرباب الأموال إذا روا عند الدفع 
التصدٌّقَ عليهم؛ لأنْهم بما عليهم من التبعات فقرائ))» فليتأمّل. 

٠0‏ (قولة: .عاله) متعلّق ب ((خلّط)» وأمّا لو خلّطَهُ هفصوب ]|/7١53/1[‏ آخرٌ 
فلا زكاة فيه كما يذكرٌة”” في قوله: (ركما لو كان الكل خبينا». 


)١(‏ ف "البحر": ((مختصر الطحاوي))؛ والمسألة ليست فيه. 
(1) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق9؟/ب. 
ال 

( ؛) المقولة ]8٠١١7[‏ قوله: ((واختلف في الأموال الباطنة)). 


(د) صدد 1ه "در . 


الجزء الخامس يي هت حتت >" وق . اجججوبيييب مت باب زكاة الغنم 


لأنّ اخلط استهلالكٌ إذا لم يمكن تيرُهُ عند "أبي حنيفة", وقولَهُ أرفق؛ إذ قلّما يخلو 
مال عن غَصْسِي وهذا إذا كان له مال غيرٌ ما استهلَكةُ بِالخَلْط منفصلٌ عنه يُوفي 
دينة وإلا فلا زكاةً كما لو كان الكل حبيثاً 0 


١٠م‏ (قولةُ: لأنّ الخلط استهلالكٌ) أي: ,عنزلئِه من حيث إِذّ حق الغير يتعلّقٌ بالذَنّةٍ 
لا بالأعيان» "ط"7", 

١م‏ (قولة: عند"أبي حنيفة”) أمّا على قولهما فلا ضمانٌ» وحيتكر فلا يبت الملك؛ لأنه 
فرع الضمان؛ ولا يُورَثْ عنه؛ لأنّه مال مشترلكٌ وها يُورَث عنه حصّة الميت منهء "فتح"0". 

(قولةُ: وهذا إلخ) الإشارةٌ إلى وجوب الرّكاة الذي تضْمُنَهُ قولُّ: ((فتحبُ 
الزّكاة فيه)). 

(قولة: منفصلٌ عنه) الذي في "النهر'”" عن "الحواشي"2: ((محملٌ ما ذكروه 
ما إذا كان له مال غير ما استهلَكَهُ بالخلط يَفضُلٌ عنه» فلا يُحيط الدَّينُ عماله)) اه. أي: 

5 (قولهُ: كما لو كان الكل خبيناً) في "القنية"©: ((لو كان الخبيث نصاباً 
لا يلزمهُ الرّكاة؛ لأنّ الكل واحبُ التصدّق عليه؛ فسلا يفيدٌ يجاب التصدّق ببعضه)) اه. 
ومئلهُ في "البوازية"0, 


(قولٌ "الشارح": وقولهُ أرفق) أي: بالفقراء. اه "سددي". 


)١(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ل 

)١(‏ لم نعثر عليها في نسححة "الفتح" التي بين أيدينا. 

5 "النهر": كتاب الركاة ق9494/. 

(4) هي "الحواشي السعدية» كما في "النهر"؛ انظر "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ فصل وليس في الفصلان 
(هامش "فتح القدير"). 

(5) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق9؟/ب. 

(1) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 7/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا" 
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كما في "النهر" عن "الحواشي ال 8 ل ا 00 


١‏ (قولّة: كما ني 'النهر””) أي: أرلَ كناب الركاة عند قول "الكتر": ((ومللكٌ 
نصابٍ حولي))» ومثل في "الشرنبلاية'"" وذكرَةُ في "شرح الوهباية'”" بمناء وني الفصل العاشر 
من "التائرخحانيّة"”؟) عن "فتاوى الحجّة": ((مَن ملك أموالاً غير طيِّةِ أو غصّب أموالاً وخلطها 
ملكها بالخلط؛ ويصيرٌ ضاماًء وإنّ لم يكن له سواها نصابٌ فلا زكاةً عليه فيها ون بلغت نصاباً؛ 
لأنه مديوثٌ؛ ومالٌ المديون لا ينعقدٌ سبباً لوجوب الرّكاة عندنا») اه. 

فأفادَ بقوله: ((وإن لم يكن له سواها نصاببُ إلخ) أنّ وجوب الرّكاة مقيَّدُّما إذا كان له 
نصاببٌ سواهاء وبه يندفعٌ ما استشكله في "البحر"00: ((من أنه ون ملَكَّهُ بالخلط فهو مشغولٌ 
بالدّين» فينبغي أن لا تحب الرّكاة)) اه. لكن لا يخفى أن الرّكاة حينهارٍ إنها تحب فيما زاد عليها 
لا فيها. 

لا يقال: يمكنٌ أن يكون له مال سواها مما لا زكاة فيه كور السكنى وثياب البذلة مما ييلغ 
مقدارٌ ما عليه أو يزيد فتحب الرّكاة فيها من غير أن يكون له نصابٌ آخبرٌ سواها. ١‏ 


| قولة: فأفادَ بقوله إلخ) ويفيدٌ أيضاً أن الملل إذا كان كله حبيثاً بحب زكاته إذا كان له نصابٌ يوقي 
دينه» وهذا يخالفْ ما ذكرّه عن "النهر". 

(قولة: لكر لا يخفى إلخ) قد يقال: إن عيّرٌ ف صرفب الدّين الذي وجب بالخلط إلى النّصاب أو إلى 
الأموال التي ملكا بالخلط» فإذا صرّفَهُ إلى التصاب وجبت في المخلوط؛ فلا يتعيِّنُ كونُ الأموال 
المخلوطة مصروفاً إليهاء وإذا لم تتميّر الأموال المغصوية عن النُصِاب المملوك له لا تحب عليه مقدار 
ا مغصوب وتحب في الزائد» تأمّل 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ق44ة/أ. 

)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم 180/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(') "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الزكاة ق ١ه‏ ب 

(4) "التاترخانية”: كتاب الزكاة - باب ما ينع وجوب الزكاة 785/95 

(ه) "البحر": كتاب الركاة 771/8 


الجزء الخامس عه باب زكاة الغلم 


الا نقول: ل لكا عللها كوه ومار مله وما تله لاعرية لشن" فين 
يُصرَفُ أوَلاً إلى مال الرّكاة دون [؟/ق١7/ب]‏ غيره» حتى لو تزرّجَ على حادم بغير عينه 
وله مائنا درهم ولاه صرف دين المهر إلى المائتين دون الخادم» أي: فلو حال انول عل المائتين 
لا زكاةً عليه لاشتغالها باللجدمع وجو نانف وام عقنت رمن قاذ وهنا كذلك مالم 
يَمِلِكْ نصاباً زائداً نعم تظهرٌ الثمرة فيما إذا أبرأه المغصوبُ منهم ‏ كما نقَلَهُ في "البحر'”'! عن 
"البتغى" بالغين المعجمة, وقال: ((وهو قيدٌ حسنْ يحب حفظه) اه. ‏ أو إذا صالحَ غرماءة على 
عقار مثلاً» فيبقى ما غصبَُ سالماً عن الدّين فتحبُ زكاته. 

١‏ وقد ياب عن الإشكال ‏ كما أفادَه "شيخنا" ‏ بأنّ المراد ما إذا لم يَعلَمْ أصحاب المال 
اللغصوب؛ لأنّ ادي إنما يهنم وجوب الرّكاة إذا كان له مطالبٌ من جهة العساد» ويجهل أصحابه 
لا ييقى له مُطَالِبٌ» فلا يعنع وجوبها. 

قلت: لكن قدّمناا”" عن "القنية" و"البرّازية": (رأن ما وجب التصدّق بكله لا يفيدُ التصدّقُ 


(قولهُ: وقال: وهو قيدّ حسنْ) على هذا التقبيدٍ لا يظهر لقول "النهر" وغيره: ((هذا إذا كان له 
مال إلخ)) فائدةٌ؛ إذ تجب عليه مع الإبراء أو الصلح بدون هذا القيده نعم لهذا التقييدٍ فائدةٌ بالنسبة 
لإطلاق وحوب الرّكاة في المال المحلوط بدون التقييد بما إذا كان له مال يوفي دينه كعبارة "المصنّف". 

(قول: عن "القنية" و"البرّازيّة' إلخ) مسا ذكر عن "القنية” و"البرّزيّة" لا دخمل له في ردٌ حواب 
شيخه؛ فإنً موضوع المسألة ما إذا خلّط المغصوب ماله لا ما إذا كان الكل خبيشاًء وعبارته في "حاشية 
البحر": ((وقد يجاب عن أصل الإشكال ‏ كما أفاده شيخنا ‏ بأنّ ما غصبَّهُ السلطان وخلطه عاله إن 
كان أصحابهُ معلومين فلا كلام في وجوب ضمانه لهم وعدم وجوب الرّكاة عليه بِقَدْره قبل 
أداء ضمانه؛ وإنّ كانوا غيرَ معلومين فعليه زكاتة؛ لأنه صار ملكَهُ بالخلط» وهو وإن كانت ذمَنهُ مشغولة 


)1١(‏ المقرلة [9/871] قوله: ((خير)) عند التدمة. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة 2771/9 
(9) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات م ع ب تك ولأو لحتس ع حم خناكنة اب عايدية 


وفي "شرح الوهبايّة" عن "البرّايّة": (( إنما يُكْفَرُ 0 


بيعضه؛ لأن لمغصوب إن عُلِمَتْ أصحابهُ أو ورئتهم وجب ره عليهم؛ ولأ وحَب التصدّقا به»» 
وأيضاً فقد مر" أن 0 ولا شلك أن غالب غرمائهم بجحهولون» 
تَقدّم ”لأيضاً أن اموصّى به للفقراء لو دفَعهُ إلى السلطان الجائر سقط فجوارٌ أخماه الرّكاة لفقرهٍ 
ينا وجوبّها عليه ون جاز أده لها مع وجوبها عليه لعل أخرى كعدم وصوله إلى ماله كابن 
السبيل ومن له دين موحل تأمّل. 
مطلب في التصدق من امال الحرام 

ادم (قولُ: وني "شرج الوهبانيّة””" إلخ) فيه دفعٌ لما عسى يُورَدُ على قول المعن: 
((فتحب الرّكاة فيم) من أنه مال خبيث» ذ فكيف يزكّي منه؟! لكنْ علمت أنه لا تحب زكاته 
إلا إذا استيراً من صاحبه أو صالحَ عنه فيزول خيةه نعم لو أخرّج زكاة المال الحلال من مال 
حرام ذكَرٌ في "الوهبائيّة”*: ( أنه يُحرئ عند البعض )) ونقَلَ القولين في "القنية”””» وقال 


بره لكن هذا ليس له مُطالِبٌ من جهة العباد في الدنياء فلا يمن وحوب الرّكاةة). قلت: لكنْ سيذكر 
"الصئف": ((أٌ الظلمة عنزلةٍ الغارمين والفقراء» حتّى قال "محمّد بن سلمة": يحور دقع الزّكاة لوالي 
خخراسان» وذكرٌ "قاضي خحان": لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدُقِمَ للسلطان الجائر سقّطّ)) اه. فكرنة 
فقيراً يحوز دفع الصدقة إليه ينان وجوتها عليه؛ نعم يأتي تحقِيقٌ مسألةٍ مّن له نصابُ سائمةٍ لا تساوي 
مانتي درهم أنه يحل له أذ الرّكاة مع وجوبها عليه» وكذلك ابن السبيل له أخحدٌ الرّكاة مع وحوبها 
عليه في ماله الذي في بلده. 

(قولَهُ: فيه دفمٌ إلخ) الأوضحٌ أنه تقييدٌ لما في "الظهيريّة" كما في "ط"؛ وكونه دفعاً لما عسى إلخ 
بعيدٌ من العبارة مع ما يَرِدُ عليه من الاستدراك الذي ذكرّةُ. 

(قولهُ: إلا إذا استبرأ إلخ) تقادمَ أيضاً أن الزكاة تحب إذا كان عنده ما يوقي دينه مع أن خبنه لم يَرل. 


)١(‏ المفولة ]8١٠١7[‏ قوله: ((واختلف ف الأموال الباطنة)). 

)١(‏ المقرلة [4 ]8٠١‏ قوله: ((حتى أفتي)). 

(©) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب السير ق777/ب» نقلاً عن "فتاوى البزازي". 
(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة صلا ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

() "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق؟/ب. 


الجزء الخامس 0 ل ل د 89إ8ه _ دل د بابزكاة الختم 


في "البرّارية"20: : ((لو نوى في المال الخبيث الذي وحَبَتُ صدقئة أن يقعَّ عن الرّكاة وقع 
عنها)) اه. 
أي: نوى في الذي وجب التصدّق به لهل أربايهء وفيه تقييدٌ لقول "الظهيريّة”": ((رحلٌ 
دع إلى فقير من المال الحرام 11/5 /] شيئاً يرجو به الشواب يُكفَرُ ولو عَلِمَ الفقيرٌ بلك 
فدعا له وأمّنَ المعي كرا جميعا))» ونظَمَهُ في "الوهبانيّة 5" وف "شرحها”'©: ((ينبغي أن يكون 
كذلك لو كان مومٌنُ أجنييًاً غير عطي والقابض» وكثيرٌ من الناس عنه غافلون» ومن الجهّال فيه 
واقعون)) اه. 
قلت: الدفٌ إلى الفقير غيرُ قي» بل مثلهُ ‏ فيما يظهر - لو ينَى من الحرام بعينه مسجداً ونحوةُ 
ما يجو به التقيٌب؛ أن العلّة رجاءُ الثواب فيما فيه العقاب» ولا يكون ذلك إلا باعتقادٍ حله. 
كلم (قوله: إذا تصدّقَ بالحرام القطعي) أي: مع رجاء الشواب الناشئ عن استحلاله 
كمعد فافهم, 
بححلم (قوله: لا يكف [73/7/س] اقتصّرّ على نفي الكفر؛ لأنّ التصرّف به قبل 
أداء بدله لا يحل وإ ملَكَّهُ بالخلط كما علمتهُ وفي "حاشية الحموي"0© عن "الذحيرة": ((سعل 
الفقيه "أبو جعفرٍ " عمّن اكتسّب مالّهُ من أمراء السلطان وحَمَعٌَ المالَ من أخحادٍ الغرامات 
المحرّمات وغير ذلك هل يحل لِمّن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحبُ إلى أن لا يأكل منهه 
)١(‏ "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 85/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) لم نعثر على هذا النقل في "الظهيرية". 
() "الوهبانية”: فصل من كتاب السير ص9 (هامش "المنظومة المحبية”). 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق587/] - بء نقلاً عن ابن وهبان 
(5) في المقولة السابقة. 
(1) "غمز عيون البصائر”: كتاب الحظر والإباحة 4/7 77. 
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لأنه ليس حرام بعييه بالقَطّع لاستهلاكه بالخلْط”)) 001007 
ويِسَعُهُ حكماً أن يأكلهُ إن كان ذلك الطعامٌ لم يكن في يد المطعم غصباً أو رشوة)) اه. 

أي: إن لم يكن عينَ الغصب أو الرضوة؛ لأنّه لم يملكه: فهو نفس الحرامء فلا يحلٌ له 
ولا لغيره» وذْكَرَ في "البرازيّة"”2 هنا: (( أن من لا يحل له أعدُ الصدقة فالأفضلٌ له أن لا يأحذ 
جائزة السلطان ))» ثم قال: ((وكان العلامة بمخوارزم لا يأ يأكلٌ من طعامهم ويأخذٌ جوائرهم؛ فقيل 
له فيه فققال: تقديمُ الطعام يكونٌ إباحة وللباح له يتلق على ملك المبيح» فيكو آكلاً طعامٌ 
الظالم؛ والجائزةٌ تمليكٌ فيتصرّفُ في ملك نفسه) اه. 

قلت: ولعلهُ مبني على القول بأنّ الحرام لا يتعدّى إلى ذمِينء وسيأتي تحقِيق خخلافه في ابيع 
الفاسد”" والحظر والإباحة0©, 

مطلب استحلال المعصية القطعية كفرٌ 

للم (قولة: أل ليس بحرام بعينه بعينو إلخ) ”يهم ألّه قبل الخلط حرام لعينه مع أن المصرّح به 
في كتب الأصول أن مال الغير حرام لغره لا لعينه لاف للدم المينة وإِنّ كانت حرمتةٌ قطعيّة 
إلا أذ يحاب بأن الراد يس هو نفس الحرام؛ لألّه مله بلخلط» وإفا الحرمٌالتصرّ فيه قببل أداء 
بدله. ففي "البرّازيّة””"2 قبيل كتاب الرّكاة: ((ما أده من امال ظلماً و يخْلطَةٌ عاله وعال مظطلوم 
آخرٌ يصيرٌ ملكا له وينقطمٌ حت الأوَّلِء فلا يكوث أده عندنا حراماً مضا نعم لا بباح الاتفاع 
به قبل أداء :يدل قي لفحي بين المذهب)) اه. 

ل في "شرح العقائد النسفيّة"”"©: ((استحلالٌ المعصية كفرٌ إذا ثبت كود ها معصية بدليلٍ 
قطعي))» وعلى هذا تفرّعَ ما ذْكِرَ في "الفتاوى" : ((من أنه إذا اعتقدَ الحرام حلالاً إن كان حرمتّةُ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (بالخلط)؛ لأنه قبل أداء الضمان وإن كان حراماً التصرف فيه لكنه ليس حراماً تبينه بالقطع 
وبه جزم العلامة ابن وهبان في شرحه "منح')). 

(؟) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 88/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [7731؟] قوله: ((الحرمة تتعدد إلخ)). 

(1) المقولة [* 83 571] قوله: (زوئي "الأشباه')). 

(د) ف "الأصل” و"7": يلاحظ تقدم هذه المقولة على سابقتها. 

(5) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد 1/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "شرح العقائد النسفية": للتفتازاني صاره ا 


دس 


الجزء الخامس أعه باب زكاة الغنم 
(ولو عجَّلَ ذو نصابي) زكاتة ا ا و ل 


لعينه وقد ثبت بدليلٍ قطعي يكذ وإلاّ فلا بأن تكون حرممُهُ لغيره» أو ثبت بدليل طني وبعظهم 
لم يفرّق بين الحرام لعينه ولغيره وقال: من استحلٌ حراماً قد عُلِمَ في دِين النبيّ عليه الصلاة والسلام 
تجريمه كنكاح المحارم فكافرٌ)) اه. 

قال شارحه المحقّق "ابن العَرْس””: ((وهو التحقيق» وفائدة الخلاف تظهرٌ في أكل مال 
الغير ظلما» فإنّه يمر مُستحِلّه على أحد القولين)) اه. 

وحاصلُه: أن شرط الكفر على القول الأرّل شيئان: قطبيّةٌ الدليل» وكونهُ حراماً لعينى 
وعلى الثاني يُشترَطٌ الشرط الأ فقطء وعلمت ترجيحة وما في "ابراه" مبني عليه. 

4 (قولُ: ولو عجّلَ ذو نصابع قَيّدَ بكونه ذا نصاب لأنّه لو ملك أقلّ مده فعّل 
خمسة عن مائتين, ثم تم الحولٌ على مائتين لا يجور» وفيه شرطان آخخران: 

أن لا ينقطمٌ التصاب في أثناء الحول؛ فلو عجَّلَ خمسة من مائتين» ثم هلّكَ ما في يده 
إلا درهماء ثم استفادَ َم الحولٌ على مائتين جاز ما عجَّلَ بخلاف ما لو هلك الكل 

وأن يكون النصابُ كاملاً في آخر الحولء قلو عل شاة من أربعين» وحالَ الحول وعنده 
تسعة وثلاثون فإن كان دقمّها للفقير وقَعَتْ نفلاً ون كانت قائمةً في يد السّاعي فالمختارٌ كما 
في "الخلاصة””" وقوعُها زكائ وما في "النهر"”" و"البحر"9. 


(قوله: وقوعها زكاة) لأنّ الدّفع إلى السّاعي لا يزيل الملك. اه "بحر". 


)١(‏ أبو اليسر محمد بن محمد بن محمد بن خليل» البدر المعروف بابن العرّس القاهري الحنفي (ت4 84ه) في شرحه على 
شرح سعد الدين التفتازاني(ت 97 لاه) على العقائد النسفية لأبي حفص عمر بن محمد النسفي( تلالاده). 
("كشف الظنون" 80/7 21١1‏ "الضوء اللامع 55/4 "الأعلام" 5/19ه). 

(؟) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في أداء الزكاة ق517/ب. 

(5) انظر "النهر”: كتاب الزكاة - فصل في الغنم ق4 ١٠ب‏ 8١1لا‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 7141/1. 


قسم العبادات امه حاشية ابن عابدين 


(قولة: لسنين) بأنْ كان له ثلثمائة درهم دقع منها مائة درهم عن المائتين عشرين 
سنةٌه وقولة: ((أو لنُممبي) صوريُة: أن يدفع لماثة لمذكورة عن المائتين وعن تسعة عشرٌ نصاباً 
ستحدث» فحدنّتْ له في ذلك العام صم ون حدثت في عام آخر فلا بد لها من زكاقٍ على حدةٍ 
كما صرَّحَ به في "البح ”277 "ح””". لك الماثة التي [5/ق7١؟/أ]‏ عَجَلها تقعٌ زكاةً عن المائتين 
عشرين سنة» ويكوثٌ من المسآلة الأول» فققد قال في "النهر””: ((وعلى هذا تفرَّعَ ما 
في "اللخايّة”"2: لو كان له حمس من الإبلٍ الحوامل؛ فعسمّلَ شاتين عنها وعمًا في بطونهاء ثمَ نيجت 
حمساً قبل الخول أجزأه» وإ عل عمًا تحمل في السنة الثانية لا يجور)) اه. 
وذلك لأنّه ا عل عمًا تحمل في السنة الثانية لم يوحد المعجَّلٌ عنه في سنةٍ التعجيل» 
فلم يج عمّا نوى التعجيلٌ عنه. وهذا أراء لا نفي الحواز مطلقاً؛ لأله يقعُ عا في ملكه في الحول 
الثاني» فيكو من المسألة الأول؛ لأنّ لتعين في الجنس الواحد لغ وفي "الولوالميّة”©: ((لو كان 
عنده أريكمائةٍ درهي فَأدّى زكاةً حميمائة ان أنّها كذلك كان له أن يُحيِب الريادةً للسّنة 
الثانية؛ لأنه أمكنَ 5 تَحِعَلَ الزيادةٌ تعجيلاٌ) اه. 
ويد في "البحر” بكون الجممس متحداً » قال: ((لأنه لو كان له حمس من الإبل وأربعون 
(قولهُ: وهذا أرادَ إلخ) أي: أراد في "الخايّة" بقوله: ((لا يحوزُ) نفي الحواز عمًّا نوى التعجيلٌ عنهء 
لا نفيُّ عنه وعمًا في ملكه في الحول الثاني. 
(قولة: وقيّدَ في "البحر” إلخ) وذلك أنه قال بعد مسألة ”الحايّة" المذكورة والتكلّم كما في "النهر": 


751/5 "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 

(؟) "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/).‏ 

(5) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الغتم ق٠١٠/أ.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف تعجيل الزكاة 754/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الولوالجية": كتاب الركاة ‏ الفصل الثالث ف تعجيل الزكاة وتأخيرها ق707؟/ب. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم 745/9 


الجزء الخامس اشم بوس#ق لس ب باآب ؤكاة الغتم 


لوجود السَّبب» وكذا لو عجُّل عُشْرَ زرعه أو ثمره بد د وا ا سم عر د 


من الغنمء فعبّلٌَ شاةً عن أحد الصّنفينء ثم هلك لا يكونُ عن الآخرء ولو كان له عن ودين 
فعَجلَ عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدَّينَء ولو بعدَهُ فلاء والدراهمٌ والدنائيرٌ وعُروض 
التجارة نس واحدٌ)) اه. 

(قولُ: لوجودٍ السبب) أي: سبب الوجوب, وهو ملك الٌصاب النامي» فيحور 
التعجيلٌ لسنةٍ وأكثرٌ كما إذا كمَرَ بعد الحرحء وكذا النُضُّب؛ لأنّ النصاب الأوَّلَ هو الأصلٌ في 
السببيّة» والزائدٌ عليه تابعٌ له قال في "البحر”": ((ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل 
للاحتلاف فيه عند العلماءء» ولم أره منقوله). 

0 (قولة: وكذا لو عجَّل) التشبيهُ راحعٌ إلى المسألة الأولى» وهي التعجيل”" لسنةٍ 
أو سنين؛ لألّهِ إذا ملّكَ نصاباً وأخحرّج زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلاً بعد وجودٍ 
السبب لكونه أداء قبل وقت وجوبه. وهنا كذلك؛ لأنّ وقت أداء العشر وقتُ الإدراكء فإذا 
أذّى قبله يكونٌ تعجيلاً عن وقت الأداء بعد وجود السبب» وهو الأرضُ النامية بالخارج حقيقة» 
ولا يصحٌ رجاه إلى المسألة الثانية؛ لأنّ صورتها أن يؤدّيّ زكاةً نُصُبِيٍ ستحدث له في عامِه زائدةٍ 


((وكذا لو كان له ألفُ درهم بيضٌّ ولف سودٌء فعمّلَ خمسة وعشرين عن البيض؛ فهلكت البيض قسل 
تمام الحول ثم تم لا زكاة 58 في السُّودء وكذا عكسُهُ وكذا في الدراهم والدنانير)» ثم قال: ((وقيّدنا 
بكون الجنس متّحداً لأنّ إلخ)): فأنت ترى أن هذا التقييد إما يناسب المسائل المذكورة في "البحر" 
لا المذكور هنا. 

(قولُ: ولا يصحٌ إرحاعٌةٌ إلخ) لا مانعَ من إرجاعه إلى الصورة الثانية أيضاً للعلّة المذكورة لهاء 
وقوله: ((بعد الخروج قبل الإدراك)) ليس فيه ما يدل على إرجاع التشبيه لخصوص الأوللىء فإنّه بعد 
وحوده قبل إدراكه .كنزلة وحود التصابء فكما يصحٌ التعجيل لَنصُبمٍ فيه يصحّ تعجيلٌ العشر يلما تحرج 
أرضه في هذا العام مع وحود الرّرعَ فيها بشرطه المذكور. 


7417/7 "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 
(؟) من((للاتلاف)) إلى ((التعجيل)) ساقط من "الأصل".‎ 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


بعد الخروج قبل الإدراك؛ واعسَلِف فيه قبل النبات وخروج الشمرة”"©» والأظهرٌ الحو 


على ما في ملكه وقت الأداى والمرادٌ هنا أداءُ عُشْرٍ ما خحرّيّ في ملكه وقت الأداء قبل وقنه لا عْشْرٍ 
ما سيحدثُ له بعد الخروج. وقولَة: ((بعاد المخروج قبل الإدراك)) [13/1/ب] دليلٌ على 
ما قلناء وليس في "البحر" ما يفيدٌ لاف ذلك فضلا عن التصريح به؛ فافهم. 

1 (قولة: بعد الخروج) أي: خروج الرّرع أو الشمرة. 

01م (قوله: قبل الإدراك) أي: إدراكٍ رع أو الشمرة الذي هو وة قت أداء العشرء لكر 
ذكرٌ في "البحر”" في باب العشر: ((أنّ وقته وقتُ روج الع وظهور الثمرة عند "أي حيفة' 
وعند "أبي يوسف" وق الإدراك» وعند "محمَّدٍ" عند التنقية ة وابخُذاذ) اه. وعليه فيتحفقٌ التعجيلٌ 
على قولهما لا على قول "الإمام"؛ ثم رأيت "ابن الهمام" نبهَ على ذلك هناك”. 

4م (قول: واعشلف فيه قبل الثبات وخروج الشّمرة) الأحصرٌ أن يقول: واخَلِف فيه قبل 
الخروجء أي: خخروج النبات والثمرة» وأفاد أن التعجيل قبل الع أو قبل الغرس لا يحور اتفاقاً؛ 
أنه قبل وجودٍ السب كما لو عجَّلَ كا المال قبل ملك النصاب. 

( (قولة: والأظهرٌ المموار) في نسخةٍ: ((عدمٌ الجواز))؛ وهي الصوابُ» قال في 
"التهر”»: ((والأظهرٌ أنه لا يجورٌ في الرّرع قبل النبات» وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهرٍ 
الرُوايةع) اه, 


)١(‏ في "د" زيادة: قوله: ((قال في "البحر": وكذا لو عجل زرعه بعد النبات قبل الإدراك» أو عثّر الثمر بعد الختروج 
قبل البلوغ؛ لأنه تعجيل بعد وجوب السبب»؛ وبعدم جوازه قبل ملك النصاب إلى عدم جواز تعجيل العشر قبل 
الزرع أو قبل الغرس» وف تعجيله قبل النبات بعد الزرع أو بعدما غسرس الشحر قبل خمروج الثمرة» فعند محمد 
لا يجوز؛ لأن التعجيل للحادث لا للبذر ولم يحدث شيء؛ وجوه أبو يرسف؛ لأن السبب الأرض النامية» وبعد 
الزراعة صارت نامية؛ وردّه محمد بأن السبب الأرض النامية بحقيقة الَْمَّى فيكون التعجيل قبل النماء واقعاً قبل 
السبب فلا يجوز» كذا في "الولوالجية". ولا يخفى أن الأفضل لصاحب المال عدم التعجيل للاختلاف في التعجيل عند 
العلماء ولم أره منقولا والله أعلم)). 

(5) في "د" و "و": ((عدم المواز)). 

(") "البحر": كتاب الزكاة 00/9؟. 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والشمار 185/1 

١‏ “لبور كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم قعدالاً. 


ذلك 


الجزء انامس للللسمم هسه الت سس بأب ركاةالغتم 


وكذا لو عجَلَ خراج رأميهء وتمامُة في "النهر" (وإث) وَْليّة (أيسَرٌ الفقيرٌ قبل تمام 
الحول أو مات أو ارد و) ذلك لأنّ (المعشبر كونةٌ مُصرفاأ وقتّ الصّرف إليه) 
لا بعده. ولو غرّس ف أرضٍ الخراج كرما ال ا 
لتكلم (قوله: وكذالو عَجَلَ خراج رأسه) هذا التشبية أيضاً راحعٌ إلى المسألة الأولى» قال 
"ح”": ((فإن مَن عجَّلَ خخراجَ رأسه لسنين صحّ كما سيأتي في باب الحزية» وذلك لوجودٍ 
السبب وهو رأسُهُ وكذا لو عجَّلٌ خراجّ أرضه عن سنين جاز كما ذكرَهُ "الفهُستاني”" في باب 
العشر والمخراج وعلَّلهُ بوجودٍ السبب وهو الأرضٌ النامية» لكنْ يحب حمل كلامه على الموظّف 
لتعلقه بالقدرة على التماءه فيكونٌ سِيهُ الأرض النامية بإمكان الماء لا بحقيقته كالعشر وخراج 
المقاسمة» تأمّل)). 
زلاكلمم (قوله: وتمامُة قِ "النهر"70) حيث قال: («ولو 5 صومٌ يوم معي فعخله جار عند 
"الثاني" حلافاً ل "حمر" وعلى هذا الخلا الصلاةٌ والاعتكاف, ولو نذَرَ ححّ سنةٍ كذا فأنّى به 
قبلها جار عندهما خلافا ل "محمد" كذا في "السسّراج"0)) اه "00 
مكلمع (قوله: قبل تمام الحؤل) أي: أو قبل ملك النصّب التي عجَّلَ زكاتها في المسألة الثانية 
كما يَُمحَدُ من التعليل. 
( (قولة: أن المعتبرَ كوثةُ مَصرفاً وقت الصّرف إليه) فصمٌ الأدامٌ ليه ولا ينتفضُ 
بهذه العوارض» و 
(قولةُ: ولو غرّسَ إلخ) هذه مسألة استطرّدهاء ومحلها العشرٌ والخراج؛ "ط'"”", 
51/] 
)١(‏ "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/)-‏ ب بتصرف. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 705/1. 
(") انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم قه١٠/أ.‏ 
(4) "السراج الوهاج”: كتاب الزكاة ١ق‏ 881/]- ب 
(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١1/ب.‏ 


(3) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم 745/7 نقلاً عن "الولوالحية". 
م "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 6 


قسم العبادات جمه حاشية ابن عابدين 


فما لم يَتِمّ الكرمٌ كان عليه حراج الرّرع» "مجمع الفتاوى". 


تألم (قولة: فما لم يَتِمَّ) أي: يُعوِر وبه عبر في بعض النسخ. 

ملم (قوله: كان عليه حراج الزّرع) لأنّ في غرسيه الكرم تعطيلّ الأرض» ومن عَطل 
أرض الخراج يجب عليه خراجُهاء وقد كانت صالحةً للرّرع» فيؤدّي خراجةُ حتى يُيرَ الكرمٌ فعليه 
خراج الكْم؛ ويسقط عنه خحراجٌ الع لوجود نخلّفه فخخراجُ الرّرع صاعٌ ودرهمٌ في كل 
حَريسي» فيؤديه إلى أن يتم الكرمٌ فيؤدّي عشرةً دراهم "رحمتي". 

رععلم (قولة: ولا شيءً في مال 2 لو أي: ف مال الرّكاة» بخلاف الخارج في أرضه 
العشريّة من اتروع والشمار» ففيه ضعفُ العشرء كما يحب العشرٌ في أرض الصبيُ المسلم كما 
يأتي”"" في بابه. 

34 (قولة: لبني تَغلب) الأولى حذفُ ((بني))» إن النسبة ل "تغلب"”» وهو أبو القبيلة 
كما في "لمنح””"2, "ط”". وقد يقال: لا مانع من النسبة إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها. 


(قوله: حتى يدير إلخ) في "الخانيّة": ((فإذا بلغ الكرم وأثمر إن كانت قيمة الثمرة تبلغ عشرين 
درهماً أو أكثرٌ كان عليه عشرةٌ دراهم؛ إن كانت أقلّ من عشرين درهماً كان عليه مقدارٌ نصفي 
الخارج» وإن كان نصفُ الخارج لا يبل قفيزا ودرهماً لا ينقصٌ عن قفير ودرهم؛ لأنه كان متمكناً من 
زراعة الأرضء فلا ينقص عمًّا كان ومن كان له أرضٌُ الرعفران فزرَعَّ فيها الحبوب كان عليه راج 
الرُعفران» وكذا إذا قلع الكرمّ وزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الكرم)) اه نقله "السندي". 
(قولهُ: لا مان من النسبة إلخ) نعم لا مانع من النسبة إلى القبيلة» لكنّ النسبة وقعت في كلام 
"السك لأبي القبيلة» فالمناسبُ حعلٌ المنسوب إليه هو الأب وحذف ابن مراعاة للواقع في كلام 
"المصنف"؛ لكنْ بنو تغلب عَلَمّ على هذه القبيلة» وهو مركب إضاقٌ» فيصم النسبة إليهه وتكوث النسبة 
للمضاف إليه. ولا يتعيَّنْ أنّ ((تغلبي)) من النسبة للمضاف إليه» بل هي من النسبة للقبيلة» تأمّل. 
(1) المقولة [8474] قوله: ((وإن كان طفلاً أو أنثى)». 


(؟) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام السائمة ق١//ب.‏ 
() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 405/9. 


الجزء الخامس و باب زكاة الغتم 


قوم من نصارى العرب (وعلى المرأةٍ ما على الرَّجْلٍ منهم) لأنّ الصلح وقمّ منهم 
كذلك. 

(ويُوحذ) ف زكاة السّائمة (الوسط) لا الهرمٌ ولا الكرائم. 

(ولا تؤحذ من تركته بغير وصيَّق) لفقدٍ شرطها وهو النّة (وإن أوصى بها اعتبرَ من 
3 

الثلث) وو م الحو علدو لم لوه راي القع عادر 


ه18 (قولُ: قوم إلخ) قال في "الفتح””": ((بنو تغلب عرب نصارىء هم "عمرٌ" ضيه 
أن يضرب عليهم الحزية» فآبُوا وقالوا: نحن عرب لا نودي ما يؤدّي العجمء ولكن حذ منا 
ما يأححذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة ‏ فقال "عمر":( لاء هذه فرض المسلمين »» 
فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل وتراضى هو وهم أن يُضعّفَ عليهم 
الصدقةه وفي بعض طرقه: (« هي جزية سَمُوها ما شتتم »))7" اه. 

دم (قولة: ما على الرَّحْلٍ منهم) وهو نصفُ العش "ح”". 

ولاعلمع (قولة: ويُوَحَدُ الوسط) مكرَّرٌ مع قوله فيما تقَدَم): ((وَالمصدَقُ يناعد 
لوس "002 


(قولة: مكرّرٌ مع قوله إلخ) يُدهَعُ التكرار بصرف ذلك إلى أموال بني تغلب بقرينة السسّياق» يعني 
فيعاملهم معاملة المسلمين. اه "سندي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ته 

(؟) أرجه البيهقي ف "السئن الكبرى" 7١7/8‏ كتاب البزية ‏ باب نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة؛ وأخرجحه 
ابن أبي شيبة 8/7 كتاب الزكاة ‏ في نصارى بني تغلب ما يؤحذ منهم. وانظر "نصب الراية" 777/75 كتاب 
الزكاة. 

(6) "ح": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/ب.‏ 

(4) ضكااه "در". 


(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق118/ب. 


قسم العبادات 3355 حاشية ابن عابدين 


(وحَولها) أي: الرّكاةٍ (قَمَريُ)7" "بمر”"' عن "القنية"7" (لا شمسيٌ) وسيجيءٌ 
الفرق في العنين. 
(شَلكّ أنه أذّى الرّكاةً أو لا يُؤدّيها) 00 0 0 
رهد (قولة: إلا أن يُجيرَ الورثة) أي: إذا أوصى بها وزادت على الثلث لا يُوَحَدٌ الزائد إلا 
أن يُجيرٌ الورثة. 
(فرعغٌ) 


لو زادت على الثلثء وأراد أن يدها ني مرضه يؤديها سراً من ورئته» وإن لم يكن عنده 
مال استقرَضّ من آخيرٌ وأدّى الرّكاة إن كان أكبرٌ رأيه أله يقدرُ على قضائه, فإن اجتهّدَ ولم يقدر 
حبَّى مات فهو معذورٌ كذا في 'مختارات النوازل"”؟) وغيرهاء وظاهرٌ قولهم: سر أن الورئة إِنْ 
علموا بذلك كان لهم أخدٌ الرائد قضاءً وأنّ ما فعلَهُ مورت جائرٌ ديانة لكونه مضطرً إلى أداء 
الفرض كما علّلَ به في "شرح الكافي" قائلاً: ((وهو الصحييح)). قال في "شرح الوهبايّة'”0: 
((ويمكن التوفيق بين القولين بالقضاء [83/1١؟/ب]‏ والدّيانة)»» أي: بحمل القول باعتبارها من 
الثلث القابل للصحيح على أنه ف القضاء والأوّل على الذّيانة» وهو مؤيّدُ لما قلنا. 

هلم (قولة: وسيجي 6 الفرق في العنين) عبارثهُ مع المان: ((وأحّلٌ سنة قمريّةٌ بالأهلّة 


)١(‏ في "د" زبادة قوله:((وحولها قمري. قال في "القنية": العبرة في الزكاة للحول القمري فلو أبرأ رب الدين المديون 
عن الدين بعد الحول» فإن كان المديون فقيراً لا يضمن بالإجماع وإلا بأن كان غنياً ففيه روايتان» انتهى)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة 518/19. 

() "القنية": كتاب الزكاة ‏ فصل في حولان الحول ق؟"//ب. 

(4) "مختارات النوازل": كتاب الركاة ق 4١‏ /ب. 

(د) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق5ه/رب. 

(7) انظر المقولة ]١51717[‏ قوله: ((ولا عبرة يتأحيل غير قاضي البلدة)). 


الجزء الخامس 0 باب زكاة المال 


أن وقتها العمرّء "أشباة"0, 
باب زكاة المال» 
ألْ فيه للمعهود في حديث: ((هانوا ربع عشر أموالكم »؛ فِإِثٌ المراد به غيرٌ 


على المذهبء وهي ثلثمائة وأَربعٌ وحمسون وبعض يوع» وقيل: شمسيّة بالأيّامه وهي أزيدٌ بأحد 
عشرٌ يوما)) اه. 

ثم إن هذا إما يظهر إذا كان الملكُ في ابتداء الأهلّق فلو ملَكَهُ في أثداء الشهر قيل: يعبر 
الا وقبل: يُكمل الو من لأحير وعد ما بتهما بال نير ما قله في العّقه "ل"59. 

160 (قولهُ: لأنّ وقتها العمرٌ) قال في "البحر”” عن "الواقعات": ((فرقٌ بين هذا 
وبين ما إذا شَلكَّ في الصلاة بعد ذهابب الوقت أصلأها أم لاء والفرق أنّ العمر كلَّهُ وقتُ لأداء 
الرّكاةء فصار هذا منزلةٍ شلش وق في أداء الصلاة في وقتهاء ولو كان كذلك يعيد)) اه. 

قال في "البحر””»: ((ووقعت خادثة هي أنّ من شلك هل أَدّى حميعَ ما عليه من الرّكاة 
أ ل بأ كان يودي متها ولا يضبطة هل رمه إعادتها؟ ومقتضى ما ذكرنا لزومٌ الإعادة حيت 
لم يِب على ظنه دفحٌ قثر معيّن؛ لأله ثابت في ديه بيقين» فلا يخرج عن العّهدة بالشلك)) اه. 

قلت: وحاصلة أنه يتحتى في مقدار وى كما لو شلك في عدد الركعات» فما غلب على 
له أله أده سقط عنه وأتّى الباقي» وذ لم يغلب على لله شِيءٌ أنّى الكل والله تعالى أعلم. 

اباب زكاة المال» 
ردكدى (قولة: أل فيه للمعهود إلخ) جوابُ عمًّا يقال: إن المال اسم لما يُتموّل» فيتناول 


.-١ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني كتاب الزكاة صاة؟‎ )1١( 
.505/1 (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ 

(#) "البحر": كتاب الزكاة ؟/778. 

(5) "البحر": كتاب الركاة 57/7 - 799. 
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ون امه 2 
عير مهدرة به. 


(نصابُ الذهب عشرون مثقالاً» والفضّة مائنا درهم» 789 ش52 


الستّوائم أيضاء قال في "النهر””©: ((وبهذا الجواب استخنيّ عمًا قيل: المال في عُرفنا يتبادرٌ إلى النقد 
والعُروض)) اه. 

أقول: المحواب الأول ذكرَهُ "الزيلعي””" وتبعَهُ في "الدّرر”” والغاني ذكرَةُ في "الفتح"90» 
وتبعَهُ في "البحر””, ويظهرٌ لي أله أحسنٌ؛ لأنّ تباش الذهنٍ إلى المعهود في العُرف أقربُ من تباهرهِ 
إلى المذكور في الحديث”» تأمّل. ْ ا 

14م (قولُ: غير مقدرةٍ بهم أي: بربع العشر. 

مغلم (قوله: عشرون متقالا) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصاناً ا يدحلٌ بين 
الوزنين؛ لأنّه وهم الشلكٌ في كمال النصابء [33/1١5/أ]‏ فلا يُحَكَم بكماله مع الشلك "بر "”© 
عن "البدائع"0. والمثقالٌ لغة: ما يُورَنُ به قليلاً كان أو كثيراء وغرفاً ما يأني» "ط"00", 


.]/(١هق "النهر”: كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )1١( 

775/1 "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(5) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 18/1 

(4) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الملل ١8/7‏ 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 757/5 

() أي: المذكور ف "الدر” » وقد أخرجه أحمد »١ 47637957١‏ وأبو داود (1877) و(2174١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
في زكاة السائمة؛ وابن ماجه )١14--(‏ كتاب الزكاة - باب زكاة الوّرق والذهبء وابن عزيمة في "صحيحه" 
(5740) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المثتين من الورق» والدارقطني 9457/5 
كتاب الزكاة ‏ باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوبء والبيهقي في "السئن الككبرى" 514/5 
كتاب الزكاة ‏ باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة و44/5 باب كيف فرض صدقة البقر» و5/4١‏ - ١75‏ كتاب 
الزكاة ‏ باب وجوب ريع العشر في نصابهاء و748/4١‏ باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول؛: 
وابن عدي في "الكامل" ٠١4/7‏ ه٠”»‏ كلهم من حديث علي كرم الله وجهه؛ وف الباب عن أبي بكر الصديق 
وعمرو بن حزعتك» وانظر "نصب الراية" 803/19 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 757/7 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الأثمان المطلقة ١5/9‏ بتصرف. 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 509//1. 


تذكف 


الجزء الخامس س٠‏ بد وعم يتكمسمشستهتب بابؤازعاء يال 
0 5 ال ل م 350 4 
كل عشرة) دراهم (وَزَنَ سبعة مثاقيل) والدينار عشرون قيراطاء 0 


غلم (قولة: كل عشرةٍ دراهمَ وز سبعة مثاقيل) اعلم أنَّ الدراهم كانت في عهد 
"عمر "تيه مختلفةٌ فمنها عشرةٌ دراهم على وزن عشرة مثاقيل» وعشرةٌ على ستَةٍ مشاقيل» وعشرة 
على حمسةٍ منافيل» فأَحدَ "عمر" رضي الله تعالى عنه من كل نوع ثلناً كي لا تظهر الخصومة في 
الأعذ والعطا فلك عشرةٍ ثلاثة وثلث» وثلث سنَةٍ اثدان» وثلث الخمسة درهمٌ وثلفان» 
فالمجموع سبع وإ شعت فاجمع المجموع فيكونٌ إحدى وعشرين؛ فتلت المحموع سبعةء ولذا 
كانت الدراهمٌ العشرة وزنّ سبعقه وهذا يجري في كل شيء حتى في الرّكاة ونصاب السسّرقة والمهر 
1111111 
وثلثان)) صوابه: مثقالٌ وثلئان. 

( (قولة: والدّينانُ أي: الذي هو لمثقالٌ كما في "الزيلعي"7'© وغيره» قال في 
"النتح””"): ((والظاهرٌ أن لمتقال اسم للمقدار المقدّرِ به» والدينارٌ اسمٌ للمقدّر به بقيد ذهييّتو)) اه. 

وحاصلة: أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقبرةٍ بالمتفال» فاتّحادُهما من حيث الوزن. 


باب زكاة المال4 
(قولة: الذّهَبي) في "السندي": ((إنما سمي به لكونه ذاهياً بلا بقاء))» "قهستاني". قلت: وقد ذكَرٌ 
الأطبّاء أن استعماله أكلاً مُذهِبٌ للغم ومُوحبٌ للتفريح» وكذا إدامة النظر إليه» ولقد أخصبرني من أَبْقُ 
به آله حَيجّ وكان مبتلىّ بالخفقان, فكان يُخرِجُ المشاخص المعدَةَ للإنفاق وينظرٌ إليها فيسكنٌ قلبه من 
الحركة, فلعلّه نما سمي بذلك لأنه مُذَهِيٌ للهموم اه. 


.501//1 "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(7) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام زكاة امال 253 /أ. 
(5؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ ياب زكاة المال .141/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 19/4/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 151/5. 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


والدّرهمُ أربعة عشرّ قيراطاًء والقيراطً حمس شعيراتيء فيكوثٌ الدّرهمٌ الشرعي 
يعن اشعيرة: والمثقال مائة شعيرة» فهو درهمٌ وثلاثة أسباع درهم» اي ا ا ا 


4145 (قوله: والدرهمٌ أربعة عشرٌ قيراطا) فتكودٌ المائتدان ألفي قيراط وثمانمائة قيراطء 
واعلم أنَّ هذا هو الدرهم الشرعي» والدرهمٌ المتعارف ستّةَ عشر قيراطا وزنة الرّسال الفرنحي 
بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراطٌ وبالدراهم الشرعيّة عشرةٌ دراهم وخمسة قراريط» وذلك 
مائةٌ وخمسة وأربعون قيراطاء فيكونٌ النصابُ من الرّيال تسعة عشر ريالاً وثلائة دراهم وثلائة 
قراريط. اه "ط”" مع بعض زيادةٍ وتصحيح وغلطٍ وقَعٌ في عبارته» فافهم. 

ومقتضاه أن الدرهم المتعارف أكبرٌ من الشرعي» وبه صرح الإمام 'السسّروجي" في "الغاية" 
بقوله: ((درهمٌ مصرٌ أربعٌ وستون حب وهو أكبرٌ من درهم الرّكاة, فلنّصابُ مده مائةٌ وثمانون 
وحبّتان)) اه. 

لك نعل فيه "ضاخبة لمنتم*": (يأله أصخة ل أكيةة لال درهم المكاة سبعون شعيرةه 
ودرهم [؟/ق5١”/ب]‏ مصر لا يزيد على أربعةٍ وستين شعيرة؛ لأنّ ربعه مقدَرٌ بأربع خرانيب» 
والخرنوبة أربعُ قمحات وسطر)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أن كلام 'السروجي" مبنيُ على تقدير القيراط بأربع حبّاتٍ كما هو 
المعروفُ الآنء فإذا كان الدرهمٌ الشرعيٌ أربعة عشرّ قيراطاً يكو سنة وفسين حية فيكوة 
الدرهمٌ العرق أكبر منه. لكنّ المعتبر في قيراط الدرهم الشرعي حمس يات بخلاف قيراط الدرهم 
العرئي» قال بعض المحشّين: ((الدرهمٌ الآن المعروف بمكّة والمدينة وأرض الحجاز هو المسمّى في 
عُرفنا بالقفلة بالقاف والفاء على وزن تَمْرٍ وهو ست عشرةٌ خرنوبة كل خرنوبة ريح شعيرات 
أو أربعٌ قمحات؛ لأنا اختبرنا الشعيرة المنوسّطة مع القمحة المتوسطة فوجدناهما متساويتين» 
والقيراط في عُرفنا الآن هو الخرنوبة» فيكونٌ الدرهم العرف أربعاً وسئين شعيرةٌء وهو ينقصٌ 

.4 ١5/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 
.157/5 (؟) "الفتح": كتاب الزكاة  باب زكاة المال  فصل ف الذهب‎ 


الجزء الخامس عه باب زكاة المال 


عن الشرعيّ بست شعيرات والمتقالٌ المعروف الآن أربعٌّ وعشرون خرنوبة» فهو ملت 
وتسعون شعيرةٌ» فينقصُ عن الشرعيً بأربع شعيرااتي» فالمائتان من الدراهم الشرعيّة مائتا قَفْلةٍ 
وثمان عشرةً قَفلة وثلاثة أرباع فلو وزكاتها +مسة دراهم عرقيَّةٍ وسبعة حرانيب ونصفُ 
خرنوبة» والعشرون مثقالا الشرعيّة أحدٌ وعشرون مثقالا عرفيّة إلا أربعّ خرانيب» وزكاتها 
اثننا عشرةً خرنوبة ونصف خحرنوب)) اه. 
وما ذكرَُ من أن لمتقال العري ست وتسعون شعيرة موافقٌ لما نقَلَهُ "الشارح" في "شرح 

5 1 7 29000 3 3 سس الل 0 
الملتفى”””2 عن "شرح الترتيب””©: ((من أنه ممصرّ الآن درهمٌ ونصف))» وذكرٌ "الرحمتي" عن 
السيّد "محمد أسعد" مفتي المدينة المنوّرة: ((أنه وقفّ على عدَةٍ دنانيرٌ قديمةٍ منها ما هو مضروببٌ في 
حلافة بني أميّقَ ومنها في حلافة ببي العنّاس سنة 0979 وق حلافةٍ "عبد الملك بن مروان" سنة 
8٠‏ وف خلافة "الرّشيد" سنة 4١‏ ومنها سنة 2117 ومنها في زمن المأمون» ودنائيرٌ أر 

0 3 4 3 5 8 0 5 2 
متقددّمة ومتأخرة» وكلها متساوية الوزن» كل دينار درهمٌ وربعٌ بدراهم المدينة النوّرةء كل درهم 
منها ستة عشرّ قبراطاء [؟/ق١77/أ]‏ والقيراط أربعٌ حبّاتٍ حنطة) اه. 

قلت: وهذا موافقٌ لما ذكرّةُ "الشارح" من كون الدّينار الشرعي عشرين قبراطاء لكنْ يخالفة 

من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربمٌ حبَّاتٍ والمثقالَ ثمانون حبّة, والذكورٌ في كتب الشافعيّة 
والحنابلة أن درهم الرّكاة سم دوائق» وَالدَانقٌ ثمان حيّاتِ شعير ونخمسا حي فالدّرهمُ حمسون 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة 7١5/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(؟) المسمى "فتح القريب المجيب": فصل في مسائل متثورة ‏ الفائدة الثالئة 241/9 وهو لعبد الله بن محمد بن 

عبد الله» جمال الدين الندشُوْري الشافعي(ت993ه)؛ شرح ترتيب المجوع المسمى "السر المودوع ف ترتيب 

المجموع" وهو لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بسبط المارديني الدمشقي القاهري الشافعي 

(ت315ه)» و"المحموع" لأبي عبد الله محمد بن شرف بن عادي شمس الدين الكلأني الشاقعي (ت/الالاه). 

("كشف الظنون" ؟1805/5» وفاة سبط المارديني فيه(9٠ه)‏ وهو خطأء "الدرر الكامنة" 457/7» "هدية 


العارفين" 5١9/5 »407/8/١‏ ووفاة سبط المارديني فيها(؟ ٠‏ هم "الأعلام" 01/90). 


فك 


قسم العبادات غ44ه حاشية ابن عابدين 


وقيل: يُفتى قُِ كل بلدٍ بوهم 00 0 
حيّةَ وخمسا حب وامثقالٌ اثنتات وسبعون شعيرةٌ معتدلة لم قشر وَقْطِعٌ من طرفيها ما دَق وطال» 
وهو لم يتغيّرْ حاهايّة ولا إسلاماء ومتى نقّصَ منه ثلانةٌ أعشاره كان درهماء ومتى زياد 
على الدرهم ثلاثهُ أسباعه كان مثقالاً اه. 
قلت: وعليه فالدرهمٌ اثنا عشر قيراطاًء كل قيراطم نصفُ داق أربعٌ حبَّاسٍِ وحمسُ حبق 
والمتقالٌ سبعة عشر قيراطاً وحبّانه وذلك لأنّ للالة أساع الذرهم على تديرهم إحدى وعشرون 
بوثلا لاس حبق فإذا زد ذلك على الدّرهم وهر اعتسون بحة ومسا حة - بلع اثنتين 
وسبعين حبَّةه وقد ذَكَرَ في "سكب الأنهر" أقوالاً كثيرةً في تحديد القيراط والدرهم بناءً 
على اخقلاف الاصطلاحات. والمقصودٌ تحديدُ الدرهم الشرعي» وقد بم مافكه 
من الاضطراب» والمشهورٌ عندنا ما ذكرة "الشارح". 
ثم اعلم أن الدراهم والدنائر لتعاملَ بها ني هذا يمان أنواٌ كثيرة مختلفة الوزن والقيمةٍ» 
ويتعاملٌ بها الناس عدداً بدون معرفة وزنهاء ويُخرجحون زكاتها عدا أيضاً عر ضبطها بالوزن 
ولا سيما لمن كان له ديو فإنه إن قَدّرها بالأثقل وزناً بلغت مقداراء وإنْ قَدّرها بالأحفٌ بلغت 
دونه فيح رِجُون عن كل أربعين قرشاً منها قرشأ وعن كل مائتين خمسةٌ وهكذا ممع أذ الواحب 
فيها الوزثُ كما مرا“ ر يأتي 7" ؛ فبغي أن يكون ما يُخرِجُةُ من جسس القروش الثقيلة أو الذهب 
اثقيل حتّى لا ينقص ما يرجه بالعدد عن ربع العشرء قرأ ذه يقين» بخلاف ما إذا أخسرّج من 
الخفيف فقط» أو منه ومن الثقيل فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله إلا إذا كان جميعٌ ماله من جنس 
الخفيف» وغالبُ أصحاب [7/ق 7١٠١‏ /ب] الأموال عن هذا غافلون» فليتيّةُ له. 
0 (قولّهُ: وقيل: يُفتَى في كل بل بوزنهم) حرم به في "الولواجحيّة"”7» وعزاه 
ف "الخلاصة"7' إلى "ابن الفضل"؛ وبه أَحَدَ "السرحسي"”*, واحتارَةُ في "المجتبى" 
)١(‏ المقولة [44 ]8١‏ قوله: ((ني كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل)). 
(؟) المقولة ]8١49[‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداع). 
(5) "الولوالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وما لا يقع ق5؟/ب. 
(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الخامس ف زكاة المال ق51/أ. 
(5) لم نعثر على المسألة في 'المبسوط". 


الجزء الخامس سي تت 86877 مشج يه بجت ١ ٠‏ باينزكاة لاله 


وسنحققة في متفرقات البيوع (والمعتبرٌ وَرنهما أداء 11 1 [1[1[1[1[1[ [ز[ |[ 20700« 


و"جمع النوازل””2 و"العيون" و"المعراج" و"اللخائيّة"”7"؟ و"الفتيح"0, وقال بعده: ((إلاٌ ل أقول: 
ينبغي أن يُقيّد.مما إذا كانت لا تنقصْ عن أقلَّ وزن كان في زمنه يل وهي ما تكونُ العشرة وزنٌ 
خسة)) اه "ب "7 ملخصاً. ّ 

زاد في "النهر””” عن "السسّراج"0: (١‏ أن كون الدرهم أربعة عشر قيراطاً عليه الحم الغفيرٌ 
والجمهورٌ الكثير وإطباقٌ كتب المتقدّمين والمتأخرين)». 

4١م‏ (قولُ: وستحفَقَة”" إلخ) الذي حفَقَهُ هناك لا يتعلّقُ بالرّكاة بل بالعقودء فإذا أُطلِقّ 
اسم الدرهم في العقد انصرّف إلى المتعارف» وكذلك إذا أطلَقَهُ الواقف» "ح"0, 


رهكدى (قولة: والمعتبرُ وزئهما أداءم أي: من ححيث الأدائ يعني: يُعتبرُ أن يكون المودّى قدرٌ 


00200 


الواجب وزناً عند "الإمام" و"الثاني"؛ وقال "زفر": تعر القيمة واعترَ "محمد" الأنفع للفقراءء فلو 
أذّى عن خمسةٍ جيّدةٍ مسة زيوفا قيمئها أربعة جيِّدة حاز عندهما وكره؛ وقال "محمد" و"زفر": 
لا يحورُ حتّى يؤدّي الفضل» ولو أربعة جيّدةٌ قيمئها حمسة رديئة لم يَجْر إلا عند "زفر"؛ ولو كان 
له إبريقٌ فض وز ماثئان وقيممهُ ثلشمائةٍ إن أدّى حمسة من عينه فلا كلام؛ أو من غيره 


7 ٍ 


(قولة: ولو أربعة حيّدةَ إلخ) أي: عن خمسةٍ رديعة. 


١55/1١ لعل المراد "النوازل" المتقدّم الكلام عليه‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 44/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الملل ؟/151. 

(4) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال 5141/9 - 5148. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١1/أ.‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الفضة ١ق‏ 1477 /ب. 

(7) انظر المقولة 54-0 7] قوله؛ ((وأفاد الكمال إلخ)). 

(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه١١/ب.‏ 


قسم العبادات عه حاشية اين عابدين 


ووحوبا) لا قيمتهما. 
.2 ل / 5-3 
(واللازم) مبتدأ ( في مضروبب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا 0000 


لل ف ل« كر 


جاز عندهما خلافاً ل محمد و"زفر" 2 ' إلا أن يودي الفضل» والجعوا أله الو أذى من لاف 
حنسه اعثبرت القيمة حتّى لو أدّى من الذهب ما تبلغ قيمته حمسة دراهمٌ من غير الإناء لم يَجُرْ 
5 تله توك الحودة عند المقابلة بخلاف الجسس» فإِنٌ أدّى القيمة ندا عن لد الا 
كذا في "امعراج". 0 ا 
زنفكم (قولة: ووحوباً) أي: من حيث الوجوب» يعني: : يعر في الوحوبو أذ يبلغ وزهما 
نضناباء 40 حّى لو كان له إبريق ذهب أو فّة ول عشرة مناقيلٌ أو مائةٌ درهم وقيممة 
لصياغته عشرون أو مائتان لم يجب فيه شيم إجماعا 'ُستاني"0©. 
لقلقم (قوله: لا قيمتهما) نفيّ لقول "زفر" باعتبار القيمة في الأداء» وهذا إن لم يُوَدٌ بن 
حلاف الجنس» وإلاً اعثبرت القيمةٌ إجماعاً كما علمت» وكان على "الشارح" أن [؟/ق١9؟/]]‏ 
يزيد: ولا الأنفع نفياً لقول "محمد" رحمه الله. اه ههكن 
لفك (قولة: مضروب كل" منهما) أي: ما جْعلّ دراهم يُتعامّلٌ بها أو دنانين "ط"00, 
عمد (قولة: ومعموله) أي: ما يُعمَلُ من نحو حلية سيشوة أو مِنطَفَق ؛ أو لجام أو سرج 
أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تَخلُصُ بالإذابقه "بحر"0©. 
هلم (قوله: ولو ترا ل الذهبُ والفضةُ قبل أن يصاغاء عن "ضياء الحلوم'". 
ولذا قال "ح"”*: ((لا يصحٌ الإنيانُ به هنا؛ لأنه لا يصق عليه المضروبُ ولا المعمول بل كان 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال قه١٠/ب.‏ 


(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال قه ١٠ب‏ 
() "جامع الرموز": كتاب الزكاة 81/1 1. 

(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق١١/ب,‏ 
(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .401//١‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 47/7 7, 
(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 47/9 7, 
(8) "ح": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الغدم ق©18١/ب.‏ 


الجزء انامس وه باب زكاة المال 


أو خُلِياً مطلقا) مباحّ الاستعمال أو لا ولو للشَجمُل والتفقة؛ لأنهما لقا أثماناء 
فيزكيهما كيف كانا (و) في (عَرْضٍ بحارةٍ قيمتهُ نصابُ) الحملة صفة ((عَرض))» 


عليه أن يقول بعد قوله: ((مطلقا)): وتبرو بمخلاف عبارة "الكتز”", حيث قال: ((يجهبُ في مائتي 
درهم وعشرين دينارا ربعٌ العشر ولو تبرا))» فإنه داعحلٌ فيما قبله. 
تههدى (قوله: أو حل بضمٌ الحاء وكسرها وتشديل لياه جمع حلي بفتح الحاء وإسكان 
اللام: ما تتحلّى به المرأةٌ من ذهسي أو فصق "نهر"79©, 
قلت: ولا يتعيِّنُ ضبط المتن بصيغة اللدمع؛ فإنهِ يَحتَمِلٌ المفردٌ» بل هو الأنسبُ بقول 
"الشارح": ((مباح الاستعمال)) حيث ذَكّرَ الضميرٌ؛ إلا أن يقال: إِنْه عائدٌ إلى المذكور من 
المعمول والحلي. 
رده ده (قولهُ: أو لام كخاتم الذّهب للرّحال؛ والأواني مطلقاً ولو من فضّةٍ. 
١ 0 0 10‏ 0 
اول (قولهُ: ولو للتجمل) أي: الترين بهما في البيوت من غيرٍ استعمال» "ط"0, 
رههدى (قولهُ: والنفقة) فيه منافاةٌ لقول "ابن الملك": ((إذا كانت مشغولة بجوائجه فلا زكاةً 
فيها)) كما قدّمناه في أَوّل كتاب الرّكاة» فارجع إليم "س"0, 
يفلم (قوله: وهو هنا ما ليبس َي كنذا 1 5 "المفرب "لي ونقَلهُ ف ابام عن 
"ضياء الحلوم”؛ وفي "الشرر””"': (المرْضٌ بسكون الراء: متا لا يدل كيلٌ ولا وزن» ولا يكوث 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .34/١‏ 
(؟) "النهر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال قه١٠١/أ.‏ 
(") "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال 084/1١‏ 4, 
5( "ع" كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١‏ /ب باحتصار. 
(ه) "المغرب": مادة((عرض)»). 
)١(‏ "البحر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال 7/ردغ ؟. 
(7) "الدرر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ١81/١‏ بتصرف يسير. 


لذ 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


وأمَّا عدم صحَّةٍ المَّةٍ في نحو الأرض الخراحيّة فلقيامٍ المانع كما قدّمناء لا لأنّ 


حيواناً ولا عقاراء كذا في "الصحاح””", وأمّا بفتجها فمتاعٌ الدنياء ويشاولٌ جميعٌ الأموال» 
ولا وجة له ههنا بحعله مقابلاً للذّهب والفضّة)) اه. 

أي: مفتوحٌ الراء غيرٌ مرادٍ هنا لتناوله جميعَ الأموال مع أن النقدين غيرٌ داخلين فيه هنا بقريدة 
المقابلة؛ فيتعيّنُ إرادةٌ مساكن الرًا لكر على ما في "الصحاح" يخرّجٌ عنه التوايةُ والمكيلات 
والموزونات مع أنها من عُرُوض التحارة إذا نواها فيهاء فلذا قال "الشارح": ((هو هنا ما ليس 
بنقب)» أي: أنّ المناسب للمراد هنا الاقتصارٌ على تفسيره بذلك يدل فيه ما ذْكرَ 

كلم (قوله: وأمّا عدم صحَة النيّة إلخ) جوابٌ عمًا أُورَدَهُ "الزيلعي"0©: ((من أن الأرض 
١3/71‏ /ب] الخراجيّة لا يجب فيها الرّكاة وإن نوى عند شرائها التجارة مع أنها من 
العُرُوض)) والحواب ما تقدّم”" قبِيلَ باب المنّائمة من قوله: ((والأصلٌ أن ما عدا الحجرين 
والسمّوائمٌ إها يرك بن التحارة بشرط عدم المانع المؤدّي إلى الثتى)). 

51م (قوله: لا لأنّ الأرض إلخ) رد على مافي "الّرر”': حيث.أجاب عمًّا أُورَدَةٌ 
"الزيلعي": ((بأنٌ الأرض ليست من العروض”)) بناءٌ على ما نقلّهُ عمن "الصحاح”؛ قال 
في "البحر””©: ((وهو مردودٌ لما علمتَ من أن الصواب تفسيرةُ هنا ما ليس بنقار)) اه. 


0 


وقد أُورَّد "الزيلعي”” أيضا: ((ما إذا اشترى أرض عشر وزرَعَهاء أو اشترى بَذْرا للتجارة 


)١(‏ "الصحاح": مادة((عرض)) بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 80/١‏ بتصرف 

5 صاحةة "در". 

(؛) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 181/١‏ 

(5) ف "الأصل" و "1": ((العروض)) وما أنبتناه من "ب" و"م” موافق لا في "الدرر" و "الدر". 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 557/5 7. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 580/1١‏ 


الجزء الخامس 4ه ياب زكاة المال 


(من ذَهَسِوٍ أو وَرق) أي: فضّةٍ مضروبة فأفادَ أنّ التقويم إنما يكو بالمسكوك 
عملا العف 00 


وَزرَعَهُ فإنه يحب فيه العشر ولا تحب فيه الرّكاة؛ لأنّهما لا يجتمعان)) اه. 

ويجاب عنه ما ذكرة "الشارح" من قيام المانع» وأحاب فق "الشُرر" ©7‏ وتبعة ف "الببسحر "2000 5 
((بأنٌ عدم وجوب الرّكاة في البَدْر إنما حدّث بعد الزراعة» وذلك لا يضر لأنّ بحرّدٌ ثّةٍ الخدمة 
إذا أسقّط وجوب الرّكاة في العبد المشترى للتجارة كما مر "فلأ يُسيَطَهُ التصرّفُ الأقوى 
من الث أول)) اه. 

3 (قولهُ: من ذهسبم أو وَرِق) ببانٌ لقوله: ((نصاب)» وأشار ب ((أو)) إلى أنه عميرٌ 
إن شاء قوّمها بالفضيّة ون شاء بالدّهب؛ لأنّ النمنين في تقدير فِيّم الأشياء بهما سواكٌ "بحر "90. 
لكنّ التخيير ليس على إطلاقه كما يأتي © 

1 (قولة: فأفاد) تفريعٌ على تفسير الوّرق بالفضيّة المضروية» "© 

(4 5 (قوله: بالمسكوك) بالسين المهملة؛ أي: للضروب على السّكّة» وهي حديدة منقوشة 
يُضْربُ عليها الدراهم "قاموس”". ووه الإفادةٍ ظاهرٌ من الوّرق» أمّا الذهبُ فلا كما لا يخفى» 
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إلا أن يقال: لما اقترّن بالمضروب من الفضّّة كان المرادٌ به المضروب. اه "ح"0, 
(قولُة: عملاً بالعرْفي) فإثٌ العف التقويمٌ بالمسكوكك "بحر”". وهو علّة 


(قولة: كما لا يخفى إلخ) لأنه يُطلَقُ على المضروب وغيره. 


.3813/١ "الدرر": كتاب الركاة  باب زكاة المال‎ )١( 
.7 45/79 (9؟) "البحر": كتاب الركاة  باب زكاة المال‎ 
صااعة "در"‎ 5 

(4) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 43/9 ؟. 
(5) عند قوله: ((بالمسكوك)) في هذه الصحيفة. 

(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١4/١‏ 4. 
(7) "القاموس": مادة((سكك)). 

(8) "ح": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الغنم ق0١١/أ.‏ 
(9) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الغنم ؟/71457. 


قسم العبادات سدسم اموه دللبس سس حاشية ابن عابدين 


(مُقرّماً بأحدهما) إن استوياء فلو أحدُهما أروج تعيّنَ التَقَويمُ به 0 


لقوله: ((أفاد)). 

(قوله: مُقوّما بأحدهما) تكرارٌ مع قوله: ((من ذهسي أو وَرق))؛ لأنّ أو معناها 
التخييرٌ وعحلٌ التخيير إذا استويا فقطء أمّا إذا احتلفا َز بالأنفع. اه "202 

وقدّم الشارح”" عند قوله: ((وجاز دفعٌ القيمة)) أنها تعتبّرٌ يوم الوجحوب» وقالا: يومٌ الأداء 
كما في السّوائم» ويْقوَمٌ في البلدٍ الذي الال فيه إلخ. 

كلم (قوله: تعيّنَ التقويم به) أي: إذا كان يلغ به تصاباً ماق البهر "عن "لفت "90 
((يتعيّنُ ما ييلغ تصاباً [7/ق577/|] دون ما لا يبلغ ١‏ فإن بلع بكل” منهما وأحدهما أروج تعيِّنَ 
التقويم بالأروج)). 


(قولة: تكرارٌ مع قوله: من ذَهَسٍِ إلخ) قد يقال: لا تكرار, ويُحمَلٌ الأول على بيان النصاب ققط 
والثاني على التخيير فإنّه لا يُعلَمُ من الأول أن التقويم يكونُ من أيّهماء تأمّل وانظر ”السندي". فإنه 
أبدى ما فيه الكفاية لدفع التكرار» وذكَرَ عن "الرحمعي" حُْنَ موقع قول "الدرر”: ((قُوّمٌ بالأتفع 
للفقراءع)» والذي ف "كاق السفي": ((ذكّرّ في "الأصل”": المالكُ بالخيار إن شاء قرَّمَها بالدراهم» 
وإنْ شاء قوّمها بالدنانير بلا ذكرٍ خلاف؛ لأنه مال احتيج فيه إلى التقويم فيَقَوَمُ بالذّهب أو الفضّة 
كضمان المتلقات» وعن "أبى حنيفة" اند وه بأتقع التقدين للفقراء احتياطء حتى إذا بلغت بِالتَقويم 
بأحدهما نصابا ولم تبلغ بالآخر قوّمَ ما بلغ نصاباء وإن بلَعْ بكل منهما نصابا يُقَوَّمُ ما هو أروجُ» وإن 
تساويا في الرّواج يتحيّرٌ المالك)) اتتهى. وكأنٌ 'المصتف" اختار متابعة "الأصل"؛ لأنّ ما فيه هر 
المذهبُ» ولعلٌ "الشارح” أشار إلى التوفيق؛ إذ هو لمتعيّنُ حيث أمكنّ فما سلَكَهُ "المصلف" ليس أحسنّ 
مما في "الدرر”؛ إذ ما فيها رواية عن "الإمام” وعلى ما فعَلَُ "الشارح" لا حلاف في الرّواية» تأمّل. 


03 


(قولهُ: أي: إذا كان يبلغ إلخ) لا حاجة لذكرهٍ لذكر "الشارح" له. 


(1) "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق8١1/أ‏ بتصرف. 
(]) عسداء اهب كر" 


(*) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 0١٠ب‏ 
(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل ف العروض 1539/5 


الجزء الخامس 0ل _ سيم ههه سس سب ب باب زكاةالمال 


ولو بلَعْ بأحدهما نضاباً دون الآخر تعيّنَ ما يبلغ ب ولو بلَعْ بأحدهما نصاباً 
وخمسا وبالآخر أقلّ قوَّمَهٌ بالأنفع للفقير» "سراج" (ربع عْشْر) حبرٌ قوله: 
(«اللازم)). (وفي كل حمس) بضمٌ الخاء (بحسابه) ففي كل أربعين درهما درهمْ» 
وف كل أربعة مثاقيلٌ قيراطان؛ وما بين الخمس إلى, الُمس عفُوٌء وقالا: مازاد 


(قول: ولو بل بأحليهما نصاباً ونخمساً إلخ) ياه ما في "النهر'”” عن "السسّراج”"7©: 
((لو كان بحيث لو قرّمّها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين» وبالدنانير ثلاثاً وعشرين قرّمّها بالدراهم 
لوحوبب سَةٍ فيها بخلاف الدنائير» فإنّه يحب فيها نصفُ دينار وقيمتُّ خمسة» ولو بلَفَسْ بالدنائير 
أربعةٌ وعشرين وبالدراهم ماثةً وسئّة وثلاثين قرّمها بالدنانير) اه. 

وف "الهداية””: ((كلٌ دينار عشرة دراهمٌ في الشّرع)). قال في "الفمح”'»: ((أي: يُقَوّمُ 
ف الشتّرع بعشرةء كذا كان في الابتداع). 

(قولة: وني كل حمس بحسابه) أي: ما زادَ على التصاب عفوٌ إلى أن ييلع حمس 
نصابيء نم كلما زا على الخُمسٍ عفر إلى أن يل مسا آخر. 

حالم (قولة: وقالا: ما زاد بحسابه) يظهرٌ أثرُ الخلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم 
مضى عليها عامان» قال "الإمام": يلزمُةُ عشرةٌء وقالا: حمسةٌ؛ لأنّه وب عليه في العام الأرّل 


(قولة: مائة وستة وثلاثين) كذا في "النهر”. والذي في "الستّراج”: ((مائتين)). 
(قولة: قرّمَها إلخ) لأنْه أنفمٌ للفقراء؛ لأناً زكاة أربع وعشرين ديتارا ثلاثةٌ أحماس ديدار وقيسمة 
أكثرٌ من قيمة خمسة دراهم. 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق 5١١ب‏ بتصرف. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة العروض ١/ق١47‏ ب بتصرف. 
(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة امال فصل في الذهب 27١5/1‏ 
(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال - فصل في الذهب .١715/9‏ 


قسمالعبادات ا سس د لوه د لل د حاشيةابن عابدين 


خمسة وثمن فبقي السللمٌ من الدين في الثاني نصاب الأثمه وعدده لا زكاة في الكسورء فبقي 
النصابُ في الثاني كاملا وفيما إذا كان له ألفْ حال عليها ثلاث أحوال كان عليه في الثاني أربعة 


وعشرون. وفي الثالث ثلاث وعشرون عنده» وقالا: يحب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أنمان درهم» 


ومع الثلانة والعشرين نصفٌ وربعحٌ وثمنُ درهمء ولا حلاف أنه يحب في الأول حمسة وعشرون» 
كذ فق "السّراس"00, "نهر" 
أقول: قوله: ((وثمن درهم)) كذا وحدنهُ أيضاً ف "المسراج”7» وصوابة*: وثمنٌ لمن 
درهم كما لا يخفى على الحاسب. 
( تنبية ) 


يظه” أ الخلاف أيضاً يما ذكرة 7 في "البسر"90» و"النهر ”© عن "المحيط" : ((من َك 5" نض 


(قوله: ثلاثةٌ أثمان درهمم لأنّ الكسور الرّائدة على الأربعةٍ نصبي ‏ وهي الثمامائة. وعلى أريعةٍ 
أحماس تصابي - وهي مائة وستون خمسة عشرًء وربع عشرها ثلاثة أثمان درهي؛ إذكل حمسةٍ ربع 
عشرها من درهم. 

(قولة: وصواية: : وثمنُ ثمن درهم) إذ حيث كان ثُمن الدرهم ربعٌ عُشْرٍ الخمسة الصحيحة فليكن 

تمن الشمن ربعٌ عشر خمسة الأثمان. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/4743/أ‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١٠١/ب.‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق4‏ 57/أ- 

* قوله:((وصوابه إلخ)) ذلك أن الواحب في الحول الأول حمسة وعشرونء وف الثاني أربعة وعشرون وثلائة أثئمان» 
فالفارغ عن الدين ثي الحول الثالث تسعمائة وحمسون درهماً وحمسة أثمان درهم قفي تسعمائة وعشرين ربيع 
عشرهاء وذلك ثلاثة وعشرون؛ وف ثلاثين نصف درهم وربعه؛ وف خمسة أثمان درهم ثمن درهم؛ لأن ربع 
عشرها كنسبة الخمسة إلى ثلاثمائة وعشرين» فإنها ثمن ثمنها وربع عشر حمسة أثمانهاء فإن حمسة أئمان الثلاثمائة 
وعشرين متثان وربع عشر المنتين خمسة؛ ونسبة الخمسة إلى الثلاث مئة وعشرين ثمن الثمن؛ لأن ثمنها أربعوت» 
وثمن الأربعين خمسة اه منه. 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 814/9 7. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق 85١٠ب‏ بتصرف. 


الجزء الخاسس 0 دهده #وهه تسسس سس سس ياب زكاةالمال 


وهي مسألة الكسور. 
(وغالبْ الفضَّة والذهب فضنّة وذهبً» وما غلب غِشْهُ) منهما (يقَوّم) كالعروض» 


إحدى الزّيادتين إلى أرى» أي: الريادةٌ على نصاب الفضيّة لا نَضَمٌ إلى الزّيادة على نصاب الذهب 
م أربعين أو أربعة مناقيل عند "الإمام”؛ لألّه لا زكاةً في الكسور عنده؛ وعندهما تضم لوجوبها 
في الكسور)) اه موضحاً. 
لكنْ توقف "الرّحمتي" في فائدة الضمٌ عندهما بعد قولهما بوجوب الرّكاة في الكسورء وعن 
هذا واللهُ أعلم ‏ نقَلَ [؟/77073/ب] بعضٌ محشّي "الكتاببي" عن شيحه "محمد أمين ميرغني": 
(أنّ "لوجي" نقَلَ عن "المحيط" الخلاف بالعكس؛ وأنّ ما في "البحر" و"النهر" غلط)) اه. 
قلت: وقد راجعت "المحيط" فرأيتَةُ مثل ماتقَلَهُ "السروجي". وصرّح به في "البدائع ”2 
أيضا. 
10م (قولُ: وهي مسألة الكسور) أي: التي يقال فيها: لا زكاةً في الكسور عنده 
ما لم تبلغ الخمس أخذاً من حديث: رولا تأعيث من الكسور شيا » !2 سُمِّيت كسوراً باعتبارٍ 
ما يجب فيها. 
4175 (قولة: وغالبُ الفضّة إلخ) لأنّ الدراهم لا تخلو عن قليلٍ غش) لألها لا تتطبعٌ 
لأ به فحيلت عبد ناصلك "نهر" وها تمك زا 07 
07م (قولة: فضّة وذهب) لفٌ ونشرٌ رنب أي: فتحبُ زكاتهما لا زكاةٌ العُرُوض 
وإ أَعَدَّهما للتجارة كما أفادَهُ في "النهر"0, 
)١(‏ "البدائع": كتاب الركاة - فصل في مقدار الواجب 70/7. 
(؟) أخرجه الدارقطني في "السنن" 31/9 كتاب الزكاة ‏ باب: ليس في الكسر ضيء؛ والبيهقني في "السنن الكبرى" 
يان كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الرّرق» وف إسناده المتهال بن السراح؛ وهو مترولكٌ 
الحديث؛ وقال البيهقي في "السئن الكبرى" :١9/4‏ إسناده ضعيف جداء 
وذكره الزيلعي في "نصب الراية" 017/6 وابن حجر في "الدراية" .751//١‏ 
(©) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق0١٠/أ‏ بتصرف يسير. 


(4) "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال 408/١‏ . 
(د) "النهر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال 79١53‏ 


دض 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


5 ع ا 0 م2 20 ام 
ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل وعنده ما يتم به 
أو كان أثمانا رائجة وَبَلَعْتْ نصابا من أدنى نقد تحب زكاتة فتجحب؛ وإلا فلا. 


(74) (قولة: ويُشترّط فيه الئيّة) أي: تعتبرُ قيمتهُ إن نوى فيه التحارة» "نهر”". وتقدّم”" 


قبيلٌ باب السنّائمة شروط ني التجارة. 

رهادم (قولة: إلا إذا إلخ) استثتاءٌ من اشتراط النيّة. 

كالم (قوله: وعنده ما َم به) أي: من عرض تحارةٍ أو أحدٍ النقدين» وهو مرتبط بقوله: 
(«أو أقل»» "ط"0". 

80 (قوله: وبلَعَتْ) أي: بالقيمة كما في "البحر"0, 

٠‏ (قولة: من أدنى إلخ) فر الأدنى في "البدائع”" بتي يِب عليها لفصتة. 

قلت: وينبغي تفسيرّها بالمساوي على ما اختارَة "المصنف" من وجوبها فيه كما يذكرة 
ا 

:3110 (قولةُ: فتحبْ) أي: فيما علب غشهُ إذا نوى فيه التجارةه أو لم ينو ولكيئ يخلصُ 
منه ما ييلع نصابًء أو لم يَخَلْصْ ولكرئ كان أثماناً رائحة وبلَّتْ قيميهُ نصاباء وقولة: ((وإلاً فلا)» 
أي: وإِث لم يوجد شيءٌ من ذلك فلا تحب الرّكاة. 


000 ا 550 . 0 5 ٍ 

(قولة: ما يبلغ نصابا) حقة أن يقول: أو أقل ولكن عنده ما يَيِمِ به إلخ. وقوله: ((أو لم يُخلص 
ولكن إلخ) فيه أنه إذا كان أثماناً رائجةٌ وبلغت القيمةٌ نصاباً تحب الرّكاة بلا اشتراط عدم لوص 
تصابي كما يفيدهُ تعبير "الشارح" ب (رأو» المفيدة أن الشرط أحد المذكورات. 


)١(‏ "النهر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ق5١٠/أ‏ بتصرف. 
(١؟)‏ صده45ع وما بعدها "در". 

7 "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ١8/1١‏ 4. 

(4) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ؟/ه 54 - 7457. 
(5) "البدائع": كتاب الركاة ‏ فصل ف أموال التجارة ؟/71. 


() ف هذه الصحيفة وما بعدها "در". 


الجزء الخنامس موه باب زكاة المال 


وتحاضلة” انعا تمر عنه نصاف أو كان كما زهجا حب وكانة: سوا نوئ التجازة 
أو لا؛ لأنّهِ إذا كان يَلْصُ منه نصابٌ تحب زكاة الخالص كما صرح به في "الجوهرة"20 وعيثٌ 
التقدين لا يحتاجُ إلى ني التجارة كما في "الشمني" وغيره» وكذا ما كان ثمناً رائجاًء فبقيَ اشتراط 
اليّةِ لما سوى ذلكء هذا ما يعطيه كلام م "الشارح" 0 مثلهُ في "البحر”© و"النهر"”"2 لكنّ 
في "الزيلعي”0: ((أنّ الغالب غشَّهُ إِنْ نواه للتجارة : تعتبر قيميهُ مطلقا إلا فإِنْ كانت فضّة تخلص 
قم عزياالر كاه إن بلقت نسب [؟/ق575/أ] وحدها أو بالضمٌ إلى غيرها)) اه. 

ومُمادُهُ اعتبارٌ القيمة فيما نواه للنجارة وإنْ تخلّصَّ منه ما يبل نصاباًء ويظهرٌ لي عدمٌ المنافاة؛ 
لأنه إذا كان يخلصُ مه ما يلغ نصاباً بحَبُ زكاة ذلك الخنالص وحدَةٌ كما مرّعن "الجوهرة"2 
37 إذا نوى التجارة فتجحبُ اليكاةٌ فيه 1 باعتبار القيمة» وإذا تأمّلتَ * كلام "الز يلعي" تراه 
كالصريح فيما ذكرئف فافهم. 

(قة: لكن في "الزامي" الخ الذي يفيسئ كلام الضارح" أن الغالب لعش يوم كالمروض» 

ويُشترَطٌ فيه نيّة التجارة؛ إلا إذا تَقّقَ أحدٌ المذكورات ف الاستئناء فإنه لا يُْترَطٌ لوجوب الرّكاة نُها 
سواءٌ وُحَدَتْ أو لاء وهذا لا ينائي ما أفادَهُ كلام "الزيلعي” من صححّيها واعتبار القيمة وإن تخلص منه 
نا يلغ تعايا بل لا يُتوهَّمْ المنافاة؛ إذ ما في "الشارح” إفادةٌ اشتراط النيّة في مسألة مخصوصقء 
ولم يتعرّض لني صَّيها فيما عداهاء وما في "الزيلعي" أفاد صحّنها فيما نواه لها ون تخلص منها ما 
يبلغ نصاباً - لا أنها شرط. 


.1١80/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  ياب زكاة الفضة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ؟ثره4 7 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١٠/أ‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 775/١‏ بتصرف. 

** قوله:((وإذا تأملت إلخ)) وجهه: أن قول الزيلعي: فإن نواه للتحارة تعتبر قيمته أي: قيمة ما غلب فيه الفِضُ» سواءٌ 
تخلص منه نصاب أو لاء وقوله: وإلا فإن كانت فضّنُه تخلص وجبت فيها الزكاة أي: وجبت في الفضة التي تخلشص 
منه دون باقيه من الغشء تأمل اه منه. 


قسم العيادات لاس حم اللا كمه لس ححاشية ابن عابدين 


والمختارٌ لزومُها احتياطا) "خانية"؛ ولذا لا تباغ إلا ورْناء وأمّا الذهبْ المخلوط بفضّةٍ 


دفرعٌ) 
في "الشرنبلائيّة”": ((الفلوسٌ إِنْ كانت أثماناً رائجة أو لعا للتحارةٍ تحب الرّكاة 


ف قيمتهاء وإلاّ فلا)) اه. 

1 (قولة: والمحمارٌ لزومُها) أي: الرّكاةٍ ولو من غير تيّة التحارة» وقيل: لا تجسبُ 
"نهر”". قال في "الشرنبلاليّة'”" عن "البرهان": ((والأظهرٌ عدم الوجوب لعدم الغابة المشروطة 
للوحوبء وقبل: يحب درهمان ونصفٌ نظراً إلى وجهي الوحوب وعدمه) اه. 

وظاهرٌ "الدّرر”) احتيارٌ الأوّل تبعاً ل "الخايّة"”” و"الخلاصة”2» قال العلأمة "نوح": 
(زوهو اختياريٌ؛ أن الاحتيا في العبادةٍ واحبٌ كما صرَحُوا به في كدير من امسائل؛ منها 
ما إذا استوى الدمٌّ والبزاق ينمض الوضوعٌ احتياطاً)) اه تأمّل. 1 

07 (قولّةُ: ولذا أي: للاحتياطب وف نسخة: ((وكذا)) بالكاف» وبها عبر في 
"البحر'” و"المنح"”"» وقوله: ((لا تباغ إلا وزنام) أي: للتحرّر عن الرّبا اه "'ط"0©. 

(قولة: وأمًا اذهب إلخ) متررٌ قوله: ((وغالبُ الفضة إلخ))» فإنٌ ذلك مفروضٌ فيما 
إذا كان المخالط عا "ز"00, 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب زكاة امال ١87/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١٠/أ.‏ 

(") "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١٠/أ‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر") 

(4) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .185/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 743/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "خبلاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الخنامس ف زكاة المال 1/513 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 7485/7 

(8) الذي ف نسحة "المنح" التي بين أيدينا: ((لذا)) لا ((كذا))» انظر "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام زكاة 
ا مال ق 25 إب. 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .508/١‏ 

. 4١9/79 "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٠١( 


الجزء انامس امه باب زكاة المال 
ا يدن 0 0 - 2 
فإن غلب الذهبُ فذهبْ, وإلا فإن بلغ الذهبُ أو الفضّة نصابَهُ وحَبَتْ 000 


ر#خلم (قوله: فإن غلب الذهمب إلخ) اعلم أن الذُعب إذا حلط بالفضّة فإمًا أن يكون غالبا 
أو مغلوباً أو مساوياً وعلى كل نا أ يبلعٌ كل منهما نصاباء أو الدّحَبُ فقطء أو الفضّةُ ققطء أو 
لا ولاء فهي اثنتا عشرةً صورةً» منها صورتان عقايَّانَ فقط: وهما: أن تبلعٌ الفضيّةٌ وحدها نصاباً 
والذهبُ غالب عليها أو مساو لهاء والعشرةٌ خارجية. 

إذا عرفت هذا فقوله: راث غلب الذَهبُ فذهبْ)) فيه أربعٌ صور: بلوغٌ كل" منهما 
نصابة وعدم وبلوغٌ الذُهب فقط وبلوغٌ الفضّةٍ فقط» لكل لرابعةمتنعةٌ كما علمت؛ َه متى 
لَب الذعَبُ على الفصمّة البالغة نصابًلَِمَ بلوعُهُ نصاباً [؟/93/ب] بل صا ويّبّنَ حكمّ 
الثلاثة الباقية بقوله: ((فذهبٌ))» أمّا الأولى و الثالثة فظاهرٌ؛ لأنّ الذهب فيهما بلَعْ تانفزاده نضاباء 
فكانت الفضة تبعاً له سوام بلَغَتْ نصاباً أيضاً كما في الأولى أو لا كما في الثالثة» فترَكّى بزكاتهء 
وكذلك الثانية؛ لأن الذهب متى علب كان هو العتبرً؛ لأنّه أعرُ وأغلى كما يأتي”"» فإذا بلّعْ 
بحموعهما نصاباً كي زكاةً الذهب. 

وولهُ: ((وإلا)» - أي: وإن لم يغلب الذّهبُ بأن غلبت الفضّة أو تساويا فيه ثمانية صور: 
بلوغ كل منهما نصابَ وعدمُهُ وبلوعٌ الذهبٍ فقطء أو الفضة فقط مع غلب الفضة أو لنسارية 


(قولهُ: وكذلك الثانية) الظاهرٌ أنّ الحكم في المسألة الثانية ما قاله "ط"؛ وهو اعتبارٌ الضيٌٍ فلك 
حينئ أن تضم الذّهب إلى الفضّة وتركيّهما زكاتهاء أو العكسُ وتزكيّهما زكاته» ويدلٌ لذلك ما يأتي 
متنا بقوله: ((ويضَمْ الذهب إلى الفضّة وعكسئة)) اه. وعبارة "الشّمني" ليس فيها بيانُ حكم ما إذا لم 
يبلغ من كلّ منهما النْصاب في مسألة غلبةٍ التّهبء وكذلك عبارةٌ "الزيلعي"؛ وقولّةُ على ما يأني: 
((وهذا إذا كانت الفضنّة غالبة» وأمّا إذا كانت مغلوبة إلخ)) إإما هو فيما إذا كانت الفضّة بلغت نصاباً 
كما هو ظاهرٌ سياق كلامه تأمّل. 

(قولهُ: مع غلبةٍ الفضّة إلخ) لا يقال: لا حاجة إليه؛ لأنّ موضوع المسألة غابةٌ الفضّة أو التساوي 


)١(‏ في هذه المقولة. 


لكنّ بلوغ الفضّة فقط مع النساوي ممتنعةٌ كما علمت » فبقي سبعة , وتقبيدهُ ببلوغ الذُهب 
أو الفضّّة نصابَهُ مُرِجٌ لصورتين منهاء وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابَهُ مع غلبة الفضّةٍ 
أو التساوي» وسنذكرٌ حكمّهما'» فبقيّ حمس صور: ثنتان في التساويء وثلاثة في غابة الفضّة. 

وقولّةُ: ((فإن بِلّعَ الدَهبُ)) أي: َع نصاباً وحدهُ أو مع الفصّةٍ عند غابة الفضَّةٍ 
أو التساوي» فهذه أربعٌ صورء وقولَه: ((أو الفضضّةٌ)) أي: أو بلغت الفضّة”"؟ وحدها نصاباً 
عند غلبتها على الذّهب» هه الخامسة, وقولّةُ: ((وحبّت)) أي: زكاةٌ البالغ النصاب؛ فإن 
بلَعهُ الدَهبُ وحبّتْ زكاةً الذّهب في الصور الأربع المذكورة؛ لأنّه لَمّا بلَعٌ النصاب وجب 
اعتبار؛ لأنه أعرٌ وأغلى» وتصيرٌ الفضّةٌ تبعاً له ولو بغلت نصاباً معه, وإن كان البالغٌ هو 
الفضة الغالبة عليه دونه وجَبتْ زكاةٌ الفضّة ترجيحاً لها ييلوغ النصابء فحِمَلٌ كله فضّة 
لكنْ على تفصيل فيه سن ذكرة7". 


كما أفاده قوله أوّلاً: ((بأن بلغت الفضيّة إلخ))؛ لأنّ القصد بيانُ ما دخعمل تحت قوله: ((وإلاً)») المفسَّرٍ 
بغلبة الفضنّة أو التساوي. 

(قولَُ: وسنذكرٌ حكمّهما) أي: من أنه إذا كان الذهبُ أكثرٌ قيمةً يحب زكاة الذّهبء وإ وحب 
زكاة الفضّة, 

(قولةٌ: فبقي حمس صور إلخ) هي بلوعٌ كل منهما نصابَهُ مع غلبة الفضّة أو التساوي» وبلوعٌ 
اذهب فقط مع غلية الفضة أو التساوي» وبلوعغٌ الفضّة مع غلبتهاء وكلٌ ذلك مع عدم غلبة اذهب اه. 
وقوله: ((أو مع الفضنّة عند غلبة الفضّة أو النساوي)) أي: أنها بَلغََُ أيضاً » وقوله: ((عند غلبة الفضمّة 
أو النساوي)) راجعٌ لكل ما قبله. 

)١(‏ في هذه المقولة. 


(؟) من((عند غلية)) إلى((أو بلغت الفضة)) ساقط من "الأصل". 
() في هذه المقولة عند التنبيه. 


تدس 


الجزء الخامس 8ه باب زكاة المال 


وقد عُلِمَ حكمٌ ما ذكرناه في تقرير كلام "الشارح" في الصُورٍ الغلاث الأول والخمس الأخر 
من عبارة "الشمني" وعبارة 'الزيلعي"7”» أمّا عبارةٌ "الشمني" فهي قولَهٌ: ((ولو سبك الذهبُ مع 
لفضّة فإ بلع اذهب نصاباً َجّى الحميمَ زكاةً الذّهب سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا؛ لأنّه عش 
وإث لم يبلغ الذهبُ نصابه فإ بلغت الفضبّةُ نصابها زَكّى الجميع زكاةً الفضّة) اه. وأمّا عبارةٌ 
"الزيلعي" فهي قولَه: ((والدّهبُ المخلوط بالفضّة إن بِلَعَ لهب نصاب الذّهب وجَبَتْ فيه زكاةٌ 
الذّهبء وإِن بِلّفت الفضّةٌ نصاب الفضّة وحبت ؛ [7/ق574/أ] فيه زكاةٌ الفضّة. وهذا إذا كانت 
الفضّة غالبة وأمّا إذا كانت مغلوبةٌ فهو كله ذهبٌ؛ لأنه أعر وأغلى قيمت) اه 

وكلٌ من هاتين العبارتين مؤدَاهما واحدّ» وما قرّرناه في كلام "الشارح" من أحكام الصّور 
السبع يوعد منهماء فقول "الشمني": ((سواءٌ كان غالباً أو مغلوباً)) يشملٌ ما إذا بلغت الفضّة 
نصابها أوْ لا بدليل قوله بعده: ((وإث لم يبلغ اذهب نصاَهُ فإ بلغت الفصضّة إلخ)» فإنه لم يعتير 
زكاةً الجميع 2 الفضّة إلا إفالم يبلغ الذُعبُ نصابَة» فأفاد أنَّ قولّهُ قبله: ((فإث بلع اذهب 
نصَابَةُ إلخ) أله يُحَعَلُ الكل ذهباً إذا بلغ اذهب نصابة» سوام بِلميهُ الفضة أيضاً أو لاء وكذا قولٌ 
"الزيلعي": ((وإنا بلقت الفضّة إلخ))» أي: ولم يبغ الذَهبُ نصاةٌ بدليل المقابلةه فإنه اعتبرٌ وَل 
الكل ذهب حيث بِلَعْ الذّهبُ نصابكٌ وأطلقَهُ فشملٌ ما إذا بلغت الفعة أيضاً نصاباً أ لاء فعُلِمٌ أله 
لا يُعتبرُ الكل فضة إلا إذا لم يبلغ الذّهبُ نصابه فإن بلَعْ كان الكل ذهباً فيّركّى زكاةً الذُهب؛ 
أن أعرٌ وأغلى قيمة» وكذا لو غلب الذَهبُ وبل بضمٌ الفضّة إليه نصاباً كما عُلِمَ من قوله: ((وأمًا 
إذا كانت مغلوية فهو كله ذهب إلخ))» وهذا ما عيّرَ عنه "الشارح” بقوله: ((فإ غلب الدب 
فذهبُ)) ودخحل في قول "الشمني": ((سواءٌ كان غاباً أو مغلوب» حكمٌ المساواة بالأول» وهو 
مفهومٌ أيضاً من إطلاق "الزيلعي” قولة: ((إن بلع اذهب نصاب الذّهب إلخ)»» فقد ظهرَ أنه 
لا تخالف بين لعبارتين» ولا بينهما وبين عبارةٍ "الشارح"؛ لكنّ قول "الزيلعي": ((وهذا إذا كانت 


,؟ا/8/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 


قسم العبادات ده حاشية ابن عابدين 


الفضةٌ غالبة) لا حاحة إليه؛ لأنّ الفضّة إذا بلغت وحدها نصاباً لا بدَ أن تكون غالبة على الذّهب 
الذي لم يلغ نصاباء ولذا لم يذكره "الشمني": وكأنّ "الزيلعي" ذكرةُ لييني عليه قولّةُ: ((وأمًا 
إذا كانت مغلوبة)»)» هذا ما ظهرٌ لي في تقرير هذا المحلٌ» والله أعلم» فافهم. 
( تنبية ) 

قال في "التنا ارخعائية ه'" : ((وإذا كانت الفضةٌ غالبة والذّهبُ مغلوباً مثل أن أن يكون الثلنان فض 
أو أكثرٌ لا يُجِعَلٌ كله فضّة؛ لأنّ الذّهب أكثرٌ قيمة [7/ق4 7؟/ب] فلا يحور جعلهُ تبعاً لما هو 
دونه بخلاف ما إذا كان لدعب غاب» اه. 

ومُفادَهُ أن ما مر" من أله إذا بلغت الفضمةٌ نصاباً ولم ييلغ الذَهبُ نصابَهُ تحب زكاة الفضّة 
مقيّدمما إذا لم يكن الذّهبُ الذي حالطها أكثرَ قيمة منها ء ولا كان الكل ذهب وهذا التفصيلٌ 
الموعودٌ بذكره» وفي عبارة "الزيلعي المارَةٌ إشارةٌ إليه ويوْحَدُ منه حكمٌ الصورتين الباقيتين من 
السب وهما ما إذا لم ييلغ كل منهما نصابَهُ مع غلبة الفضدّةٍ أو التساوي» وعلى هذا فيمكنٌ 
دحولّهما في قول "الشارح": ((فإن عَلّبَ اذهب فذهب) بأن يراد علبَهُ على ما معه من الفضّة وزنا 
أو قيمةٌ لكن قال في "المحيط" و"البدائع"7: ((الدنانيرُ الغالبُ عليها الذَهبُ كالمحموديّةٍ حكمُها 
حكمٌ الذُعبء والغالبُ عليها الفضّةُ كالهرويّة ولمرويّة"© إن كانت ثمناً رائجاً أو للتحارة تعتيرٌ 
قيمهاء وإلا يُعيّرُ قرٌ ما فيها من الذّهب والفصضّة وزنا؛ أن كل واحدٍ منهما يحص بالإذابه) اه. 


(قولةُ: إشارةٌ إليم حيث قال في صورة ما إذا كانت الفضّة مغلوبة: ((لأنه أعرٌ وأغلى))! إذ يفيدُ 
أنها إذا كانت غالبةٌ لا تحب زكاة الفضّة إلا إذا لم : تكن أغلى قيمة. 


)١(‏ "التاترانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في زكاة المال ؟7378/1. 
)١(‏ في هذه المقولة. 

() "البدائع": كتاب الزكاة - فصل: صفة نصاب الذهب 18/5 بتصرف. 
(4) في "1" :((المراديةع). 


الجزء الخامس أده باب زكاة المال 


(وشرط كبال التضاج ولو تنائنة (في طَرَفِ الحول) في الابتداء عالس وف ا 


وهذا كالصريح في أن الدنائير امسكوكة المحلوطة بالفضّة حكمُها كحكو المخلوطة 
بالغشّ فإذا كان الذّهبْ فيها غالباً كانت ذهباً كالفضةِ الغالبة على الغش» وإذا كانت الفضّة 
غالبة عليها كانت كالفضة المغلوبة بالغش فتَقوّم إن بِلَْتْ قيمئها نصابا زكاها إن كانت أثماناً 
رائحة أو نوى فيها التحارة» وإلاّاعتبرَ ما فيها وزناء فإن بلّعَ ما فيها نصاباً أو كان عنده ما ص 
به نصاباً زكاهاء وإلا فلاء فعْلِمَ أن ما ذكرّهُ "الشارح" تبعاً ل "الزيلعي" و"الشمني" في غير 
الدنانير المسكوكة؛ أو المسكوكة التي ليست للتجارة ولا أثماناً رائجة أو هو قولٌ آي 
فليتأملء والله تعالى أعلم. 

كولم (قوله: وشرط كمال التصاب إلخ) أي: ولو حكماً لما في "البحر”© و"النهر "9 
((لو كان له غنمٌ للتجارة تساوي نصاباً فمانَتْ قبل الحولء فدبّعَ حلودها وتم الحولٌ عليها كان 
عليه الرّكاةٌ إن بلَعَتْ نصابأء ولو تخمّرَ عصيرةُ الذي للتحارة قبل الحول» ثم صار خملا ونَمّ 
الحولٌ عليه وهو كذلك لا زكاةً عليه ؛ لأنّ النصاب ف الأوّل باق لبقاء [؟/ق8؟5/]] الجلد 
لتقومه بخلافه في الثاني» ورَوَى "ابن سماعة" أنه عليه الرّكاةٌ في الثاني أيضاً)). 


(قولة: فليتأمّل) الظاهرٌ أنه قولٌ آخرء وإلاً فلا يظهرٌ فرق بون الدراهم المسكوكة وغيرهاء ويدلٌ 
لذلك تعليلٌ "المحيط" بقوله: ((لأنّ كلّ واحدٍ منهما يخلصٌ بالإذابة؛ إذ هو جار في كلّ)) اه. 

(قرلة: لأن التصاب ف اليل إلخ) في "الزيلعي": ((والفرقُ بينهما أن الخمر إذا تخمّرت هلكت 
كلها وصارت غير مال فانقطَمَ الحول» ثم بالتخثّل صار مالاً مستحدثاً غير الأول والشّياةٌ إذا مانت 
لم يهلك كلٌ المال؛ لأنّ شعرها وصوفها وقرنها لم يخرج من أن يكون مالأًء فلم يبطل الحولٌ لبقاء 
البعض)) اه. وهو الأولى في الفرق. 


7517/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 
.أ/1١ا/‎ - ب/١٠١5ق (؟) "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ 


وليف 


قسم العبادات ده حاشية ابن عابدين 


للانعقاد وف الانتهاء للوحدوب (فلا يضر تقصانة بينهما) فلو هناك كله بطل 
الحول» وأمّا الدّين فلا يَقطَعْ ولو مُستغرقاً. 
(وقيمة العَرْضي) للتّجارة (نَضَمٌ إلى النُمنين) لأنّ الكل للتجارة 0 


زمخلم (قوله: للاتعقاد) أي: انعقادٍ السّببء أي: تحققه بتملك النصاب» "ط"20, 

6145 (قولةُ: للوحوب) أي: لتحقق الوجوب علي "ط”. 

ر#حدى (قولةُ: فلو هلّكَ كله) أي: ف أثناء الحول ((بطّلَ الحول))» حتى لو استفادٌ فيه غيرَهُ 
استأئف له حولاً جديداء وتقدّم'"" حكمٌ هلاكه بعد تمام الحول في زكاة الغنم قال في "النهر "090: 
((ومنه ‏ أي: من الهلاكِ ‏ ما لو جَعَلَ السسّائمة عَلُوفة؛ لأنَّ زوال الوصف كروال العين)). 

لححدم (قولة: وأمّا الدّينُ إلخ) قدّم”2 "الشارح" عند قول "المصف": ((فلا زكاةً 
على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه) أن عُروض الدَّين كالهلاك عند "محمّاوك ورَحَّحَةُ 
في "البحر" اها 

وقدّمنا''» هناك ترجيح ما هنا فراجعه» والخلاف ف الدّين المستغرق للنصاب كما هو صريحٌ 
ماف ري فلا كن التوفيق بحمل ماقي كن على غير المستغرق» فافهم. 

4 (قولهُ: وقيمة العَرْضٍ إلخ) تقدّم” قريباً تقويمٌ العرئّض إذا بلغ تايا » وماهنا ف بيان 


(قولة: على غير المستغرق) حقةُ حذفٌُ لفظ ((غير)». 


(01) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 509/1. 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .1409/١‏ 

(؟) المقولة ]6٠١31[‏ قوله: ((ولا في هالك إلخ)). 

(؛) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق١٠/ب.‏ 
(2) صالا؟ة_ "در”. 

(5) المقولة [7474] قوله: ((ورجحه ف "البحر")). 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة 40/١‏ 1. 


(8) صلا 5 وما بعدها "در". 


الجزء الخامس ااه ياب زكاة المال 


وَضعاً وجَمْلاً (و) يضم والذهبْ إلى الفضّّة) وعكسلة مجامع التمَّة 0 


ما إذا لم يبلغ وعنده من الكٌمنين ما يَتِمٌ به النصابُ» وفي "النهر'”": ((قال "الزاهدي": وله أن يُقَوّمٌ 
أحد النتقدين ويضُمّهُ إلى قيمةٍ العُروض عند "الإمام"» وقالا: لا قوم التقدين بل العغروض ويمّهاء 
وفائدتُ تظهر فيمن له حنطة للتجارة قيمئها مائة درهم وله خمسة دنائيرٌ قيمها مائة تحب الرّكاة 
عنده خلاقاً لهما)). ْ 

و(قولة: وضعا) راجمٌ للتّمنين» وقولة: ((وحَئْلا) راحم للعَرْضء والمعنى أن الله تعالى 
لق التّمنين ووضّعهما للتجارة, والعبدٌ يجعلٌ العَرْض للتجارة. اه "ح”". أي: لأنه لا يكونُ 
للتجارة إلا إذا نوى به العبدٌ التجارةً بخلافب التقود. 

تكلم (قولة: ويْضَمٌ إلخ) أي: عند الاجتماع» أمّا عند انفرادٍ أحدهما فلا تُعتبث المتعنة 
إجماعاء "بدائع"”". أن المعتبر وزنهُ داه ووجوباً كما مر وفي "البدائع”” أيضاً: ((أنّ ما ذْكِرَ 
من وجوبب الضمٌ إذا لم يكن كل واحدٍ منهما نصاباً أن كان أقلٌ فلو كان كل منهما نصاباً تام 
بدون زيادةٍ لا يحب الضمّ » بل ينبغي أن يؤدّي من كل واحدٍ زكاتة فلو ضَمّ حتى يودي كله من 
لعب أو الفضنّة [؟/ق775/بع فلا بأس به عندناء ولكنْ يحب أن يكون التقويم عما هو أَنفعٌ 
للفقراء رواحا وإلاَ يودي من كل" منهما ربع عشره). 

5 (قولةُ: وعكسُ) وهو ضمٌ الفضّّة إلى الذحب» وكذا يصحّ العكسُ في قوله: ((وقيمة 
عرض نْضَمٌ إلى اللّمنين عند ”الامام')) كما مر" عن "الزاهدي"» وصرّحّ به في "المحيط" أيضأ 


1/٠ ١1/ق "النهر": كتاب الركاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ق11١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "شرح المجمع" لابن ملك. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في مقدار الواجب في الذهب ١5/1‏ بتصرف. 

(4؛) صده؛ 5 وما بعدها "در”. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في مقدار الواحب في الذهب 7١/7‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]81١85[‏ قوله: ((وقيمة العرض)). 


قسم العبادات لي يد 5ه ل ححاشية ابن عابدين 


(قيمة) وقالا بالأجزاء» فلو له مائة درهم وعشرة دنانيرٌ قيمتها مائة وأربعون تحب 


ع 


ولو أسقط قولُ: (جامع النَميّ) لصح رحوعٌ الضمير في ((عكسُةُ) إلى المذكور مسن المسألتين» 
ويك إِرجاعٌُهُ إلي ولا يضرَّهُ بيانُ العلّة في أحدهما. 

مقلم (قوله: قيمة) أي: من جهة القيمة» فمن له نائة درهم وخمسة مثاقيل قيممها مائة عليه 
زكاتها خلافاً لهماء ولو له إبريقٌ فضّة وزئهُ مائة وقيمتة بصياغنه ماثدان لا تحب الرّكاة باعتبار 
القيمة؛ لأنَّ الجودة والصنعة في أموال الرّبا لا قيمة لها عدد انفرادها ولا عند المقابلة يحنسها. 
م لافرق بين ضمٌ الأقلّ إلى الأكثر كما مر" وعكميه كما لو كان له مائةٌ وحمسون درهماً 
وخمسةٌ دنائير لا تساوي خمسين درهماً تحب على الصحيح عنده؛ ويْضَّمٌ الأكثرٌ إلى الأقلّ لأنّ 
المائة والخمسين بخمسة عشر ديناراً» وهذا دليلٌ على أنه لا اعتبارٌَ بتكامّل الأجزاء عنده؛ وإنما يُضَمٌ 
أحدٌ التقدين إلى الآخر قيمة "ط"” عن "البسحر "9 0 

قلت: وين ضمٌ الأكثر إلى الأقلّ ما في "البدائع””: ((أنه روي عن "الإمام' أنه قال: 
إذا كان لرجل حمسةٌ وتسعون درهماً ودينارٌ يساوي خمسة دراهم أنه تحب الرّكاقء وذللك بأن 
عو الفعه بالذّعب كل مسق منها بدنار». 

(144 (قولة: وقالا بالأجزاع فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصابي ومن الآخصر ربعٌ صم 
أو التصفُ من كل" أو الثلث من أحدهما والثلنان من الآخر فيج من كلّ جزء بحسابهء م 
لَه في صورةٍ "الشارح' يُخرج من كل نصفب ربِعٌ عشرو كما ذكرَةُ صاحب البيحر"0. 


)١(‏ المقولة [8191] قوله: ((ويضم إلخ)). 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 431١/1‏ 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 28/19 بتصرف يسير 
(4) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في مقدار الواجب في الذهب ؟70/9. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 7144/7 


ال مزه القائس؟ . أجعححصفيفة. بوه ١‏ بجت سحكيك بات ركاذ انال 


وخمسة عندهماء فافهم. 
زولا تحب الرَكاةٌ عندنا ا و ا ووم ا و و د 


(615 (قولةُ: وخمسة عندهما) بع فيه صاحب "النهر””'2» وفيه نظرٌ؛ لأنّه إذا اعثيرَ عندهما 
الضمٌ بالأجزاء يحبُ في كلّ نصفي ربع عشره كما مر" عن "البحر"؛ وعزاه إلى "المحيط"» 
وحيئر فيخرجٌ عن العشرةٍ الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون ربع ديشار منها فيمنّهُ ثلانة دراهم 
ونصفُ» فإذا أراد دفحَ قيمته يكونٌ الواحب سنَّة دراهم عندهما أيضاء لا يقال: إن اعتبار الضمٌّ 
بالأجزاء ‏ أي: بالوزن عندهما ‏ مبني على أنه لا اعتبارَ للجودة لجن عويها اذك هقد 
شرعاًء فلا تعتبرٌ القيمة بل الوزنُ» والدينارٌ في الشّرع بعشرةٍ دراهم كما قدّمناه”"”» وزيادةٌ قيمنه 
هنا للجودة فلا تع لأنا تقول: إن عدم اعتبار اللحودةً إنما هو عند المقابلة باجنس أُمّا عند المقابلة 
بخلافه فيُعتيَرُ اثفاقاً كما قدّمناه!» عند قوله: ((والمعتبر وزنهما))» فتأمّل. 
تكحلم (قولة: فافهم) أشارَ به إلى رد ما قالَّهُ صاحب "الكافي”"”: ((من أنه عند تكال 

الأحزاء ‏ كما لو كان له ماله درهمٍ وعشرةٌ دنائير قيمئها أل من مائة درهيم ‏ لا تعترٌ القيمة 
عنده)) نا أنّ إيجاب الرّكاة فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة» وليس كما ظَسرٌ بل الإيجابٌ 
باعتبارٍ القيمة من حهة كل" من النقدين لا من جهة أحدهما عينا فإنه إن لم يَتِمٌ باعتبار قيمة 
الذُهب بالفضّة يتم باعتبار قيمة الفضّة بالذّهبء والمائة درهم في المسألة مُقَرّمة بعشرة دنائيره 
فتجبُ فيها الرّكاةُ لهذا التقوي "ط"”". وتام بيانه في "البحر"”؟ و"'ففح القدير "00, 

.أ/٠١07ق "النهر": كتاب الزكاة - باب زكاة المال‎ )١( 

(5) في المقولة السابقة. 

() المقولة [8174] قوله:((لو بلغ بأحدهما نصاباً ومسا إلخ)). 

(؟) المقولة [43 ١6ح‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداء)). 

(ه) "كافي النسفي": كتاب الركاة ١‏ رق 1/5 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 541/١‏ 

() انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 207/9 7 

(4) انظر "الفتح": كتاب الركاة - باب زكاة امال فصل في العروض 190/8 


م 


قسم العيادات 555ظ حاشية أبن عابدين 


(في نصابي) مشترك (ين سائمة) ومال تحارةٍ (وإنً صحّت الخُاطةٌ فيه) بانْحادٍ أسباب 
الإسامة التسعة التي يجمعها (( وص من يشفع )): وبيانةُ في شروح "المجمع"27 ا 


90م (قولُ: في نصاسي مشترك) المرادُ أن يكون بلوعٌهُ النتصابّ يسبب الاشتراك وضمٌ 
أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل" منهما باتفراده نصاباً. 

رههدم (قولة: وإن صمت الخُلطة قيهم أي: في التُصاب المذكوره وأشارٌ بذك إلى لاقي 
سيّدنا الإمام "الشافعي"» فإنّها بحب عنده إذا صحّّت الخاطة» وصمُّها عنده بالشروط التسعة 
الآنية'", ولذا فيّدَها "الشارح" بقوله: ((باتّحادٍ إلح)»» فأفادَ أنه إذالم توجد هذه الشروط لا تحب 
عندنا بالأول» وسّمّاها أسباياً مع أَنّها شروط إطلاقاً لاسم السسّبب على الششّرط كما أُطِلِقّ 
بالعكسء وقدَّمنا!" وجهة أُوَّلَ الباب عند قوله: ((ملك تصابيي)» فافهم. 

(قولة: أَوْص مَن يَشفَُ) فالهمزةٌ لأهليّة كل" منهما لوجوب الرّكاة » والواوٌ لوجود 
الاختلاط في أوَّل السّنقء والصاءً لقصد الاخخلاط» وا اليم لانّحادٍ المسرح بأنْ يكون ذهابهما 
إلى المرعى من مكان واحدء والنونٌ لانْحادٍ الإناء الذي يُحلّبُ فيه» والياءٌ لاتحاد الرّاعيء والشينٌ 
المعجمة لاتحاد للشرّع أي: موضع الشّرب» والفاءُ لاتحاد الفحلء والعينٌ لاتحاد المرعى» وهذه 
شروط المخلطة في السّائمة » وما شروطها في مال التجارة فمذكورةٌ في كتبي الشافعيّةء منها 
أن لا يعر الدكَانُ والحارسس” ومكاث الحفظ [9/ق77؟/ب] كخرانة. 


(قولة: الخلطة) بِضمٌ الخاءء "رحمتي". 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: وبيانة في شروح "المجمع”؛ عبارة "شرح المجمع": ولا نُوحيُها في نصاب سائمة صمت الخلطة 
فيه» وهي بضمٌ الخاء: الشركة, يعني: إذا كان لرجل مثلاً عشرون شاة ولآخر عي ون خّ خلطّهماء بأن يشتركا في 
المسرح. والمراح؛ والمشرع؛ والمرعى؛ والفحل» والحلبه والكلب. وزادً في "الأسرار": أن يجمعها بير واحدّ والاختلاط 
في جميع السسّةه والقصدٌ في الخلطة هل يُشترط؟ فيه قولان» وشرّط أيضاً أن يكون الخليطان أهلاً للوجوب» قلا أثْرٌ للخخلطة 
مع المكاتب» فعليهما شاةٌ عند "الشافعي" خلافاً لنا. وقيّدَ بالسائمة لألّه لو كان لاثثين مائنا دره لا زكاة فيها اتفاقاً )). 

(؟) في المقولة الآتية. 

(؟) المقولة [47/ال] قوله: ((ملك نصاب)). 


الجزء الخامس اكه باب زكاة المال 


4 " 


لا شيءٌ عليه؛ أن ما لا يسم علاقاً ل "الثاني" سراج 00 2ش2ظ52 


(قولهُ: وإِنْ تعدّة لنُصاب) أي: بحيث ييلع قبلَ الضمٌ مال كل واحار بانفراده تصاب» 

ع منهما كا نصابه. فإذا أَحَدَ السنّاعي زكاةً النصابين من المالين فإ 
تساويا فلا جوع لأحدهما على الآخرء كما لو كان ثسانين شاةً لكل منهما أربعون وأخلٌ 
السّعي منهما شاتين» وإلأ تراجعا كما يأتي بيانةا '» وهذا مقابلٌ قوله: ((في نصابي)). 

1٠م‏ (قوله: وبيانه في "الحاوي””") ينه "قاضي خحان”7' بأنّمّ ما في "الحاوي" حيث قال: 
((صورتة: أن يكون لهما مائةٌ وثلاث وعشرون شاه لأحيهما الثلشان وللآحر الثلث فالواحبُ 
شاتان» فيأذٌ من كل” منهما شاه فيرجعُ صاحبٌ الثلثين بالثلثين من الشاقٍ التي 1220 
الثلث» ويرجمٌ صاحب الثلث بالثلث من شاقٍ دفّمها صاحب الثثين» يم َه في مام لشو من 
الثلنين المطالبٍ بهماء ويبقى ثلث شا فيُطالِبُ به صاحبْ ثشي المال)) اه "ط"””. وبه ظهرٌ 
أن التراجع من اللحانبين» فالتفاعُلٌ على بابه» فافهم. 

0909 (قولة: فإن بلَمْ إلخ) كما لو كانت ثمانون شَاة بين رجلين أثلاثاء فأحَذَ المصَدّقٌ مبها 
شاةً لركاةٍ صاحب الثلئين فلصاحب الثلث أنْ يرجغ عليه بقيمة الثلث؛ لأنلّه لا زكاةً عليه "محيط". 

١‏ (قولٌ: ولو يِه إلخ) في "التجنيس": ((ثمانون شاةً بين أربعين رجلاً لرحلٍ واحارٍ 


3 "الشرا ا اركاذ فصل «شليطان في المواني تير الخايطين ١/ق5.ئ‏ أب 
وف "د" زيادة: ((قوله: #سواج. : عبارته: ولو كان بيته وبين ثمانينَ رحلاً ثمانون» كل شاة بينه وبين واحد على 
حدة فصار له من كل شاة نصفّها حتى صار له أربعون فعند أبي حنيفة وتحمد رحمهما الله تعالى وزقر: : لا شيء عليه؟ 
لأنه لا يقسمء وليس كذلك إذا كان بينه وبين رجل واحد؛ لأن ذلك مما يقسم وقال أبو يوسف: يجب عليه الزكاة 
كما لو كان بينه وبين واحدء وكذا إذا كان بينه وبين ستين رحلاً ستون بقرة» وكذا الإبل على هذا الخبلاف» 
والذهب والفضة وأموال التجارة كذلك» إذا كان بينه وبين رجلين يعتبر نصيب كل واحد على حدة؛ انتهى)). 

(؟) في هذه الصحيفة المقرلة ]87٠17[‏ قوله: ((ولو بينه)). 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ فصل: ولا زكاة في النصاب الواحد بين الشريكين ق5ه/ب. 

(4) لم نعثر على هذا النقل في "شرح الجامع الصغير" ولا في "الخانية”. 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخال .43١/1‏ 


قسم العبادات هه حاشية ابن عابدين 


(و) اعلم أن الدّيون عند "الإمام" ثلاثة: قوع ومتوسط وم ضعيف؛ ف (تحب) زكاتها 
إذا َم نصاباً وحال الحولٌ لكن لا فؤراء بل (عند قبْضٍ أربعين درهما من الدّين) 
القوي كقرض وبدل مال تحارقٍ خدل وا سنو عاط سحا سطس 


من كل شا نصفها والنصفُ الآخر للباقين ليس على صاحب الأربعين صدقة عدد "أبي حنيفة"» 
وهو قولٌ "محمد" ولو كانت بين رحلين تحب على كلّ واحلٍ منهما شاه لأله مما يسم في هذه 
الحالة» وف الأولى لا يُقِسّمُ)) اه. أي: لأنّ قسمة كل شاقٍ بينه وبين من شارَكَهُ فيها لا تمكنُ 
إلا بإتلافها بمخلاف قسمة الثمانين نصفين. 

زكحكم (قولة: عند "الإمام') وعندهما: الديونٌ كلها سواءٌ تحبُ زكاتهاء ويؤدّي متى قبِضّ 
شين قليلاً أو كثيرا إلا دينَ الكتابة والستّعاية والدّية في روايق» "بجحر"”. 

)87٠0(‏ (قولة: إذا نم نصاب) الضميرٌ في ((نم) يعو لين المفهوم من الدّيون» والمراُ إذا بل 
نصاباً بنفسه أو بما عنده مما يَتِمُ به التصابب. 

(ه.*4 (قولُ: وحالَ الحول) أي: ولو قبل قبضيه في القويّ والمتوسّطء وبعده في الضعيف» 
قن 

0 (قولَهُ: عند قبض أربعين درهماً) قال في "المحيط": ((لأنَ الزّكاة لا تحب في الكسور 
من النصاب الثاني عنده ما لم يلغ أربعين للحرج» فكذلك [؟/ق277/أ] لا يجب الأداء ما 
لم يبلغ أربعين للحرج؛ وَذْكْرٌ في 'لمنتقى": رج له ثاشمائة درهم دين حال عليها ثلائة أحوال» 
قيض مائتين فعند "أبي حنيفة" يزكي للسسّنة الأولى خمسة وللثانية والثالشة أربعة أربعة عن مائةٍ 
وستين» ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنّه دون الأربعين)) اه. 

مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد. 

”8 (قوله: كفَرض) قلت: الظاهرٌ أن منه مال المرصد المشهور في ديارنا؛ لأنّه إذا أنقَقَ 

المستأجرٌ لدار الوقف على عمارتها الضروريّة بأمرٍ القاضي للضتّرورة الداعية إليه يكونُ عنرلة 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة 774/7. 
)١(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 4١١/1‏ بتصرف. 


الجزء الخامس 8ه باب زكاة المال 


فكلّما فض أربعين درهماً يلزئُةُ درهمٌ (و) عند قَبْضٍ (مائتين منه لغيرها) أي: من بدل 
مال لغير تحارةٍ ‏ وهو المتوسّط ‏ كم سائمةٍ وعبيدٍ خدمة ونحوهما مما هو مشغولٌ.... 


استقراض المتونّي من المستأحرء فإذا فض ذلك كلَهُ أو أربعين درهماً منه ‏ ولو باقتطاع ذلك من 
أجرةٍ الدار ‏ تحب زكانةٌ لما مضى من السنين» والنامسّ عنه غافلون. 

زه.ىم إقولة: فكلما قبَضَ أربعين درهما يلزمة درهم) هو معنى قول "الفتح "200 
و"البحر””': ((ويتراخمى الأدام إلى أن يقبض أربعين درهماً ففيها درهم» وكذا فيما زادٌَ 
فيحسابه)) اه,. 

أي: فيما زادَ على الأربعين من أربعين ثانيةٍ وثالئة إلى أن يبلغ مائتين ففيها خمسةٌ دراه 
ولذا عبَّرَ "الشارح" بقوله: ((فكلما إلخ))»؛ وليس المرادُ ما زاد على الأربعين من درهم أر أكثرٌ 
كما تُوهِمُهُ عبارة بعض المحشّين» حيث زادٌ بعد عبارة "الشارح": وفيما زادٌ بحسابه؛ لأنه يُوهِمٌ 
أن المراد مطلقٌ الرّيادة في الكسورء وهو حلاف مذهب "الإمام" كما علمنّةُ مما نقاناه”" آنفاً 
عن "المحيط" فافهم. 

(قولة: أي: من بدل مال لغير تحارة) أشارَ إلى أنَّ الضمير في قول "المصلف": 
((منه)) عائدٌ إلى ((بدل))» وثي ((لغيرها)) إلى التجارة» ومثلٌ بدل التجارة القرض. 

10 (قوله: كتْمَّن سائمة) جعلّها من الدّين المتوسّط تبعاً ل "الفتيح””؟ و"البحر "7" 
لتعريفهم له.ما هو بدلْ ما ليس للتجارق» وجلا "ابن ملك" في "شرح المجمع” من القوي» ومثلةٌ 
في "شرح درر البحار"؛ وهو مناسبٌ لما في "غاية البيان"» حيث جَعَلَ الدَّينَ الذي هو بدلٌ عن 
مال قسمين: ((إمّا أن يكون ذلك المالٌ لو بقي في يدِه تحب زكاته؛ أ لا يكون كذلك) اه. 

020 "الفتيح": كتاب الزكاة ؟/17,. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة 77/9 
() المقولة [8700] قوله: ((عند قبض أربعين درهما)). 


(؛) "الفتح": كتاب الركاة 179/9. 
(ه) "البحر": كتاب الركاة ؟/7717. 


م 


قسم العبادات 35 حاشية ابن عابدين 


بجوائجه الأصليّة كطعام وشراس وأملاك» ويُعتبَرٌ ما مضى من الحول قبل القبض... 


فبدلٌ القسم الأول هو الدّين القوي» ويدحلٌ فيه ثمن السائمة؛ لأنها لو بقيتا في يده تحب 
زكاتهاء وكذا قوله ف "للحيط": («الدّينُ القويُ ما بملِكَهُ بدلاً عن مال الرّكاة))» تأمّل. 

ككلم (قوله: بحوائجو الأصليّة) فيد به اعتباراً.ما عو الاجر بالعاقل أنْ لا يكون عنده 
سوى ما هو مشغولٌ بحوائجه وإلاّ فما ليس للتجارةٍ يدخلٌ فيه [1/ق/1؟؟/ب] ما لا يُحتاج إليه 
كما أَفَادَهُ مما بعده. 

651 (قولة: وأثلال) من عطف العام على الخاصٌ؛ لأنه جمعٌ ملك يبكسر اليم ععنى 
ملول» هذا بالنظر إلى اللغة» أما في العُرف فخاصة بالعقارء فيكوثُ عطف مباين. اه "ح”7. وهو 
معطوفٌ على ((طعام))» أو على ((ما)) في قوله: (رثما هو)). 

ككلم (قولة: ويعتبَرُ ما مضى من الحول) أي: في الدَّين المتوسّط؛ لأنّ الخلاف في أما 
القوييٌ فلا تعلاف فيه يما في "المحيط": ((من أن تحب الرّكاة فيه بحول الأصلء لكين لا يار 
الأداءٌ حتّى يقبض منه أربعين درهماء وأمّا المتوسّط ففيه روايتان: في رواية "الأصل”" تحب 
لرّكاة فيه» ولا يلزمُُ الأدامُ حتى يقبض مائتي درهم فيزكيهاء وف رواية "ابن سماعة" عن 
"أبي حنيفة" لا زكاةً فيه حتّى يقبضَ ويَحُولَ عليه الحو لأنّه صار مال الرّكاة الآنَ» فصارٌ 
كالحادث ابتداء» ووجة ظاهر الرّواية أنه بالإقدام على البيع صيّرّهُ للتجارة» فصار مال الرّكاة 
قبيل البيع)) اه ملخصا. 

والحاصلٌ: أن مبنى الاختلاف في الدّين امتوسط على أله هل يكونٌ مال زكاة بعد القبض 
أو قبله؟ فعلى الأرّل لا بد من مضي حول بعد قبض النصابء وعلى الثاني ابتداءٌ الحول من وقاتم 
البيع» فلو له أل من دين متوسسّطٍ مضى عليها حولٌ ونصفٌ فقبَضّها يزكيها عدن الحول الماضي 
على رواية 'الأصل"؛ فإذا مضى نصفُ حول بعد القبض زكَاها أيضأء وعلى رواية "ابن سماعة" 


)00 "5 كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج .!/١ ١8.3‏ 
(؟) "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 9/9/7 


الجزء الخامس ألاه باب زكاة المال 


ف الأصحٌ ومثلهُ ما لو وَرِث دَيْناً على رجحل (و) عند قَنْضٍ (مائتين مع حَوَلان 
الحول بعده) أي: بعد القبض (ين) دين ضعيفي وهو (بدلٌ غير مال) كمَهْرٍ وديَةٍ 


لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا عضي حول جديل بعد القبض» وأمًا إذا كانت الألفُ من 
دين قوي” كبدل عُرُوض بحارةٍ فإنٌ ابتداء الحول هو حول الأصل» لا من حون البيع ولا مسن حين 
القبض؛ فإذا قبَضّ منه نصاباً أو أربعين درهماً زكاةً عمًّا مضى بانياً على حول الأصل فلو ملَاكَ 
عرض للتجارة ثم بعد نصف حول باعَهُ نم بعد حول ونصفي قبَضَ ثمتهُ فقد نَم عليه حولان» 
في زكيهما وت القبض بلا حلافي نكما يُعلَُ مما تقلند''؟ عن "المحيط" وغيره» فما وكَمَ للمحشّين 
هنا من التسوية بين الدّين القوي والمتوسّط» وأنّه على الرّواية الثانية لا يزكي الألفّ ثانا 
إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو خطاً؛ لما علمت من أن الرّواية الثانية في المتوسّط فقطء 
ولأنّه عليها لا يزكي أُوَلاً للحول الماضي خلافاً 3/7" /]] لما يُفهمْةُ لفظ: ثانيكء فافهم. 
رلك (قوله: في الأصح) قدعلمت أنّه ظاهرٌ الرواية» وعبارةٌ "الفتح””" و"البحر”: 
((في صحيح الرّواية»). 
قلت: لكنْ قال في "البدائع"0: ((إد رواية "ابن سماعة" أنه لا زكاةً فيه حتّى يقبض المائتين 
ويحول الحولٌ من وقتب القبض هي الأصمٌ من الروايتين عن "أبي حنيفة")) اه. ومئلةُ في "غاية 
البيان"» وعليه فحكمّةُ حكم الدَّين الضعيف الكني. 
6805 (قوله: ومثلهُ ما لو وَرث دَينا على رجل) أي: مثلٌ الدّين المتوسسّط فيما م0 
(1) في هذه المقولة. 
(؟) "الفنح": كتاب الزكاة 77/7 
(©) "البحر": كتاب الزكاة 778/9 
(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ١١/77‏ 


(د) المقولة [/8710] قوله: ((إلاّ إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف)). 
(5) صلكلاه وما بعدها "در". 


قسم العبادات سس بسي تت . واروق لح و دسجتب * احاضية ابن عايدية 


إلا إذا كان عنده ما يْضّمٌ إلى الدّين الضّعيف 0 


ونصابَهُ من حين وَرِنَّهُ "رحمني" ". وروي أنه كالضعيف» "فتح"20 00 والأوّل ظاهرٌ 
الرواية؛ وشمل ما إذا وحَب الدّين في حو المواث بدلاً عا هو ما التجحارة أو بدلاً عمّا ليس 
لهاء "تاترخحانيّة'"”". لأنّ الوارث يقومٌ مَقامَ المورّث ف حقَّ الملك لا في حقّ التجارة؛ فأشبّه بدلّ 
مال لم يكن للتجارة؛ "مخيط". وفيه: ((وأمّا الدّين الموصّى به فلا يكونُ نصاباً قبل القبض؛ 
لأن الوصى له ملَكَهُ ابتدا من غير عوض» ولا قائمٌ مقامَ الموصي في الملكء فصار كما لو مِلَكّهُ 
بهبة)) اه. أي: فهو كالدّين الضعيف. 
(تبية ) 

مقتضى ما مر من أنّ الدّين القوي والمتوسّط لا يحب أداءُ زكاته إلا بعد القبض أن 
المورّث لو مات بعد سنين قبل قبضيه لا يلزمّهُ الإيصاءٌ بإخراج زكاته عند قبضه؛ لأنه 
لم يجب عليه الأداءٌ في حياته؛ ولا على الوارث أيضاً؛ لأنه لم يملكه إلا بعد موت مورت 
فابتداع حولِه من وقتٍ الموث. 

كم (قولة: ل إذا كان عنده ما يُضّمْ إلى الدّينِ الضعيف) استثناءٌ من اشتراط حولان 
الحول بعد القبض» والأول أن يقول: ما يضم ادن الضعيف إليه كما أقاده ا 

والحاصل: أنه إذا قبَضِّ منه شيئاً وعنده نصاب يُضَمُ المقبوض إلى التصاب» ويزكبه بحولي» 
ولا يُشترَطٌ له حول بعد القبض. 

ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في "البحر"”" إلى "الولوالجيّة"”"2, والظاهر أنه اثفاقيٌ؛ 


.1 58/9 "الفت": كتاب الركاة‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ؟/7714. 

() "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث عشر في زكاة الديون ؟/1١٠‏ نقلاً عن "المحيط". 
(4) المقولة ]871١4[‏ قوله: ((يعتبر ما مضى من الحول)). 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ١١3‏ /أ. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة 7175/79. 

(0) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق١؟/ب-‏ 


فض 


الجزء الخامس سياه باب زكاة المال 


إذ لا فرق يظهرٌ بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاقٌ قولهم: والمستفادٌ في أثناء الحمول يضم إلى 
نصابي من حنسه وبدك على ذلك أله في البدئع”" قسَمَ اشن إلى ثلانق شم كر (وأنه 
لا زكاةً في المقبوض عند "الإمام" ما لم يكن أربعين درهماً))» ثم قال: ((وقال "الكرخي" 
إِنَّ هذا إذا لم يكن له مال سوى الدّينء وإلا فما قبَضّ منه فهو منزلة المستفاده 
831 ب] قيضم إلى ما عندة)) اه. 
وكذلك في "المحيطن فإنه كر الدّيون الغلائة» وفرع عليها فروعا آخخوّها أحرةٌ دار 
أو عبد للتحارة» قال: ((إنّفيها روابتين: في روابة لا زكاة فيها حت تُقبَضَ ويحول الحول؛ 
لأ لمنفعة ليست مال حقيقة فصارً كامهره وفي ظاهرٍ الرّواية تحب الرّكاة ويحسبُ الأداء إذا 
قيض نصابء لأنّ داقع مال حقيقة لكنها ليست محل لوجحوبب الرّكاة؛ لأنّها لا تصلحٌ 
تصاباً؛ إذ لا تبقى سنة)), ثم م قال: ((وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدينء فإن كان له غير 
ما قبْضَّ فهو كالفائدة فيضم إليم) اه. 
فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدّين الثلاثة» ولعلّ التقييد بالضعيف يدل على غيره 
بالأولى؛ لأنّ اللقبوض منه يُشترَط فيه كوثةٌ نصاباً مع حولان الول بعد القبض» فإذا كان 
يُضَّمٌّ إلى ما عنده ويسقط اشتراطٌ الحول الحديد فما لا يُشترّط فيه ذلك يُضَمُ بالأولى؛ تأمّل. 
( تنبية ) 
ما ذكرناه”" عن "اللحيط" صريح ف أن أحرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرّواية الأولى 
من الدّين الضعيف؛ وعلى ظاهر الرّواية من المتوسّط» ووقع في "البح "90 عن "الفتح”7©: ((أنه 
كالقوي في صحيح الرّواية))» ثم رأيتُ في "الولوابديّه'”” التصريح: ((بأن فيه ثلاث رواياتع). 
)١(‏ "البدائع": كتاب الركاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ١١ - 7٠١/7‏ بتصرف. 
(0) ف هذه المقولة. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 14/5 77. 
(5) "الفتح": كتاب الركاة 779/7 
() "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع 3ق7؟/ب. 


قسم العبادات 324 حاشية ابن عابدين 


1 
ولو أبرأ ربد اين المديون بعد الحول فلا زكات سواءٌ كان الدّين قويّاً أوْ لاء 
"حاية"0, وَكِّدَهُ في "المحيط" بالمعسرء أمّا الموسرٌ فهو استهلاكٌ فليحفظ» "بحمر". 
قال في "التهر”": ((وهذا ظاهرٌ في أنّه تقِييدٌ للإطلاق» وهو غيرٌ صحيح 
ف الضعيف كما لا يخفى)) ش11 


4 (قولة: كما مرّ”) أي: ف قوله: ((والمستفادُ في وسطٍ الحول يضم إلى نصابي من 
جنسه)» والمرادُ أن ما هنا من أفرادٍ تلك القاعدة يُعلّمُ حكمّهُ منهاء وإلاّ فلم يُصرَّحْ به هناك. 

م (قول: وقيّدمُ) أي: قيّدَ عدم الرّكاة فيما إذا أبرا الدائنٌ المديون» "ط"0, 

19م (قولُ: بالمعسر) أي: بالمديون المعسرء فكان الإبراءُ عنرلة الهلاك "ط"0, 


3 


يكم (قولهُ: فهر استهلالكٌ) أي: فتجحبُ زكائ "ط"00, 

كم (قولة: وهذا ظاهرٌ إلخ) أي: قولُ "البحر”: ((وقيّدَهُ إلخ)) ظاهرٌ في أنَّ مراده أنه 
تقبيدٌ للإطلاق المذكور في قوله: ((سواءٌ كان الدَينُ قويًاً أَوْ لا)» الشامل لأقسام الدّين اللاثق أي: 
أن سقوط الرّكاة بإبراء الموسر عنه بعد الحول في الدُّيون الثلاثة مقيّدُ بالمعسرٍ احترازاً عن الموسرء 
فإِدٌ المديون إذا كان موسر وأبرأهُ الدائرنُ لا تسقط الرّكاة؛ لأنه استهلاكٌ وهذا غير صحيح في 
الدّين الضعيف؛ لأنه لا تحب زكاته إلا بعد قبض نصابي وحولان الحول عليه بعد القببض» 
فقبلَهُ لا تحب فيكونٌ إبراؤه استهلاكاً قبل الوجوبء فلا يضمن زكاتة ومثلهُ الدّين المتوسئط 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 735/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "النهر”: كتاب الزكاة ١ق 7٠٠١‏ 

(5) ص ١ه‏ وما بعدها "در”. 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .411/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .411//١‏ 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاةٌ المال 411/١‏ 


(7) "البحر": كتاب الزكاة ؟/575. 


الجزء الخامس ولاه باب زكاة المال 


(ويجبْ عليها) أي: المرأةٍ (زكاةٌ نصفي مهر) من لَقَدٍ (مردودٍ بعاد) مُضيّ (الحول 
ين ألفي) كانت (قبْصَئهُ مهْرأ) م ردت النصف (لطلاق قبل الدُخمول) فتركي 
الكل؛ لما تقر أن الثقود 11[ 1[ 1 1 1/111 


[7/ق575/] على ما قدّمناه!'" من تصحيح "البدائع" و"غاية البيان"؛ وكان الأوضحٌ في التعبير 
أن يقول: وهذا ظاهِرٌ في أنَّ إبراء المديون الموسر استهلالكٌ مطلقا وهو غير صحيج إلخ. 

ثم إذّ عبارة "اللحيط" لا غبارَ عليها؛ لأنّها في الدّين القوي» ونصّها: ((ولو باع عرض 
التجارة بعد الحول بالدراهم, ثم أبرأه من ثمنه والمشتري موسرٌ يضم الرّكاة؛ لأنّه صار مستهلكاًء 
وإِنْ كان مُعسيراً أو لا يدري فلا زكاةً عليه؛ لأنه صار دَيناً عليه وهو فقيرٌ فصار كأنه وهَبَّهُ منهه 
ولو وهب الدّينَ من عليه وهو فقيرٌ تسقط عنه الرّكاة)) اه. 

وفيه: ((ولو كان له ألفْ على معسرء فاشترى منه بها دينارا ثم هبه منه فعليه زكاةٌ الألف؛ 
لأله صار قابضاً لها بالدينار). ّ 

9١‏ (قولة: ويجبُ عليها إلخ) صورثها: تزوّجَ امرأةٌ بألفي وقبضتّها وحال الحو 
ثم طلقَها قبل التُحول فعليها رد نصفها الفاقاً» لكنّ زكاة النصف المردودٍ لا تسقط عنها خلافاً 
ل "زفر"؛ "شرح المجمع". 

(4 (قولُ: من نقاي) هو الذهبُ أو الفضّة احترازاً عمّا لو كان المهرٌ سائمة أو عَرْضا قفي 
"المحيط": ((أنْها تركي النصف؛ لأننه استحقّ عليها نصفُ عين النصابء والاستحقاقٌ منرلة 
الهلاك)) اه. وكان الأولى ب "الشارح" إسقاطة؛ لأنه يُغني عنه قولٌ "اللصنف": ((من ألفع). 

(ه5+ (قولة: من ألفي) متعلقٌ بقوله: ((نصف مهر)) على أله صفئة وقولة: ((مٌ رقت 


(قولُ: لو كان المهرُ سائمةً أو عَرّضاً إلخ) يُصوّرٌ فيما لو باعته ثم اشترته بن الشحارة؛ وإلا فلا 
زكاة أصلا تأمّل. 


)١(‏ المقرلة ]871١5[‏ قوله:((فٍ الأصح)). 


قسم العبادات 58ظ حاشية ابن عابدين 


لا تتعيّنُ في العقود والفسوخ. 
(وتسقط) الرّكاة (عن موهوب له'" في) نصاب (مرجوع) فيه (مطلقا) سواءٌ رحَع 
بقضاء أو غيرو (بعد الحول) 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 00 


النصف)) لا حاجة إليه بعد قوله: ((مردود)): وقولة: ((لطلاق)) متعلق بقوله: ((مردود)) نظرا 
للمكن,» "000 
يحككم (قوله: لا تتعيّنُ إلخ) أي: فلم يحب عليها أن تَرْدٌ قي ما مطح ينه بل مثل 
والدّينُ بعد الحول لا يُستِطٌ الواحب» "ولواليّة'”". ثم قال: ((ولا يزكي الرُوج شيئاً؛ لأنّ ملكه 
الآن عاد)) اه. 
قلت: بقي ما إذا لم تقبض المرأهُ شيئاً وحالَ الحول عليه في يد الروج ثم طلّقّها قبل 
الدحول؛ ولم أر مّن صرح بهء والظاهرٌ أنه لا زكاة على أحدر أما الرّوجُ فلأله مديونٌ بقذر ما في 
يدو ودين العباد مان كما اه واستحقاقهُ لنصفه إنماهو يسبب ععارض وهو الطلاق بعد 
الحول» فصار .منزلة ملك جديدء وأمًا لمرأةُ فلن مهرها على الرَّوج دين ضعيفٌ» وقد استحقّ 
الزوجُ نصفةُ قبل القبضء فلا زكاةً عليها ما لم يمْضِ حولٌ جديدٌ بعد القبض للباقي, تأمّل, 
[77/ب] 
ككلم (قولة: في العقود والفسوخ) أي: عقودٍ المعاوضات من بيع وإحارةٍ وعقدٍ التكاح» 
وفي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوهء وتمامهُ في أحكام النقد من "الأشباه"00, 
)١(‏ وف "د" زيادة:((قوله: وتسقط الزكاة عن موهوبب له. والفرق بين مردود المهر ومرجوع الهبة: أذ مردود المهر 
ملك الزوج بطلاقها بعد تعجيله ملكا جديداء وأما المرجوع الهبة فقال في "الكافي": لأن الزوج فسخ من الأصل» 
والنقودٌ تتعين في الهبة» فعاد إليه قديم ملك فخرج عن الضمان؛ حتى لو رجع بعدما حالت عند الموهوب لله 
سقطت الزكاة عنهء سواء كان بقضاء أو غيره» وعند زفر لا يسقط لو كان بغير قضاء؛ لأنه مختار فكان تمليكاء 
ولنا أنه غير مختار؛ لأنه لو امتنع عن الرد يجبره القاضي» انتهى كلامه)). 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 411//9. 
(5) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع 51 /أ. 
عدا و 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث صده/اب. 


الجزء الخامس مجح سخ دوي لايرو تسمه سم اباب ركو الال 


لوَرُود الاستحقاق على عين الموهوب؛ ولذا لا رجوعَ بعد هلاكه قيّدَ به لأنه 
لا زكاةً على الواهب اثفاقاً لعدم الملك» وهي من اليل ومنها أن يهِبَهُ لطفله قبل 


4 (قولة: لورُودٍ الاستحقاق إلخ) لأن الرُجوع ف الهبة فسخ من كل وجهٍ ولو بغيرٍ 
قضاءء والدراهمٌ مما تتعيّنُ في الهبة» فاستحقّ عينٌ مال الرّكاة من غير اختياروه فصارٌ كما لو هلك 
ارإوايه ثويد قله اهرك ون هيه وللهر. 

855 (قولة: يد به) أي: بقوله: ((عن موهوبو له). 

زطكمم (قوله: اتفاقاً العدم الملك) لأنّ ملك الواهب انقطَع بالهبة» وأشار بقوله: ((اتفاقم» 
إلى أل في سقوطها عن الوهوب له خلافاً؛ لأن "زفر" يقول بعدمه إن رحَعٌ الواهبُ بلا قضاء؛ 
لأنّه ما أبطّلَ ملك باختيارو صار ذلك كهبة جديدةٍ وكمُستهلكن قلنا: بل هو غيرٌ مختار؛ 
لأنه لو امت عن الردٌ حير بالقضا فضا كانه هلك "شرح درر البحار"7. ْ 

كم (قوله: وهي من اليّلٍ) أي: هذه للسألة من حِيّلٍ إسقاط الرّكاة» بأنْ يهب النتصابَ 
قبل الحول بيومٍ مثلاه ثم يرحعٌ في هبته بعد تمام الحول. 

والظاه: أله لو ربجَعَ قبل تمام الحول تسقط عنه الرّكاة أيضاً لبطلان الحول بزوال الللك» 
تأمّل. وقدّمنا(" الاحتلاف في كراهة الحيلة عند قوله: ((ولا في هالك بعد وجويها بخلاف 
المستهللئ). 

889 (قولة: ومنها إلخ) لكنْ لا عكنة التُحوعٌ في هذه الهبة لكونها لذي رحي مُحرمٍ منه» 
نعم إن احتاج إليه فله الإنفاقٌ منه على نفسه بالمعروف» والله أعلم”". 

)١(‏ "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع فاه 
(؟) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق53/أ بتصرف. 


(©) المقولة ]8٠010[‏ قوله: ((بعد الخول)). 
(4) ف "د" زيادة:((ارجع إلى "موري" من الحيل في الزكاة)) 


نذكض 


قسم العبادات 30 حاشية ابن عابدين 


باب العاشر» 
قيل: هذا من تسمية الشّيء باسم بعض أحواله, ولا حاجة إليه» بل الغشرٌ عَلَمٌ لما 
يأحذةُ العاشرٌ مطلقاًء ذَكَرَهُ "سعدي" أي: عَلَمُ جنس . 


لباب العاشر» 

أللحقَهُ بالرّكاة اتباعاً ل "المبسوط””'2 وغيره؛ لأنّ بعض ما يَُمحَذُ زكاةٌ وليس متمحٌّضاًء فلذا 
أخرُ عمًا تمسّض» وقدَمَهُ على الرّكاز لما فيه من معنى العبادة» مأحوذٌ من: عَشَرتُ القوم أعشرُهم 
عُشْرا بالضمٌ فيهما إذا أحذتٌ عشرّ أموالهم "نهر"7©, 

818 (قولة: ذكرَهُ "سعدي') أي: في "حاشية العناية"7, حيث قال: («المأعوذ هوريع 
العشر لا العشرء إل أن يقال: أطلَقَ العشرٌ وأراد به ربعَهُ جمازاً من باب ذِكْر الكل وإرادة حزئه» 
أو يقال: العش صار عَلَماُ ِما يعدم العاشر سواءٌ كان المأحودٌ عشراً لغوياً أو ريمَةُ أو نصقّة 
فلا حاجة إلى أن يقال: العاشرٌ تسميةٌ الشيء باعتبار بغض أحواله كما لا يخفى)) اه. 

وفسرةٌ [>/ق .5 /]] "الشارح" تبعال 'النهر”؟' بالعلم الجنسي؛ إذ لا شلث أنه لبس علمّ 
شخصء والأقرب كونةُ أسم اجلين قري إذ لا دليلٌ على علميّته؛ لأنّ العلماء لَمّا رأوا العرب 
فرقتْ 4 أسامة وأسدٍ الموضوعين ماهم الحيوان المفترس بإجرائهم أحكامً الأعلام على الأول من 
نحو منع الصرف وجواز ببيء الحال منه وعدم دخول أل عليه حَكَمُوا على الأرّل بالعلميّة الجنسيّة 


باب العاشر» 
(قول: بالضمٌ فيهما) أي: في الضارع وللصدر؛ وبالكسر صرت عاشرّهم "مقدسي". اه "سندي". 


.199/79 "المبسوط": كتاب الركاة  باب العشر‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق/19١١/1.‏ 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن ير على العاشر 171/7 (هامش "فتح القدير"). 

(4) "النهر": كتاب الزكاة - باب العاشر ق/9١‏ 71 

(5) قوله: ((أي: في المضارع والمصدر)) ليس ف المصدر إلا فتعمٌ أوله وسكون ثانيه» سواءٌ كان الفعل من باب قتسل 
أو ضرب كما في كتب اللغة اه مصححه. 


الجزء الخامس سه باب العاشر 


(هو حر مسلٌ) بهذا يُعَلَمُ حرمة تولية اليهود على الأعمال (غيرُ هاشم 5 
دون الثاني » وفرَكُوا بينهما بقيدٍ الاستحضار عند الوضع وعدمه كما بن في عله ؛ وليس هنا 
ما يقتضي علديّة العشر حتّى يُعَدَلَ عن تنكيره الأصلي على أن ادّعاء التصرّف والتقال في العشر” 
ليس بأولى من ادّعائه في العاشر بل المتبادرٌ من قول "الكنز””" وغيره: ((هو من نصبهُ الإمام ليأخيل 
ع 50 32 2 3 ها 
الصدقات من التجار)) أن العاشر اسم لذلك نقِلَ شرعا إليه؛ إذ لو كان التصرف وقعٌ في الععشر 
لكان حقٌهُ بيان معنى العشر المنقول إليه لا بان العاشرء أو يّنَ كلاً منهما فيقول: هو من نصبَّةُ 
الإمامُ ليأخحذ العشرّ الشامل لربعه وض وأيضاً فالمنعارفٌ إطلاقٌ العاشر على من يأخذ العشرّ 
وغيره دون إطلاق العشر على نصفه وربعه» فتأمّل. وأحاب في "النهاية" ‏ وتبعَهُ في "الفتح”” 
و"البحر" 27‏ («باله لَمّا كان يأعذٌ العشرّ أو نصفه أو ربعه سمي عاشراً لدوران اسم العشر 
في متعلّق أخذيو))» وهذا مود لما قلنال'» والله أعلم. 1 

0 (قوله: هو حرٌ مسلمٌ) فلا يصحٌ أن يكون عبداً لعدم الولاية؛ ولا يصحٌ أَنْ يكون 
كافرً؛ لأنّه لا يلي على المسلم بالةيةء "بحر'”” عن "الغاية". والمرادُ بالآبة قولّهُ تعالى: وَل نيحل" 
َكْنَع لَالَوْمِِنَسَبِيلاك [ النساء - ١4١‏ ]. 

مطلب: لا يجورٌ اتاد الكافر في ولاية 

رهام (قولة: بهذا إلخ) أي: باشتراط الإسلام للآية الذكورة زاقق "البح "00 

((ولا شلك في حرمة ذلك أيضاً)) اه. أي: لأنّ في ذلك تعظيمَ وقد نصُوا على حرمة تعظيمه» 


(قوله: على أن ادُعاء التصرّف والقل إلخ) قد يقال: إن اذّعاء التصرّف في العشر أولى؛ لأنه 
الأصل؛ والتصرّف في العاشر مبنيٌ عليه؛ لأنّه منزلة المركب» وذاك مفردٌ. 


40/1 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
29/1/75 (؟) "الفتح": كتاب الزكاة - باب فيمن يمر على العاشر‎ 

(") "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1448/17 7. 

(4) في هذه المقولة. 

(د) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 748/7 

(3) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 14/8/17 5. 


قسم العبادات اللسسسص اوهو لدهدسسيِ سس نحاشية ابن عابدين 
لما فيه من شبهة شبهة الرّكاة (قادرٌ على الحماية) من اللصوص ي والقطّاع؛ 00 


بل قال في "الشرنبلايّة”": ((وما ورَدَ من ذم - أي: العاشر ‏ فمحمولٌ على من يظلمٌ كزماتناء 
وعْلمَ مما ذكرناه حرمة تولية الفسقةٍ فضلاً عن اليهود والكفرة) اه. 

قلت: وذكرٌ في "شرح السّير الكبير"”"©: ((أنّ "عمر" كنب إلى "سعد بن أبي وقاص": 
(ر ولا تخد أحداً من المشركين كاتباً على المسلمين» [1/ق770/ب] فإنهم يأخذون الرُشوة في 
دينهم؛ ولا رشوة في دين الله تعالى »7 ))» قال: ((وبه نأف فإنّ الوالي ممنوعٌ من أن تَحِدَ كاتباً 
من غير المسلمين لقوله تعالى: «الَاتَتَحِذُأبِطائةٌ يَنهُووك»4 [ آل عمران- ١١8‏ ]) اه. 

1ه (قولُ: لما فيه من شبهة الرَّكاة أي: وهو من جملة المصارفه فيُعطَى كفاينة 
منه نظيرَ عمله؛ ولذا لو هلّكَ ما جمَعَهُ لا شيء له كما صرح به "الزيلعي””2» فكاناً فيه شبةُ 
الأحرة وشبهٌ الصدقة. 

َه اعلم أن هذا الشرط ‏ أعني: كولَهُ غير هاشمي ‏ عزاه في "البحر”” إلى "الغاية", ولسم أر 
من ذكرَةُ غير وهو عخالفُ لما ذكرهُ في "النهاية" وغيرها في باب المصرف: ((من أنه إذا استعيل 
الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له الأخدٌ منهاء ولو عَمِلَ ورْزِقَ من غيرها فلا بأس به)) اه. 

ومرادهُ ب ((لا يبغي)) لا يحل كما عبر به "الزيلعي”” هناك وهذا كالصّريح في حواز 
نصبه عامل فيُحمّلُ ما هنا على أنه شرطٌ لحل أعذه من الصدقة» ويدلُ عليه تعليلٌ "صاحب 
الغاية" بقوله: ((لما فيه من شبهة الرّكاة))» فإنّ مُفَادَهُ أله يجورٌ كونه هاشميًاً إذا جعَلَ له الإمامُ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١81/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "شرح السير الكبير": باب قتل الأسرى والمن عليهم 1١40/7‏ 

(©) انظر "أحكام أهل الذمة" 4/١‏ 4 والخبر فيه عن أبي موسى الأشعري لا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .791//١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 64/77 75. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .7819/١‏ 


الجزء انامس لمه باب العاشر 


لأنّ الحباية بالحماية (نصبهُ الإمامُ على الطريق) للمسافرين» حرج السّاعيء فإنّه 
الذي يَسْعَى في القبائل ليأذَ صدقة المواشي في أماكنها (ليأحذّ الصّدقات) 2506 


شيئاً من بيت المال» أو كان متبرّعا”"”» أو كان لا يأخذ شيئاً مما يأحذةُ من المسلمين» وسنذ ك2 
في باب المصرف تمامة. 
مام (قولة: لأنّ الحباية بالحماية) أي: جباية الإمام هذا المأحودٌ بسبب حمايته للأموال» 


ولذا لو لَب الخوارجُ على مصر أو قرية» وأخمذوا منهم الصّدقات لا شيء عليهم” إلا إعادةٌ 
الخراج كما مر”". 
ركم (قوله: للمسافرين) أي: طريق السّفر لأحل الحمايةء ولذا قال في "اشر نبلالية"0: 


((أشار بقوله: ليأمنوا من اللطتوضل إلى قيادٍ لا بدَّ منه ذكرهٌ في "المبسوط””: وهو أن يأمنَ 
590 2 5 
به التجارٌ من اللصوص ١"‏ ويحميّهم منهم)). 
زه3م] (قولة: خرّج السّاعي) في "البحر””" عن "البدائه"00: ((والصّدَّقُ بتحفيف الصاد 
وتشديدٍ الدال اسم جنس لهما)). 


(1) ((أو كان متبرعاً)) ليست في "م". 

(؟) المقرلة ]86٠[‏ قوله: ((لأنه فرغ نفسه)). 1 ' 

* قوله: ((لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج كما مر)) أي: متناء والذي مر متنا: أذ البغاة زكاة السوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف ف محلهء وإلا فعليهم إعادة غير الخراج اه. وهو بزيادة لفظ ((غير)). 
أقول: وهو الصواب, ولعله هنا ساقطٌ من قلم سيدي المولف؛ ويدل عليه كتابته عليه ثمة عند قول المصنف: ((أذ 
البغاة إلخ)) اه محمد علاء الدين ابن المولف. 

(5) صدة اه وما بعدها "در". 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 147/١‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟189/9. 

(5) من((إلى قيد)) إلى ((اللصوص)) ساقط من "الأصل". 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 44/7 237 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف بيان من له المطالبة بأداء الواجحب 75/7 بتصرف. 


الم 


قسم العبادات أاره حاشية ابن عابدين 


تغليياً للعبادة على غيرها (من التجّار) بوزن فُجّار (المارينَ بأموالهم) الظاهرةٍ 
والباطنة (عليه) وما ورَدَ من ذَمٌ العَثّار محمولٌ على الأَعذٍ ظَلْما ل 


40م (قولة: تغليباً إلخ) دفمٌ يما يقال: إن ما يأذهُ من الكافر ليس بصدقة. 

41 (قولة: الفذاهرةٍ والباطنة) فإنٌ مال الرّكاة نوعان: ظاهرٌ - وهو المواشي وما يمر به 
التاجرٌ على العاشر ‏ وباطنٌ وهو الدب والفضيّةٌ وأموالٌ التحارة في مواضعهاء "بحر”". ومرادة 
هنا بالباطنة ما عدا المواشيّ بقرينة قوله: (المارين بأموالهم))» وإلاّ [؟/ق571/|] فكلٌ مامرّ به 
على العاشر فهو من نوع الظاهرء وسمّاها باطنة باعتبار ما كان قبل المرورء أما الباطنةٌ التي في بيه 
لو أخرٌ بها العاشرً فلا يأخدٌ منها كما صرَّحَ به في "البح ر”"» وسيأني”" متناً أيضأء وأشار بهذا 
التعميم إلى رد ما في "العناية"”2؟ وغيرها: ((من أن المراد هنا الأموالُ الباطنة؛ لأنّ الظاهرة ‏ وهي 
السوائم - لا يَحتاج العاشرٌ فيها إلى مرور صاحب المال عليه فإنه يأخدٌ عشرّها وإث لم يَمُرَ 
صاحبٌ امال عليه)) اه. فإنّ ‏ كما في "النهر"7”' - مبنيٌ على عدم التفرقة بين العاشر والساعي» 
وقد علمت التفرقة بينهما ما مر » وهي مذكورة في "البدائء9, 

مطلب ما ورد في ذم العَشتّار 
454 (قولة: وما ورّدَ من ذم العا إلخ) من ذلك ما رواه "الطبراني"0: ررإِكٌ الله تعالى 


752/5 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 54/19 7. 

(9) صا 1 وما بعدها "در" 

(4) "العناية": كتاب الزكاة ‏ فيمن يعر على العاشر 101/7 (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1/١١93‏ ب 

(5) صفلاه وما بعدها "در". 

(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف بيان من له المطالبة بأداء الواجب 87/7 

(8) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 1/8 (87101)» والهيئمي في "المجمع" 88/7 كناب الزكاة ‏ باب ف 
العشّارين والعرفاء وأصحاب المكوس» وذكره السيوطي في "الجامع الصغير" ١/140؛‏ كلهم من حديث عثمان بن 
أبي العاص نه مرفوعاً. 


الجزء الخامس امه باب العاشر 


يدنو من خلقه ‏ أي: ب رحمته وجُوده وفضله - فيغفرٌ لمن شاء إلا نيا بفرجحها أو عَشَّارٍ )» وما رواه 
"أبو داود" و"ابن حزعة" في "صحيحه" و"الحاكم" عن "عقبة بسن عامرٍ "رضي الله تعالى عنه: أنه 
سمعٌ رسول الله يك يقول: «لا يدل صاحبٌُ مَكْسٍ الح » ”2 قال "يزيد بن هارون”": يعني 
الشثار موقال اللغري”*" وزرية بضاسن لَك الذي يأخدٌ من التمّار إذا موا عليه مَكْساً اسم 
العُشر)) أي: الرّكاةء قال الحافظ "المتذري"00 ((أما الآن نهم يأحذونه كنا باسم العشر مكنا 
آخرٌ ليس له اسيٌ بل شيءٌ يأخذونه حراماً وسّحْناً ويأكلونه في بطونهم نار حجهم فيه داحضة 
عند ربّهم وعليهم غضبٌ» ولهم عذابٌ شديد؛ كذا في "الرُواحر”/ ل "ابن حجر")» ثم قال: 
((واعلم أن يحل فيه اسار يظنٌ أن ما يود من المكس يُحسَبُ عنه إذا وى به التكاقه وهذا 
ظنٌ باطلٌ لا مستنة له في مذهب "الشافعي”؛ لأنّ الإمام لا ينص المكاسين لقبض الرّكاة: بل 


لأخذٍ عُشورات مال وحدوه قل أو كثر وَحَبَتْ فيه الرّكاة أو لا)) اه. وَعَامَهُ هناك. 


)١(‏ أخرحه أبو داود (747090) كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في السعاية على الصدقة؛ وابن خزيعة 
في "صحيحه" (1777) كتاب الزكاة - باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر بر حمل غير مفسرء والحاكم 
في "المستدرك” ٠4/١‏ كتاب الزكاة ‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلمء ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرحه أحمد 3.9475 ١غ‏ والدارمي 471/١‏ - 477 كتاب الزكاة ‏ باب كراهية أن يكون الرحل عشاراء 
والطبراني في "الكبير"” 5١7/117‏ (4078)» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١0/97‏ كتاب قسم الصدقات ‏ باب: 
لا يكتم منها شيثاء كلهم من حديث عقبة بن عامر نه مرفوعاً. 

(؟) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي(ت5 ١‏ ١ه).‏ ("تذكرة الحفاظ" الى "الأعلام" لال 19). 

0 "شرح السنة": كتاب الإمارة والقضاء ‏ باب كراهية طلب الإمارة والعمل به .33-50/1٠١‏ 

(4) ف "الترغيب والترهيب” 7107/١‏ كتاب الصدقات ‏ باب الترغيب في العمل على الصدقة بالتقورى» 
وعبارته:((فإنهم يأخذون مكساً باسم العشر ومكوساً أخَر ليس لها اسم...)) هكذا بالدمع. 

(5) "الزواحر عن اقتراف الكبائر”: كتاب الزكاة ‏ الكبيرة الحادية والثلاثون بعد المائة ‏ جباية المكوس والدحول 
ف شيء من توابعها .١41 181/1١‏ والكتاب لأبي العباس» أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين المعروف 
بابن حجر الهيتمي المكي الشافعي (ت514ه). ("إيضاح المكنون" 2514/1 "التور السافر" صدلاح لا). 

(5) كذا في النسخ جميعها. وعبارة "الزواجر”: ((لأخذ عشور أي مال)). 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


(فمّن أنكرَ مام الحول» 
مطلب: لا تسقط الركاةٌ بالدفع إلى العاشر في زماننا 

قلت: [؟/713/بع على أنه اليو صار المكَاُ يقاطمٌ الإمامَ بشيء يدفعٌةُ إليه ويصيرٌ 
يأخذٌ ما يأحذهُ لنفسه ظلماً وعدواناء ويأخحذُ ذلك ولو مر التاحرُ عليه أو على مكّاس آخر في العام 
الواحد يراراً متعدّدةٌ ولو كان لا تحب عليه اكاك فلم أيضاً أنه لا يُحسَبُ من الركاة عندنا؛ 
أله ليس هو العاشرٌ الذي ينصبه الإمامٌ على الطريتي ليد الصُدقات من المارينء وقد مر”" أيضاً 
أله لا دمن شرط أا يأ به امن الأُصوص وبحميّهم منهم وهذا يقعدُ على أبواب البلدة 
ويؤذي التَجار أكثرٌ من اللصوص وقُطاع الطريق» ويأخذة منهم قهراء ولذا قال في "كر 


"البزّازيّة 
((إذا نوى أن يكو المكسٌ زكاةً فالصحيحٌ أنه لا يقمٌ عن الرّكاة كذا قال الإمام 
"الس رخسي”77) اه 

وأشار بلصحيح إلى القول أنه إذا نوى عند الدفع التصادق قّ على المكّاسِ جاز؛ لأنه فقيدٌ 
ما عليه من التبعاتو» وقد مر" الكلامٌ عليه. 

4145١‏ (قولة: فم أنكرَ ممم الحول) أي: على ما في يدو وعلى ما ف بيه فلو كان في بيه 
عر لوس ني لمرلا رطا ا ار عل اضرا وبح التي ب لماي اتيت 
إليه لوجوبب الضمّ في متَحدٍ لجنس إلا مانع» "بحر ا 


(قولة: فلر كان في بيته إلخ) محمولٌ على ما إذا مر بنصامي لم يتم عليه الحولٌ وما في بيه حال 
عليه» وإذا مر بأقلّ منه لا يُوَحَذٌ منه شي في التقرد وأموال التجارة وإن كان له مال الرّكاة في منزله؛ 
لأنّ الأخذ بطريق الحماية؛ وما دون النصاب لا يحناج إليهاء وما في منزله غير محاج إليهاء ولو مر 
بسائمة دون التصاب وف منزله ما يكمّله أذ منه؛ لأنّ الكل محتاجٌ إليهاء كذا في "السّراج". 
(1) صامه "در" 
(؟) "البرازية": كتاب مل الثاني في المصرف 87/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() لم نعثر عليها في "المبسوط". 
(5) المقولة ]8٠١5[‏ قوله: ((واحتلف ف الأموال الباطنة)). 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7144/9 


الجزء انامس تسوه سب ا نك انبره مجنت يمستشمسنت ‏ “ات العاشق 


أو قال) لم ألو التّجارة أو (عليٌ دَيْنُ) حيط أو مُنقِصّ للُصاب؛ لأنّ ما يأخدهُ 
زكاقٌ "معراج". وهو الحو "بحر". ولذا أطَلَقَّهُ "الصف" (أو) قال: لدبت إلى 


عاشر آخخرٌ وكان) عاشر آخر 00 


لم (قولة: أو قال: لم نو التجارة) أو قال: ليس هذا المالّ لي؛ بل هو يع أو باع 
أو مضاربة؛ أو أنا أحيرٌ فيه» أو مكانب» أو عبدٌ مأذوتٌ» "زيلعي'”". وكذا لو قال: ليس في هذا 
المال صدقة فإنه يُصدق مع بكينه كما في "لبسوط"”؟ وإذ لم ين سبب النفي» "عر"9©. 

(ه74] (قولة: أو على ديٌ) أي: دين له مُطالِبٌ من جهة العباد؛ لأنه المانعٌ من وجو 
النصاب كما مرّ”'' قال في "البحر””: ((وقدّمنا أن منه دين الرّكاة)). 

الكلنة (قولة: لأ ما يأعذهُ زكامم أي: فلا فرق في ذلك بين كون الدّين حيطا أو مُنقِصاً 
للنصاب, وامرادٌ ما يأعحذةٌ مناه أنّا ما يأخحذةُ من الذمَىّ والحرب” فيُعطّى حكمٌ الرّكاة هنا وإ كان 
حزية 73/3 ]] ويْصرَفُ في مصارفها كما يأني 2 

4149 (قولة: وهو الحقٌ) أي: ما ذكرٌ من تعميم الدّين بقوله: ((حيط أو مُنقِصن))؛ لأنّ 
المنقص للنصاب مانعٌ من الوجوبيء فلا فرق كما في "المعراج". "بحصر'””. وهو ردٌ على ما في 
"الخبازيّة" و"غاية البيان" من التقبيدٍ بالمحيط» والظاهرٌ أنّهما أرادا به الاحترارٌ عمًّا لا يَفْضْلٌ عنه 


(قولُ: عمًا لا يفضُلُ عنه) الأصوبُ حذف ((لا». 


,7817/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
7/9 "المبسوط": كتاب الزكاة . باب العشر‎ )5( 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 149/7 7. 

(4) ص4 وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7149/9 

)١(‏ المقولة [8577] قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 749/9, 


قسم العيادات مه حاشية ابن عابدين 
محققٌ (أو) قال: (َدَيْتْ إلى الفقراء في المصر) لا بعد الخروج لما يأتي 0 


نصاببٌ لا عن المنقص أيضاًء فلا ينان إطلاق "الكتر”© كإطلاق "المصّف” ولا ما صرَّحّ 
به في "المعراج" من عدم الفرق» وما في "الشرنبلالية”'": ((من أن المنطوق لا يُعارِضّةُ المفهوم) 
فيه نظرٌ لما علمت من التصريح في "المعراج" فلاف هذا المنطوق ومن تأويله .ما ذكرناء فتديّر. 

زد كى (قولة: عفن فلو لم يَدْرِ هل هناك عاشرٌ أم لا لم يُصِدَّقْ كما في "السّراج"7؛ 
لأنّ الأصل عدم "نهر”. والمرادُ بالعاشر هنا عاشرٌ أهل العدل» فلو مر على عاشر الخنوارج 
عُْشَرٌ ثانياً كما سيأتي "©. ْ ا 

4 كه (قولة: أو قال: أَدَيتُ إلى الفقراء في المصر) أن الأداء كان مُفوضاً إليه في "صر "00, 

رهلا (قولة: لا بعد الخروج) أي: لوقال: أُدَّيتُ زكاتها بعدما أخرحتها من المدينة 
لا يُصدّق؛ لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة» فكان الأعمدٌ فيها إلى الإمامء "زيلعي”". 
وف "شرح اللحامع””" ل "قاضي نحان": ((وإنما تنبت ولاية المطالبة للإمام بعد الإعحراج إلى المفمازة 
إذا لم يكن أدّى بنفسه فإذا ادّعى ذلك فقد أُنَكّرٌ ثبوت حقَّ المطالبة فكان القولُ قولّةُ 
مع اليمين)) اه. 

881 (قولة: لما يأتي'"') أي: قريباً في قوله: ((بعد إخراحها». 


.3-0/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  باب في بيان أحكام العاشر‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 147/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والنمار ‏ فصل فيمن ير على العاشر ١/ق441/أ‏ نقلاً عن الصفار. 
(:) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق/1 ١١ب‏ 

(5) صاء حك "در". 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 743/7 

(0) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .7815/١‏ 

(8) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن مر على العاشر يمال ١/ق‏ 49/). 

(9) صا مهف "در" 


دض 


الجزء الخامس للللسشل د #مه ‏ الست سس ب ياب العاشر 


(وحلّف صُدَّقَ) في الكلّ بلا إخراج براءةٍ قي الأصمٌ؛ لاشتباء الخطء حتّى لو أنى بها 
على حلاف اسم ذلك العاشر وحلّف صُدّقَ وَعُدّتْ عَدَما ولو ظهَرَ كله بعد سنين.. 


هكم (قولة: وحلّف) القياسٌ أن لا عين عليه؛ لأنها عاد ولاعينَ فيهاء وجة الاستحسان 
أنه مُْكِرٌ وله مُكذّبٌ وهو العاشي فهو مدع عليه معنى لو أقر به زمه فيحلفُ لرجاء الذكول 
مخلافب باقي العبادات؛ لأنه لا مكدب لف "نهر "00 

10م (قولة: في الكل أي: في إنكار تمام الخول وما ذكِرٌ بعده. 

8104 (قولة: في الأصمّ) كذا في "الكافي”", وهو ظاهرٌ الرواية كما في "البدائع"7, 
وشرطٌ إخراجها رواية "الأصل””؟» واخشّلف في اشتراط اليمين معها كما في "المعراج". 

6 (قوله: لاشتباءٍ الخط) [7/ق591/سع لأنّ الخط يُشبهُ الخطء وقد يزور 
وقد لا يأحذٌ البراءة غفلةَ منه» وقد تضلٌ بعد الأحلء فلا يمك أن نعل حكماء فُعتَيرُ قولةُ 
مع بكينه» "كاف "00 

0805 (قولة: وعدت عدما) قد يقال: إنه دليلُ كذبه» وهو نظيرٌ مالو ذكرَّ الحدّ الرابع 
وغلط فيه فإ لا نُسمّعُ الدعوى وإِنْ جاز ترك إلا أن يقال: إنّها عيادةٌ بخلاف حقوق العباد 
الحشة: اا وتام ف "النهر"0, 


(قولة: وتمامةُ في "النهر") عبارة "النهر": ((ولك أن تفرّق بينهما بأنّ البراءة مستغنىٌ عنهاء 
فإذا أتى بها على خلاف اسم العاشر عدت عدماً بخلاف الحدّ الرابع» فإ غاية أمره أن ذكر الثلاثة يُغني 
عنه» فإذا ذكر صار أصلاً فَأئّرَ فيه الغلط)) اه 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق07١٠٠١‏ ب 

(1) "كانتي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/ق09/أ.‏ 

(9) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط ولاية الآخذ 5/2. 

(:) "الأصل": كتاب الزكاة ,3١/5‏ 

(د) "كان النسفي”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/7173/ب‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 49/19 7. 78. 

() انظر "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق/١١/ب.‏ 


قسم العيادات ا لد لد هيههم لب حاشية ابن عابدين 


أجِدَت منه (إلاّ ف السنّوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد لأنها 
بالإخراج التَحَقَتْ بالأموال الظّاهرة» فكان الأدّْ فيها للإمام فيكونٌ هو الرَّكامّ 


زلا كم (قوله: عدت منه) لأنّ حقّ الأذ تابِتٌ» فلا يسقط باليمين الكاذبة, "بحمر 27 
وهذا في غير الحربي» أن فيه فسيأني أنه إذا دحل دار الحرب ثم خحرّج لا يوعد منه لما مضى اه 
ماسم 

41 (قولّه: إلا في المتّوائم إلخ) استناءٌ من تصديقه في قوله: أُدَّيتُ إلى الفقسراءه 
فلا يُصدَّقْ في قوله: أَدَيتْ زكاتها بنفسي إلى الفقراء في المصر؛ لأنّ حقّ الأذٍ للسلطان» فلا للك 
إبطالَهُ بخلاف الأموال الباطنة "بحر "7 

قلت: ومقتضاه أنه لو اذَّعى الأداءً إلى المسّاعي يُصدَّق. 

(5؟ (قولة: والأصوال الباطدة) أي: وإلاً في الأموال الباطدة وقولّ: ((بعاد إخخراحها)» 
أي: إخحراج الأموال الباطنة - سل ب: أَديتْ المقدّر المدلول عليه بالاستثناء» والمعنى: لو أنَى 
زكاةً الأموال الباطنة بنفسه بعد إخخراجها من البلد لا يُصِدّق» ولا يصحُ تعلقُُ بالأموال الباطنة تعلقاً 
نويا كما هو ظاهرٌء ولا معنوياً على أن صفةٌ أو حالٌ لإيهامه أنّه لا يُصِدقْ بعد إعراجها سوا 
قال: أَذَّيتْ قبل الإخراج أو بعدهء مع أنّه بعد مروره بها على العاشر لو قال: أُدَّيتْ إلى الفقراء 
في المصر يُصدّقْ كما مرَّ في المتن''»» فافهم. ١‏ 

90 (قوله: فكان الأحذٌ فيها للإمام) كما في الأموال الظاهرة وهي السّوائم. 


(قولة: لإيهابه أنه لا يُصِدَقَ) قد يقال: إِنّه لامانع من تعلقه بها تعلقاً و ويدفع الإيهامٌُ 
با تقدّم وأيضاً على جَْلِها حالاً لا إيهامٌ أصلاً ِما أنها وصفٌ لصاحبها قيدّ في عاملهاء فهي حيتقارٍ 
كما لو عُلّقت بالفعل المقدّر. 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7/7 -78. 
(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .]/١143‏ 
(9) "البحر": كتاب الزكاة - باب العاشر 749/9 


(4) صلامه وما بعذها "در". 


الجزء الخامس 24 ياب العاشر 


والأوّلُ ينقلبُ نفل, ويأذها منه بقوله لقول "عصر": دلا تَْشُوا على الشاس 
متاعهم », لكنه يُحَلْفةُ إذا اتهمّ 0 


01م (قولة: والأوّلُ ينقلبُ نفلا هو الصحيح؛ وقيل: الثاني سياسة وهذالا يناف 
انفساحّ الأوّل ووقوع الثاني سياسة بأدنى تأمّلِء كذا في "الفتح”". ولو لم يأعذ منه ثانياً لعليه 
بأدائه ففي براءة ذمتهِ احتلاف المشايخ» وفي اجايع أبي اليسر”": ((لو أجارٌ إعطاءَةُ فلا بأس به؛ 
أنه لو أن له في التّفع [؟/ق7*7/أ] جا وكذا إذا أحازّ دفعةه) "نهر"9. 

زكككم (قولة: ويأعذها منه بقوله) أي: يأل منه العاشرٌ الصدقة بقوله» قال في "البح "29 
عن "البسوط”": ((إذا أخير التاجرٌ العاشر أن متاعه روي أو هَروييُ وانهمَةُ العاشرٌ فيه وفيه 
ضررٌ عليه حلّفَهُ وعد منه الصدقة على قوله؛ لأنه ليس له ولايةٌ الإضرار به وقد ثُقِلَ عن "عمر” 
أنه قال لَعُمّاله: ررولا تفتشوا على الناس متاعّهم © ) اه. 

:0 (قرة: ل دوا اليه إول انور وكشفة الشيء عن الشي» اموس "8 


(قولهُ: ووقوعَ الثاني سياسة) عبارة "الفتح": ((زكاة)) بدل ((سياسة)» والمفهومٌ من السّياسة هنا كول 
الأخل لينزجحرٌ عن ارتكاب تفويت حقٌِ الإمام ‏ فإنّه مستحقٌ الأحذ- والفقير التملّك. اه "سندي". 
(قوله: وكذا إذا أحارَ) عبارة "النهر": ((فكذا) بالفاء. 


110/7 ١77/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب فيمن يعر على العاشر‎ )١( 

(؟) المراد شرح أبي اليسر: محمد بن محمد بن عبد الكريم؛ صدر الإسلام البزدوي(ت4597ه) على "المسامع الصغير" 
للإمام محمد. انلر "مقدمة الإمام اللكدوي على الجامع الصغير" ص؛ هه "الفوائد البهية" صاخ ال 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق9١١‏ ب 

(5) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 749/7. 

(0) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 2700/7 

(1) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحدينية. 


(0) "القاموس": مادة((نبش)). 


قسم العبادات وه حاشية ابن عابدين 


(وكلٌ ما صُدّقَ فيه مسلمٌ) مما مر دق فيه ذم لأنّ لهم ما لنا (إلاّ في قوله: 
أَدَيتْ أنا إلى فقير) لعدم ولاية ذلك وان اطاط ماما سق ا 


0 00 


وبابه نر كذا في "جامع اللغة", . والذي قدّمناه”" عن "البحر": رلا تفتشوا » بالقنا 
وهو قريب منه. 

6 (قولُ: وكلٌ ما صّدّقَ) في بعض النسخ: ((وكلٌ مال))» والمناسبُ هو الأولى؛ 
لأنّ ((ما)) غيرٌ واقعةٍ على المال» ولذا بها بقوله: ((ما م "2 أي: من إنكار الحول وما بعده. 

رمدكى (قوله: لأنّ لهم ما لنا/ أي: فَيُراعَى في 20 تلك الشرائط من الحول» والنصاب» 
والفراغ من الدّينء وكونه للتجارة. 

فإنْ قيل: إذا أليقُوا بالمسلمين وبحب أن يُوحَدَ منهم ربعٌ العشر كالمسلمين. 

قلنا: المأحوذ ما زكاةٌ حقيقةَ » والمأحودٌ منهم كالحزية ‏ حتّى يُصرّفُ إلى مصارفها - 
لا زكاةٌ؛ لأنها طْهرةٌ وليسوا من أهلهاء وَمامُهُ في "الكفاية"9©. 

11م (قولُ: لعدم ولاية ذلك) فإن ما يوعد منه حزية» وفيها لا يُصدّقُ إذا قال: يهاه 
لأ فقراءً أهل الذمّة ليسوا مصرفاً لهماء وليس له ولاية الصّرف إلى مستحقّها وهو مصالِحٌ 
المسلمين» "زيلعي"”". وفي "البحر"”©: ((أنّه ليس بمزية» بل في حكيها لصرفه في مصارفهاء حتى 
لا تسقط حزية رأميه تلك السسّنةَ كما نص عليه الإسبيحابي")) اه 

قلت: صرح في "شرح درر البحار"”": ((بأنّه جزية حقبقة)» والظاضر أنه أراد أنها 10 ك3 
ماله كما يُسمَّى حراج أرضيه جزية, وعليه فالجزية أنواٌ: جزية مال وريه ار ب وجزية را 


./١183 "ح": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

)١(‏ في المقولة السابقة, 

(9) صدع مه وما بعدها "در". 

(4) انظر "الكفاية”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن ,مر على العاشر 11/7/9 - 11/4 (هامش "فتح القدير"). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .5814/١‏ 

782/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(0) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١/0/ب.‏ 


1 


الجزء الخامس ١وه‏ باب العاشر 


(لا) يُصدّقُ (حربي) في شيء (إلا في أم وللو وقوله م 0 


ولا يلم من أل بعضها سقوط باقيها كما لا يخفى إلا في بني تغلب؛ لأنّ المأخوذ في مالهم هو 
جرب رؤوسهم ولذا قال في "البحر”": ((إذا أمحَذَ العاشرٌ ما عليهم سقَطّت عنهم الجزية؛ 
لأنّ "عمر" صالّحَّهم من الجزية على الصدقة المضاعفة)). 

75 (قولة: لا يُصِدّقّ حربيٌ) أي: لا يُلتقَتُ [//ق 777 /ب] إلى قوله ولو ثبت صدقةُ 
ببيّنة عادلق أَفادَهٌ "الكمال"7 "ط"0. 

يدجم (قولة: ف شيء) بيانٌ للمستننى منه المحذوفيء "ط ”© عن "الحموي". أي: 
في شيء مما مر لعدم الفائدة ف تصديقه؛ أنه لو قال: لم يَنِمّ الحولُ ففي الأخذٍ منه لا يُعتبْرُ الحدول» 
لأ اعبار لتمام الحماية ليحصل الما وحماية الحربي تدم بالأمان من السبْيِه وإن قال: علي دين 
فما عليه في دارو لا يُطالْبُ به في دارناء ون قال: المالٌ بضاعةٌ فلا حرمة لصاحبها ولا أمان» 
وإِنْ قال: ليس للتجار ةِ كذبهُ الظاهر وإِنْ قال: أَدَيْها أنا كذَيَهُ اعتقادٌة ومامُهُ في "العلية"0©, 

(45 (قولة: إل في أمّ وله إلخ) فإنه يُصدَقْ في دعواه أن الحارية التي معه أمّ ولده؛ لأن 
إقراره بسب من في يادو صحيحٌ فكذا بأموميّة الولد» "نهر””. وعبارةٌ 'الجامع الصغير”" 
و"الهداية”: ((لاً في الحواري» يقول: هن مات أولادي))» وفي "البحر”: ((فلو أقرّ بتدبير 
عبده لا يُصدَّق؛ لأنّ التدبيرٌ في دار الحرب لا يصح)). 


,785/95 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر 1174/7 

(") "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 411/9. 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1411/1. 

(5) انظر "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ١94/9‏ (هامش "قتح القدير"). 
() "النهر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ق8١٠١/).‏ 

4 "الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر تمال صدام؟ اسد. 

(8) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر .٠١١5/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 0/7 786. 


قسم العبادات اوه حاشية ابن عابدين 


لغلام يُولَدُ مثلهُ لمئله: هذا ولدي) لمَقْدٍ الماليّةء فإن لم يُولَدْ عبَّقَ عليه وَعُشِر؛ 
لأله أمَرٌ بالعتق» فلا يُصِدَقُْ ف حقّ غير (و) إلا في (قوله: أَدَّيْتُ إلى عاشر آخر 
ونَمَّةَ عاشرٌ) آخرٌ؛ لئلا يؤدّي إلى استفصال المال» 0 0 


1 (فولة: لغلام) أي: ليس بثابت النّسب من غيره» ولم يكذبه على قياس ما ذكروا 
في بوش النسبه "مط" ْ 

را؟ى (قولةُ: هذا ولدي) فلو قال: أي لا يُصِدَّق؛ لأنّه إقرارٌ بنسبه على الأبو» وثبوئة 
يتوقّفُ على تصديق الأبء فيُوْحَدُ عشر كذا ظهْرٌ لي» ولم أره صرحا نعم رأَيتُ في "شرح 
لسر الكبير"”©: (إلو مر برقيق فقال: هؤلاء أحرارٌ لم يُعمّرٌ؛ لأنّه إن كان صادقاً فهم أحرانٌ 
ولا فقد صاروا أحراراً بقول). 

مطلب: ما يُوَْدُ من النصارى إزيارة بيت المقدس حرام 

1م (قول: لمَقْدٍ المايّق علد للمسألتين, أي: والأعحدٌ لا يجب إلا من المال» "ط"9" عن 
"النهر””". قال "الخير الرّملي": ((أقول: منه يُعلَمْ حرمة ما يفعلَهُ العُمَّالُ اليوم من الأحدٍ علنواراسن 
الحربي والذمي خارجاً عن الخرية حتى يكن من زيارةٍ بيت المقدس)). 

1ه (قوله: وعْشِر) بالتحفيفي» أي: أُعيذ عشرة. 

ركيلى (قولةُ: لأنه أقر بالعتق) لأنّ قوله: هذا ولدي للأكبر منه سنا بجارٌ عن: هو حر عند 

(001 (قولُةُ: فلا يُصِدَقُ في حقّ غير أي: في إبطال حقّ العاشر ‏ وهو أحدٌ 
أ العشر - لبقاء اماي في حقّه حكماً. ١‏ 

الففنة (قولة: 3 0 إلى استتصال المال) عل للاستننا أي: أنه لولم يُصدّق في ذلك 
َم أله كلما مر على عاشرٍ أحيدَ منه العشي فيؤدّي إلى استفصال ماله» أي: أخليو من أصله. 


.417/١ "ط": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "شرح السير الكبير": باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة 7140/8. 
(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 417/1. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8 1/١١‏ 


الجزء انامس تمججبيج جهن وم لسسع بح بت جاه العاضي 
عم يمر 3 000 قو 2 # ا 8 
جرم به "مئلا حسرو"» وذكره "الزيلعي" تبعا ل "السروجي" بلفظ:((ينبغي))» كذا 
506 مزلم 0 "ل لكن حرم فق "العناية" و"الغاية" بعدم تصديقه» 


6599 (قولُ: حرم به "منلا حسرو") كذا في بعض نسخ "البحر" بزيادةٍ قوله: ((في "شرح 
الدّرر”))؛ وف نسخةٍ أحرى: (('منلا شيخ" في "شرح الدّرر")): وهي الصواب”"» إن عبارة 
"منلا خحسرو" كعبارةٍ "الكنز" الآتية"»» والعبارةٌ التي ذَكَرَها "الشارح" للإمام "محمد بن محمّد بن 
محمود" البخاري الشهير بمنلا شيخ في كتابه المسمّى "غمرر الأذكار شرح درر البحار” للإمام 
"مُحَمَّدٍ بن يوسف القونوي". 

زدلاكى (قولة: و"الغاية") يعني "غاية البيان" ل"الإتقاني"» وإلا ف "الغاية” ل "السروجي"2 
وهي شر حََ "الهداية" أيضاً. 

(94"ى (قولة: ورجّحَهُ في "التهر”") أي: بقوله: ((إلاً أن كلام أهلٍ المذهب أحق ما إليه 
يُذهّب)) اه. أي: لأنه هو مقتضّى حصر صاحب "الكنز'”” بقوله: ((لا الحربي إلا في أمّ ولدهم)؛ 
وكذا عبارةٌ "الدّر "00 و"الجامع الصغير”" لمحرّر المذهب الإمام "ميا وعبارة "الهداية" كما 
قدّمناه” "م فالمرادُ بأهلٍ المذهب الناقلون لكلام صاحب المذهبء وأمًا "السروجي" ومن تبعه 


.ب]/473/١ "المنح": كتاب الزكاة  باب في بيان أحكام العاشر‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 78-0/15. 

(©) الموافق لنسححة "البحر" التي بين أيديناء وانظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 750/7 
(4) في هذه الصحيفة المقولة [877/5] قوله:((ورجحه في "النهر")). 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١0/ب.‏ 

.]/٠١8ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ ياب العاشر .60/١‏ 

(8) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 143/1 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر عمال صاك؟ الل. 

)٠١(‏ المقولة [8774] قوله: ((إلا في أم ولده إلخ)). 


قسم العبادات وه حاشية ابن عابدين 


ك "العيني"”" و"الزيلعي"7© وشارح "دور ال فقد ذكروا ذلك بطريق الببحث كما يُشْعِرٌ 
به لفظذٌ ((يبغي))» فافهم. 

0 إن ما ذكرة التروجي” رع جك مار عم أيضاً » وهو 
ما سيأتي 0 ؟ من أنه إذا حي من الحربي مر لاني حل مندائانا إلخ» وكذا قال "الزيلعي"00: ((فإنه 
لولم يُصِدَّقْ فيه يؤدّي إلى استفصال المال» وهو لا يحور على ما يجي7”6)) اه. 

احص في كلام الهدلية"و"للكر" وغيرهما إضاؤٌ رح فيه بأحد لمستفيين» وسكت عن 
الآخر اعتماداً على ما صرَّحُوا به بعدء وكمْ له من نظير» فلم يكن كلامٌ "السروجي" ومن تبعَهُ 
مخالفاً للمذهب» بل هو تحقيقٌ له على ما هو عادةٌ راح من تقييد المطلق وبيان المحمل وإظهار 
الخفي ونحو ذلك» وأمّا ما ذكرةُ في "العناية" [؟/ق5754/ب] و"غاية البيان" فهو جَرْي على ظاهرٍ 
عبارة "الهداية" فإن كان صريكُهُ منقولاً عن صاحب المذهب فلا كلام وإلاّ فالتحقيقٌ خلا 
فافهم. والله تعالى أعلم. 


(قوله: نعم قد يقال: إن ما ذكرَةُ إلخ) ما سيأتي لا يدل على ما هناء فإنّهِ لم يتحقّق أده أوَلا 
عت ايكرق ماسياتي» وق "السبدى + رولما كان الأصود أخرة ددماية كن :اذى اتسليتها لا يصذق 
إلا بابي اه. وقال "الرّحمتي": ((ولو ادعى الدّفعَ إلى عاشر غير الذي مر عليه لا يُصِدَق إل بيد 
لأنّ ما يُوَعحَدٌ منه عنزلة الأجرة على الأمان» فهو كمدّعي قضاء دين عليه قلا يبل قوله إلا برهان)). 


.90/1 "رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق”: كتاب الزكاة  باب في بيان أحكام العاشر‎ )١( 
.7420/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق1/ا/ب. 

(1) صلاوه "در". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7885/1 


(0) صلاوه "در". 


الجزء الخامس موه باب العاشر 


(وأعيذَ مِنَا ربعُ عشر ومن الذمّيّ) سواءٌ كان تغلبياً أو لم يكن كما في "اندي" 
عن "الظهيريّة””'" ( ضِعْفةُ ومن الحربي عْشَْر) بذلك أُمَرَ "عم" (بشرط كون 
لمال) لكلّ واحادٍ (نصاباً) لأنّ ما دونه عفوٌ (و) بشرط (جَهْلِنا) قادْرَ (ما أَحَدُوا 


00 3 


01 (قولة: وأعجِد منا إلخ) بالبماء للمجهول كما يدل عليه آخرٌ العبارة» "ط"0©, 
والمأحوذ من المسلم زكاة» ومن غير جزية يُصرَفُ في مصارفهاء ولكن تراعى فيه شروط الرّكاة 
من الحول ونحوه كما قدّمناه9 . 

41م (قولة: بذلك) أي: بهذه الأقسام الثلاثة أمَرَ "عم" سْعائَة "ط"290, 

0005 (قوله: لأنّ ما دوئة عفىٌ أنّافي السلم والذمّيّ فظاهرٌء وأمّا في الحربيّ فلعدم 
اليا نينا إلى الحماية لقان ال 

18 (قولهُ: وبشرط جهلنا إلخ") هذا حاص بالحرييٌ فقط بقريئة قوله: ((ما أَعمَذوا 
منّ))؛ أي: أهلٌ الحرب كما هو ظاهرٌ فليس في عطفِه على ما يعم الفلاثة إيهامٌ أصلاًء فافهم. 

نمكم (قولة: قدْرَ ما أحذوا مثا قال "البرًجندي": ((ظاهرٌ العبارة يدل على أنّ الأحذ 
معلومٌ والمأحودً بحهولٌ» ويُفَهُمُ من ذلك أله لو لم يكن أصلٌ الأخذ معلوماً لا يُوحَدُ منه 
شية)) اه. 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ نوع آخخر في العشر والخراج ق01/أ. 
)١(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 411/1. 
() المقولة [877] قوله:((لأن لهم ما لنا)) 
"ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .5417/1١‏ 
(5) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١٠/].‏ 


00 


)١(‏ في "د" زيادة: ((اعلم أن الصور في الأحذ منهم أربعة؛ وهي القسمة العقلية: وذلك إما أن نعلم ما يأخذونه أو لاء 
فإن علمنا فلا يخلو: إما أن يأعذوا الكل أو لا يأعذوا أصلاًء أو يأخذوا البعضء أو لا يعلّم أصلاًء وهو الوحه 
الرابع» "نهاية”. واللصنف لم يذكر أَعْذٌ الكل فزاده الشارح)). 


ذلك 


قسم العبادات سس بأاههم سس سس حاشية ابن عابدين 


ف ناور 5 2 2 
بحازاة» إلا إذا أحذوا الكل فلا نأحذة) بل نتركٌ له ما يبلغة مَأْمََهُ إبقاءً للأمان.. 


قال الشيخ "إسماعيل”": ((لكنّ المفهوم من إناطة صاحب "الفتسح”'© وغيره عدم الأخمل 
منهم بمعرفة عدم الأحذ ما أنه يوذ منهم عند عدم العلم بأصل الأخمذء فليتأمّل) اه. وهو 
الظاهر” كما يظه” قري . ١‏ 

رهدوى (قولهُ: بجازاة) أي: الأعحذ بكمَية خاصّةٍ بطريق المجازاة لا أصلُ الأحذء فإنّه حقّ منا 
وباطلٌ منهم؛ فالحاصلٌ أنّ دحولّهُ في الحماية أوجَبّ حق الأحل منهم ثم إِنْ عُْرِف كيِّةُ 
ما يأخذون منًا أحَذنا منهم مثلّهٌ بحازاةً إلا إذا عرف أخدّهم الكل وذ لم يُعرّف كميّة ما 
يأحذون فالعشرٌ؛ لأنّه قد ثبت حو الأخحذ بالحماية» 26 اعتبارٌ المجازاة» فقَدّرَ بضعف ما يُوَحَدُ 
من الذمٌى؛ لأنه أحوجٌ إلى الحماية منه. وتمامه في "الفتتح"29, 

قلت: ويُعلُمُ من قوله: ((لأنه قد ثبت إلخ) أله لو لم يُعَلّمْ أصلٌ أعارٍ شيء مثا أنه 
يُونحَدُ منهم العشرٌ لتحم سببه ولأنّ أحد غيره إما هو بطريق المحازاة» ومع عدم العلم أصلاً 
لا بحازاة ولأ عدم الأخبلٍ منهم أصلاً عند العلم يعدم أخخذر شي ها هو لست عليه ولأنا 
أحق [/ق5؟7/]] بالمكارم كما يأتي 0 زَهواق الحقيقة :معني المحازاة حيث تركناهم كما 
ث ركوناء وليسس مثلّةُ عدم العلم بأصلل الأخذ لتحي يبع أخبد القع ومو دخولة 
في الحماية - وعدم فق المانع بخلاف قصد المجازاة» فإنه مان من إيجاب العشر بعد تق 


سببه. فقد تأيّدَ ما ذكرّة الشيخ "إسماعيل"؛ فتدير. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7/ق95/ب بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن كر على العاشر 0/7/ا1. 
0 ف المقولة الآنية. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن عر على العاشر ؟/17/8. 


(5) صلاةه "در" 


الجزء الخامس /لاقه باب العاشر 


(ولا نأدٌ منهم شيئاً إذا لم يبلغ مالّهم نصابا) وإن أَحَدُوا منا في الأصمً) لأنه 
ظليٌ ولا متابعة عليه (أو لم يأحذوا مِنا) ليستمرُوا عليه ولأنا أحقٌ بالمكارم. 

٠ 5‏ غظّ , ,. ع ع“ 5 6 
(ولا يؤخذ) العشرٌ من ( مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأحذون من أموال 
صبيائنا) أشياءً كما في "كان الحاكه"20, 
(أيدَ من الحربيّ مرّة لا يومد منه ثانياً في تلك السسّة إلا إذا عاد إلى دار الحرب) 
لعدم حواز الأخذ بلا تَجَدُوٍ حول أو عهارٍ. 
(ولو مر الحربي بعاشر ولم يَعْلّم بع العاشث ب 001111111 


10م (قولة: ولا نأف منهم شين إلخ) تصريحٌ عفهوم قوله: ((بشرط كون المال نصابا)» 
200 

(1 (قولة: لأنه ظلمٌ) فيه أن جميع ما يأحعذونه منا ظلمٌ إلا أن يقال: إن الأععذ من القليلٍ 
ظلمٌ يَعرفةُ كن ذي عقل؛ لأنّ القليل مُعَدٌ للنفقة غالبا والأخد منه مخالفٌ لمقتضى الأمان الواحبي 
الوفاء به حتّى عندهم مثل ما لو أخذوا الكل 

رحمكى (قولة: ليستمرُوا عليه) أي: على عدم الأخحل مثا 

ركمكى (قولة: لا يُوحَدُ منه ثانيا) لأنّ ع الأمان الأرّل باق» والأحذني كلّمرةٍ 
استعصاك "نهر "0 

15 (قولة: بلا تمدو حول أو عهد) لكر لا يمك من المقام في دارنا حولاً كاملا بل 
يقولٌ له الإمامٌ حين دعوله: إن أقمتَ ضربت عليك الجرية» فإن أقام ضرَّيهاء ثم لا يُمَكُنُ 


ال 
2 


(قول "الشارح": لعدم جواز الأخار إلخ) راحعٌ للأرّل» وقوله: ((أو عَهّدِ)) لما بعده. 


,801 - 80/9 انظر "المبسوط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 
ب/١1823 "ح": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )9( 
.ب/١1١8ق اع" كتاب الزكاة  باب العاشر‎ 06 
1/١١8 "النهر": كتاب الزكاة  باب العاشر ق‎ )4( 


قسم العبادات إمقه حاشية ابن عابدين 


عد عه 


(حتى دخل) دار الحرب ثم حرج) ثانياً (لم يَعَشْرْهُ لما مضى) لسقوطه بانقطاع 
الولاية زعلوف المسلم والذمّىَ) لعدم اسقط ذَكَرَهُ "الزيلعي"20. 


(ويوععَدٌ نصفُ عُشْرٍ من قي قيمة جمر) عقي اردق 4 كو دايع مقاط ع + افج والا ج0819 كرجه والاهد ولا 


من العو غيرَ أله إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علمٌ قاو حولاً عشَّرَهُ ثانياً زجراً لهه ويرك 
إلى دارناء "فتح””". 

4 (قولُ: حتّى دخل دار الحرب) أي: بعد أن دخحل دار الإسلام وخبرّج منهاء "ط"”". 

(195ه (قولة: بخلافب المسلم والذمّي) أي: إذا مرا ولم يَعَلّمْ بهما العاشرٌ حيث يود 
منهماء "نه "0 

45م (قولة: : من قيمة مر) بحر ((حمر)) بلا تنوين لإضافته إلى ((كافرٍ)) على حدّ قول 


السع معا الحسو د قي ذرعن و واي 
قال في "البحر””©: ((وفي "الغاية": تُعرّفُ قيمةٌ الخمر بقول فاسقين تابا أو ذميّين أسلماء وف 
"الكافي"”" يُعرَفُ ذلك بالتُحوع إلى أهل الذمّة)) اه. وثي "حاشية نوح" عن "شرح المجمع": 


(قولٌ "الشارح": لسقوطه إلخ) لأنهم إذا أحرَرُوا أموالدا في دارهم ملكرهاء فسقوطٌ دين عليه 
أول. اه "رحمتي". 
(قولة: غير أنه إلخ) راحعٌ لقوله: ((لا يمكن)) كما تفيدٌةُ عبارة "الفتح". 


.785/1 "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر 17/7- 7١77‏ بتصرف. 

() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 4/1 41. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق١١/.‏ 

(0) القائل الفرزدق» وصدره: ((يا مَنْ رأى عارضاً أُسَرٌ به))» وهو في "ديوانه" 518/١‏ , و"الكتاب" 2191/1 
و"المقتضب" 7594/4 » و"الخصائص" 7//ا 3 » و"مغني اللبيب" صارة 4-. 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 581/9 

(7) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .1/583/١‏ 


الجزء الخامس للك باب العاشس 


وحلودٍ ميتةٍ (كافر) 1110000[ [1[ذ[1[ 1[ 1[ 1#[ [#1#1#[#[213711131[1[1 


(رأن الأول أولى)). 

ركهكم (قولة: وحلودٍ ميتة كافر) كذا في "المعراج" عن "المحبوبي": ((أنه ذكرّهُ "أبو اللَيِث" 
روايةً عن "الكر حي" وعلُّ بأنها كاك مالا في الابتداء» وتصيرٌ مالا في الانتهاء بالدّبغ» فكانت 
كالنمر)) اه. ونقلهُ في "البحر'”" وأقره. 

واستشكلة "ح”": (ربأن الجلد قيمي وسيأتي”" أنّ أذ قيمةٍ القيمىّ كأخذ عينهه وكونة 
مالاً في الابتداء ويصير مالاً في الانتهاء [؟/ق775/ب] مما لا تأثيرَ له في الحكم؛ لأنهم لم يجعلوا 
ذلك عل عشر الخمر» ولا حعلوا لعل كونه يني)) اه.. 

وأحاب "اليحتي": ((بأن املد يثليٌ لا قبسي بدليلٍ حواز السَّلَم فبه» فكان كالمتزيرٍ 
لا كالخمر)). 

قلت: سيأتي”" في الغصب التنصيص على أنه قيميّ» وجوازٌ السسَّلّم لا يدل على أنه مثليّ 
خوازو يضرم وأحاب ”أي لبر" عل لمر بن وهي نح اد 
منها للحمايق» يقال مث في جلود لليتقع). 

قلت: لكنّ هذا لا يدقع الإشكال بأنّ أحذ قيمة القيمي كأخذٍ عينه» وقد يحابُ بالفرق 


(قولُ: فكان كالختزير لا كالخمر) الأولى العكس. 

(قولّهُ: وقد يجاب بالفرق إلخ) لا يظهرٌ هذا الفرق أيضاًء فإِنٌ مد قيمة القيميّ كأَعلٍ عينه 
بلا فرق بين ما لا يُقبّلُ التموّلَ وما يقبله» والظاهرٌ في دفع الإشكال أن الرّواية اللذكورة في جلد الميئة رواية 
أيضاً في الخنزير كما يقوله "زفر" فيه وإن كان التعليلٌ المذكور بقوله: ((وعللة بأنّها لخ)) لا يساعده. 


.781/19 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
ب١١83 "ح": كتاب الركاة _ باب العاشر‎ )١( 

(") المقولة [875995] قوله: ((فأحذ قيمته كعينه)). 

(؛) المقرلة 4717 الع قوله: ((فلا ضمان)). 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 4١4/١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 781/7. 


قسم العبادات 0-0 حاشية ابن عابدين 


كذا أقر "الصف" متنهُ في شرحه- لو (للفجارة) وبِلّعٌ نصابا يود عشرٌ القيمة 
اه 0000١‏ 
بين قيمة ما لا يُتموّلُ أصلاً ‏ وهو نس العين كالختزير- وقيمةٍ ما هو قابلٌ للعسوّل والانتفاع 
كجلود الميتة» ولذا قالوا: فكانت كالخمرء تأمّل 

رهفكى (قولة: كذا أقرٌ "المصطف" متنهُ في شرح”) اعلم أنّ لمعن المذكور ف "شرح 
الصف" مكذا: : ((ويُوحدُ نصفُ عشرٍ من قيمةٍ حمر كافر للتحارة لا من ختزيرٍو))» فيكونٌ قولة: 
(ويوحَدُ عش القيمة من حربي)) من كلام "الشارح"؛ وكتابتها بالأحمر في بعض التسخ غلطّ 
ورأيت في مان برو ما نصلة: ((ويُوحَدُ نصف عشر من ف قيمةٍ مر ذنّي وعشرٌ قيمدِه من حربي 
للتجارة لا من خنزيره))؛ وكل مما أقر ورخع غنة ححطأء أمّا ما قر فلأنه بإطلاقه الكاير 00 
أن الأعوذ من الذي وا حربي) نصف عشرء وأنهيُشتر يه لتحارة في حقّ كل منهساء مع 
لمأخوذ من الحري عش ولا ُشترط يح َه التحارة, وأمًا ما رع عنه فلأنه يقتضي اشتر 
يّة التجارة في حقّ الحربي» ولذلك حَمْلَ "الشار ح" الكافرٌ على الذمي» فصار "الصف" ساكياً 

عن الحربي» فذكرة »"الشارح' بقولة: ((ويُوحَدُ عشرٌ القيمة من حربي إلخ) اه "ح"00. 

دحيم (قولة: بلع نصاب أي: وحدةُ أو بالضم | إلى مال آخبر معه» ولكن نا كا ظامر 
لان أنه ليس معه غيرهُ وأنه يُعشرُ مطلقاً أطلقّ لعبارةٌ» ولم يكتفي بها م50 ' من قوله: ((ولا تأعحذٌ 


(قرلةُ: ولك لَما كان إلخ) القصدُ بهذا الاستدراك الاعذارٌ عن "الشارح" في عدم ذكره هاذه 
رياد - أعني قوله: ((أر بالضم إلخ)»» بل أطلق قوله: ((ربلغ نصاب)» ‏ بأد "الشارح" أطلَقَ العبارة 
ولم يقيّدها بهذه الرٌيادة لأنّ ظاهر "المصلف" أنه ليس معه غيرُهُ و"الشارخ" لم يَكُتَف مام متناء 
وإلاّ نما احتاج إلى ذكر قوله: ((وبلَعَ نصابا)». 

(قولة: أطلق العبارة إلح) أي: "الشارح". 


)١(‏ عبارة "تنرير الأبصار" في نسححة "المنح" التي بين أيدينا هكذا:((ويؤخذ عشر [ لا نصف عشر ] من قيمةٍ حمر كافرٍ 
للتجارة لا من +منزيره))؛ وهي خالفة للنسخ التي تحدّث عنها ابن عابدين رحمه الله وعليه: فلا إشكالً 
ولا غلا في عبارة المصنف كما سيأتي بعدُ» انظر "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام العاشر ١/ق84/|‏ 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 

(5) صدلاوه "در" 


1 


الجزء الخامس 5 باب العاشر 


(لا) يُوْححَدُ (ين ختزيرو) مطلقاً؛ لأنه يمي فأَحدٌ قيمته كعينه بخلاف الشتفعة؛ لأنه 
لو لم يأخذ الشفيعُ بقيمة الخنزير يطل حقّةُ أصلاً فيتضرُ ومواضع الصتّرورة 


سات ذكرَةُ "سعد "سعد 0 
(و) لا يُوَحَدُ أيضاً بس و اا 0 


منهم شيئاً إذا لم يلغ مأّهم نصاب))» هذا ما ظهر لي. 

زلحكم (قولة: لامن ختزيرة) أي: الكاض "ح"0", 

ردهكى (قولةُ: مطلقا) أي: سواء مر به وحدةُ / مع الخمر عندهماء وقال "الفاني": إن مرّ 
بهما نر فكأله حعله تب لخمرء ولم يعكس؟؛ اليا اللي نلئة إذ هي قبل التخمّر مال 
3ق وكذا بعدة بتقدير لتحيل ؛ وليس الخنزيرٌ كذلك» "نهر"0, 

يمفكم (قولة: فأحذٌ قيمته كعينه) أي: كأخذٍ عينه؛ لأنّ قيمة الحيوان لها حكم عينه 
ولهذا لو تروّج امرأةٌ على حيوان في الذمّة إن ف يه وإِن شاء دقع يتا لاقي 
الخمر فليس لها حكم عبن الخمرء ولهذا لو تزرّج الذمّيّ امرأةً على حمر فأتاها بقيمتها 
لا على لقب فأمكن أذ العشر من قيمتها لا من عيتهاة لأنّ المسلم منوعٌ من تملكهاء 
"شرح الجامع" ل "قاضي نحان"0. 

٠‏ (قولُ: مخلاف الشفْعةٍ إلخ) حوابٌ عمًا قيل: إن القيمة ليس لها حكمٌ العين بدليل 
أن المي لو باع دارَهُ من دمي بالختزير وشفيعُها مسلمٌ يأذّها بقيمة الختزير. 

وحاصلٌ الحواب: أن باز هنا اضرورة حق اعد لاحتاجو؛ ولا ضرورة في حت الشرع 
لاستغنائه كما بِسسَطَهُ في "المعراج" عن "الكافي "2*7 وأحاب في "التهر "20 نقلاً عن "العناية"0: 


)١(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر 1977/7 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١١83‏ /إب. 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1/9١83‏ ب 

(4) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن مرّ على العاشر بمال /١‏ ق ١ه‏ /ب - ق01/أ بتصرف يسير. 
(د) "كان النسفي”: كتاب الركاة ‏ باب العاشر ١/88:3/أ.‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١٠‏ ب ملخصا 

(7) "العناية”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 777/75 (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


92 5 * 
في بيته) مطلقا (و) لا من مال (بضاعة) إلا أن تكون لحربي» ولا مِن مال مضاربة 
إلاّ أن يَرْبَحَ المضارب فيُعَشَرٌ نصيبةُ إن بلع نصاباً (و) لا مين كسب مأذون مديون 


((بأكٌ القيمة لم تأخذ حكم العين في الإعطاء؛ لأنه موضعٌ إزالةٍ وتبعينهه). 

قلت: وحاصله افق بين أخذيها ودفيهاء وفه نظ فإ في دفعها للدي تليكّهاء والمسلم 
منهي كن عذّكها وتمليكها. 

:4*0 (قولة: في ببته) الضميرٌ يرجمٌ إلى من مر على العاشر مسلماً أو ذميّاً أو حريّاً كما 
صرح به "لشارح" في قوله: ((مطلق» "ح"”0. 

68:5 (قول: ولا من مال بضاعة) هي لغة: القطعة من المال» واصطلاحاً: ما يدفعَةٌ الماك 
لإنسان ييعُ فيه بجر ليكوت الرَبحُ كله للمالك ولا شيءٌ للعامل؛ "بحر" عن "المغرب””77. 
ولق 5 "ضبق" بالأمانة كك صلق الشري يعة"7 2 لأغناه عمًا بعده© 

رس (قولة: لك ابكود ري الأول تأخيرٌ هذا الاسشاء عن المضاريبة لقول 
"الزيلعية"0: ((وإن ادّعى بضاعة أو نحوّها فلا حرمة لصاحبها ولا أمان» وإنما الأمانُ للذي 
ف يدو) أه. 

ويظهرٌ من هذا أن امال لحربي» وذو اليد حربيٌ أيضاء فيعسرُ باعتبار الأمان لذي الياو وإ 
لم يحتحه امالك باعتبار كونه في يلد الحرب» والظاهٌ أن ذا اليد لو كان مسلماً والماللث حريية 


(قولَهُ: وحاصلة الفرق إلخ) وأحاب في "المنح”: ((بأن ما يدفعُهُ الشّفيع بدلُ الدار لا الختزير)). 


.ب/١183ق "ح": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 2781/9 

(5) "المغرب": مادة((بضع)). 

(4) انظر "شرح التقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ العاشر على الطريق .59/9/١‏ 
(5) أي: لأغنى الشارح عما بعده من الكلام. 7 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .785/١‏ 


الجزء الخامس .3 باب العاشر 


عاله ورقيته (أو) مأذون غيرٍ مديون لكن (ليس معه مولاه) م 


لا يُعئئُ؛ لأنه لا أمانٌ للمالك ولا لذي اليدِء ولو كان بالعكس فكذلك فيما يظهرٌ؛ لأذّ ذا اليد 
غيرٌ مالكش» وما في يده مال مسلم لا يَحتاج لأمان» [؟/ق77/ب] فليتأمّل. 

كسم (قوله: .عاله ورقيته) إنها كيد به لأنه محل الخلاف بين "الإمام" و"صاحبيه'» فعنده 
لا يَملِكُ مولاه ما في يده من كسبه؛ وعندهما يَملِكُ كما يَملِكُ رقبنهُ بلا حلافي» فلم يَنفْدٌ عتقُهٌ 
عبداً من كسبي المأذون عنده؛ وعندهما ينفذ كما سيأتي'' في كتاب المأذون, فإذا مر على العاشرٍ 
والحالة هذه لا يومد منه سواءٌ كان معه مولاه أو لاء أمّا إذا كان مولاه معه فلاتعدام مل لك المولى 
عنده وا للشغر بالدّين عندهما كما في "البحر"0, وأما إذا لم يكن معه فظاهر. اه "لح" مع 
تغيير» فافهم. 

رمس (قولة: أو مأذون غير مديون) أو مديون بغير محيطر» بل هو أولى» أفاده 

4٠:‏ (قولة: ليس معه مولاه) أمًّا لر كان معه ولم يكن عليه ديه أو عليه دكن 
بكسبه عُشّرَ الفاضلٌ من الدّين | إذا بلع نصاباً كما في "المعراج". 

والحاصلٌ ‏ كما قال "ط"” ‏ ((أنّ المأذون ما ا مديوناً بمحيطر أو بغير محيطر» 
5 7 5 . رق 
أو غير مديون أصلاء وفي كل إما أن يكون معه مولاه أو لا فة ففي الأول لا شيم عليه مطلقاء 
وكذا في الأحيرين إن لم يكن معه مولاه» وإن كان عُشرَ حيث بق بعد وفاء الدّين نصاب)). 


000 ال 


(قولة: لا يُعر) الظاهرٌ لزوم العشر فيما إذا مر المسلم يمال حربي؛ إذ ما يُوحَدُ من ماله إنما هر 
باعتبار الحماية» وقد تَحقَقَتْ بمرور الْسلِم به على العاشرء بخلاف ما لو مر عمال الْسلِم فإ التاهر عدم 
العشر؛ لأنّ ما يُوْحَدُ من ماله زكاةٌ ولم يوجد المالك حتّى يُخاطب بها. 


)١(‏ المقرلة ]5١١51[‏ قوله:((لم ملك سيده ما معه)). 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 781/9. 
(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب‏ - 115/]. 


(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/أ.‏ 
(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 4١5/١‏ بتصرف. 


قسم العيادات 5.4 حاشية ابن عابدين 


على الصحيح في الثلاثة لعدم يلكهم ولذا لا يُوحَدُ العشرٌ من الوصيّ إذا قال: 
هذا مال اليتيم» ولا من عبدٍ و مكاتبي. 
(مرَ على عاشر الخوارج فعَشرُوهء ثم مر على عاشر أهل العدل أعمذ منه ثانيا) 


لتقصيرو .كروره بهم وممية يمر ةنيمي ة ثفن ن ميم ةميمل ةنم ةنم لقا ملم ي ةنما ةناما ترم ررقم 


دسم (قولة: على الصّحيح في الثلاثقم كذا في "البحر””"2» وقال في 'المعراج": ((وذكرَ 
"فخيرٌ الإسلام" في "جامعه" بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد: لا يُؤخذ من هؤولاء جميعاء 
هو الصحيح لاتعدام الملك)) اه. ونحوَهُ في "الزيلعي””2 لكنه ذكَر أولاً: ((أنّ "أبا حنيفة" 
كان يقولٌ بعشر المضاربة وكسب المأذون» ثم رَجَمٌ فيهما على الصحيح لعدم الملك))؛ 
وظاهرة أنه لا حلاف في البضاعة. 

رمسم (قولة: لعدم ملكهم) أي: الثلاثة» وهم المضاربُ والمستبضع والعبدء قال 
في "المعراج": ((وفي "الإيضاح": يُشترّطٌ للأخل حضورٌ امالك والملك جميعء فلو مر مالك بلا مال 
لا بأد ولو مر مال بلا مالك لم يأحذ أيضأ». ْ 

كعم (قوله: ولا من عبد) هذه مسألة المأذون المتقدّم» "رحمتي". 

٠0م‏ (قولة: ومكاتبي) لأنّه لا ملك له تام إذ يور أن يُعجرَ نفسَة» فيكوثٌ ما بيده 


(قولة: وظاهر أنه لا حلاف إلخ) غاية ما يفيده ما ذكرَةُ "الزيلعي" ألا أن "الإمام” كان يقسولٌ بالعشر 
في المضاربة وكسبٍ المأذون» ثم رجع فيهما على الصحيح وهذا لا يدل على عدم الخلاف في البضاعة» 
فلا يُسلّم قوله: ((وظاهرٌهُ إلخ))» بل اللازمٌ إثبات الخلاف فيهما كما أفادةُ ما في "البحر" و"المعراج". 
(قولة: هذه مسالةٌ الأذون إلخ) يصحٌ أن يُحمّلٌ قوله: ((ولا ين عبد)) على ما إذا مر مال مولاه 
بدون أن يكون مأذوناء والظاهرٌ أن مسألة المكاتب فيها المدلاف؛ بل هو أولى من المأذون في جريان 
الخلاف لما أنه حر يداً. 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 751/9. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .725/1١‏ 


الجزء الخامس هد ياب العاشر 


بخلاف ما لو عَلَبوا على بلدٍ. 
( فرغ ) مر ببصابب رطاب للتّحارة كبطيخ ونحوه لا يُعشَرُهُ عند ”الإمام"» إلا إذا 
كان عند العاشر فقراءُ فيأحدٌ ليدفع لهم "نهر" بحناً. 


للمولى» "ط"7. [؟ رق "5 /أ] 

رحلعم (قوله: بخلافي ما لو عَلَبِوا على بلد”" تقدّمّت”” المسألة قي باب زكاة الغنم 
والظاهرٌ أن مثله ما لو اضطرٌ إلى المرور عليهم فليراجع. 

ركس (قولة: مز بنصاب رطابي) أي: مما لا ييقى حول قال في "الشرنبلايّة"”©»: (وصورة 
المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي ا حول عليه شيعا من هذه المنضروات للتحارة؛ فتَمّ عليه 
الحولٌ فعنده لا يأعحدٌ الرّكاق» لك يأمٌ امالك بأدائها بنفسه؛ وقالا: يأحذُ من جسيه لدخوله تحت 
حماية الإمامى كذا في "البرهان"؛ وقال "الكمال"” في تعليل قول "الإمام" لا يُوْحَدٌ منها: لأنها 
تَفسدٌ بالاستبقاء» وليس عند العامل فقراءُ في لبر ليدع لهم» فإذا بقيت ليجدّهم فسَّدَت فيفوتُ 
المقصوتٌ فلو كان عنده أو أحَد ليَصرف إلى عمالته كان له ذلك)) اه. 

05 (قولة: "نهر" بحنا) ليس في عبارة "النهر” ما يُشعِرُ أله بحث» على أنه مذكورٌ في 
كلام "الكمال” كما علمت» وليس في عبارة "الكمال" أيضاً ما يُشهِرٌ بالبحثء على أن ما ذكرَّةُ 
"الكمال" مذكورٌ في "شرح المنظومة"”" مع زيادة: ((أله لو رضي أن يعطيَه القيمة أحَدها))» 


.1418/1 "ط": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة:((أي: وأعحذوا زكاة سوائمهم» فإنه لا شيء عليهم؛ لأنه لا تقصير منهسم: وإنما التقصير من الإمام 
كما في "الكاني")). 

() المقولة 6059 قوله: ((أحذ البغاةع). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١84/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر”"). 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن عر على العاشر 1197/48/5 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 83١١ب‏ 

() "حقائق المنظومة”: كتاب الزكاة ق ٠7ب‏ - ق١؟/أ‏ بتصرف. 


قسم العبادات كه حاشية ابن عابدين 


ون "العناية'”"' من باس العشر: (( إذا مر بالمتضروات على العاشرء وأراد العاشرٌُ أن يأحذ من 
عينها لأجل الفقراء عند إباء امالك عن دفع القيمة لا يأخيذ وإما قلنا: لأجل الفقراء لأنّهِ لو أحَدَ 
من عينها ليُصرف إلى عمالته جاز وإما قلنا: عند إباء الماك عن دفع القيمة لأنّهِ إذا أعطى القيمة 
لا كلام في يعاق الذوقع ا اه في "النهاية"؛ فافهم, والله أعلم. 


(قولة: لأحل الفقراء) أي: وليسوا عنده بخلاف ما لو كانوا عنده» فلا تناقي بين ما في "النهر" 


و"العناية". 


انتهى بفضل الله تعالى ومنّه 
الجزء الخامس من قسم العبادات 
ويليه الجزء السادس 
وأوله باب الركاز 


)١(‏ 'العناية": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الزروع والتمار ١85/17‏ (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الخامس 


وَأَقِمُواالصَلَوةً 


وَإتحخيِلوا الهِدَة كبرو َه عا 


ليع اناي 
لي وال نظ م ممع 
داور يق 


تَمُلابضِيُالمفكيت 


ولا لْعَلَأَحد مهم مَاتَ بدا 
قراس ل سكي ]مع عع لمع ل 
حُذْمِنَ وطح صَدَفَهُ تطهره وتُرَكهم يا 


ع 4 مي 


وصلعلتهم 


ون ورا سح ويمُوبَ 
َالَرَبَ كَأَنَِرَيٍ 

َال ينك مِنَالمظرينَ 
شَكَرفْو يموت 


5# 


السورة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


آل عمران 


فهرس الآيات 


رقم الصحيفة 


445-415 


بت ث0 


1١ 


547 


قسم العبادات اه 


الآية 

َأجَادَهَاالْمَخَا ص مدعالو 

َأَوِصف يالصَلووَ وَالرَكَرةَمَادْمْتُ حي 
وَقُلرَّبَ رد فِعِلَمًا 
0 فَآيَا تَعْلُومت 
كوكم 

لساب يتور 


سه 001 


وماتدرء تسن أي رض تموبت» 


أذكروااههو كيرا 
سسب 22 


إن لَه وم كته 


م 22 معرخه 


وَسَ]أَنْفَقسينِتَىْ فَهُوَمدَِ 


نس 
وَقَدَيْسهيذِنْحعَْظِيِمٍ 


حَقَف عَنَايَوَمَاتنَالْمَدَابٍ له 
لبذ طيخ وشثسكمراليتك كارا 
ا ُوَمَادْعتواالْحكديِر لين صَكَلٍ 
لزي يمه يك رونا 


ل مس م عر هه 


قود رى يقبا للوية 


1 2 


5 الذي ءامسو إِذَاضْوِىَ للصَلَوة مِنْبَوْوٍ الْجَمْعَةَ 


كه 


+8 


0 


م 


حاشية ابن عابدين 


رقم الصحيفة 


18 


04و 
الح 


184 


َاسْمَواإِكَ سه 
نمايو 


سَتَفور ريك 


2000 
افلم م نكر 

قاد ب ذف عد ده 
ملاظ رون لَالْإبل "كيف مْلِقَتْ 


يمت أَؤّدينقَ جْدَةآسَلَ ها 
ع 


ع عممهوة 
كلهوآكئه أحد 


15 


يا 


1 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث 


أتعلَمُ بها قبرَ أحي. وأَدْفْنُ إليه مَنْ مات من أهلي (قالها عندما وضع الحجر على قبر عثمان 


أَنِيّ برجل قتل نفسه فلم يصلّ عليه ا 00 *ة*#ه25” 
احلس فقد آذيت (قالها ويه لْنْ تَحَطَّى الناسَ وقال: أَمْسِحُو!) 0 000 
احفروا وأوسعوا واجعلوا الرُّليْنِ والثلاثة في القبر ... 

أحاف أن أدخل تحت الوعيد مم لت ا ااا اا 


إذا دل العَشْر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأحذن شعرا .. 


وت 


إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكمٌ أو توْضّع 0008 
إذا رأيتم من الأفزاع شيئاً فافزعوا إلى الصلاة 


إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت 5 
إذا كان يوم عيدٍ َالَف الطريق . 
إذا كفن أحدكم أخاه فليّحِْين كقنّه و سب ا 


إذا مرض العبد أو سافر كِب له مثل ما كان يعمله صحيحاً مقيماً . 


اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم 


ارجعن مأزورات غير مأجورات ا ع موس مطح ا 1 11 
استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يُسأل .... 


أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير ان بعلل بنرك مسج مامه ا لجع ا 


اصنعوا لآل جحعفر طعانا ققد جاءهم مايشغلهم .... 


الجزء الخامس ألد فهرس الأحادي* 


آم 
أمر من يُسْتَْصيِتُ له الناسَ عند إرادته حطبة منى في حجة الوداع ااه الاسم نض لقلا 
أمرنا رسول الله وَل باتبااع اللحنازة 02021 0 ل 
أمره يلك بدفن قتلى أحد في مضاحعهم اا ا دين 
أنا ابن الذبيحين 100011 ا 


ند أمّ عطية تَغْسِلٌ بالمسّدر مرتين والثالث بالماء والكافور 5ب 0 00 00 
أن ابن عمر كَمّنَّ ابنه واقداً في خمسة أثواب 0 
أن الأول يضبيئع له من النور ما بين اللممعتين عب امنا أي الاسم او ايو مو امل نكري كانه 
أن الثاني يضيء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ا سس ا ا ب 
أنّ الحسين قدَّم سعيدٌ بِنّ العاص لما مات الحسن ل خقه 
أن المرأة لآخر أزواجها ... 
أن النبي وله سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى عق اوس وا و لقلا 
النبي وف كان يأتي قبور شهداء أحد على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم مسو 1 


0 


ركدن 


0 


0 
3-5 
1 
7 
- 
0 
تة 
0 
88 
ك3 


ع 
9 
5 
9 
3 


أن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أوصى بأد يجعل في قبره جريدتاك 06 ايك 
أنّ تؤمن بائله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلخ الح م 9 
أن رحلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ اما 0 


د 


رسول الله ظلهٌ أرسل إليه (أي إلى سعد بن الربيع) من ينظر حاله فقال: إني في الأموات 0 615 


0 


رسول الله وُه حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم بها قبرَ أخحي 8552 


أن رسول الله يت رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء . حا 


قسم العبادات 0 


أن رسول الله يد نهى عن أن يُصَلَى في سبعة مواطن 00 


أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعضٌ الولاة ظلماء يأمر برد 220 
أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولاتتخذ أحداً من المشركين كاتباً 0 
أن مسجد النبي يلع كان قبل مقيرةً للمشركين فنبشت 

أذ نبياً من الأنبياء رج يستسقي» فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال:..... 
أنَّ نساء الجنة من نساء الدنيا أفضلٌ من الخور ام ا ا لم م ا 


إن الشمس والقمر آيتان من يات الله لايتكسفان لموت أحد 52120101 


21 7 3 39 
إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن يشاء إلا لبغي بفرجها أو عشار 0 


إن الله يقبل توبة العبد مالم يُعْرغِر ما 


إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 


إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه ماك امام امس ع الم نشد 


إنه لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله لع مكروة .. 


إنه ليعذب وهم يبكون عليه (أي: عندما مر على قوم وهم ييكون على يهودي) تج 


أنه وَل أمر مَنْ يَسْتَنْصِتُ له الناسَ عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع ... 
أنه كيد جلس لا قتل حعفر وزيد بن حارثة يعرف في وجهه الحزن 20 
أنه يبد حمل جنازة سعد بن معاذ نا ل ا ا م 0 


أنه ويد حين صلَّى على النجاشي كبر أربع تكبيرات 00 
أنه ويد خرج فصلّى بهم العيد لم يصلّ قبلها ولا بعدها 21220000 


أنه له قام - أي: قي الخطبة ‏ مت وكناً على عصاً أو قوس د يع ع ع 
أنه ودٌ قد كتب الصدقة ولم يخرحها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر 
أنه له كان لايجلس حتى يوضع ا ميت في اللّخْد بدي ا 


الجزء الخامس تسسسسهسيةق للق تحت حت تل !قرس الأحاديك 


أنه أمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يافلان بن فلان 0 00 1 
أنه بجُعِلَ في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة ب اس المج و امد ا 


أنه عليه الصلاة السلام أَِيّ برجل قتلّ نفسه فلم يصلٌ عليه و 0 
أنه عليه الصلاة والسلام دَعَنْه امرأة رجحل ميتو لما رجع من دفنه فجاء 210 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد ز [ ز [ 1 01011111 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أوَّلَ سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه 0000 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء ع ف امو مح 1 
أنه كان ويه إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق لع نت وا نطوو سوا ال ل 


أنه كان مكتوباً على أفخاذ أفراس في اصطيل الفاروق: حبيس في سبيل الله 5221117 


أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر ... . 8 ا 
أنه لايسأل في قبره (أي منْ مات في زمن الطاعون بغيره») لمق ا ا 
أنه يكبر في الأولى سبعاً وثي الثانية ستاً الم اا طلز نبالوا ل ل لو مقو نيللاو وال ون ل 
أنها آأخر ساعة في يوم التمعة [ذ[ذ[1[1[1[1[1| 1[ 1[ 1[ 0 15120700 
إنها تُهرّن عليه خروج رجه 002020202 اا 00 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 0 0 0 ااا 00 
أنهم قالوا: بحرده كما نُجَردُ موتانا أم نغسله في ثيابه نح الج وال تت 
أيُكم صلَّى مع رسول الله وله صلاة النوف؟ فقال حذيفة: أنا 51*00( 
أيّما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعد فهي لآخر أزواحها سس ا ل ات 


يما امرأة ماتت مجمع فهي شهيدة 
إياك وكرائم أموالهم 6ك و تمه لوال تاي هم تاذه وعوة همهف معي بد اتير 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


الحديث 

باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 0 00000000 ااا 
باسم الله وفي سبيل وعلى ملة رسول الله مح ا حدما وح داو وم لو قو لا لاق 
جزاك الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته 511701111 
حقٌ الجوار أربعون دارا م ا لاحر ب امه او ام ا 
حالفوهم (أي لليهود ف القيام حول القبر عند الدفن) .. 

خرج رسول الله يل إلى المصلّى» فاستسقى» وحوّل رداءه حين استقبل القبلة م ا وي 
حرج سول الله يله إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلَى ركعتين 000 
حرج فصلَّى بهم العيد لم يصلّ قبلها ولا بعدها 11 
خرجنا مع رسول الله له ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ا 


الخطبة موضع الركعتين» مَنْ فانته الخطبة صلى أربعا 1[ ذز[زذ1ذز 1 ز1 1 زذ2011110151 
خير صفوف الرجال أُوّلها وشرها آخخرها .. 
دحل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء 1 


1 00 

رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء م و ووو 
7 0 

زَمُلوهُم بكلريهم ودمائهم 00 0 ا 


سبحان الله ! إِنْ المؤمن لا ينجس حيا و لاميتا جد اطي و ويد بأقره ميدع لاو وشع يه جو دو وو ول 


السلام عليكم .ما صبرتم فنعم عقبى الدار (قول النبي يه عندما يأتي قبور شهداء أحد) . 


السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء ائله بكم لاحقون 000 
سَلّ رسول الله وَيُدٌ سعدا ورش على قبره ماء حم ما شو ع بج ع 3 1 


سَموا أسقاطكم فإنهم فرطكم 1[1|[1[|1[1[151[15151515[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[| |[ ز[ ز[ [ [ ا 1 2121011 
صلى على شهداء أحد . 
0 56 

ضلوًا على كل بر:وفاجر سس م ا 
عرّى معاذاً بابن له اتاد لسعو بار مي ا مم ا 


عمدا فعلت ليعلم أنها سنة أي: عندما جهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة اللجنازة . 16 


الجزء انامس 1 


فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شنا (قول عمرو بن العاص) قن ومنب 1ه 
فتروجحت أمّ كلثوم بنت عَلِيَ لذلك (قول سيدنا عمر) ا 0 


فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 00 1 252111011 


فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلّي يسأل الله تعالمى شيئاً إلا أعطاه إياه 


قام أي: في الخطبة ‏ مت وكثاً على عصاً أو قوس امايو ع دمه مخد مع مومه عم عات لجان 


قام رسول الله يلد ثم قعد (أي عندما مرت به جنازة) باجم و م م ا و ا 


كان آخحر صلاته (أي الجنازة) أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا 20000 
كان رسول الله يله أمرنا بالقيام في الجنازة ب 31711111111 
كان رسول الله ييه لايصلى قبل العيد شيئاً 10 


كان يي يتفاءل ولايتطيرٌ م مو وج ل 
كان عليه الصلاة والسلام لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ا 


كان النبي كيه إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم ... 


كان النبي يل يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ... 


كان يعجبه إذا رج لحاجته أن يسمع: ياراشد يارحيح [ز ز ز ز ز ز ز 000 00000 
كان يقرأ القرآن في حطبته اماع ع ل الما ام رد فا ا ا ا 
كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية 0 
كان يلبس يوم العيد بردة حمراء مداه جام اله لجاع نما امم باه و وه بازيم جاو واكا بدك 


قسم العبادات 515 حاشية ابن عابدين 


الحديث 

كير في عا ثنني عشرة تكبيرةٌ سبعاً في الأولى وحمساً في الآحرة .. 

كل سببي ونسسي منقطعٌ إلا سببي ونسبي 00 
كل مولود يولد على الفطرة 00 
كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل اميت وصنعهم الطعام من النياحة لا ممه مع ل 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 000 
لأحسنهمًا حلقاً كان عندها في الدنيا (أي: المرأة إذا تزوجحت برجلين) م ل 


لا أغني عنكم من الله شيئا موه مم ممه ممم مومه مهمو ممه مهم م ةوفه 
لا نَأْحَدٌ من الكسور شيئاً قمعم مم ممم ممم مم مم ممم مم ممه ممه ممم ممم م ممم ممم مهمع مم مم 
لا تتبعوا الحنازة بصوت ولا نار 0 
لا تتمنوا لقاء العدو وسَلُوا الله العافية ممه مق ممه ممه م مه ع ا 
لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيا .... 

لا بُرَدٌ دعوةٌ المظلوم 0 
لا تغالوا في الكفن فإنه يُسَلبْ ساباً سريعاً مه م م م مم ع و ةم طم ع 
لا تفتشوا على الناس متاعهم 0 
لا تنجسوا موتاكم فإدٌّ المسلم لاينجس حياً ولاميتاً 0 

. 


د فهرس الأحاديث 


الله أعلم بما كانوا عاملين ا 
اللهم أحيني ماكانت الحياة خيراً لي 


اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا إلخ 


اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات 008 00000 
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام إلخ مع نط و جار مكل لماه 1 لقع و وا 
لَعَنَّ الله زائرات القبور 001101 1 1 1 111101110111 
فوا موتاكم لا إله إلا اللهء فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار 03220 
َم استشهد مصعب بن حمر يوم أُحُّد ولم يكن عنده إلا ثمرة - أي: كساء م#خطط ‏ فكان 


ع عء 


إذا عطي بها رأ .. 


لَمّا الكسفت الشمس على عهد رسول الله يله نودي ب: (الصلاة جامعة) ا 000 
لو أن رسول الله وي رأى ما أحدث النساءٌ بعده لمنعهنَ كما مُنعت نساءٌُ بني إسرائيل 055ذظ 


لو مرّت الصدقةٌ على يّدَي مائةٍ لكان لهم من الأجر مثلٌ أجر المبتدي 
معد و د 0 


تكلم 5 0 


ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر ا دسوع هعالو يناجام و0 لا 20 


ليس نا مَنْ دعا إلى عصييةٍ أو قاتل 


ليس مِنا مَنْ صرب الخدود شق الميوب ودعا بدعوى الجاهلية 


0 ذم 
عصبية ا 00 


ما أرى طلحة إلا قد حَدَثْ فيه الموت فإذا مات فآذنوني 8 ”2/5 


ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 


7 
حسن ولد مع مومع مم ول عن أ يوه وج اف وام ومع العم لم2 


قسم العبادات 318 حاشية ابن عابدين 


م كم ا 1 2 0 
ما يصيب المسلمٌ من نصب ولا وَصّبيٍ ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا غم 00 
المائدُ في البحر والذي يصيبه الفيءٌ له أجر شهيد 0 
ماتت ميمونة زوج النبيّ يقد بسّرف فأحذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس 0 


المتمسك بسني عند فساد أمتي له أجرٌ شهيد قلل وم ووم ممم ممم مم نممو مم ولف 
المسلمون شركاءٌ في ثلاث: في الماء والكلاً والنار لومم مومه ممه مله له ل اه 


مَنْ تَحطّى رقاب الناس يوم الجمعة اَذ حسراً إلى جهنم لمعم ةج مم مع م ا 
مَنْ ترك الجمعة ثلاث مرّات من غير ضرورة طبع الله على قلبه ... 


مَنْ تَعرّى بعزاء الجاهلية فأَعِضر 


مَنْ دخل المقابر فقرأ سورة يس حففٌ الله عنهم يومعذ لم مهم ممه م ممه عم مه م لمي 
مَنْ سأل القتلّ في سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أجرٌ شهيد 0 
مَنْ سعى على امرأته وولده وما ملكت هينه يُقِيم فيهم أمر الله تعالى 0 
مَنْ صلّى العّحَى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر ... كنب له أحر شهيد .... 
منْ صلّى على النبي وَل ماثة مرة (أي: كان ممن يكتب له أجر شهيد) ل 
منْ صلَّى على ميت في المسجد فلا صلاة له 0 
مَنْ صلَى على ميت ف المسجد فلا أجرّ له لو ممه ممه ممه م م ع 


مَنْ صلى على ميت في المسجد فلا شيءٌ له .. 
مَنْ صلّى على ميت في المسجد فليس له شيم ممه ممم م مم مه مه ممه ممه ممع 
مَنْ صلّى عليه ثلاثةٌ صفوف غَفِرَ له ل ا 
مَنْ عاش مُدَارِيَاً مات شهيداً قم هوه مم مومه ممه ممه ع موا 
َنْ عبّى أخاه بمصيبة كساه الله من خُلل الكرامة يوم القيامة 0 


من عرّى مصاباً فله مثل أجره قو مه مم وم مم مامه ممه ممم م ماع هم مامه مع مم طم م 
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مَنْ كان آعر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة 0111015 1 ا ا 
كر ماك يوم اللتددة كبية ناح أشهيدته: لحكل 
من ماتت صابرة على العَيْرة لها أحرٌ شهيد 4 


نهى رسرل الله وي أن يُحَصّصْ القبرٌ وأن يبْنَى عليه 00000 
نهى رسول الله يو عن تخصيص القبور وأن يُكتب عليها وأن يُبْنى عليها 0000000 
نهى النبي ويه أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها أو أن توطأ ............ 0 8/5 


نهِيتُ عن الثوب الأحمر 0 ا 0 
نهِيَْا عن اتباع الجنائز ولم يَعْرّم علينا (أي: قول أَمّ عطيّة) ا شين 


هاتوا ربع عشر أموالكم 11 1[ [ [ز[ز[ ‏ 0 ا 
هذه سّنّة موتاكم (قول الملائكة بعد تعليم ولد آدمّ تغسيله) ل ركب وام الم و 16 


هُمّ عمر يه أن يدرب عليهم (أي بني تغلب) الحزية فأبَو وقالوا: نحن عرب لا نؤدي.....إلخ الات 
هو الطهور ماؤه الحل ميته (أي: البحر ) ب 000373 0 0 


اه 

411 

لام 
وزدٌ مَنْ شرقّه وعَفظّمه واعتمرّه تشريفاً (دعاء رؤية البيت الحرام) ل ا 
ولا تتخذ أحداً من المشركين كاتباً على المسلمين فإنهم يأخذون الرشوة إلخ 000 لذن 
والله لا يَلبَسّكِ أحدٌ بعده أبداً (أي: قطيفة النبىّ 36 ا 1 
وهل تُرْرُقُون وتُنْصرُون إلا بضعفائكم ؟!! [ز ز [ 0 
يا لها من شهادة (قالها الحسن عندما سكل عن رجل اغتسل بالثلج قمات) لمان اا كد 
يُعْحبّه إذا حرج لحاجته أن يسمع: يا راشدٌ يا رحيح 000000 
يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية د الي م ل ل ا 1 


يُكَبْرُ غداة عرفة إلى آخر أيام النفر 1 0 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


فهرس الأعلام المترجمة 


الاسم 

إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: اللقاني مط 
إبراهيم بن علي بن عجيل: أبو إسحاق: اليمني ارا مداف نالفو سرس اي 
الأحهوري: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين امس ا 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرجي: الزبيدي 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي: المصري ا 
أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد: البغدادي و 
أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: الببرفدي! العياضي 1 


أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي: الطبري .. 
أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاجي: المصري ام وما كر 4 
أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي 200 
أبو الإرشاد: علي بن محمد بن عبد الرحمن: نور الدين: الأجهوري 0000 
الأزدي: محمد بن واسع بن حابر: أبو بكر: أبو عبد الله: البصري 5 
الإسبيجابي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي 500 
أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن عجيل: اليمني ا ةا اا 
إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي: السمرقندي 00000 
الأسدي: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: المدني 1 
الإشبيلي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي درزردنزدكد 11001 
إمام الهدى: أبو منصور الماثريدي ا بالاو ةو و 
أبو الإمداد: إبراهيم بن إبراهيم: برهان الدين: اللقاني .. 
الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: شيخ الإسلام: 206 ا مصري 
الأنصاري: محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري 0 0 0 0 232707000 
البخاري: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الوَرسَكِي لام م م ا 


درق 
١15-١35‏ 
1١1.‏ 


الجزء الخامس 0ل لسسس داه 9وإا لت سس فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
البخاري: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: الكلاباذي 00000 رق 
بدر الدين: محمد بن عبد الكريم: الوَرْسَكِي: البحاري يدقن 
البدر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: ابن الغرس: القاهري ... ااه 
البرتواني: علي بن محمد بن أحمد بن نصير الدين بن ملكان 0 لين 
برهان الدين: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: اللقاني ا يل 
برهان الدين: حيدر بن محمد بن إبراهيم: المنواقي كرف 
7 
للك 
848 
علق 
البصري: محمد بن سيرين: أبو بكر: الأنصاري انض 
البصري: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عد الله: الأزدي ان 
البصري: النضر بن شميل بن حرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: الل 
البغدادي: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: التجاد .... ليقن 
البغدادي: علي بن عقيل: أبو الوفاء: الظطفري ينا 
أبو بكر: أحمد بن سليمان بن الحسن: النجاد: البغدادي لض 
أبو بكر: أحمد بن عمر: الشيباتي: الخصاف اشرق 
أبو بكر: أبو النصر: أحمد بن منصور: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي رق 
أبو بكر: محمد بن سيرين: البصري: الأنصاري للا 
أبو بكر: محمد بن عبد الله: ابن العربي: الإشبيلي 10 
أبو بكر: أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: الأزدي: البصري لين 
التركي: محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: المصري: الزركشي ات 
التميمي: النضر بن شميل بن حرشة: أبو الحسن: المازني: البصري لل 
الفوري: الربيع بن ميم بن عائذ: أبو يزيد: الكرقي يض 


قسم العبادات ل حاشية ابن عابدين 


الاسم 

ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: الدمشقي: الشيرازي... 
حلال الدين: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: الخبازي: المنجندي 0 
جمال الدين: عبد الله بن محمد بن عبد الله: الشنشوري 00 


الحداد: أبو حفص 
حسام الدين: المكي: الرازي 0غ 
أبو الحسن: علي بن محمد: السيد: الشريف: الترجاني 000 
أبو الحسن: النضر بن شميل بن حرشة: المازني: التميمي: اليصري 000 


الحكيم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: القاضي: السمرقندي ... 
الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله 00 


حميد الدين: محمد بن عبد الله: السيد: الكوالياري: الدهلوي: الهندي لمم م لل 
حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين: المنواي ا 0ك 
الخبازي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: النجندي ممم ةو و ممم ملة 
الخجندي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخبازي: 00 
الخصاف: أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني 

الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي: القراحصاري مومه م مم مم ممم م ممه ةمي 
الخفاحي: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: المصري 00 
الخواقي: حيدر بن محمد بن إبراهيم: يرهان الدين 0ك 


أبو الخير: محمد بن محمد بن محمد بن علي: شمس الدين: ابن الحزري: الدمشقي: الشيرازي... 
الدمشقي: عبد ال رحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق ... 
الدمشقي: على بن محمد: علاء الدين: الطرايلسي وقم وم ممه مم مم مومه وم مه ممم ماله 
الدمشقي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم اللجوزية: الزرعي... 
الدمشقي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني: القاهري 0 


الدمشقي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الجزري: الشيرازي... 
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لق 


191-155 


الجزء الخامس 20 ل ا ب#لإج لل افهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
الرازي: حسام الدين: المكي: ولو ا امال ا وم رو وام خا 1 
الربيع بن مَديُمٍ بن عائذ: أبو يزيد: النوري: الكوقٍ 34 
ركن الدين: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: الكرماني لين 
الرومي: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: القراحصاري مدان ا موف م 1 
الزبيدي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرجي: 0 ا 
الزرعي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الدمشقي...  ١11-١54‏ 
الزركشي: محمد بن بَهَادْر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري مك "رق 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: المصري 0 “81 
زين الدين: الخطاب بن أبي القاسم: الرومي: القراحصاري ا 0 ردنا 
سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين 0 
سبط المارديني: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله الدمشقي: القاهري 000000 ارقن 
السجاوندي: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أو طاهر: سراج الدين 1 0 0 0 0 اا 
ابن السراج .. فض 
سراج الدين: عمر بن إسحاق بن أحمد: الهندي: الغزنوي اا 
سراج الدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: السجاوندي كد اام 0م 
السلمي: يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: الواسطي اا 
السمرقندي: أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: العياضي او اس سو لان 
السمرقندي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي 00 ليل 
السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: المصري 8١50‏ 
السيد الشريف: علي بن محمد: أبو الحسن: الحرجاني حا بال ورا لو أ ل ل و ل 1 
السيد: محمد بن عبد الله: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي 9-5 
الشامي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الصالتي 0 0 امن 
الشرجي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الزبييدي اعلا اله م > ل 


شقران: صالح بن عدي: مولى رسول الله يِل ل ووو وا مود ا ل > 14 


قسم العبادات | امس دا 88# لعد سس حاشيةاينعابدين 


الاسم 

ابن الشلبي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: المصري ا 00 
شمس الدين: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: ابن قيم الحوزية: الزرعي: الدمشقي... 
شمس الدين: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: الكلائي م ا 


شمس الدين: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقرب: القاياتي: القاهري ... 
شمس الدين: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الثير: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي... 


شمس الدين: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: الشامي: الصالمتي 000 
شمس الدين: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: البخاري: الكلاباذي 50 
شمس الدين: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: سبط ابن المتوزي 

الشنشوري: عبد الله بن محمد بن عبد الله: جمال الدين اا 1 ا ا 1 
شهاب الدين: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: الشرحي: الزبيدي وميه ان 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: ابن الشلبي: المصري 00000 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عمر: النفاجي: المصري ا 1111 ”غ2 
الشيباني: أبو بكر: أحمد بن عمر: المخصاف العامة الا 
شيخ الإسلام: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: القاضي: الإسبيجابي ا 


شيخ الإسلام: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: الأنصاري: السنيكي: المصري 
الشيرازي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن المتزري: الدمشقي... 


صالح بن عدي: مولى رسول الله وَك: شقران 0 


أبو طاهر: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: سراج الدين: السجاوندي و 0 
الطبري: أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي ا 


الطرابلسي: على بن محمد: علاء الدين: الدمشقي لابه اكه الجا لقو ادي و 1 
الظطفري: علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي اا م دهم د وو وال ا ا و ل 


ان 


5 


خسنا 


از القاسن. ل سسمححككت ولو متدمحتكيت , ٠‏ أفهرشس الأغلام 


الاسم الصحيفة 
العابد: علي بن موفق: ابن الموفق ساني ادن الج الما م “ا 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق: الدمشقي 00000 خرن 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين: الكرماني ان 
أبن عبد الرزاق: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: الدمشقي اساي سا لل بم “زرك 
عبد السلام إبراهيم: اللقاني: المصري 2 2 ز2 2 1 1 1 1 10 1 1 ا 0 
أبو عبد الله: محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين: ابن قيم الحوزية: الزرعي: الدمشقي...  ١91-1144‏ 
أبو عبد الله: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: الأسدي: المدني 1 1 
أبو عبد الله: محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الزركشي ل لق 
أبو عبد الله: محمد بن شرف بن عادي: شمس الدين: الكلائي 0 0 
عبد الله بن محمد بن عبد الله: جمال الدين: الشنشوري ا ا 0 ردن 
أبو عبد الله: محمد بن علي بن الحسن: الحكيم الترمذي لل 
أبو عبد الله: محمد بن علي بن محمد: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهعري .. فض 
أبو عبد الله: محمد بن محمد بن أحمد: سبط المارديني: الدمشقي: القاهري ل “تاه 
أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر:الأزدي: البصري ا لاض 
أبو عبد الله: محمد بن يوسف: شمس الدين: الشامي: الصالحي امع م 
ابن العربي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: الإشبيلي اع او مو او و ١‏ 6 
عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي: المدني لك ا 
عطاء بن أبي رباح: عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي ... زكزذ 53‏ 0 ا 
عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي: عطاء بن أبي رباح ا و ال ل 185 
علاء الدين: علي بن محمد: الطرابلسي: الدمشقي ممع تتسا مدعا لاسا ماما ا د 1 
أبو العلاء: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي 00 ون 
علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي: الظفري 1 ا ا 
علي بن عيسى بن ماهان ابام سواط لام دمصي و العا ممصو اتيم 
علي بن محمد: أبو الحسن: السيد: الشريف: الخرجاني الم اا ا "أ 


قسم العبادات متك و 


الاسم 
علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخعي: الكوقٍ 1 


حاشية ابن عابدين 


علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين: الأحهوري .... 


علي بن موفق: ابن الموفق: العابد يومالا ئب 12 إتدو ا مناه مزاع مما لاد وتوا بد مد 


عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهددي: الغزنوي 2711111 
عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخبازي: الخجندي 0 
العياضي: أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: السمرقندي .... 


ابن غانم: علي بن محمد: نور الدين: المقدسي لله انع الاوت لل لاود 
ابن الغرس: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: البدر: القاهري 
الغزنوي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهندي ااا 
أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: ركن الدين: الكرماني .... 
أبو القاسم: الصفار .. 
أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: الحكيم: القاضي: السمرقندي 


أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسن: ابن كاس: النخبعي: الكوقي ام ا 0 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أبو محمد 11[ 2 
أبو القاسم: محمد بن محمد: حب الدين: النويري: القاهري 11 1 1[ 1 1 1[ 2111 
القاضي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: الإسبيجابي 537 


القاضي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: السمرقندي .. 


القاهري: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين 
القاهري: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي 
القاهري: محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: النويري 21111 


القاهري: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس 


7 القاياتي 35 


القراحصاري: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي .... 


51 


الجزء الخامس نه قهرس الأعلام 


الاسم الصحيقة 
قطب الدين: محمد بن أحمد بن محمد: النهروالي 0 


ابن قيم الوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: الزرعي: الدمشقي...  ١91-١44‏ 


ابن كاس: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: النحعي: الكوقي .... 1 
الكردري: محمد بن محمد: البزازي ١ع‏ 
الكرماني: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين لان 
الكلائي: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين رين 
الكلاباذي: محمد بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري أرق 
الكوالياري: محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الدهلوي: الهندي ل 
الكوق: الربيع بن عيُم بن عائذ: أبو يزيد: الثوري .. ام 


الكوفي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخعي 0 اليل 


اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: ل 
اللقاني: عبد السلام بن إبراهيم: المصري ديل 
الماتريدي: أبو منصور إمام الهدى لممم مه مجر مهف ممم مهو رمم ممم رهن ةن وز ةم مل و ا 
المازني: النضر بن شميل بن ححرشة: أبو الحسن: التميمي: البصري الخال 
محب ألدين: محمد بن محمد: أبو القاسم: النويري: القاهري 0 يرورض 


محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي...  ١9111414‏ 


محمد بن أحمد بن محمد: تحب الدين بن أحمد: قطب الدين: النهروالي 0 
محمد: البرهمتوشي 00 لاز 
محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الز ركشي لل القجع 
محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري: الأنصاري .... ا ملسن 
محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين: الكلائي ان 
محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسكي: البخاري يقن 
محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي: الإشبيلي ان 


محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهددي ا ف 


قسمالعادات 30 ل ل-د #لاا_ لل ححاشيةايبن عابدين 


الاسم الصحيفة 
محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله: الحكيم الترمذي 00 ا 


محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... فض 
كن 


أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جلال الدين: الخبازي: المنجددي 


أبو محمد: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ااا رن 
محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي: القاهري ين 
محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين: السجاوندي 0 لشن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام البزدوي اوس يفقم لققة 
محمد بن محمد: أبو القاسم: تحب الدين: النويري: القاهري 0 مضا 
محمد بن محمد: الكردري: البزازي للق 
محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس: القاهري 000000 الخحرن 
محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الحزري: الدمشقي: الشيرازي... 2 ا 
محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي: البصري 000007 لاخر 
محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي: الصالحي 0 لضن 
محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البحاري: الكلاباذي 00007 رن 
المدني: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي 00077 لوال 
المصري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي كن 
المصري: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاحي وي سام الت أ ا 1 ويا 
المصري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي 0 "الا 
المصري: عبد السلام إبراهيم: اللقاني .... 1١47‏ 
المصري: محمد بن بَهَادْر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: الزركشي من القع 
أبو المظفر: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: شمس الدين: سبط ابن ابحوزي 00000 ردن 
أبو المعين: ميمون بن محمد بن محمد: النسفي: المكحولي 0 0 0 
المقدسي: علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم 0 ا 


المكحولي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي عو ل ام ل 5 


الجزء الخامس 5788 فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
المكي: عطاء بن أسلم بن صفوان: عطاء بن أبي رباح و و و ا 
أبو منصور: الماتريدي إمام الهدى ... 45 
ابن الموفق: علي بن موفق: العابد مسح دول تاكاه ومن الم وا اتتصاسسواكاة + ك لم 
مولى رسول الله يَيلهِ: شقران: صالح بن عدي 000 ز ز ز ز ‏ 0 00ا0ا0ا0ازللا 
ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي: المكحولي كب د 
الناطفي: أحمد بن محمد: أبو العباس: الطبري 

النجاد: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: البغدادي ا 0 
النخعي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: الكوفي 00 نايا 
النسفي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: المكحولي :332 0000 ان 
أبو نصر: أحمد بن العباس بن الحسين: السمرقندي: العياضي ل ل ا يور “انه 
أبو النصر: أحمد بن منصور: أبو بكر: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي السك 0 خا 
النضر بن شميل بن خخرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: البصري االءسسدويوث * قدا 
النهروالي: محمد بن أحمد بن محمد: قطب الدين 0 نه 
نور الدين: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: الأحهرري ال ا 8 
نور الدين: علي بن محمد: ابن غانم: المقدسي اا لين 
النويري: محمد بن محمد: أبو القاسم: حب الدين: القاهري عرد و تسامو اس 0 
الهددي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الغزنوي ا 
الهندي: محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي ا د ا 
الواسطي: يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي انو اج ا اط لوعو الراك .لكيه 
الورسكي: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: البحاري 007 0 00000 0 
أبو الوفاء: علي بن عقيل: البغدادي: الظفري أن ساواق الواطر م ومو اخ ل ا 


أبو يحيى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيككي: المصري لحن 
أبو يزيد: الربيع بن خخثيم بن عائذ: الثوري: الكوقٍ 4 


يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي: الواسطي امد ل مان اوا تون وات ١‏ ره 


قسم العبادات . لس ءتوإج لل ححاشية اين عابدين 


الاسم 

أبو اليسر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: البدر: ابن الغرس: القاهري 52*07 
ابن يعقرب: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: شمس الدين: القاياتي: القاهري . 
اليمني: إبراهيم بن علي بن عجيل: أبو إسحاق تسم ا د دم ب مدو ا 010 
يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين: سبط ابن الحوزي 2006 


لكل 


45 


الجزء انامس لضن فهرس الكتب 


فهرس الكتب المترجمة 
الكتاب الصحيفة 
آثار الإنصاف - إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي مع اوم اواو بي 6167 
إتحاف الأريب بجحواز استنابة الخطيب: للشرنبلالي ال ل ا ا 
تحاف المريد - شرح جوهرة التوحيد: لعبد السلام اللقاني ا ل 
أدب القاضي: للخصاف ل ا ا ا “3223 
أصول البستي : ل ا و ا د ل 3 
إعلام الساجد بأحكام المساجد: للزركشي انق قاط دوم مط و01 مسو الو لقي ف جات 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي توج ا م سا و ا ا 727 
إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف - آثار الإنصاف: لسبط ابن الدوزي 4 
التاحية > الفوائد التاجية و اومان بجو ا و ام ا و ا 
التغبيت عند التبيبت: للسيوطي 000000003 0 اا 
تحريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق - شرح الكنز: للشلبي 0 0 000 
لدان 
37 
لض 
ادل 
413 
نض 
24 
ه14 
احدل 
خيرة الفتاوى - التهذيب لذهن اللبيب: للبرتواني ا رضن 


الرقائق: لابن الخراط الأزدي لش و بمو م ا ا 1 


قسم العبادات م ب ب يي ل 51 


زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية مع اعوط عسي عم وت 
الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي ل د ا 
الزيادات: لمحمد بن الحسن الشيباني 11011100ؤ111111111111101111 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خخير العباد - سيرة الشامي: لشمس الدين الشامي 


السر المودوع في ترتيب المجموع: لسبط المارديني 1 0001 
سكب الأنهر - شرح فرائض ملتقى الأبحر: لعلاء الدين الطرابلسي 22211 


سيرة الشامي > سبل الهدى والرشاد ف سيرة خير العباد: لشمس الدين الشامي 


0 اريت عن صق وناج با مق وا 


شرح السراجية > ضوء السراج: للكلاباذي 10850 
شرح السراجية: للسيد الشريف الحرجاني +03 زؤ [ز[ [ؤ [ 21110110101 
شرح سنن الترمذي - عارضة الأحوذي: لابن العربي الإشبيلي ل 


لفرن 


الجزء الخامس رفن فهرس الكتب 


عارضة الأحوذي - شرح سنن الترمذي: لابن العربي الإشبيلي مة ممه ممملم ل و وة 
فتح الجليل على عبده الذليل في بيان ما ورد في استخلاف الخطيب: لنوح أفندي ل مل 


الفوائد التاحية ا تممه ممم ةم م ةمه ممم مومه م نممو تمت مم تومه ا م ةنم نمم ةمال 


الفوائد والصلات والعوائد: للشرجحي 200 
مجمع النوازل والواقعات: لأبي العباس الناطفي فموو ةلمم مه مو ممم ممه ممه ةم ةمه مر 


مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود - حاشية السبوطي على سئن أبي داود 
المشكاة في شرح السراحية: لحيدر برهان الدين الخواقي ممم مم م ملف 
المعتقدات: لأبي المعين النسفي فتم ف ةمق ةنتمم ممم ممم ةيه ةميهف ةرام ةر ةر ره ممت رم مي 


نثر لآلى المفهوم شرح قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم: لابن عبد الرزاق الدمشقي .. 

النجعة في أحكام تعدد الجمعة: لابن جرباش 00 
نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: لشهاب الدين الخفاحي للم ع ا ومن ةمل 
النظم المستطاب لبيان حكم القراءة قي صلاة الحنازة بأم الكتاب: للشرنبلالي ل ل 


قسم العبادات حي جح ل 


الكتاب 


نوادر الأصول: للترمذي .... 


الهداية: للناطفي ع مق ع اوس امجاة نه ا ادن نون 4 وم ان جما 1 علق وس عي دوو 1 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: للسغدي ماطس اسووا ا ا 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لعبد الرحيم بن عمر الترجماني مور ام ل 


يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لمحمد بن محمود الترجماني 


الجزء الخامس و 


تنبيه: قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تحديدها في موضع إلخ لمم ممما 
مطلب في صحة الجمعة .ممسجد المرجحة والصالحية في دمشق 00 
مطلب في جواز استنابة النطيب ملم وم مه ممم م ممم ةم مم مم م ةم ةم ملت 
تنبيه: رد ما أحاب به بعضهم عن "الزيلعي" في مسألة استنابة الخطيب ل 
تتمة: البلاد التي ف أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب الم ةمال 
تنبيه: ظاهر التعليل وجوب العيد في مكة 0غ 
مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة مومه ممم ممم ممم ةمهم مة ملم 
تتمة: الأوؤلى أن يصلي بعد الجمعة سنتها ثم الأربع بنية آخر ظهر ل 
تنبيه: يشترط في الخطيب أن يتأهل للامافة ...مين / لم مه مم 
تتمة: الخخنطبة بغير العربية 0ك 
مطلب: في قول الخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للا 
تنبيه:حكم ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه عيناً ويساراً عند الصلاة على النىيق 
مطلب: قول الصحابي حجة يجب تقليده عندنا ممصم مم ممم جم م نمه ةمال 
مطلب في حكم المرقي بين يدي الخنطيب قوم ممه ممم ممم ممه مم ممم مق مم ممم ممم 
مطلب في تقرير الصبي في وظيفة المخنطابة لمم ممم ممم مهنم مما 
تنبيه: مسألة استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث لع ل 
مطلب: إذا شرَّك في عبادته فالعبرة للأغلب لمم ممم ممم مه ةمل ا 
مطلب في الصدقة على سُؤّال اللسجد 0 
مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة 2000 


فهرس الموضوعات 


قسم العبادات كل حاشية ابن عابدين 


الموضوع رقم الصحيفة 
باب العيدين 
باب العيدين ريط اذ اوقا اشوا الامو مو امالس اق بل و ل اا و3 
مطلب في الفأل والطَيرّة ا ان 
مطلب: يأثم بترك السنة الموكدة كالواحب .. 0 
مطلب فيما يترجحح تقديمه من صلاة عيد أو جنازة أو كسوف أو فرض أو سنة.. ميل 
مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجحد عادة اس م ل ناكا 
مطلب: يطلق المستحبٌ على السنة وبالعكس يي ارا 
تنبيه: يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحي» وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة.... 0 
مطلب: تحب طاعة الإمام فيما ليس معصية 00 ا 
مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موئه 0 0 00 0 000 0 ل 
تنبيه: المسبوق يكبر برأي نفسه إلخ حاوف فب دجوا ما مو ا 
مطلب: لا يلزم من ترك المستحب ثبوتُ الكراهة إذ لا بد لها من دليل تخاص... كن 
مطلب في تكبير التشريق ا > ا 1 
مطلب: يطلق اسم السنة على الواحب ا ز 1 0 اا 
مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل ا ا 
مطلب: كلمة لابأس قد تستعمل في المندوب 5 0 0 
مطلب في إزالة الشّعر والظفْر قي عشر ذي الحجة موي ذا 


باب الكسوف 
باب الكسوف ون د م ا 0 د ةا 


باب الاستسقاء 
باب الاستسقاء 0 1 121 1 1 1 ا ل 
مطلب: هل يستجاب دعاء الكافر؟ ا ل 


تنبيه: إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب اليد ا 1 


الجزء الخامس نفد فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصحيفة 
باب صلاة الخوف 
باب صلاة الخوف و اا ا ال ل و ل > 0 
تنمة: حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبٌ عندنا لا واحب وج ا 
باب صلاة الجنازة 
باب صلاة الجنازة جم ا ل ا و © ا 
مطلب ف تلقين المحتضر الشهادة 00 ا 00 
مطلب في قبول توبة اليأس 101 ز1 1 1 1 1 1[ ا ا ل 
مطلب في التلقين بعد الموت وج جب بك جاو يه وو جود شاه ا المداه وييت ‏ .ة 
مطلب في سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا؟ للا الا ان اللو 
مطلب: ثمانية لا يسألون في قبورهم اسان اواو حالفو الا ابام رك 
مطلب في أطفال المشركين 6 اسم باجا مالس او ا ب ا ١42‏ 
مطلب ف القراءة عند الميت 00 اا ل 
مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت ا اا اا ا ان 
تنبيه: هل يُسسْتنجَى الميت؟ ااا 0 ا ا 
مطلب في حديث: (ركل سبب ونسب منقطع إلا سبسبي ونسبي)» ناسود 9 
تنبيه: هل تشترط النية في غسل الميت ؟ 001 1 ذ 1 ز1 2 < [ 1 1 ذا ل 
خئمة: يندب الغسلٌ من غسل الميت نم او اال داه 
مطلب في الكفن 06 0 
مطلب: كفن الزوجة على الزوج ا ا لخر 
تنبيه: يُلزم الزوج بكفن زوجته ما لم يقم بها ما يمنع الوجوب عليه إلخ 03000000 ادن 
مطلب في صلاة الجنازة ردق 
مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي ؟ 544 
تنبيه: بيانُ ألفاظ وردت في الدعاء لق 
تتمة: ما يقول في, دعائه للصبي ارقف 


قسم العبادات اد 


الموضوع 
تنبيه: وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة فإنه يدحل في الصلاة... 


تنبيه: إذا كان حاضراً صلاة الجنازة ولم يكبر حتى كبر الإمام إلخ 0 
مطلب في بيان من هو أحق بالصلاة على الميت؟ حو ل م 1 
مطلب: تعظظيم أولي الأمر واجحب 101101011171 


تنبيه: هل يُقَدّم إمام مصلّى الحنازة على الولي أم لا؟ ا 
تنبيه: من تردّى ب نحو بكر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه حكمُّةُ حكمْ من 


مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد امو سس ساد ا جا 
مطلب مهم: إذا قال: إن شتمتُ فلاناً في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه» 

وف إن قتلته وبالعكس 
انتمة: إنما تكره صلاة الحنازة في المسجد بلا عذر م ل 1 
تنبيه: لو شهدت القابلة أو الأم على استهلال الولد تقبل في حق الغسل والصلاة عليه. 


تتمة: لابأس بأن يقبر المسلم في مقابر المشركين إذا لم يبق من علاماتهم شيء .. 
تنبيه: لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره 0 
تتمة: تكره السستور على القبور لع رمسم مه ا 
مطلب في الثواب على المصيبة 0 0 
مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت 
مطلب في زيارة القبور كد5د12 0 010 
مطلب ف القراءة للميت وإهداء الثواب له ا 000 
مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي و3 ا 


مطلب ل وضع الحريد ونحو الآس على القبور امج مامد وا لل 
مطلب في ما يكتب على كفن الميت حدما ودع اسوند ‏ اده ميا 


حاشية ابن عابدين 


رقم ال 3 
للفلا 


لللولا 


الجزء الخنامس نس ست : اتمب م سح سيت اليرون اللطوعات 


الموضوع رقم الصحيفة 


دن 
لك 

مطلب: المعصية هل تنافي الشهادة؟ 001 0 00 ال 

باب الصلاة في الكعبة 

144 

الك 

44 

نف 

يف 

فق 

تئمة: بقي ما إذا كان للمديون مال الركاة إلخ ل 
مطلب في الزكاة في الكتبء وأخل صاحب كتبي ساوت نُصْبًا الزكاةً إذا كان أهلاً لها 5 
فرعٌ: للوكيل بدفع الركاة أن يوكّلٌ غيره بلا إذن لا سم ااا ا ا 
تنمة: إذا أخخر الزكاة حتى مرض يؤدي ميرًا من الورثة الل 0 2 
تنبيه: لا تحب الزكاة في الأرض المشرية للتجارة وإنما فيها العشر أو الخراج | لكا 

باب السائمة 
باب السائمة دب101001071 ز ذا ا 
باب نصاب الإبل 
باب نصاب الإبل 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1< 21 2 ز 1 ذ ا ال 
باب زكاة البقر 


باب زكاة البقر ا 0 


قسم العبادات ب 


تنبيه: شمل قوله: ((وبغير مال التجارة) ما لو استبدله بعوض إلخ 1310 
تنمة: رجل له ألفٌ حالَ حولها فاشترى بها عبداً إلخ 110011111111 
مطلب: محمد إمام في اللغة واحب التقليد فيها من أقران سيبويه .. 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلاً فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 1 
مطلب في التصدق من المال الحرام 0000 
مطلب: استحلال المعصية القطعية كفر و 


باب زكاة المال.. 


تنبيه:هل تضم الزيادة على نصاب الفضة إلى الزيادة على نصاب الذهب لإخراج زكاتهما؟ 
فرع: الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للنجارة تحب الزكاة في قيمتها 0 
تنبيه: إذا كانت الفضة غالبةٌ والذهب مغلوباً لا يحعل كله فضة 0000 


باب العاشر 


مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية 0 0[ [ز[ز[ز[ز [ز |[ ز[ز[ |[ [ 1[ 2*0 
مطلب ما ورد في ذم العشار .. 


مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماتنا 5 
مطلب: ما يؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدنس حرام 989 هشههشظ2ظ2 


حاشية ابن عابدين 


رقم الصحيفة 


الجزء الخامس 2 ان سسسسسم 841 


فهرس الفهارس 
الفهرس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 


قفهرس الفهارس 


